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بسم اله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستیعنه ونستخفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن 
لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء اشا هدا عة سره 

أما بعد: فهذا الكتاب يعد أول دراسة فى استشناءات القران الكريم» هذا 
القرافى . e‏ مولده» وکتبه» ووفاته : 
الفا الا 9 

وهو من علماء المالكيةء ونسبته إلى قبيلة صنهاجة - من برابرة المغرب» 
وإلی القرافة» وھی المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعى بالقاهرة . 


وهو مصري المولدء والمنشأء والوفاة. غير أن المؤرخحين لم کرو ارخا 
يحدد سنة مولده. 


)0 انظر ترجمته في : ( الديباج المذهب ۲ ۷ وشجرة النور ۰۱۸۸ والأعلام 4/۱ الوافي 
بالوفیات ۲۳۳/۹ كشف الظنون ١٠١١/۲‏ هدية العارفين ۹٠/١‏ ). 


0 


e‏ تبحره في a‏ من a E‏ المشحركة في 


« بلغي a OT‏ من الليل ساعة 
انفتح باب منه» lae SS aE‏ > فإذا انقضت عشر 


ساعات طلع الشخص على على الشمعدانء وقال: صبح الله ا 
بالسعادة» فيعالم ن الفجر قد طلع . 

قال : وعملت أنا هذا الشمعدان» وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل 
ساعة» وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة 
الشديدة» فيي كل ساعة لها لونء فإذا طلع الفجر طلع شخص أعلى الشمعدانء 
وإصبعه في أذنه يشير إلى الأذان. غير أني عجزت عن صنعة الكلام ». 

أما عن وفاتهء فقد قال صاحب الوافي بالوفيات : 

« توفي بدير الطين ظاهر مصر»ء وصلي عليه» ودفن بالقرافة سنة اثنتين 
زنافن وشت ما وكات وا د اة مر الدين بن الأغرء نقيس الدين 
المالكي › وقبل وفاة ناصر الدين بن المنير ». 


وقال أبن فرحون في الديباج المذهب بوفاته عام أربعة وثمانين وستمائة . 
ومن هم مصنفاته : 


. أنوار البروق في أنواء الفروق‎ - ١ 
. الإلحكام في تمییز الفتاوی عن الأحكام» وتصرف القاضي والإمام‎ - 


الذخيرة وهو في ست مجلدات في فقه المالكية . 
- اليواقيت في أحكام المواقيت . 


۷- الخصائص» وهو في قواعد العربية. 


٦ 


۸ الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة. 

هذا إلى جانب عدد كبير من المصنفات في الفقه والأصول. 
الكتاب ومنهج التحقيق : 

حصلت على نسختين من هذا الكتاب» ولم أتمكن من الحصول على 
نسخته الثالثة بدير الأسكوريال . ۰ 
النسخة الأولى : 

وهي الأصل الذي اعتمد عليه في نسخ الكتاب» فهي تحتوي على 
۷) ورفة» وعدد مسطرتها (۳۱( سطراء ویشتمل السطر الواحد على )٠٥(‏ 
تقريباً. 

وهي من مخطوطات مكتبة الشهيد علي بإستنبول» تحت رقم »)۲٠١١(‏ 
کتبت بخط نسخي معتاد. وهذه النسخة يرجم تاریخ نسخها عام ثلاث وأربعين 
وتسع مائة . 
النسخة الثانية : 

وهى من مخطوطات المكتبة الأزهرية المصرية» تحت رقم [ ٠١۸٤١‏ ] 
نحو» وتتألف من )١۷(‏ ورقة› ومسطرتها (TY)‏ سطر» وعدد کلمات السطر 


الواحد )^( کلمات» وغیر مثبت عليها تاریخ نسخها» وتتميیز هذه النسخة بکثرة 
التصحيف والتحريف والسقط . 


منهج الت لتحقیق : 
١‏ - قمت بنسخ الكتاب معتمداً في ذلك على نسخة الشهيد علي» 


ومراجعتها عليها مرة أحرى» ثم مراجعتها على نسخة الأزهرية» وإثبات الفروق 
في الهامش . 


۲ - قمت بوضع نبذة في التعريف بالمؤلف. 

۳ مراجعة آيات القران الكريم على المصحف وتخريجها وإثبات أرقامها 
من سورها في الهامش . 

٤‏ - تخريج الأحاديث النبوية على الكتب المعتمدة. 

ه - التعريف بالأعلام الواردة بالكتاب وتجنبت الترجمة للمشاهير حتى لا 
يتضخم الكتاب . 

والله أسأل أن يخلص عمله لوجهه»ء وأن ينتفع العالم الإسلامي بهذا 

المحقق 
محمد عبد الخالق عبد القادر عطا 


بسم اله الرحمن الرحيم 


راب يسر 


يقول العبد الفقير إلى مغفرة ربه أحمد بن إدريس المالكي عفا الله عنه: 

الحمد لله المنفرد بالأزلية والبقاءء والمتوحد بالأماتة والاحياءء باسط 
الأرض ورافع السماء» ومزينها بلآلىء الأضواء ومعاقد الأنواءء ومکرم من اجتباه 
من الثقلين فى السعادة بالاستثناءء وموبق من أقصاه في درك الشقاءء العالم 
بحقائق الأشياء على السواءء لا يفضل جليها على المتوغل في الخفاءء يعلم 
تفاصيل حصباء البطحاءى وعدد رمل الدهناى وقطر بحار الماءء ودبیب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 

يوالي نعماً جليلة تعالت عن الإحصاءء يستحق جلائل المحامد في 
طواریء السراء والضراء» وحالتي الشدة والرخاء» يعفو عن السيئات» ويضاعف 
الحسنات. . 

E E E a 
بل هو أثنى على جلاثل عظمته بذلك الشناء.‎ 

اللهم وصلَ على محمد خاتم الأنبياء المبعوث بأفضل الرسائل» وأقرب 
الوسائل إلى دار السعداأع المفضل على عمار الغبراء وسکان الزرقاءء 
المخصورص بالشقاعة العظمى عند تنفس الصعداءء وتفاقم البرحاء» وشدة 
اللأواء» وملمات البلاءء وأحجام سائر الشفعاء» رهبة من الداهية الدهياءء 


۹ 


زووق 2 م £ 
فيقدمه ويقدمة من وهبه اعلى مراتب العلياءء بما أودعه فيه من السنا والسناء. 


وعلی آله وأصحابه وأزواجه السادة النجباءء والآئمة الآتقياء المباهي بم 
الأمم لشدة د سبههم بالأنبياء 


صلاة نسعد بها يوم اللقاء في دار البقاءء ونأمن بها من درك الشقاءء 
وضنك البلاءء وشماتة الأعداء. 


وقواعد جليلةء أودعت متها « شرح المحصول » جما كثيرةء وبقي على خاطري 
منها ما لا يليق وضعه هنالك»› فخشيت أن يأتي الموت فيذهبها على وعلى 
إخواني من أهل العلم» فأردت وضعها في هذا الكتاب» لقوله لا : 

« قیدوا العلم بالکتاب ٩)‏ . 


فيصل في حياتي وبعد وفاتي إلى من شاء الله تعالى من أهل العلمء فينتفع 
بها وأنتفع أنا بثوابها إن شاء الله تعالى . 

وألهمني الله تعالى في الكتاب العزيز والسنة النبوية» وأسمعني من أفواه 
العلماء استشناءات غامضة تحتاج إلى بحث دقيق » ونظر أنيق . فأثرت أن أجعلها 
أمثلة في أبواب هذا الكتاب» تكمياذ للفائدة بالقاعدة الكلية في نفسهاء وبمعرفة 
الببحث في خحصوص ذلك المثال» حتى لا أكاد أترك استشناء في كتاب الله عز 
وجل فيه غموض الا لخصته وهذبته وبینته» تمثیلا به في تلك الأبواب. وكذلك 
ما حضرني من السنة النبوية في ذلك إن شاء الله تعالى» فيعظم النفع بهذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى ؛ لما اشتمل عليه من النحو الجميل» والتفسير الجليلء 


(1) أخرجه الطبراني» وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمرو مرفوعاً باللفظ المذكور. وأخرجه العسكري 
من حديث عبد الحميد ر بن سليمان» حدثنا عبد الله بن المثنى » عن ثمامة» عن أنس مرفوعاً 
بلفظ : « ما قيد العلم بمثل الكتابة»» وقال العسكري: ما E‏ النبي ية ؛ وأحسب عبد 
الحميد وهم فيه» وأنه من قول آنس. 


والمباحث الدقيقة› والمعاني الرث شيقة» والقواعد العربية» والملح الأدبية» 
والأسئلة البارعة» والأجوبة النافعة» والمعاقد الأصولية› والفوائد الفروعية. 


وهذبت ذلك في أحد وخحمسین اا وأربع منة مسالة» مقدماً من ٠‏ 


ما هو متعلق بالألفاظ على ما يتعلق منها بالمعنى » لأن اللفظ مفيد للمع: 
فهو مقدم عليه طبعاً فیتعین تقدیمه وضعاً. 


وسميته کتاب ) الاستغناء فی أحكام الاستشاء ( ساف الله تعالی من 


فضله“ حسن القصد لوجهه الكريم» وصراطه المستقيم» وحصول النفع به 
لکاتبه وقارئه وسامعه» آنه جواد کریم» بر رحیم › وهو على کل شيء قدیر. 


الباب الأول: في موضوع الاستثناء. 

الباب الثاني : في تحقيق اشتقاقه . 

الباب الثالث: فى حد الاستناء. 

الباب الرايع : في أدوات الاستشناء . 

الباب الخامس: في الفرق بين إلا المخرجة وإلا المدغمة. 
الباب السادس : فى الفرق بين إلا وغير . 

الباب السابع : في اجتماع أداتين . 

اباب الثامن : في إعراب المستشنى . 

الباب التاسع : فيما تدخل عليه [ إلا 5 من الأفعال. 
الباب العاشر: فيما يحمل فيه الاعراب على المعنى . 
الباب الحادي عشر : في تثنيه المستثنى بغير حرف . 
الباب الثاني عشر : في العطف على المستثنى . 

الباب الثالث عشر : في تقديم المستثنى . 


(۲) في الأزهرية: مقيد. تصحيف . 
(۳) في الأصل: سائلاً من الله تعالى فضله. 


)٤(‏ ما 


بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


الباب الرابع عشر: في العطف عليه إذا تقدم . 

الاب الخامس عشر: في الحال من المستشنى . 

الباب السادس عشر: في حذف المستفنى . 

الباب السابع عشر: في الاستثناء المفرغ . 

الباب الثامن عشر : فى تعاقب إلا وغير . 

الباب التاسع عشر : فيما نقل في العرف من الاستتناء. 

الباب العشرون: فى الاستشناء من النكرات . 

الباب الحادي والعشرون: في حدي الاستثناء المتصل والمنقطع . 

الباب الثائي والعشرون: في مسائل المتصل . 

الباب الثالث والعشرون: في الاستثناء المنقطع . 

الباب الرابع والعشرون: في اجتماع المتصل والمنقطع . 

الباب الخامس والعشرون: في الاستثناء من اللفظ المشترك . 

الباب السادس والعشرون: في أن المنقطع حقيقة أو مجاز. 

الباب السابع والعشرون: فيما يجوز أن يدخله الاستشناء من الألفاظ . 

الباب الثامن والعشرون: في وجوب اتصال الاستفناء. 

الباب التاسع والعشرون: فيما يجوز أن يخرج ويبقى . 

الاب الثلاثون : في الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي . 

الباب الحادي والثلاثون : في تخصیص هذه الدعرى . 

الباب الثاني والشلاثون: في منع العرب الاستغراق [ في الاستشناء دون 
الشرط ]° . 

الباب الثالث والثلاثون : في مفهوم الاستثناء. 

الباب الرابع والثلاثون: في الاستثناء من الاستثناء هل يعود على أصل 
الكلام» أم لاء وبيان اختلاف العلماء في ذلك وحجتهم . : 


(ه) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


الباب الخامس والثلاثون: في ضابط المتحصل من الاستشناءات المتكررة 
من العدد إذا أفني الاستثناء كم الباقي بعد ذلك . 


الباب السادس والثلاثون: في وجوب اندراج المستشى . 

الباب السابع والثلاثون: في أقسام الاستثناء في الاندراج . 

الباب الثامن والثلاثون: في الاستشناء من الأحكام المنطوق بها. 

الباب التاسع والثلاثون : في الاستثناء من الصفات المنطوق بها . 

الباب الأربعون : في الاستثناء من الأسباب التي لم ينطق بها . 

الباب الحادي والأربعون: في الاستثناء من الشروط التي لم ينطق بها. 

الباب الثاني والأربعون: في الاستثناء من الموانع التي لم ينطق بها. 

الباب الثالث والأربعون: في الاستشناء من المحال التي لم ينطق بها . 

الباب الرابع والأربعون: في الاستثناء من الأزمنة التي لم ينطق بها. 

الباب الخامس والأربعون: في الاستثناء من البقاع التي لم ينطق بها. 

الباب السادس والأربعون: في الاستثناء من الأحوال التي لم ينطق بها. 

الباب السابع والأربعون: في الاستثناء من مطلق الوجود الذي لم 
ينطق به. 

الباب الثامن والأربعون: في الاستثناء عقيب الجمل» هل يعود عليها؟ 

الباب التاسع والأربعون: في الاستثناء من الإيمان. 

الباب الخمسون : في الاستثناء في الطلاق إذا حلف به . 

الباب الحادي و ال ف ااا الأقارير. 


اللاب الأول 


قال صاحب المحكم في اللغة(٠:‏ « الاستئناء والثنيا: رد الشيء بعضه 
على بعض ». قال الجوهرى(“: « الثنياء اسم الاستشناء. يقال ": ثنيا تنو 
مثل قصیا وقصوی ٠٩»‏ . 


النظر الأول : 


هل اطلاق هذا اللفظ في هذا الموطن حقيقة أو مجاز<(“ ؟ 


)١(‏ هو: علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيدة» أبو الحسن» إمام في اللغة وآدابهاء ولد بمرسية 
عام (۳۹۸ ه = ٠٠١۷‏ م ٠)‏ وانتقل إلى دانية- وهي في الأندلس - فتوفي بها عام (0۸] = 
7م( من أهم مصنفاته « المحكم والمحيط الأعظم »» و « المخصص »» وشرح ما آشکل 
من شعر المتنبي ٠»‏ و« الأنيق » في شرح الحماسة. 
انظر: ( ابن خلكان ۳٤۲/١‏ ونفح الطيب ۸۷١/۲‏ وإنباه الرواة ۴٠٠/۲‏ ولسان الميزان 
۲٠/٤‏ واداب اللغة ۲" وداثرة المعارف الإسلامية ۳٠۲/١‏ والأعلام ۲٠٤/٤‏ ). 

(۲) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر» ول من حاول الطيران ومات في سبيله» لغخوي من 
الأئمة توفي عام ( ۳۹۳ ه = ٠٠٠۳‏ م ). ومن أشهر كتبه : « الصحاح ». 
انظر: ( معجم الأدباء ۲ والنجوم الزاهرة ۲٠۷/٤‏ ولسان الميزان ٠٠١/١‏ والأعلام 
۱“ وإنباه الرواة ۱۹٤/١‏ ويتيمة الدهر ٤‏ /۲۸۹). 

ر۳) في الأزهرية: ويقال. 

.» في الأصل : قضيا وقضوا. والتصحيح من « الصحاح‎ )٤( 

(ه) في الأصل : أ وخاز اطا 


والذي يظهر لي انه مجاز من وجهين : 

الوجه الأول: أن الثنى والرد والعطف إنما يعقل حقيقة في الأجسام دون 
المعاني» فإن آن الكلام ٩”‏ لا يبقى زمنين» ولا يجتمع منه حرف مع حرف» بل 
ال واف ی ا ا د ی افو کا کر 
فيه الئنبى ورد بعضه على بعض» مع أن رد البعض [ على البعض ]" يعتمد 
بقاء البعضين حالة الرد؟ فيتعين أنه مجاز” » ويكون من مجاز التشبيه» لأن رد 
الجسم بعضه على بعض يصيره أنقص مما كان في رأي العين . 

وهذا الاستشناء ينقص المعنى فى التعقل عما كان عليه فاشتبها في 
التنقيص » فأطلق عليه استشناء على سبيل الاستعارة. 

وهذا الوجه يعم لفظ الاستفناء وانيا واشنوى. 


الوجه الثانى : يخص لفظ الاستثناء. وهو أن لفظ الاستفعال فى لسان 
العرب لطلب الفعل› نحو: الاستسقاء لطلب السقيى » والاستفهام لطلب الفهم» 
والاستخراج لطلب خروج المعنى من اللفظ» فهذا هو القاعدة العامة . 


وقد يرد للفعل نفسه دون طلبه» نحو: قر واستقرُ» وعجب واستعجب» 
ومعناها واحد» وهو الفعل نفسه. 


وكذلك ها هناء ليس المراد طلب الثنيى بل المثن نفسهء فيكون من باب 


اطلاق اسم المتعلق على المتعلق)؛ لأن الطلب متعلق بالمطلوب. وكذلك 


فإن قلت: لم لا يكون موضوعاً لهما بالاشتراك؟ 


() في الأزهرية : فإن الكلام . 

(۷) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 
' (۸) في الأصل : فيتعين أن يکون مجازأً. 
(۹) في الأزهرية : التعلق على التعلق . 


1٥ 


قلت : المجاز أولّى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول. 
النظر الثانى  :‏ 
oo‏ بل في معنيین : 
e e‏ اق و ا 
والسلام : 
« من حلف واستئن عاد کمن لم یحلف "٩)‏ . 


يريد: علق على مشيثة الله تعالى» وجعله فقال: والله لا فعلت إن شاء الله 
تعالى » فسماه استشناء» وكذلك ورد في الحديث الصحيح نهیه عليه الصلاة 
والسلام عن بيع الثنياء وفسره العلماء ببيع رط واه تا الط بان 
وأخواتهاء وهذا الباب بإلا وأخواتها . 


ٿم ان الشرط يبطل جملة الكلام إذا لم يوجد. وصار الباب لا يجوز فيه إلا 
ااج 

فهما بابان متباینان مع اطلاق اللفظ علیھما کما ترى. فلا بد من أحد أمور 
ثلاثة يتعين اعتقاده: إما أن يكون اللفظ مشتركا بينهماء أو مجاز في الآخر. 


نافع » عن ابن عمر» بلفظ : « من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه ». 
وأخحرجه النسائي» وابن ماجه» والبيهقي › عن ابن عمر» بلفظ « من حلف فاستثنى فإن ا 
مضى وإن شاء ترك ». 

وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر» والترمذي› وابن ماجه» عن ابي هريرة» بلفظ : « من حلف 
انظر الحديث في : ( الجامع الكبير ۷۷٤/١‏ حط ) . 


۱٦ 


فإن قلت: إذا كان مجازاً لغوياً فيهماء» هل يسوغ أن يكون حقيقة عرفية 
فیهما؟ 

قلت : نعم » لأنه لا يتبادر ايوم عند الاطلاق إل هذه المعانى المذكورة» 
فيكون حقيقة عرفية فيهماء فيقع الاشتراك في الحقيقة العرفية . 

فإن قلت: إذا جوزنا أن يكون حقيقة في الإخراج بإلا وأخواتهاء مجازاً في 
التعاليق » فما العلاقة بينهما؟ ومن أي أنواع المجاز هو؟ 

قلت: الكلام إذا علق على الشرط فله ثلاث حالات : أحدهما: أن يبطل 
جمیع الكلام» نحو قولك : « أكرم بني تميم ٠»‏ فهذا يقتضي اكرام جميعهم . 
فإذا قلت : إن جاؤوك فلم يأت منهم أحد لا يكرم واحد منهم . 

وثانيها: أن يأتوا كلهم فلا يختل من الكلام الأول شيء» ويكرمون كلهم . 

وثالثها : [ أن ]'“ يأتي بعضهم فيبطل الحكم في من لم يأت . 

فلما كان الشرط بصدد اخحراج بعض الكلام أو نقصه أشبه الاستشناء فى 
الاخراج» فكانت العلاقة المشابهة» وكان المجاز من باب الاستعارة. 

فإن قلت : تعارض فی هذا المقام الاشتراك والنقسل فيهما› والنقل فى 
أحدهما فقط» على تقدير أن يكون المجاز في التعاليق فقط فإن هذه الأمور 
أرجح . 

قلت : تقرر في أصول الفقه أن النقل أرجح من الاشتراك والنقل في 
صورة أولى من النقل في صورتين . 

فيتخلص من هذه المباحث أن الموضوع مكان تعارض وترجيح › وأن جميع 
هذه الاحتمالات یمکن القول بها من حيث الجملةء وان أمكن ترجيح بعضها 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )۱١( 


فإ فلت که قال تنو بالواو» وهو من ذوات الياءء لأنها من ثنيت 
المتاع؟ 


قلت : قال بو علي ۳٩ء‏ أن فعلی وفعلی ۔ بضم الفاء وفتحها ‏ تجعل فيها 
ذوات الياء من ذوات الواو فرقا بين الصفة والاسم . 


# # % 


)۱١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» الفارسي الأصل» أبو علي . أحد الأئمة في علم العربية» 
ولد في فارس» ودخحل بخداد سنة ۳٣٢۷‏ هھ وتجول في كثير من البلدان» ثم رحل إلى بخداد مرة 
أخرى»› وتوفي بها عام (۳۷۷ هھ) من أهم مصنفاته : « التذكرة » وهو في علوم العربية. وهو في 
عشرين مجلد» وجواهر النحوء والإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» والمقصور والممدودء 
والمسائل الشيرازية » والحلبيات» والبغداديات » وغيرها. 
أنظر: ( وفيات الأعيان ۱۳١/١‏ ونزهة الألبا ۷ وتاريخ بغداد ۲۷٠/۷‏ وإنباه الرواة 
TYT/‏ والإمتاع والمؤانسة 1۳1/١‏ والاعلام ۱۸٠/۲‏ ) . 


1۸ 


الباب الثاني 


فی تحقیق اشتقاقه 


قد تقدم أنه من الثنيى»› وهو رد الشيء بعضه على بعض . وأعلم أن الاشتقاق 
الإشتقاق الأصغر : 

فالاشتقاق الأصغر » هو الجاري على نمط واحد في اسم الفاعل» واسم 
المفعول» واسم الزمان والمكان. والأفعال الماضية » والمستقبلة» واسم الآلةء 
وأفعل التفضيل . 
الإشتقاق الأكر: 

والاشتقاق الأكبر › هو الجاري على غير نمط» نحو: البقر من البقر الذي 
هو الشق؛ لأنها تشق الأرض بالحرث» والجمال من الجُّمال؛ لأن العرب تتجمل 
بها. والخنم من الخنيمة» والفضة من الافتضاض؛ لأنها متبرة في معدنها. وكذلك 
الذهب من الذهاب؛ لانتشاره فى معدنهء أو لأنه يذهب من أيدي الناس. والقمر 
من القمار؛ لأنه يزيد وينقص كما المقامر. 


وهذا النحو كثير دان ذکره صاحب کتاب «الزينة»( وغیره وهو جار 


* هو: أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي» الليثي» أبو حاتم الرازي. من زعماء الإسماعيلية‎ )١( 


۹ 


المفعول. 

إذا تحرر هذا ظهر أن الثنيا والنوى : إسمان للاستشناء مشتقان منه 
بالاشتقاق الأكبر دون الأصخر. 
الإإستثناء مصدر : 

وأما الاستفناء فهو مصدر فی نفسه»› تقول : استئنی › يشتفني › استغناء؛ كما 
تقول: استخرج» يستخرج؛ استخراجا. 

وإذا كان مصدراً والمصادرة جامدة أسماء أجناس أصول» يشتق فيهاء ولا 
تشتق على رأي البصريين› أما عند الكوفيين فهي مشتقة من الأفعال فهذا تحرير 
الاشتقاق فى هذا الباب. 


# # 


وكتابهم» توفي سنة (۳۲۲ ه = ٩۹۴٤‏ م)» وكان من أهل الفصل والأدب والمعرفة باللغة 
العربيةء وسمع الحديث كثيرأء وله تصانيف ثم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيليةء 
وأضل جماعة من الأكابر. من مصنفاته : «الزينة»» وهو في فقه اللخة والمصطلحات و «الإصلاح»› 
و «أعلام النبوة» و «الجامع» في الفقه . 
أنظر ترجمته في : «لسان الميزان .1٦٤/١‏ والاعلام ١/۱۱۹ء‏ وتاريخ الدعوة الإسماعيلية ٠٠١‏ 
9. 


اباب الثالث 


فى حدّ الاستثناء بمعنى الإخراج هاهنا 


قال الامام فخر الدين“ في «المحصول»: «الاستشناء: ما لا يدخل في 
الكلام إلا لاخراج بعضه بلفظهء ولا يستقل بنفسه» . 

قال: «وبيان صحة هذا الحد. أن الذي يخرج بعض الجملة منهاء إما أن 
يکون معنویاًء كدلالة العقل والقياس» وهذا خارج عن هذا التعريف. وإما أن 
یکون لفظياًء وهو إما أن يكون منفصلا فیکون مستقا بالدلالة» فیکون جارخا 
عن هذا الحدء أو متصاد كالتقيد بالصفة أو الغاية أو الاستشناء» . 


«أما الصفة : فالذي يخرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة ء لأنك إذا قلت: 


(۱) هو: الإمام محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله فخر الدين 
الرازي» الإمام المفسرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» وهو قرشي النسب؛ 
أصله من طبرستان» ومولده في الري واليها نسبته» ولد عام ( ٥٤٤‏ ه= ١٣١١‏ م) وتوفي في 
هراة عام ( ف م“ ومن أهم مصنفاته: « المحصول في علم الأصول »» 
و« مفاتيح الخيب » في تفسير القرآن و« لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات » 
و معالم أصول الدين »» و «الإإعراب Jy‏ آسرار التنريل »» و «المطالب العالية »» و« الأربعون 
في أصول الدين »» و« الفراسة »» وغيرها. 
انظر ترجمته في : «طہقات الأطباء ۲۳/۲ والوفيات ٤۷٤/١‏ ومفتاح السعادة ٠٤٥١ :٤٤٥/١‏ 
والأعلام ۹ وآداب اللغة 4٤/۳‏ ولسان الميزان ٤۲١/٤‏ والبداية والنهاية »٥٥/١٠۴۳‏ 
وطبقات الشافعية ٠۳۳/١‏ والوافي .)۳٤۸/ ٤‏ 


۲١ 


بخلاف قولنا: أكرم بني تميم إلا زيدل فإن الخارج زيد ولفظ مذكور في 
الاستشناء . وكذلك التقييد بالشرط» . 

«وأما التقيد بالخاية » فإن الغاية قد تدخل في المُعْيّاء كقوله تعالى : 

ل . .. إلى المرَافي . . . 4 (المائدة: .)١‏ 

بخلاف الاستثناء» فيكون هذا التعريف منطبقاً على الاستفناء» أ ه. 

قلت : قوله : «بلفظه». يريد لفظ المخرج لا اللفظ المخرج» فإن التقييد 
بالشرط نحو: أكرم بني تمیم إن أطاعوا أل ؛ فإن العصاة و مخرجون؛ لیس 
مذکوراً وكذلك الاخراج بالصفة والغاية» نحو: أكرم بني تميم الطائعين» أو 
حتی یطیعواء فإن لفظ العصاة لن د کور 

وقوله « ما لا يدخحل في الكلام إلا لإخراج بعضه »» يقتضي إخراج الأولية 
العقلية» فإنها قد تبطل جملة الكلام» كما إذا قلنا: الواحد نصف العشرة » فإن 
هذا باطل کله پدلیل 2 أقوال ٠‏ باطلة پدلیل 
TT‏ فالقيد الأول قد أغنى عن قرله : e‏ 


بنفسه ) . 

¥ ¥ ¥ 
سۇال : 
للاحراج» كما تقول: زيد غير عمرو» ومررت برجل غيرك» وتكون صفة . 
في الدار أبداًء وليس العشرة بفرد أبداً- مع أنهما للاستثناء - وكذلك أكرم القوم 
ولا تکرم كلهم » صارت لفظة: لا للاستشناء وليست مختصة به» فقد تکون 
للسلب العام» نحو: لا رجل في الدار» وللعطف نحو: قام زید لا عمرو 
وللنهي » ولغیره. 


۲۲ 


فلا ینبغی له أن یشترط فی أن يكون خاصاً بالاستفناء. 


جوایه : 

قلت : ویرد عليه ايضاً: أن الاستثناء قد يكون في غير الجملة مما هومن 
الأمور العامة ارا عا يسميه أرباب علم البيان : ») E‏ 
العام»» وهو الاستشناء من أحوال الجملة وأزمانها وغير ذلك مما يأتي ا في 
أبوابه إن شاء الله تعالى » > كقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه الصلاة والسلام : 


ط. . . لتأتنني به إلا أن يحاط بكم . . . 4 (يوسف: .)٠١‏ 

فاستثنى حالة الاحاطة من جملة الأحوال» وتقدير الكلام J:‏ لتأتنني به في 
جميع الأحوال إلا في حالة الاحاطة بكم » والأحوال ليست ملفوظاً بها البتة » 
فهذه يدخحل فيها الاخراج» وليست من الجملة› بل چ الاحاطة ف ولو 
سكت دونها لم يدل اللفظ عليها مطابقة ولا تضمنا ولا التزاماً. وما ليس مدلولا للفظ 

%# % 

وهذا الحد الذي ذکره صاحب ( المحصول لم أ ر أحسن منه للأصوليين 
ولا للنحاة» وعليه هذه الأسئلة» وأوردته بما عليه وإن کان باط للنقرض التي 
عليه - ليتعين لك ما ينبغي أن يحترز [ به ٠]‏ عن هذه المطاعنء ونأتي بحد 
سليم عنها إن شاء الله تعالى» فتتبين فضيلته› فبضدها تتبين الأشياء 

وأعلم ان الاخراج يندرج فيه الاستشناء والتخصيص بالصفة والغاية 
والشرط› والأدلة المنفصلة العقلية والسمعية» وقرائن الأحوال والعوائد“ وغیر 
ذلك » والعطف بلا والنسخ » وهذه حكاية متباينة » فينبغي أن نأخحذ في الحد ما 


(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصول » وأبتناها من الأزهرية . 
(۳) في الأزهرية : الفوائد. 


۲۳ 


هر خصیصس بنوع الاستننلى لا شرك مع (5) غیره ؟ حتی يصح الحد» ويندرج 
فيه أيضاً الأمور العامة التى ليست مدلولة اللفظ. فنقول: 


الإستشناء: إخراج بعض الجملة >(“ أو ما يعرض لها من الأحوال والأزمنة 
والبقاع والمحال والأسباب [ بلفظ لا يستقل بنفسه ٠]‏ مع لفظ المخرج . 

فقولنا: « بعض الجملة »» نريد بعض الجزئيات» نحوالعدد 
والعموميات . والأجزاء نحو: رأيت زيد إلا يده. ومثال الأحوال تقدم . والأزمنة: 
صليت إلا عند الزوال. والبقاع : صليت إلا فى المزبلة" . والمحال: أعتق رقبة 
إلا الكفارء وأكرم رجا إلا زيداً وعمراً وخالداً. فإن كل أخص فهو محل لأعمه. 
والأسباب» لحو: لا قوة إلا بالل » أي : لا قوة يسبب من الأسباب إلا بقدرة الله 


وقولنا: «بلفظ لا يستقل نفسه»» خرج به“ أدلة العقول» والعوايد 
والقرائن» والنسخ» والمخصصات المتفصلة» وما يذكر من ذلك؛ إما لكونها 
لا و ی ی ولفظ : « لا يستقل بنفسه » ليس فيها. 
وبقوله : «مع لفظ المخرج»»› خرج به التقيد بالصفة والشرط والغاية كما تقدم 


ولا یرد سؤال النقشواني ؛ لاي لم أقل بلفظ لا يدخحل إلا للاخراجح . وأما 
قوله : «لیس زید ولا یکون زیدا»» فاندرج في هذا الحد وأما « أكرم كل القوم لا 
تکرم کلهم »» قال: إنه استشناء» ولیس استثناء» بل هاتان جملتان مستقلتان 


. في الأزهرية : فيه‎ )٤( 

(ه) في الأزهرية : الحملة. تصحيف . 

(1) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأزهرية . 

(۷) في نسخة خاصة : صليت إلا المزبلة. 

(۸) في الأزهرية : خرج منه. تحريف. 

(۹) في الأزهرية : إلا الاخحراج . وفي نسخة خاصة : ألا في الإخراج . 
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متناقضتان » وليس كل متناقضتين استثناء ؛ لأن المخصصات والنواسخ وغيرها 
متناقضة وليست استنناء . 

وأما لا العاطفة فلا ترد أيضاً » لأن المخرج بلا هو المعطوف» ولم يكن 
من الجملة الأولى» بل هو مما يعرض لها. فالتقييد في العارض بتلك الأمور 
الأربعة يخرج عوارض المعطوفات . فكان الحد جامعا لإفراد المحدود» مانعا من 
دخول غیره فيه . 

هذا إذا قلنا: الإستشناء المنقطع مجان لأن الحدود إنما جعلت 
للحقائق('٠.‏ [ أما إن قلنا: هو حقيقة» فإما أن نقول: بطريق الاشتراك أو 
بالتواطۇ ]''›. 
القول بطريق الإشتراك : 

أما الأول: فلا يرد أيضاًء لأن أفراد اللفظ المشترك إذا حدد أحدها بحد لا 
يرد عليه غيرها نقضاً؛ لتباين الحقائقء فإذا حددنا الحدقة من أفراد لفظة : 
«العين» بأنها عضو باصر له سبع طبقات» وثلاث رطوبات» وعصب أجوف»› 
وروح باصر» لا يرد الذهب نقضاً. 
القول بالتواطۇ : 

وإن قلنا: أن اللفظ يقال عليهما بالتواطؤ بأنه موضوع لمعنى مشترك 
بينهماء فتكون أدوات الاستثناء موضوعة لما هو أعم من الاخراج» بل تركب مع 
يأتي بیانه في بابه» هل يجوز في کل ما یعرض آم لا ؟ 

ثم هذا القدر العام متنوع إلى إحراج في المتصل وإلى ما ليس فيه 


. في نسخة خاصة: إنما جعلت في الحقائق‎ )٠١( 
ما بين المعقوفتين سقطت من الأزهرية» والنسخة الخاصة.‎ )١١( 


Y٥ 


إخحراج» [ في المنقطع ]"' فنزيد في الحد" لأجل هذا النوع» ونقول: 


يعرض للجملة من الأحوال. . . إلى أخر الحد. 

ویکون مطلق الإخراج مشتركا بين النوعين» غير أن المنقطع خحرج من 
الحكم واتصف بنقيضه» وإن لم يدل اللفظ الأول عليه وفي المتصل دل عليه. . 

ويمتاز هذا الإخراج في المنقطع على الإخراج في العطف في قولنا: « قام 
زید لا عمرو»»› وإن کان كلاهما لم يدل اللفظ الأول عليه» بل هو مما يعرض 
للكلام» فشمل 5 العطف على الاستثناء المنقطع حدآً٠.‏ 

غير أن عند التحقيق يقع. الفرق من حيث اللفظ» ومن حيث المعنى : أما 
اللفظ فإن النصب متعين للمنقطع» والمعطوف بلا يتبع ما قبله من الاعراب . 
وأما من حيث المعنى فمن وجهين ٠”:‏ . 

أحدهما: أن الاستشناء المنقطع المتكلم فيه كالمعرض عن الكلام الأول 
وشأرع في غير ه۷٩‏ ولذلك قدره النحاة پلکن › التي هي للاستدراك والشروع 
eg‏ 

وٹانيهما: أن الحكم في المعطوف بلاء يتعين أن يكون بنقيض الحكم 
السابق : فإدا قلت : «قام زید لا عمر»» نت حاکم على عمرو بعدم القيام الذي 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة. 
(۱۲) في نسخة خاصة» ونريد الحد. 

. في الأزهرية : فيشمل‎ )٠١( 

)٠١(‏ في النسخة الخاصة: المنقطع جدا. 

)۱١(‏ في الأزهرية : المتكلم به. 

(۱۷) في الأصل : ومتنازع في غیره. 


۲٦ 


وأما في الاستثناء المنقطع فلا يتعين النقيض» [ بل قد يحكم به ])» نحو 
قولك : « رأيت أصحابك الا ثوباً »» معناه : لم أره. وعدم الرؤية نقيض الرؤية. 

وتارة بالضد» كقوله تعالى : 

إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى . . . » (الدحان: .)٥١‏ 

أي : ذاقوها في الدنيا» ولا يمكن أن تكون في الجنة» وهو ضده لا 
نقيضهء لإمكان ارتفاعهماء وتعذر اجتماعهما. . 

وکقوله تعالی : 

«إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً. . . »(النساء: .)٩۲‏ 

قتل الخطأً والعمد ضدان» وقد يكون الحكم بغير النقيض والضد» بل 
بالخلاف. كقولك : «قام إخوتك إلا عمرا سافر»» فلا تنافي بين القيام والسفر. 

وكون الحكم بغير النقيض هو الموجب لقول العلماء أنه مقدر بلكن. أي : 
المتكلم شارع في کلام اخر. 

وإذا تقررت"“ من حيث اللفظ ومن حيث المعنى حصل الامتياز بتلك 
الفروق» لكن يتعين النطق بلفظ فرق من الفروق في الحد حتى يمنع من دخول 
المعنى الآخر فيه إذ الحد لا يصح بالخائه. 

فتقول في حد الاستشناء على هذا التقدير: 

هو إخراج بعض الجملة - وما يعرض لها" من الأحوال» والأزمنة» أو 
البقاع » أو المحال» أو الأسباب» أو ما لا يتعين الحكم فيه . [ بالنقيض - بلفظ لا 
يستقل بنفسه مع لفظ المخرج ]"". 


(۱۸) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 

(۱۹) في الأزهرية: وهي ضده. خطاً. 

. في نسخة خاصة: وإذا ما تقررت‎ )۲١( 

)۲١(‏ في الأصل : لو ما يعرض لها. 

(۲۲) ما بين المعقوفتين : ساقط من النسخة الخاصة. 


YY 


ونعني بالإخراج : القدر المشترك بين هذه الصور» وهو الحكم بغير الحكم 
الأول» و «الغير» أعم من النقيض والضد والخلاف . 

فهذا تلخیص هذا الحد وجميع النقرض الذي عليه والاحتراز عنها حسب 
الطاقة . 

فإن قلت : الاستثناء المقدم استثناء ولم يتقدمه کی کی کن راجا 

قلت: هو فى نية التأخحير» فهو مخرج في المعنى » فإذا قلت : «مالي إلا 
الله رب »» فالتقدير: «مالى رب إلا الله ». ولأجل هذا النقض لم أقل في لفظ 
الحد: « إخحراج بعضص الجملة الأولى ولا المتقدمة »»› بل حذفت هذه القيود حتى 
يكون الإخراج أعم من المتقدم ومن المتأخر» وكونها عددا أو ذاتاء أو المخرج؛ 
أولا أم لا. 


3% f 3% 


۲۸ 


الباب الرابع 


فی آدواته 


قال صاحب الجزولية'“: «أدواته: من الحروف إلا. ومن الأسماء: غير 
وسوّى» وسوى» وسواء. ومن الأفعال: ليس» ولا يكون» وعدا وخلا 
المقرونتان بما. ومن المترددة بين الأفعال والحروف: عدا وخلا العاريتان من 
ما. ومما اتفق علی أنه یکون حرفاً واختلف في آنه هل یکون فعلاا: حاشا. ومن 
مجموع الحرف والاسم : لا سیما». أ ه. ۰ 

فهذه ستة أقسام فيها ثلاث عشرة أداة. 

قال الأبدي في شرح الجزولية : «أما إلاء فاتفقوا على أنها حرف» وعلى أن 
غیر» اسم› بدلیل إعرابه. وآما سوی» فان کونه بمعنی غير» يقتضي ي آنه اسم» 
وکونه بمعنی : إلا يقتضي أنه حرف . 


د 


# وما قصدت من أهلها لسوائكا # 


)١(‏ هو عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي المراكشي» أبو موسى» وهو من علماء العربية» 
ولي خحطابة مراکش» وولد عام ٥٤٩(‏ ه = ١٤٠۱٠م)‏ وتوفي بمراکش عام 1۰٩۷(‏ ه= ۱۲۱١‏ م). 
ومن هم مصنفاته : «الجزولية» » وهي رسالة في النحو. و«شرح أصول ابن السراج »» و«شرح 
قصيدة بانت سعاد»» و «الأمالي في النحوه . 
انظر ترجمته في : «التكملة لابن الأبار ۲/ ٠1۹4ء‏ وبغية الوعاة ۳۷١‏ وابن الوردي 1۳۲/۲. ومرأة 
الجنان ۲١ / ٤‏ ودائرة المعارف الاسلامية ٦/4٤٤ء‏ والاعلام .)٠٠٤/٠١‏ 


۲۹ 


وفي قوله : 
# إذا قعدوا منا ولا من سوائنا #+ 

قلت : قوله : «فتحمل في جمیع المواطن عليه» مشکل› لأن من الكلم ما 
یکون اسما تارة» وحرفاً أخرى» نحو على حرف جر» وهو اسم بمعنی : «فوق»» 
کقوله : ا 

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها 
تصل وعن فيض بزيزاء مجهل 

أي : من فوقه. 

5 تارة وفعلا أخرى > فی قولنا: ذهب إِذا مضى › وذهب.» وهو 
المسجد. وكذلك حجر إذا منع› وحجر» واحد الحجارة» ”") وهو كثير» [ فلا 
يلزم من ثبوت الاسمية للكلمة في حالة ثبوتها في جميع الحالات ١]‏ . 

قال: ويكون اسما وظرفاً. قال سيبويه : تقول: قام رجل غيرك وسواك على 
البدل من قوم أي أنه لسن آنت: وتقول : قام رجل سواك» آي : مکانكف ويغني 
غناءكڭ ویسد مسدك واستدل سیبویه على ظرفیتها بأنها يوصل بها الموصول» 
نحو: مررت بالذي سواك» وعلى من سواك» والصلة لا تكون بمفرد إلا ظرفا 
يعمل فيه فعل محذوف» نحو مررت بالذي عنلدك» أي : استقر عندك»› ولا یکون 
الاسم بعدها إلا مخفوضاً بهاء كانت اسماً أو ظرفاً» وكذلك غير . 

ولايكون هو يكون معها لا النافية» لا أنهما كلمة أخرى وضعت 
قام القوم ليس بعضهم زيداء ولا يكون بعضهم زيدا. أو ليس أحدهم زيدا. 


(۲) في الأزهرية : وحجر وأحد الحجارة: 
(۳) ما بين المعقوفتين : سقطت من نسخة خاصة . 


f 


فزید خبر لیس» ولا یکون بعض القوم. والمضمر في «لیس ولا یکون» 
يفسره سياق الكلام » ولا يظهر إلا على جهة التمثيل . 

وإنما التزمت العرب فيهما الاضمار» لوقرعهما موقع إلا وإلا لا يقم 
بعدها اسمان مستثنیان › ویعود ذلك الضمير على البعض المفهوم من الكلام؛ 
ولذلك کان مفرداً مذكراً على کل حال . كما أن البعض مذكر مفرد. 


ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم» > فهم السامع أن بعضهم زيد فتقول له: 
TS‏ أي ال حن الان يدا . كما توهمه السامع . 

ولو كان الضمير عائداً على ما قبله أو على ما بعده لكان على حسمه » 
فکنت تقول : قام القوم ليسوا زيدأء أن أعدته على ما قبله » وقام النساء ليست 
هند أن أعدته على ما بعده» فلما لم تقل العرب ذلك» والتزموا الإفراد 
والتذكير على کل حال» علم أن الضمير عائد على البعض المفهوم من الكلام. 

وكذلك یکون الضمير مستتراً في : خلا وعدا وحاشی»› و ماخلا و 
ما عدا مفرداً مذکراً على کل حال. وتكون الجملة من ليس ولاأيكون في 
موضع الحال» والعامل فيها ما قبلها ويجوز أن لا يجعل لها موضع من الاعراب . 

قال : ومن العرب من يجعل ليس»› و لا يكون في موضع الصفة لما قبلها 
إذا كان نكرة» فتقول: ما أتتني امرأة لا تكون فلانة وليست فلانةء وماء ولا 
[ و ]7 ليست عندهم باستشناء» ويكون الضمير حينئذ على حسب ما قبله . 

وتقول : قام رجال ليسوا الزيدين ولا یکونوا الزيدين»› وقام نساء لسن 
الهندات ولا يكن الهندات . 

e‏ الوجه استثناءء لأن الضمير عائد على ما تقدم . وإنما 

يستثنى البعض من الكل ولا ي يستشنى الشيء ء من نفسه. 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )٤( 


f١ 


فإن وقع الاسم المسيتثنى بعد يكون» كقولك: «قام القوم إلا أن يكون: 
ا وما أشبهه» فإنه يجوز فيه ا والنصب . فالىرفع على أن يكون الفعل 
تاماء والنصب على أن يكون ناقصاء ويكون المنصوب را ج ا ی غا 
على البعض المفهوم من الكلام كما تقدم . 


قال : فإن قلت: إن أن وما بعدها بتأويل المصدر فإذا قلت: قام القوم. إلا 
أن يكون زيداًء كان التقدير: قام القوم إلا كون زيدء والكون لا يتصور أن 
یتصف بالقیام ولا بعدمه . 


قال : قلت: الت وذ تح المصدر موريج الاسم» نحو: زید عدل» 
آي عادل» وكذلك هاهناء قام القوم إل الكائن زيداء والکائن هو زيد. 


قلت : ومن علم البيان أن العرب قد تصف الصفةبما يستحقه الموصوف»› 
کقولهم ا وجنونه مجنول» ووو 
. . . فاذکر وا الله لذک رکم آباءکم او شد ذكراً. .  .‏ (البقرة: .)٠٠١‏ 


فجعل الد کر ذاكر ا كماانقرل: زد أفضل آبا آي هوله أب مفضل 


قال السيرافي : » وتقول : جاءني عمر ولیس معه زید» على الحالء كما 


(ه) في الأصل: ذكراًء والتصحيح من الأزهرية . 

(1) هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» بو سعيد» نحوي» عالم بالأدب» ولد عام ۲۸٤(‏ 
ھ = ۸۹۷ م). أصله من سیراف من بلاد فارس» وتفقه في عمان وسکن بغداد» وتوفي بها عام 
(۳۹۸ هھ = ٩۷۹‏ م). وکان معتزلیاً» متعففاًء لا یأکل إلا من كسب يديه» وكان ينسخ الكتب 
بالأجرة. من أهم مصنفاته : «شرح كتاب سيبويه»» و «الاقناع»» وهو في النحوء و «أخبار 
النحويين البصريين»» و «صنعة الشعر» «والبلاغة) . 

أنظر ترجمته في : (وفيات الأعيان 1۳١/١‏ والاعلام 1۹١/١‏ ٦۹٩۱ء‏ والجواهر المضية 
 , ۱‏ ولسان المیزان ۰۱۸/۲ والإمتاع والمؤانسة ۱٠۸/١‏ وتاريخ بغخداد » ۰۳٤1/۷‏ وانباه 
الرواة .)۳١۳/١‏ 


۳۲ 


تقول: جاء عمرو ومعه زید. 


وقد يجوز إسقاط الواوء فتقول: جاءني زيد معه عمرو» و :ليس معه 
عمرو. 


تدخل على إلا فلا تقول: قام القوم وإلازيداء فلا تدخل في ليس التي 
للاستشناء» أ ه. 


وسبب قول سيبويه وأكثر النحويين: إن خلا وعدا المقرونتين بماء فعلان 
دخول ما المصدرية عليهما. وهي لا تدخل إلا على الفعل » فلا يجوز في 
الاسم إلا النصب» تقول: قام القوم ما خلا زيداً وما عدا عمراً وتکون ما وما 
بعدها بتأویل المضةنة والمصدر في موضع نصب على الحالء تقديره: قام 
القوم مخالاً لهم زيدء أي شال دا 


وقدره: النیرافی الین ن ربد او مجاوزین يدا آي مار کین ربدا ر 
آنه ركضا: أي واا غا د ما مصدرية» والمصدر في موضع 
نصب على الحالء كأنه قال : مجاوزتهم زيداء أي : مجاوزين زيداً والجرمي 
يجعلها مع اقترانها بما من المترددة. 


. قال: وهو ضعيف جداً؛ لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الفعل‎ ٠ 


فلت ولعل الجرمي يقول : هي زائدة لا مصدرية فحسن فيها الحرفية› 


(۷) صالح ب بن إسحاق الجرمي بالولاءء بو عمر. فقيه› غالم بالنحو واللغة» من أهل البصرة وسکن 
بغداد» توفي عام (۲۲۵ ه = ٩٤۸م)‏ من آهم مصنفاته : «السير»» و «كتاب الأبنية)» و «غريب 


سیبویه) . 
أنظر ترجمته في : ( بغية الوعاة A‏ وفيات الأعيان TTA/Y‏ والاعلام 14۹/۳ ونزهة الألبا. 
1( 


۳۳ 


ولا تتعين الفعلية» وقد نقله ابن عصفور” فى «المقرب»» وقاله أبو على . 


قال: وعدا و خلا العاریتان من ما مترددتان عند غير سیبویه . وأما سیبویه 
فعدا عنده من الأفعال » فلا يقع الاسم بعدها إلا منصوباًء و خلا من المترددة 
بين الفعل والحرف» والأكثر فيه الحرفية. فمتى وجدت بعدهما الخفض فهما 
حرفان» لأن الفعل لا يخفض بنفسه من غير واسطة حرف الجرء لأنه يضاف › 
ر 0 ا 
تقول: ما قام القوم إلا زید» کان يجوز: ما قام خلا زيد» بالرفع ك إلاء لكنه 
ممتنع › فلا یکونان حرفین . 

والاسم یباشر العامل أیضاً ک غير و سوی» فتقول: قام غير زید» وسوی 


2 


إلا أن جمهور النحويين إنما حكوا بعد عدا النصب » فدل أنها عندهم 
فعل . 


واتفق البصریون [ علی ٩]‏ أن حاشا متی خفضت ما بعدها فهي حرف» 
ولم يحفظ سيبويه النصب بعدها. وحجته على الحرفية أنها لو كانت اسما لوليت 
العامل» فتقول: ما قام: ما قام حاشا زید کما تقول: ما قام غير زید» ولو كانت 
فعلا لما خفضت. لأن الفعل لا يخفض من غير واسطة . فهي حرف جر. وأما 


(۸) علي بن محمد الحضرمي الإشبيلي» أبو الحسن» المعروف بابن عصفور. حامل لواء العربية 
بالاندلس في عصره ولد باشبيلية عام ( ۵۹۷ هھ = ۱۲۹ م)» وتوفي بتونس عام ٦1۹(‏ هھ = 
¢). من أهم مصنفاته : «المقرب» وهو في اللحوء «والممتعم» في التصريف.› و «المفتاح»» 


و «الهلال»» و «المقنع»» وغیرها. 
انظر ترجمته في : (فوات الوفيات ۲ وشذرات الذهب YY /o‏ والأعلام ٥‏ وکشف 
الظنون ۱۸۲۲) . 


(۹) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


۳٤ 


المبرد( ٠١"‏ والزجاح( ٠‏ فقالا: قد د تستعما فی فت فتنصب ما بعدهاء فتقول : قام 
القوم حاشى زيداء والدليل عليه أن المضارع قد استعمل منها قال النابغة ١١(:‏ - أ ) 
# ولا أحاشي من الأقوام من أحد + 


قال: ولا حجة فيه» لأن حاشى التي مضارعها أحاشي فصل مشتق من 
حاشیّ التى هى أداة استثناء » كمايشتق سوف من سوف. يقال: سوف 
به إذا قال له ر أعطيك› فكذلك اشتق يحاشي من حاشا التي هي أداة 
الاستشناء» فقيل : حاشيت فلانا من كذاء إذا قلت له حاشاه. 


لكن الذي يدل على أنها فعل» ما حكي من قولهم : «اللهم اغفر لي ولمن 
سمعنو حاشی الشيطان وأا الأاصبع»» فدل على آنها فعل» لأنها لو كانت حرفا 


)٠١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي» الآزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد. إمام العربية 
ببغداد في زمنه» وأجد أئمة الأدب والاخبار» ولد بالبصرة عام ۲٠١(‏ ه = ۸۲١‏ م)» وتوفي 
ببخداد عام ۲۸١(‏ ه= ۸٩44‏ م). من مصنفاته: «الكامل»» و «المذكر والمؤنث»» و 
«المقتضب»» و «التعازي والمراثي ٠»‏ و «إعراب القران»» و «طبقات النحاة البصريين»» و 
«المقرب» . 

أنظر ترجمته في : (وفيات الأعيان 4۸٤4/١‏ وتهذيب التهذيب ٠۳٠/۹‏ وتذكرة الحفاظ 
1۸4/۲ والمنتظم 4٠/٠‏ والاعلام )۱٤٤/۷‏ . 

۲٤١(ماع إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج. عالم بالنحوء واللخة» ولد ببغداد‎ )۱١( 
م) كان يخرط الزجاج» ومال إلى النحو فعلمه‎ ٩۲۳ م) وتوفي بها عام (۳۱۱ ه=‎ ۸٠١ = ه‎ 
المبرد. من مصنفاته: «معاني القرآن»» و «الإشتقاق»ء و «خلق الإنسان»» و «الأمالي» في الأدب‎ 
. واللغة» و «فعلت وأفعلت» في تصريف الألفاظ. و «اعراب القرآن»‎ 

أنظر ترجمته في : (معجم الأدباء ٤۷/١‏ الأاعلام 4٠/١‏ نزهة الألبا ۳٠۸‏ وانباه الرواة 
1 واداب اللغة ۱۸۱/۲ وتاریخ بغداد ۰۸۹/٩‏ وابن خلکان ۱۱/۱). 

)۱۱( قيس بن عبدالله بن عدسبن ربيعة الجعدي العامري »بو ليلى شاعر مفلق » صبحابي من 
المعمرين» اشتهر في الجاهلية وسمي النابغةء لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله › 
كان ممن هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام » ووفد على النبي يل . فأسلم . 

أنظر ترجمته في : (اللإصابة ٠۳۷/١‏ والموشح 1٤‏ وأمالي المرتضى ١‏ /١۱۹ء‏ والاعلام 
٥‏ وسمط اللالیء ۲٤۷‏ واللباب ۲۳۰/۱). 


o 


ک إلا لجاز: ما قام حاشی زید کما تقول: ما قام إلا زك ولو كاتف اسما م 
المفهوم من الكلام» کماتقدم تقریره. 

وتكون الجملة في موضع نصب على الحال» أو تكون لا موضع لها من 
الإعراب . إلا أن النصب بها شاذ لم يحفظه سيبويه ولا كثير من النحويين» فلا 
يقاس عليه . 


وفيها لغتان : حاشی» وهي المشهورة» وحشى» وهي قليلة» قال الشاعر: 
حشى رهط النبي فإنمنهم بحروراألاتكدرهاالدلاء 

وأما لاسيما فليست بمعنى إلا ولا هى من هذا الباب على الحقيقة. ولكن 
قوم من النحويين ألحقوها بالباب لشبه ما بعدها بما بعد إلاء لأنك إذا قلت : «قام 
أسرعهم في المبادرة إلى القيام» فضارع في خروجه عن القوم في ذلك زيدا في 
قولك : «قام القوم إلا زيدا»» في خروجه عن القوم القائمين. قال الزيدي هذا 
قول الشلوبيني . 

والذي أقوله: إن معناه: قام القوم وفضلهم زيد في القيام - كما تقدم - 
ويجعال هذا من الاستشناء بهذا القدر» لأن الخروج بالاستشناء لا يكون هكذا. 

ألا ترى أنه لا يقال قام القوم إلا زيدأء فإنه قام أكثر من قيامهم» فدل ذلك 
على أن هذا النوع من التخريج لا يستعمل في الاستشناءء لأنه لو كان مستعملا 
لورد فى أدوات الاستناء التى لا حلاف فيها. 

والاسم المنتصب بعدها إن كان نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : 

الرفع على أن ما موصولة»› بمعنی الذي وهو خبر مبتدأ مضمر» نحو قوله : 


۳٦٢ 


# ولاسيما يوم بدارة جلحل *٭ 

أي : ولا مثل الذي هو يوم . 

قال : وفي هذا الوجه ضعف من جهة حذف ضمير الرفع من غير طول. 
والحذف على هذه الصفة ٠‏ في غير أي لا يحسن . 
الوجه الثانى : 

والخفض على زيادة: ما وإضافة: سي ليوم E E‏ 
زيادة الحرف»› وان کان قد جاء. 
الوجه الثالث: 
بعدهاء فأشبهت الإضافة في قولهم : «على التمرة مثلها ا من جهة منعها 
الإضافة لما بعدها. 

قال : قال الفارسى ٠”‏ فى «التذكرة» النصب عندي ليس بالسهل» ووجهه 
على هذا. 

وإن كان معرفة جاز فيه وجهان : الرفع والجر خاصة› ولا يجوز النصب» 
لأن التمييز لا يكون معرفة. وقد ازداد الرفع هاهنا قبحا على رفع النكرة أنه 
أوقعت فيه ما على شخص من يعقسل› وهو: «زيدك» »› وهي لا تقع على 
الأشخاص› ومثله : دع ما زید» ی دع الذي هو زید. والجر على زیادة ما کما 
تقدم فى النكرة» وخفض «زيد» ب سي» فنقول: «قام القوم لاسیما زید»»› «ولا 
سیما زید»» ولا يجوز نصب «زید» بوجه . 


(۱۲) في الأصل : والحذف على هذا الصفة. خحطاً. 


(۱۲) سبقت ترجمته» وهو: أبو علي الفارسي . 


FY 


وزاد بعضهم في أدوات الاستئناء بل نحو قوله : 

تذرٌ الجماجِمٌ ضاحيا هاماتها بله الأكف كأنهالم تخلق 

أي : تتركها كأنها لم تخاتق بقطعها لها أكثر . 

قال : و لأن پله اسم فع ل»› فإذا انتصب الاسم بعده فيه 
انتصب»› کأنه قال: «دع زیداء أو دع الأكف»› والخفض بعدها على أن یکون 
ا e‏ موضع الفعل » كأانك قلت: «ترك الأكف وترك زيد»»ء أي : ترك 
الأكف وأترك زيدا» فيكون نظير قوله تعالى : 

ويكون من قبيل المصادر التي لم ينطق لها بفعل» نحو العمومة [ ۷ ظ ] 
لفظها بفعل» نحو: صه» ومه. 
فائدة: 

قلت: قال بعض الأدباء: سّواء» و سواء» و سِىّ» كلها من المساواة. فإذا 
أشرنا فيها للنفي يكون نفي المساواة » ف «لا سيما زيد»» أي : لا مساواة لزيد 
بغیره» وعدم المساواة قد یکون بالزيادة» وقد یکول . [ بالنقص أو “DF‏ بالعدم 
بالكلية . فلذلك فسر بقولهم : سبقهم في المجيء› ونحوه. 


وروي بیت أمرىء القيس : 
%* ولاسیما يوم بدارة جلجل % 


بالرفع وال : واا e‏ غ نفي المساواة بالزيادة ¢ وهو معنی قولنا: 


. ما بین !ل قوفتین : قطت من نسخة خحاصة‎ ٤( 


۳۸ 


«مررت برجل سواك»» أي : لم يساوك في مروري به» وهو إشارة بالعدم 


قال ابن عصفور في المقرب : کا و وسواء بالفتح 
والمد . والخفض ب عدا و خلا قلیل . 


# 


فائدة: 

قال الشيخ ابن عمرون شارح المفصل: خلا فعل لازم في أصلهء لا 
يتعدى إلا فى الاستئناء خحاصة. 

وأما عدا فهو متعد في أصله من عداه الأمر يعدوه إذا جاوزه» وإنما استثنی 
بهما - وإن لم يكن لفظهما جحدا- لما فيهما من معنى المجاوزة والخروج عن 
الشيء» فجريا في الاستئناء مجرى ليس› ولا یکون. 
ومذهب الكوفيين في إعراب ليسو لا يكون. أنهم يقدرون لا يكون 


فعلهم فعل زيد. أضمروا الفعل» وهو: الضمير المجهول»ء ويحذفون المضاف» 
ويقام المضاف إليه الذي هو «زید» مقامه» فأعرب کإعرابه . 


وعلند البصريين تققديره: لا يکون بعضهم e‏ وهو أولى ؛ لأنه أقل 
اضماراً» فيستغنى عن حذف المضاف. 
فائدة: 
لیس ولا یکون» ل تقول a‏ 

والفرق بين البابين أن ليس و لا يكون لفظهما جحد فخالف ما بعذهما ما 
قبلهما» فجريا في ذلك مجری غیر» فوصف بھما کما یوصف بغیر» بخلاف 


۳۹ 


عدا و خلاء فإنهما إنما استشني n‏ بل لما كان 
معناهما المجاوزة والخروج استثني بهماء فلم يجريا مجرى غير . 
فائدة: 

قال الشيخ ابن عمرون: أصل أدوات الاستشاء إلاء وما عداها محمول 
عليها؛ لأنها حرف» والأصل في نقل الكلام للحروف ¢ کما تقول : «قام زید)» 
ٿم تقول : «ما قام زيد»» فتنقله ما إلى النفي . 

وكذلك هل والهمزة تنقلان الكلام من الخبر إلى الاستخار» وكذلك حرف 
التعريف ينقل من التنكير إلى التعريف . فكذلك إلا تنقل الكلام من العموم إلى 

ووجه المشابهة ب e‏ أما غير : فلأنها يلزمها أن يكون ما بعدها 

ألا ترى أنك إذا قلت: «مررت بغير زيد»» فالذي وقع المرور به ليس 
كا وزید لم يقع به مرور. ولو قلت : «ما مررت بغیر زید» . لكان الذي نفي 
عنه المرور ليس بزيد» ولم ينتف المرور عن زيد. 

ومشابهة إلا في مخالفة ما قبلها لما بعدهاء فحملت عليها وجعلت هي. 
وما أضيفت إليه بمنزلة إلا. وما بعد غير لا يكون إلا مخفوضاً؛ لأنها يازمها 
الإإضافة لفرط إبهامها. 

وكذلك سوی. إذا كانت e‏ نحو: «جاءني الذي سواك» أي : و 
مسدك مكانك ولان الى يشد مكائك غبرك: وکذلك إا كانت اسما تخر 
«(مررت برجل سواك»» أي : غيرك وما بعد سوى وأخواتها [ مجرور ]('» ولیس 
داحلا في لفظ ما قبلهماء ولا في حکمه. بخلاف غير . 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . وأثبتها من الأزهرية‎ )٠١( 


0 


[ قال ]"'“: فإن قلت: أنتم تصفون النكرة ب سوى كما تصفونها ب غير» 
نحو: «مررت برجل سواك»» كما تقول: «مررت برجل غيرك»» وذلك يمنع 
كونها معرفة . 

قال: قلت: سوى ليست صفة على الحقيقة. بل العامل فيها» وهر 
الاستقرار المحذوف [ العامل في الظرف ٩١۷۲‏ ¢ کما تقول : (مررت برجل 
عندك» . وسوى منصوب على الظرف بخلاف غير» هي صفة فيي نفسها. 

فقد ظهر الفرق بينهما في اجرائهما صفتين على النكرات . 

قال: وقال الكوفيون: ذا استثنى بها خرجت عن الظرفية إلى الاسمية. 
علیھا کما یدحل على غیر› قال الشاعر: 

تجانفٌُ عن جو اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لرائكا 

وکل من ظن أن الموت مخطئه معلل بسواء الحق مكذوبُ 

قال: ولا دليل فيه»ء لقلته وشذوذه» وامتناعه فى سعة الكلام» وحال 
الاختيار» فهو من قبيل الضرورة. 


فاأشدة: 


قال الشيخ ابن عمرون: في حاشا ثلاثة أقوال: حرف: وهو مذهب 
سیبويه . 

وقال الفراء*١‏ هي فعل لا فاعل له» وإن الأصل في قولك : «حاشی 
زید) : 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )۱١( 
۰ . ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة‎ )۱۷( 
= هو: یحی بن زياد بن عبد الله بن منظور. الديلمي» أبو زكرياء المعروف بالفراء» إمام الكوفيين‎ )۱۸( 


٤١ 


حاشی لزید» فحذفت اللام للكثرة في الاستعمال > وخحقضوا بها. وهو باطل»› 
لأن الفعل لا يخلو عن الفاعل . 

وقال أبو العباس المبرد: هي فعل» وينصب بهاء لأنها تدخحل على حرف 
الجر. ولو كانت حرف جر لما دحلت على حرف الجرء قال الله تعالی : 


¥ . . . ځاشی لله . . . 4 «یوسف : 1(. 


ويدخله الحذف. فتقول: «حاش لزيد»» «وقرأت القراء إلا أبا عمرىي0١“‏ 
مۈحاش لله . 


والحذف فی الحروف ليس فا وإنما هو في الأسماء نحو: «أخ» 
وید )۰ أو في الأفعال» نحو: « لم يك ولم أدر ». وهو قول قوي » ویؤیده: 


%* ولا أحاش من الأقوام من أحد # 


2 وأعلمهم بالنحو واللغة والفنون الأدبية . ولد بالكوفة عام ٠٤٤(‏ ه= ۷١١‏ م)» وتوفي في طريق 
مكة عام )°۷ ھ= AYY‏ م(. من مصنفاته: «المقصور والممدود»» و «معاني القران»» و 
«الفاخر» في الأمثال » و «آلة الكتاب»» و «الايام والليالي»» 

أنظر ترجمته في : (إرشاد الآريب ۲۷٦/۷‏ وفيات الأعيان ۲ وابن ندیم ٦٦‏ ومفتاح 
السعادة ٠٤٤/١‏ وغاية النهاية ۳۷١/١‏ وتهذيب التهذيب .۲٠١/١١‏ والاعلام ۸/١٤۱ء‏ 
وتاریخ بغداد .)۱٤۹/۱٤‏ 

(۱۹) هو: زبان بن عمار التميمي ؛ المازني » البصري » أبو عمروء ويلقب أبوه: بالعلاء. من أئمة 
اللغة والأدب . وأحد القراء السبعة » ولد بمكة عام ۷١(‏ ه= 1۹١‏ م)ء ونشأ بالبصرة» ومات 
بالكوفة عام ( ۱١٤‏ ه = ١۷۷م)‏ . 

أنظر ترجمته في : (غاية النهاية ۲۸۸/١‏ والاعلام ٤11/۳‏ . وفوات الوفيات ١/٤٦٠١ء‏ وابن خلكان 
۴۸۱ والذریعة ۳۱۸/۱). 


4۲ 


وحكى أبوعمرو الشيباني")» وغيره: أن العربَ تنصب بها وتخفض . 


وقال بر إسحاق <" : حاشی لله في معنى : براءه لله » من قولهم : 
« كنت في حشی فلان » أي : في ناحیته. فمعنی حاشی لزيد: تباعد فعلهم 
وصار في حشی منه» ی في ناحية كما أنك إذا قلت : « قد تنحی »» معناه: 
صار فى ناحية منه» قال الشاعر: 


# بای الحشى أمسى الخليط المباين *# 
أي : من أي ناحية . 
فائدة : 


قال الشلوبين : کما جاء سوی بمعنی إلا جاء إلا بمعنى سوى› قال الله 
عز وجل : 1 
# لآ يذوقون فيها المَوّت إلا المَوتة الاولى. .  .‏ ( الدخان: .)٠١‏ 

أي : سوى الموتة الأولى . وقوله تعالى : 

...إلا ما شاءَ ربك. . .4. (هود: .)۱٠۸‏ 

قیل : معناه: « سوى ما شاء ربك من مدة لبثهم في الجنة أو في النار». 

وإذا قال: لفلان: « على دينار إلا الدينارين الأولين »» لزمه ثلاثة دنانير» 
لأن معناه: سوى الدينارين الأولين . 


)۲٠١(‏ إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء» أبوعمرو. لغوي أديب من رمادة الكوفةء ولد عام 
(٤۹ه‏ = ۷۱۳م)» وسکن بغداد» وتوفي بها عام (۲۰۲ ه ٠۸۲م‏ ). أصله من الموالي » جاور 
بني شيباني وأدب بعض أولادهم فنسب إليهم › من مصنفاته: « كتاب اللغات »» و« كتاب 
الخيل »» و « النوادر »» و« غريب الحديث ». 
انظر ترجمته في : « وفیات الأعیان ٠٥/١‏ الأعلام ۲۹٦/۱‏ ميزان الاعتدال ۳۷۳/۳ تاريخ 
بغداد .)۳۲۹/۰٩‏ 

(۲۱) وهو الزجاج» وقد سبقت ترجمته . 


<۳ 


وأجاز بعض النحاة في قولك: « ما جاءني أحد سوى زيد» البدلء 
فیکون سوی في موصع رفع . وإن قلت: سواء زید» رفعته على البدل من أحدء 
کما تقول: « ما جاءني أحد غير زيد». قال: وهذا من الاتساع ووضع الشيء 
موضع غیره واعطائه حکمه . 


فائدة : 


قال الشيخ ابن يعيش“ في « شرح المفصل»: سِيّ معناه: المثلء وهو 
منصوب بلاء وليس بمبني ؛ لأنه مضاف لما بعده» والمضاف لا يبنى» لأن المبني 
مشابه للحروف» والحروف لا تضاف؛ ولاأنه يلزم جعل ثلاثة أشياء بمنزله شيء 
[واحد ٩]‏ وهو اجحاف. ولا يشتثنى بسيما إلا ومعه جحد لو قلت: « جاءني 
القوم سیما زید » لم یجز حتى تأتي بالا ولا یستشنی بها إلا ما يراد تعظيمه » . 
قال الشلوبین : ویروی بیت امرىء القيس : 
ألا رب يوم لك منهن صالح ‏ ولا سيمايوم بدارة جلجل 


بالنصب» وفیه وجوه : 
أحدها: أن تجعل لا سيما بمنزلة إلاء فكما تقول: قاموا إلا زيداء تقول: 
ل سسا رد.٠‏ 


تانیهما : نصبه بفعل مضمر تقدیره: لا سي ¢ ای لامثل› ثم قلت أعني 
وا 


(۲۲) هو: يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي أبو البقاءء موفق الدين الأسدي» 
المعرف بابن يعيش» وبابن الصانع . من كبار العلماء بالعربية» موصلي الأصل وولد ببخداد عام 
٥۲(‏ ه = ١١١١م)ء‏ وتوفي بهاعام (pIY40 =a)‏ من هم مصنفاته: « شرح 
المفصل». و « شرح التصريف الملوكي » لابن جني . 
انظر ترجمته في : ( ابن خلکان۱/۲٤۲.‏ ابن الوردي ۱۷٦/۲‏ دائرة معارف البستانى ٠٥۲/١‏ 
الأعلام ۲۰۹/۸ وشذرات الذهب ۲۲۸/١‏ اعلام النبلاء ٤١١/٤‏ مفتاح السعادة ۱ 

(۲۳) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


٤ 


اهما أن بكرن الذي ولا سيا سرؤري يرما فة على النظرف» 
أو تکون ما في لا سيما يراد بها الصلاح» اي : لا سي الذي هو يوماًء أي : 
الصلاح الذي هو يوما» فيكون «هو» ضمير الصلاح» والصلاح مصدر و «يوما» 
خبره» وهو ظرف زمان» كما يقال لك: متى القتال؟ فتقول: يوم الجمعة» وهو 
يوم الجمعة. 

وقد تحذف لا من لاسیماء فتقول: کرهه الناس سيما زيد» كما قال الله 
تعالی : 

$ وا کر ئوش 4 # ( يوسف: .)۸٩5‏ 

6 الج د لاسما رلك نلان ون كا لاا وقد 
فعل كذاء فما في هذا الوجه كافة لسيّ عن الاضافة» ولذلك وقع بعدها الفعل؛ 
کما في قوله تعالی : 

ظ ريما يود اللّذِينْ كَفَرُوا. . . 4. (الحجر: ۲). 

والجملة في موضع الحال» أي : لاسيما في هذه الحالة . 
فائدة : 


قال الرماني ٠‏ في شرح سيبويه: « يجوز في ليس ولا يكون الإجراء 


على الصفة»» نحو: « أتتني امرأة لا تكون فلانة و . . . . .ليست فلانة » بالتأنيث› 
ولو لم تكن صفة امتنعم التأنيث› لأن المضمر في لیس ولا یکون [ لا یکون ٩"‏ 
إلا مذكرا. 


(۲۶) علي بن عيسى بن علي بن عبد الله » بو الحسن الرماني . باحث معتزلي مفسر» من كبار النحاة» 
صله من سامراء» ولد عام (7 ۹ه ۹۱۸م( ببخداد» وتوفي بها عام ( ۸ هھ ٤=‏ ۹۹م( من 
مصنفاته : « شرح سيبويه ٠»‏ و« الأكوان »» و «المعلوم والمجهول »» و« الأسماء والصفات »» 
و«شرح أصول ابن السراج»»و «معاني الحروف »» و« النكت في إعجاز القرآن» . 
انظر ترجمته في : « بغية الوعاة ۳٤٤‏ وفيات الأعيان ۳۳١/١‏ الأعلام ۳۱۷/٤‏ تاريخ بغداد 
3/۱۲ مفتاح السعادة »١٠٤١/١‏ أنباه الرواة ٤/۲‏ ۳۹). 

. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )۲٠١( 


{6 


وخلاء وعدا يجوز الاستثناء بهما لشبههما بليس ولا یکون في النفي » ولا 
٤‏ 
النفي» فلا يیجوز: » أتتني امراة حلت فلانة» وما أتتني امرأة عدت فلانة» لما 
نا 


وإنما جاز: « ما أتاني أحد خلا زيداً»» لم يجز: « ما أتاني أحدٌ جاوز 
زيداً في الاستثناء »» لأن خلا أشد اقتضاء لمعنى النفي على طريقة ليس ولا 
یکون إذ يصح : خلا بان انتفی » ولا يصح : جاوز بأن انتفى . . . . 

وتقول: « أتوني إلا أن یکون زيد » ف « يکون » هاهنا ليس باستشناءء لأنه 
لا يدخل استثناء على استفناءء بدليل امتناع خلا وعدا من هذا الموقع › فلا 
يجوز: أتوني إلا عدا ا وإنما هو في هذا الموضع صلة» كأانك قلت: « وقع 
إتيان القوم إلا كون إتيان زيد»» وفي التنزيل : 

و ق فا ري ص 2 و 

3 . . . إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم. . . ( النساء: ۳۹). 

بالرفع على : إلا أن تقع تجارة. ویجوز فيه النصب على : إلا ان تکون 
الأموال تجارة لتقدم الأموال› فتضمر » . اه. 

ویجوز: « آتونی اغ ا ولا يجوز: أتوني ااا ى 0 
رة ال درية ا تخل غل احرف ولا ترص إلا تافل الى يدل 

والفرق بين سوى وغير في الاستثناء» أن سوى يلزمها إعراب واحد» وهو 
النصب على الظرف. وغير لا يلزمها إعراب واحد بل تتنوع بحسب العوامل . 

وأصل الاستثناء إلا وغيرها إنما يستثني بها" إذا كان في معناهاء فإن لم 
يکن في معناها لا یستثنی به! فتقول: « غير زید قول کذا»». « وسوی زید في 
الدار »» « ولا يكون زيد هو القائم »» « وحاشى زید أن يقول کذا». 


. في الأصل : إنما يستثني په‎ )۲١( 


وليس شىء من ذلك استشناءء [ لأن الاستشاء ]("“ لا بد أن يكون فيه 
إخراج وسلب وإيجاب . 

اقا ون کات ها ا ب او نكر اد ااا اا 
تعمل الجرء فتقول : » أتوني حاشا زید »» بالخفض › وحرف اللاستشناء لا يعمل 
الجر» فاختصت إلا بأنها أصل فى الاستثناء دون حاشا. 
مسألة : 

قال ابن عمرون في شرح المفصل: «خلا لا تنصب مفعولاً به إلا في 
الاستغناءء لما جعلت بمنزلة جاوز فيه» . 

وعدا متعد فى الاستثناء وغيره. 

وإذا قلنا: « قام القوم ما عدا أو ما خلا زيداً»» يمتنع أن تكون ما 
موصولة»› لعدم العائد عليهاء بل مصدرية والمصدر في موصع صب على 
الظرف تقديره: حاء القوم وقت خلوهم من زید »۰ لعدم ما يقتضي المصدرية 
هاهنا. 

وقيل : معنى الجميع : إلا زيدأًء وانتصاب المصدر هاهنا كانتصاب غير 
و سوی» لأن المعنى واحد. 

وقيل: : المصدر في موصع الحال تقدیره جاء القوم مجاوزين زيدأء 
فيتحصل فى هذه المسألة ثلاثة أقوال . 

وأما إذا قلت: « جاء القوم ليس زيداً »» فهو في موضع نصب على الحال 
تقدیره خالین من زیده فإذا قلت: « ما جاءنى أحد ليس زيدا»» فحال من 
النكرةء والأجود الصفة. 


(۲۷) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


34 


وذكرالسيرافي وجهاء وهو أنه لا يكون له موضع من الإعراب» وحينئذ لا 
يکون ھل جملة واحدة» ويخالف الاستثناءء وإن کان بعض الجمل قد تتصل 
ببعض في ربط المعنى . 


£ 


مسألة : 
قال: إنما صلح أن يعمل لا في سي» وإن كان مضافاً إلى معرفة؛ لأنها 
بمنزلة « مشل » فالاضافة إلى المعرفة لا تخصصه› کما لا تخصص « مثلا). 
وقد ترد لا للاستنثاءء کقوله : 
# ولاسيما يوم بدارة جلجل #٭ 
لأنه ليس موضع استشناء . 
وقيل : لا يكون استفناء مطلقاً؛ لأنها يثبت مثل ما قبلها على طريق الأولىء 


نحو: « أحسن القوم لاسیما زید )»۰ وهو خلاف قول ابي علي وغیره؛ لن معنی 
المخالفة من حيث الجملة جعلها استشناء . 


قال أبو علي : لا يمكن أن تكون لا فيها هي التي تبنى معها النكرة في 
النفي على الفتح ؛ لأن سي معناها: مثلء ولا النافية إنما تبنى مع الجنس. 
و سی هاهنا معناها: المستثى منهم ؛ لأن التقدير: «جاؤونی لا شون ربدا 


فلو كانت للجنس لكان المستشنى أكثر من المستنى منه. 
قال : فإن قلت لا هذه في هذا النحو تكرر» فکيف لم تکرر في سیما؟ 
قال: قلت إنمالم تكرر لمشابهة الاستشناء المعطوف؛ لأن قولهم : 


«جاؤوني الا زيدا» في معنۍ» قولهم: «جاؤوني لا زيد»» فلم تکرر في 
الاستثناء؛ لأنها أريد بها معنى غير » وغیر لا تکرر» فلا تکرر هي ؛ ولأن العطف 


۸ 


الموضع يدل على هذا المعنى» كما أن قولهم : « لانولك بمنزلة لا ينبغي لك »» 
لم تكرر فكذلك لا تكرر هي . 
يكون اللام بعد إلقاء حركتها على العين ؛ لأن حذف اللام أكثر. 
مسألة : 

يجوز في ما في لاسيما وجوه : 

أحدها: أن تکون موصولة› تقديره: « لامشل الذي هو زید )»۰ وحذفت 
صدر الصلة» كقوله تعالى : 

... تماماً على الذى أحسن. . .4 ( الأنعام: ٠١١‏ ). 

انيها: أن تكون نكرة موصوفة» والجملة الاسمية بعدها صفة لها . 

ثالثها : أن تكون زائدة» ونصب الاسم بعدها على التمييز. 

ورابعها: على هذا التقدير أن يكون « زيد » منصوباً على السعة بإسقاط 
حرف الجر» تقديره: « لامثل لزيد »» فحذف حرف الجر فانتصب زيد. 

خحامسها: أن يخفض « زيد » على اضافة سي له» وما زائدة مقحمة 
بینهما» كما في قوله تعالی : 

8 فيما نقضهم ميثاقهم . . . 4 (النساء: (0٥‏ . 

وط فبما رحمة من الله لنت لهم . . . » (آأل عمران: ۹( . 

وسادسها: أن ينصب مع الموصولة إذا كان بعد المنصوب ما يكرن صلةء 
فينصب هو على الظرف كما في : 

# ولاسيما يوماً بدارة جلجل # 


۹ 


و « بدارة جلجل » صلة» و «يوما» منصوب على الظرف تقديره: «ما 
استقر بدارة جلجل ». 


قال اللغويون: بيد بمعنى غير» تقول : زلم آکرم زیدا بيك ائ اعط 
مالا » تقدیره : « غير أني أعطيته مالا » . 


ولا يصح الاستثناء ببيد بخلاف غير» كما لا يصح الاستثناء بحاوز وإن 
كانت بمعنى خلا وعداء فقولك : «قاموا عدا زیداً»» أي : جاوز بعضهم زیداً»» 
ولو قلت : « جاوز زيداً لم يصح . 


قلت: وهذه الفروع كلها تق تقتضي قاعدة جليلة» وهي أن العرب لما وضعت 
المفردات وضعت المركبات اش وهو مقام اخحتلف فيه الفضلاء من العلماء: 


فمنهم من قال: الوضع مختص بالمفردات» وخیرتنا العرب في التركيب»› 
فنجعا القاعل أي شي ء شنا ۽ فنقول : «قام زید ») ویکون کادماً غا والعرب 
لم تعرف زيداً ولا وضعت لفظة للشخص المخصوص . 


ومنهم من يقول: بل وضعت المركبات أيضاًء بدليل أنها حجرت [ فيها 
وأطلقت» كما حجرت في المفردات ٩۵]‏ وأطلقت» فقالت : من قال: « إن قائم 
ندا »» فليس من کلامنا. ومن قال: « إن ا قائم »» فهو من کلامنا. [«ومن 
قال: في الدار رجل »» فهو من كلامنا» ومن قال: « رجل في الدار» فليس من 
کلامنا ]). « ورب رجل »» من کلامنا» « ورب زید »» لیس من کلامنا. 
« ودحل إلى عند زید» لیس من کلامناء « وجثت من عنده »» من کلامناء فان 
« عند » لا تخفض إلا بمن فقط وهو كثير جداً في تراكيب الكلام» وذلك يدل 
على تعرضها بالوضع للمركبات . 


(۲۸) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 
(۲۹) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأزهرية . 


وأما « قام زيد »» فإنه كلام عربي» لأن العرب لما وضعت المركبات إنما 
وضعت أنواعها عند أرباب هذا المذهب» أما جزئيات الأنواع فلاء فوضعت باب 
الفاعل»ء أما الفاعل المخصص فلاء وكذلك باب إن وأخواتهاء أما اسمها 
المخصوص فلا. فحصل الجواب عن النقوض المذكورة» وصح أن العرب 
وضغت البابين. 1 

وبهذه القاعدة نقتصر على غير دون بيد وعلى عدا دون « جاوز»» وفروع 
هذه القاعدة كثيرة» وقد بسطتها في كتاب «نفائس الأصول في شرح المحصول»» 
وظهر هنالك أن المجاز العربي هل يدخل في المركبات أم لا؟ وليس هذا موضع 
استقصائها . 

قال الرمانى : يجوز الاستثناء بلا يكون دون ما كان لأن ما كان بعيدة 
اللي د اة لن ولف ل ا ا ل خر ن اا 
صدر الكلام» ولا يمكن الإضمار فيهاء بخلاف ليس» وإن قارنت ليس في 
مها وفغناها: 

قال السيرافي : لا يجوز في الاستثناء لم يكن وما كان؛ لأن العرب قد 
تفرق بين الألفاظ وإن استوت في المعنى » كالعمر والعَمر» بمعنى واحد» والعمر 
يجوز في الیمین » نحو قوله تعالی : 

ل لعمرك إنهم لفي سكرتهم (الحجر: ۷۲). 

ولا يجوز العمر في اليمين . 
مسألة : 

قال السيرافي : جوز الكوفيون تقديم حرف الاستثناء أول الكلام» نحو: 
« إلا طعامك ما أكل زيد»» تقديره: « ما أكل زيد إلا طعامك ». ومنعه 
البصريون؛ لأنه غيرمسموع ولا هو قياس» ولأن ما لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
لا تقول: « زيدا ما ضربت ». وإذا لم يجز ذلك کان جوازه بعد دخول إلا عليه 
بعد . 


°۱ 


احتجوا بقول العجاج'": 
وبلد ليس بها طوري ولاخلاالجن بهاإنسي 


ويقول أبي زيد الطائي(“: 
خلا أن العتاق من المطايا اخسن به فهن إليه شوس 
والجواب عن الأول: أن « به » مقدرة بعد لاء تقديره: « ولا به إنسيّ خلا 
الجن »»› وتقديم الاستئناءء فيه للضرورة. 
وعن الثاني أنه تقدم في القصيدة ما هو مستثنى » وهو قوله : 
إلى أن عرسوا وأغب منهسم ر ار کا 
فالبیتان متجاوران»› فلا حجة في الثاني ؛ لتقدم ما يستشى منه. 
الحرف١"‏ إلا. وقد فرع اللحويون على ذلاكف مسائل› فقالوا: « کیف إلا زیيد 


إخحوتك » جيد» و«آين إلا زيدا إخحوتك » جيد» و«من إلا زيدا إخحوتك » 
حك . 


e 


)۳١(‏ عبد الله بن رۇبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمى »› أبو الشعشاءء العجاج . راجز مجید» من 
الشعراءء ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم أسلمء وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملكء 
ففلج وأقعد» وهو أول من رفع الرجز» وشبهه بالقصيد» وكان لا يهجو. 


انظر ترجمته في : ( شرح شواهد المغني ۱۸ والأعلام .۸٦/ ٤‏ والشعر والشعراء .)۲۳١‏ 

)۴١(‏ هو: حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج» الطائيء القحطان» أبو عدي . فارس» شاعرء 
جواد» جاهلي » يضرب المثل بجوده» كان من أهل نجد» وزار الشام» فتزوج ماوية بنت حجر 
الغسانية » توفي عام ٤‏ ق ھ= 9۷۸م) . 
انظر ترجمته في : ( تهذیب ابن عساکر ٤۲١/۳‏ والأعلام .)٠١۱/۲‏ 

(۳۲) في الأزهرية : على . تحريف. 


o۲ 


ولو قلت: « هل إلا زیداً عندك أحد وما إلا زيداأً عند أحد » کان خطأً, 
والفرق أن « كيف » و« أين » و« من » أخبار ينعقد الكلام بهاء و«هل » و« ما» 
لا ينعقد بهما شيء. واسقاطهما لا يبطل الكلام . 

ولو قلت: « هل عندك إلا زيداً أحدء وما عندك إلا زيداً أحد » جازء لأن 
عندك خبر. و«أن» بمنزلة: « هل »» و« ما) لا يجوز أن يليها حرف 
الا سناء 
مسألة : 

قال السيرافى : « قال الفراء: إلا أخحذت من حرفين : إن التي تنصب 
الأستاء ضمت إليها لاء فصارت إن لاء ثم خحففت فأدغمت النون في اللام» 
فلذلك أعملوها فيما بعدها عملين : عمل إن فنصبوا بهاء وعمل لاء فجعلوها 
عطفاً» وشبهوها بحتى حين صارت حرفين أجروها في العمل مجراها فخفضوا 
بهاء لأنها بتأويل إلى» وجعلوها كالعطف؛ لأن الفعل يحسن بعدها كما يحسن 
بعد حروف العطف إذا قلت : ضربت القوم حتى زيد» أي : حتى انتهيت إليه» 
وخی ردا > آن حى ضرت زيدا وشبهوها إيضا بلول لأنها لى ولا ركشا 
وجعلتا حرفا واحدا » . 

قال السيرافي : « وهذا لا يصح › لأنه لا حلاف أن يقال: « ماقام إلا 
زيد »» فرفع » ولا شيء قبله فيعطف عليه ولا هو منصوب فيحمل على إِن» فقد 
بطل أثر الحرفين جميعاً في هذا الموضع . 


وأما تشبیهه إیاها بحتی فبعید» بل حتی حرف واحد یتأول فیه معنی حرفین 
في حالين» فإن ذهب به مذهب الحرف الجار فكأنه الجار لا يتوهم غيره» وإن 
ذهب به مذهب العطف فكأنه حرف العطف لا يتوهم فيه غيره . 

وعنده إن و لا منطوق بهماء وکل واحد منهما يعمل عملا مفرداء لولم 
يكن معه الآخر» فينبغي ألا يبطل عمل واحد منهما البتة» فلا يبطل عطف لا أبدا 
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ولا نصب إن أبداً. . . . وهولم يلزم ذلك ولا الواقع في لسان العرب ذلك 
وکیف یحسن عمل الحرف وهو حاضر منطوق به؟ 

ولیس بمستنکر عندنا ولا عند غيرنا أن یرکب حرفان» فیبطل یکل 
زا ر ويحدث معنى ثالث» نحو: « هلا ضربت زيداً»» في 
التحضيض › وكذلك : آلا ولولا و لوما إِذا کن للتحضيض › وقد يبطل من هلا 
معنی هل ومعنی لا وكذلك سائر الحروف إذا فصلت . 

وأما نحن فتقول: إلا بكمال حروفها موضوعة لمعناهاء وحتى كذلك. 
وحجتنا التمسك بظاهر اللفظ والتركیب على خلاف الأصل»› فیحتاج مدعيه 
للبرهان ». 


سۇال : 


قال الثمانيني ”° في شرح اللمع : لم امتنع دخول التأنيث في ليس ولا 
یکون إذا كان الخبر مؤنثاً؟ 


ولم امتنع تثنية الضمير الذي فيهما وجمعه إذا كان الخبر مثنى أو مجموعاً؟ 
جوابه : 


قال : من وجهین : 
أحدهما: أن ليس ولا يكون لما نابتا عن إلا وهى حرف واحد وجب أن 
یکونا ا وا ولحاق التأنيث بهما والتثنية والجمع يخرجهما عن أن يکونا 
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ج . وهذا کله تبع لتسوية الألفاظ ومعادلتها. 


(۳۳) عمر بن ثابت الثمانيني › بو القاسمء عالم بالعربية» ضرير»ء من سکان بغخداد» نسبته إلى 
« الثمانين ( من قری جزيرة ابن عمر توفي عام )10۲م( من مصنفاته : » شرح اللمح 
لابن جني».. « وشرح التصريف الملوكي ». 
انظر ترجمته في : ( إرشاد الأريب ٤٦/٦‏ الأعلام ٤٠/١‏ وفيات الأعيان .۳۷۹/١‏ بغية الوعاة 
?(. 
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وٹانيهما. أن لیس ولا یکون لما نابتا عن إلا وهي حرف» وجب آلا 
يتصرفاء .ولحاق التأنيث والتثنية والجمع لهما نوع من التصرف . 


فإذا كانا وصفين لحقهما جميع ذلك» أما إذا نابتا عن إلا فلاء بل يكون 
تأنيث الخبر يدل على تأنيث الضمير في المعنى» وكذلك تثنية تدل تثنيته في 
المعنى › وجمعه يدل على جمعه في المعنى . 

نحو: قام القوم لا يكون الزيدين » ولا يكون الزيدين» ولا يكون هذاء 
ولا يکون الهندات» وكذلك ليس في ذلك . 

وليستوي في ذلك الاستشناء من الإيجاب» والاستشناء من النفي » نحو: رما 
قام القوم لا یکون الزيدين »» « ولا يكون الهندات ». وكذلك بقية المثل إفراداً 
وتئنية » خف ودک ومؤنثاً في لا یکون ولیس . 


غير أن المستثنى ذ في النفي إيجاب» ومن ن الإيجاب نفي » والنفي من النفي 
إيجاب» وكذلك عدا و خلا في جميم ها قم 


فائدة: 
قال ابن الدهان“ في شرح الإيضاح : المنصوبات في الاستثناء ستة 


ما ا ستثلی من موجب › والمستشثى المقدم» والمنقطع › ومن الحال نحو: 


)۳٤(‏ سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري» أبو محمد المعروف بابن الدهان. عالم باللغة والأدب. 
ولد عام (٤۹٤ه‏ =٠٠٠١م)‏ ببخداد ونشأ بها. ثم انتقل إلى الموصل» فأكرمه الوزير جمال الدين 
الأصفهاني› توفي عام (1۹٥ه‏ = ٤۷٠۱م)‏ في الموصل. من مصنفاته: « شرح الإيضاح ( لبي 
علي الفارسي » و« الدورس » في النحوء و« النكت والاشارات على ألسنة الحيوانات »» 
و« الغرة في شرح اللمع لابن جنى»» و« زهر الرياض ». وغيرها. 
انظر ترجمته في : ( وفيات الأعيان ۱ . الأعلام ۳/ ٠۰٠٠ء‏ إرشاد الأریب ۲۲١/٤‏ انبا 
الرواة ٤۷/۲‏ نكت الهميان )٠١۸‏ . 
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« ما جاءني أحد إلا رآکباً إل ا »» والموجب فى المعنى وهو منفى فى 
اللفظ» نحو: « ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدأً؛ لن المعنى: « كل الناس أكل 
الخبز إلا زيدأ»» والاستثناء من الاستشناء» نحو: « ما جاءني إل غ ٢ا‏ 
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ات 


الات السا 


فى الفرق بين إلا المخرجة فى الاستثناء» وإلا المدغمة 


کقوله تعالی : 

إ. .. إلا تفعلوه. . . ( الأنفال: ۷۳ ]. 

وكقوله عليه الصلاة والسلام : 

« من أعتق شرکا له في عبد فکان له ما يبلغ قیمته» قوم عليه نصیبه قيمة 
العدلء وأعطی شر کاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ) . 


فإذا قيل : إلا في الآية والخبر استثنت بماذا؟ وما المستثنى؟ وما المستثنى 


منه؟ 


قلنا: ليس هاهنا استثناءء بل إلا هاهنا مدغمة. والفرق بينها وبين إلا في 
الاستثناء من عشرة أوجه : 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء وعبد الرزاق في المصنف» وأحمد بن حنبل في المسند» والبخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وأبو داود» والترمذي› والنسائي» وابن ماجه في سننهما» كلهم عن ابن 
عمر» بلفظ: « من أعتق له شركا في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم العبد عليه قيمة 
عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق » . 
انظر الحديث في : ر( الجامع الكبير خط ۷٠٠/١‏ صحيح البخاري الباب ٠٤‏ من كتاب 
الشركة والباب ٤‏ من كتاب العتق . وصحیح مسلم» حدیث ۱ من کتاب العتق» وحديث ٤)۷‏ من 
کتاب الايمان. وسنن بي داود الباب E‏ من کتاب العتاق» وسنن ابن ماجه» الباب ۷ من كتاب 
العتاق» ومسند أحمد بن حنبل ١٠١۳/۲ »٥٦/۱‏ ). 
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أحدها: أن إلا هاهنا مركبة من حرفين» تقديره « أن لا تفعلوا» و ر إن لا 
يكن له مال ». والنون والتنوين يدغمان في اللام؛ لأنها تدغم في حروف 
« يرملون »» فلما أدغمت بتيت”“ إلا على صورة حرف الاستشاءء وإلا تلك 
حرف واحد لا ترکیب فيه . 

وثانيها: إن هذه تقضي إبطال جملة ما تقدم قبلهاء وتقرر نقيضه على 
صورة التعليق » وتلك تقتضي إبطال بعض ما تقدم فقط» أو اثبات بعضه إن كان 
الاستثناء من نفي . 

وثالثها: بعدها إلا الجملة الفعلية والاسمية؛ لأنه جواب شرط» 
وجواب الشرط لا بد أن يكون جملة» وتلك يقع بدا افر ندل مرا او 
مرفوعاً أو مجروراًء أو غير بدل منصوباً مطلقاً. 


وهذه يجوز أن تة تقترن بھا الواو؛ لأنها ابتداء جملة» والواو يجوز أقترانها 
بأوائل الجمل› وتلك يمتنع معها الواوء» فلا تقول : » قام القوم وإلا زيدأ»؛ لأن 
الواو للتشريك والجمع»› وإلا للاحراج» فهما متناقضتان » فلا يجمع بينهما. 


ورابعها: هذه تتعين للاستقبالء لأن المعلق والمعلق عليه لا بذ وأن يكونا 
مستقبلين» فإن معنى ذلك: ربط أمر متوقع بأمر مستقبل» وتوقيف دخوله في 
الوجود على دخولهء والماضي والحال لا معنى لتوقيفهما على غيرهماء لتعينهما 
للوقوع . والاخحراج يحتمل الماضي والحال والاستقبالء لصحة الاستثناء من 
جميع ذلك. 

وخامسها: هذه معها کلام مضمر» وهو تقدير عدم ما قبلها معلقاً عليه 
غيره» وتلك مستقلة لا إضمار معها إلا عاملء على الخلاف في العامل بعد إلا 
ما هو؟ وسيأتي تقریره إن شاء الله تعالی . 


(۲) في الأزهرية: بقيت. 
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وسادسها: هذه لا توجب تعدية الفعل الذي قبلها» بل تستأنف بعدها 
جملة أخحرى» وتلك تعدي الفعل الذي قبلهاء فيعمل فيما بعدها كما يفعله حرف 


الجر فى التعدية. 

وسابعها: هذه داخلة على ما هو مقصود؛ لأن التعاليق اللغوية أسباب يلزم 
والمصالح »› فهي مقصودة› وتلك لا تدخحل على ما هو مقصود بل تخرج ماهو 
ليس بمقصود عما هو مقصود» لأن هذا هو شأن الاستثناء أن يخرج ما عساه سها 
عنه المتكلم فأدرجه» ولذلك منعه بعض العلماء إلا فيما هو أقل؛ لأنه هو الذي 
يعذر في الخفلة عنه عادة» اما أكثر الكلام فلا. 

وثامنها: أن هذه تتعين لنقيض ما تقدم» فإنك أدخلت لا لنفي ما تقدم 
وتعلیق نقيضصه» فکانت لنقيض في الاستشناء ١‏ لمنقطع › فلم تتعین [ للنقيض OF‏ 
کما فی قوله تعالی : 

إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى . . . # ( الدخان: .)٠١‏ 

فما بعد إلا ليس نقيضاً لما قبلهاء لأن نقيض: لا يذقون فيها الموت# : 
« يذقون» وهو تعالى لم يحكم به» بل بالموتة الأولى في الدنيا » . 

اسنها ان دة شاا أن بها الك لا يها من اعلق على أن 
وشأن ان لا يعلق عليها إلا المحتمل» فلا تقول: « إن ذالت الشمس اليوم 
أكرمتك »» بل: « إذا زالت الشمس أكرمتك »» فإن إذا يعلق عليها المحتمل . 
وغیره» بخلاف ال . 

وأما تلك فلا يصحبها الشك؛ لأنها حکم بالنقيض› :الحكم یعتمےد 
الاعتقاد. 


(۳) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 
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والمعتق في هذه ليس حاكما بوقوع النقيض» بل بالربط بين النقيض وما 
وعاشرها: أن هذه لا يجب ايصالهاً بما تقدم من الزمان» بل يجوز أن 
تقول بعد مدة E‏ « آلا یکن کذا فحکمه کذا»؛ EE‏ 
متصاا ومنفصاد. 
وتلك يجب اتصالها بالزمان على الصحيح من المذاهب؛ لأنها فضله في 
الكلام لا مستقلة» والفضلة في الكلام لا يجوز أفرادها بخلاف الجملة 
المستقلةء يجوز أن ينطق بها في أي زمان شاء المتكلم . 
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في الفرق بين إلا وغير فى الاستناء 


فإنه يجوز بغير. ولا يجوز فى الجمل؛ لأن غيرا لا تضاف لجملةء بل لمفردء 
بمتزلة مثل لا تضاف إلا لمفرد. 

ويجوز: « أتاني غیر زید )»» على جهة الصفة» ويکفي من الاستشناء لأنه 
ن غالب الأمر قد جرى على هذا والمعاني متقاربة» ولا تقول : ) أتاني إا 
زید ). 

وغیر تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا إذا كان مفرداًء ولا يجوز إذا كان 
اا وو لان غير ا لأتفاف للجيلة: 
النفى› SR E‏ 
يكون إلا مفرداً إذا كانت إلا فيه لتعدية الفعل على جهة اخراج بعض من كل. 

فتقول: « ما مررت بأحد إلا زید خير منه »» فهذه الجملة في موضع 
الصفة. كأانك قلت: ا ا ثم أدخلت إلا لمعنى 
الاختصاص ». 

والفرق بين : « مررت بقوم زيد خير منهم »» وبين : « ما مررت بقوم إلا 
زید خير منهم »» أن الأول یحتمل أن یکون قد مر بقوم احرین هم خیر من زید» 
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ولا یحتمل الكلام الثاني ذلك . 


وقال في شرح الأصول لابن السراج“: الفرق أيضاً أن أصل غير أن 
تكون صفة» فهي فرع في الاستشناء» وأصل إلا أن تكون للاستثناءء وهي فرع 
ف الصفةء فإذا قلت: « مررت برجل غيرك »» امتنع هاهنا الاستفناء وتعينت 
الصفةء لأنه لا إخراج هاهنا. 

وإنما أدحلت غير استشناء؛ لأنها أوجبت هنالك أن الثاني غير الأول» 
كقولك : « جاءني القوم غير زيد »» كما تقول: « جاءني القوم إلا ا » فمن 
هنا وقع التشابه» فكانت غير للاستفناء. 

وإذا قلت : « ما قدم علينا أحد إلا زيد خير منه »» فلا تکون إلا هاهنا 
صفةء لأنه لا يدخحل فيه غير كما لا تصلح إلا بعد المفردء وإنما امتنعت غير 
هاهنا؛ لأنه يفسد المعنى » لأنها تضاف للمفرد فيبطل خبر المبتدأً من أن يكون 
E‏ لأنه يصير: « ما قدم علينا أحد غير زيد »» و( خير منه ) 
يتعذر النطق به» وحينئذ ينقلب المعنى الذي كان في قولنا: « إلا زید خير منه »» 
فلذلك بطلت هذه المسألةء وتعينت إلا لها [ وتعين ٠]‏ معنى الاستشناء دون 
الصفة. 


قلت : ويصير هذا الاستثناء من الأحوال لا من أفراد ما تقدم قبل إلا على 
ما يأتي بیانه في بابه مبسوطاً إن شاء الله تعالی . 


والتقدير: « ما أتانا أحد في حالة يساوي بها زيداً ولا يرجح عليه بل في. 


)١(‏ هو: محمد بن السري بن سهل»ء أبو بكر» ابن السراج أحد أئمة الأدب والعربية» من أهل 
بغداد» مات شاباً عام ( ۳۱۲ ه = 4۲۹م ) من مصنفاته : « الأصول » في النحو» و« شرح كتاب 
سیبویه co‏ و« الشعر والشعراء »» وغیرها. 
أنظر ترجمته في : ( الوفيات co°۳/۱‏ الأعلام 1۳71/7 الوافي .(A/Y‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 
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حال مرجوحيته بالنسبة إلى زيد». فهو استشناء من الأحوال» فإذا قيل لك: 
هذا استشناء» فما المستثنى منه؟ تجيب بهذا الجواب. 

والاستثناء من الأحوال هو باب كبير في لسان العرب يأتي بسطه إن شاء الله 
تعالی . 

قال: وتقول: « جاءني القوم إلا زيد »» فترفع على الصفة» ولا يجوز 
الرفع على الاستئناءء فكأنك قلت: « جاءني القوم غير زید»» فتصفهم بغیر 
كما تصفهم بمثل . والفرق بين الاستشناء والصفة : أن الاستثناء يسلط الفعل على 
الاسم على جهة المفعول من غير اتباع» والصفة تابعة للموصوف. هذا من جهة 
اللفظ . 

والفرق من جهة المعنى : أن في الاستئناء يصير من الإيجاب نفياًء « فقام 
القوم الاو فزید لم يقم وأما « غير » على الصفة إذا قلت : « جاء في 
القوم غير زيد »» كأنك قلت: « جاءني القوم الذين هم غیر زید »» أي : « الذين 
هذه صفتهم »» فقد یکول : « زیداً » جاء أيضاء إلا نك لم تقض عليه بعدم 
المجيء» وإنما ذكرته لبيان صفة القوم بغير كما بينتها بمثل» في قولك: « قام 
القوم الذين هم مثل زيد «. 

ويجوز في : « ما أتاني اك وعمرو »» وجهان: أن تخفض « عمراً» 
عطفاً على توان ترفعه حملا على المعنى ؛ لأنه بمنزلة: « ما أتاني إلا 
ر دغرو ولو قلت « ما أتاني إلا ريد وعمرو »» امتنع الخفض واتحد 
الاعراب بالرفع على الفاعلية» لأنه استثناء مفرع . 


£ 


مسالة : 


قال في شرح الأصول: إذا قلت: « ما يحسن بالرجل إلا زيد أن يفعل 


(۳) في الأزهرية: حال. 


1۳ 


کذا»» جاز فى « زيد » الخفض على الصفة والنصب على الاستشاء» وحسن 
غير أيضاً صفة واستثنأء. ولو قلت: « ما يحسن برجل إلا زيد أن يفعل كذا»» لم 


والفرق: أن الأول يصح فيه الاستثناء؛ لأنه اسم جنس» الثاني لا يصح فيه 
الاستفناء. قال الله تعالى : 


«إإن الإنسان لفي خسر. إلا الذين امنوا. . . ) ( العصر: ۲ء ۳). 

قلت : کلامه مبني على أن الألف واللام للعموم» فلما شملت بعمومها ما 
لا يتناهى من الأفراد حسن اخراج بعضهم بخلاف النكرةء لا تتناول آكثر من فرد 
بلفظهاء فکان a‏ وهو يتخرج على الخلاف في الاستثناء من 
النكرات» هل يجوز آم لا؟ ومن جوزه تخيل تردد النكرة بين محأل غير متناهية ؛ 
TS‏ فما من شخص معين الا يصدق عليه أنه رجل» فحسن 
الاستشناء من أجل عموم المحال. 


وجوز أرباب هذا المذهب: « جاءني رجل إلا ا ذا وخالداً < 
استشناء من المحالء فإن هؤلاء كلهم نال لذلك المفهوم من « رجل » وسيأتي 
لهذا باب مستقل إن شاء الله . 

قال ابن السراج في الأصول: « لا تكون إلا صفة إلا في موضع يجوز أن 
تكون فيه استثناء» وذلك بعد جماعة أو واحد في معنى الجماعة» اا أما ما 
فيه الألف واللام على غير معهود. ولان هذا هو الموضع الذي تجتمع فيه إلا و 
غير» كما أن غير لا تدخل استشناء إلافي الموضع الذي شابهت فيه إلا ». 

قلت : يريد بالنكرة في معنى الجماعة النكرة ة في سياق النفي» نحو: ر« ما 
مروت بأحد يقول ذاك إلا زيد»» بالخفض»› « وما رأیت E‏ يقول ذاك إلا 
دا الب 
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الباب السابع 


في اجتماع أداتين من أدوات الاستشناء 


أنه لا يجوز E‏ الاستثناء إا ا الثاني اا 
نحو قولك : « قام القوم إلأ خلا زيد »» فهذا لا يجوز أن تجمع بين إلا وخلا. 

فإن قلت: « الأو ا أو: « إلا ماعدا ت جاز؛ لأآن ما 
مصدرية» فهي وما بعدها في تأويل الاسم لآنه مصدر» ولا يجوز « إلا حاشا 
زيدأ » . والكسائي یجیزه إِذا خفض « بحاشا » . 

ويقول: « إذا جمعت إلا وغير فاجعل احداهما تبعاً لما قبلها والآخرى 
استشناء» فتقول : « ما جاءني أحد إلا زغ عمرو )» ترفع زيداً وتنصب غير ؛ 
لآنه [ لا ٩]‏ يجوز أن يرفع بالفعل فاعلان» ا وا 
فتقول : « ما جاءنی أحد إلا زيد وإلا عمرو». و « ما جاءنی أحد إلا زيد وغير 
عمرو ). 

قال الشاعر: 

ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخلافة إل دار مسروانا 


برفع غير › ونصب « دار مروان )» ولك أن تنصبها جميعا على قولك : » 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )١( 


جاءني أحد إلا زيداً» . 
وأما رفعهما جميعاً فلا يجوز إلا أن تجعل غيرا عتا فيصير الكلام كأنك 
قلت : « ما بالمدينة » [ دار ٩]‏ كبيرة إلا دار مروان » |. ه. 


£ 


مسالة : 


قال: « لا ينسق على حروف الاستشناء بلاء فلا تقول: «قام القو الجن 
i‏ ولا عمرا»» ولا: « قام القوم غير زيد ولا عمرو». والنفي في جميع العربية 
ينسق عليه بلاء إلا فى الاستثاء » |. ه. 


قلت : الفرق بین الاستثناء وغیره أن النفي في غير الاستثناء أصل»› ویقوی 

فإن لا العاطفة صريحة فى النفى» وتدل عليه مطابقة اجماعاًء والمعطوف 
فرع عن المعطوف عليه» فإذا كان المعطوف عليه صريحا في النفي عطف عليه 
بما هو صریح في النفي» فلم يكن الفرع أقوى من الأصل . 

اما النفى فن الاستغناء إنہا هو بطریق المفهوم واللزوم» ولذلك قال 
الحنفية : « الاستثناء من الإيجاب لیس يا بل « زید » مسکوت عنه في قولك : 
« قام القوم إلا زيداً »» فلما ضعف النفي لعدم الصراحة امتنع العطف عليه 
بالصريح لأن المعطوف» تبع وفرع » والتبع والفرع لا يكون أقوى من أصله. 
مسألة : 

قال» وتقول: « ما أتاني إلا زيد إلا أبوعبد الله »» ترفعهماء ويجوز 
ذلك إذا كان أبو عبد الله زيدأًء لأنهما في معنى الاسم الواحد» والفاعل الواحد. 
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(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 
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الباب الثامن 


فى إعراب المستفنى 


قال الجزولي في كتابه : «الاسم المستثنى أما واجب نصبه ما لم يوجد مع 
أداة الاستثناء في تأويل غير وأما واجب نصبه على الاطلاقء وأما واجب جره» 
وأما يجوز فيه النصبب والبدل أحسن » وأما جائز فيه الرفع والجر» والجر أحسن»› 
وأما حكمه مع أداة الاستشناء حكمه لولم تقترن به». 


قال الأبدي في شرح الجزولية : اختلف في العامل في الاستئناء مع إلا 
فقيل: الفعل بواسطة إلا> لأن الأصل في العمل الأفعال» وحرف إلا 
يعدي الفعل فينصب ما لم يكن ينصبه» كما تقول إن واو مع تعدي الفعل 
فينصب المفعول»ء وإن كان الفعل قبلھا قاصرا لا یتقاضی مفعولاًء چو اشرت 
النيل». و «سار» قاصر» كذلك تقول: «سار القوم إلا ف فنصب ا 
«بسار»» بواسطة إلا كواو مع» وكحرف الجر يعدي الفعل للمفعولء والحروف 
شأنها التعدية» وإلا حرف فتعدي . 


وقيل : العامل ما قېله من الكلامء فهو منصوب عن تمام الكلامء بدلیل 
قولهم : «القوم اخوتك إلا زيدأ»» وليس هنا فعل ولا ما يعمل حتى تعديه إلا وهو 


وقيل: العامل إلا؛ لأنه لم يوجد غيرها . فيضاف الحكم لهاء وتكون 


(۱) في الأزهرية: النقل بواسطة إلا. 
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العرب قد وضعتها لعمل النصب في هذا التركيب الخاص كما نصبوا بلدن غدوة 
وحدها؛ فقالوا: «لدن غدوه». وكما نصبوا بان وأخواتها من غير واسطة . 


نحو: انول ولل وكذلك بقية النواصب من الأفعال والحروف . : 


وقيل: انتصب على أنه اسم ان» وخبرها محذوف تقديره: «إن زيداً لم 
يقم»» بناء على أن إلا مركبة من حرفين: ان و لا وأن إن خفت وادغمت النون 
في الكلام» فالنفي لحرف لا والنصب لأن. وقد تقدم في باب الأدوات هذه 
المسألة والرد على قائلها » فلا أعيده. 


وقيل : العامل فيه إلا غير أنها نائبة عن «استشنى»؛ لأن هذا الفعل هو معنى 
الكلام » والأصل في العمل للفعل أو نائبه > كما في اسم الفاعل وغيره. 

قال ۰ والصحيح مذهب سيبويه . 

الثمانيني في شرح اللمع: الناصب ما قبل إلامن الفعل أومعنى الفعل 
والأقرب العامل المتقدم» فوصلت لما بعده» ومعنى الفعل كقولهم : «القوم في 
الدار إلا زيدأ»» «فزيد» مستثنى من الضمير الذي في الىظرف» والضمير مرفوع 
بالظرف» والظرف ناصب المستثنى . وفي قولنا: «القوم أخحوتك إلا زيدا»» ما في 
الأحوة من معنى الشفقة أو الصداقة أو النسبب كأنه قال: «مشفقون إلا زيدا 
أو منتسبون إلا زيدا». ان كانت اخوة النسب. 

ويرد على أن إلا هي الناصبة أنا نقول: «قام القوم غير زيد»» فتنصب غير 
وما ثم إلاء ولأن الناصب من الحروف يدخل على المبتدأً والخبر كان وأخحواتهاء 
وليس‌ ها هنامبتدأ ولا خبر. ولا يقال: إن معناها في غير عمل» لأن معنى 
الروت بلا ر0 وا زود اها رو عا ماه ا وا 


(۲) في الأزهرية : يشفقون. 


۸ 


ددا فاتمات هما معا فلر عل م الا لمل م عاب و اعمات الل 
الذي نابت عنه لصار الكلام جملتين» وأصل الاستثناء مع ما قبله أن يكون جملة 
وأحدة . 


قال ابن الدهان في شرح الإيضاح: «لو جاز أن تعمل إلا لأن معناها: 
( ست ستشني » لعملت همزة الاستفهام ؛ لأن معناها: «استفهم» . 


قال : وقال بعضهم : : الناصب «استشني » مضمرة» وهو باطل ؛ لأنه يازم أن 
ينصب في النفي المفرغ . 
ومن قال: ان الناصب إن تقديره: «إلا إن لم یجی ۰)۶ وهو باطل» 


لأن إن لا تضمر وتعمل . [ قال ]0 : ویلزمه أن يجيز: «ما جاءني N‏ 
بالنصب » وهو لا یجیزه . 


قال الأبدي: وقوله: «الاسم إما واجب نصبه» هو ما استثني بلا في 
الإيجاب» ج «قام القوم إلا زيدا»» کان الإیجاب لفظاً ومعنی » نحو ما ذکر» 
ا کان أو أف نحو: «قوموا إلا 5 و «قام القوم إلا ا أو معنى دون 
اللفظ نحو: «ما أكل أحدٌ إلا الخبز إلا زيدا»؛ لأن إلا لما دخلت على المفعول 
الأول فجعلته موجباًء كأنك قلت: «كل أحد أكل الخبز إلازيداً»» فنصبہ إلا 
زيداً» بالحمل على [ هذا ]5 المعنى . 

وقوله : «مالم يوجد مع أداة الاستشاء في تأویل غير»» يعني : : أنك إذا 
جعلت إلا بمعنى غيرء گنت نا فيكون الاسم الذي بعدها تابعاً لما قبله في 
اغات يف كن الت هايا غل ك وه 


قال: فإن قيل : كيف جاز في قولك : «ما قام أحدٌ إلا زیداً»» أن یکون دالا 
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زيد» صفة «لأحد». أو عطف بيان» و «زيد» معرفة» و «أحد» نكرةء والنكرة لا 
توصف إلا بالنكرة» وكذلك عطف البيان لا تجري فيه المعرفة على النكرة؟ . 

قال: قلت: إن قولك: «إلا زيد» بمنزلة «غير زيد»» وغير إذا كانت مضافة 
إلى المعرفة قد تكون معرفة» وقد تكون نكرة؛ لأن کل ما لا يتعرف بالإضافة فإنه 
قد يتعرف بها إلا «حَسن الوجه». فإنه نكرة أبدا. فإذا كان «إلا زيد» جاريا على 
معرفة حكم له بحكم غير المعرفة. 

وقوله: «وأما واجب نصبه على الإطلاق»» وهو كالاستشناء المقدم على ما 
استشنى منه» نحو: «ما قام إلا زيدا أحدّ». ولا يتصور هاهنا في إلا وما بعدها أن 
يكون بدلا لأن البدل تابع ولا يتقدم على المبدل منه. ولا صفة لذلك. ولأن إلا 
للصفة لا تلى العامل لضعفها » فتعين النصب على الاستثناء . هذاهو 
المشهور. 

وزعم يونس“ أن العرب قد تجيز مع التقديم ما تجيزه مع التأخير» 
فيقولون : «ما قام إلا زيدٌ أحدٌ»» وأنشد الكوفيون : 


(0) 


رأت إخحوتي بعدالولا تتابعوا فلم يبق إلا واحدٌ منهم شفر 


برفع «واحد»؛ وهو يتخرج عند أهل البصرة على أن يكون «شفر» بدلا من 
«واحد»» وكذلك یکون القوم بدلا من زید. 


قال : فان قیل 7[ کیف ٥]‏ يبدل العموم من الخصوص؟ 


(۵) هو: يونس بن حبيب الضبي بالولاءء أبو عبد الرحمن» و يعرف بالنحوي . علامة بالأدب» كان 
إمام النحاة بالبصرة في عصره. ولد عام ٩٤(‏ ه- ۳١۷م)ء‏ وتوفي عام (۱۸۳ ه = ۷۹۸م). من 
مصنفاته : «معاني القرأن»» و «اللغات»» و «النوادر»ء و «الأمثال» . 
آنظر ترجمته في : (إرشاد الأريب ۷ وفیات الأعيان ۲ ,م والاعلام ۲۹۱/۸ والمزهر 
۱/۲( 

. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )١( 


فال: قلت: يجوز على وضع العموم موضع الخصوص,» ويكون ذلك 

نظير قول الآخحر. 
ا راتا يت ااا 9 اجب فير ريا جد 

فابدل «الأبد» من قوله «ما حییت»» وإِن کان أعم منهء إلا أنه يتخرج على 
أنه أراد بالأبد مدة حياته » فيكون على هذا بدل الشيء من الشيء . 

قلت: قوله شفر بدل من واحد» کیف یحسن ان یکون جواباً عن رفع واحد 
مع تقدمه ؟ 

وجوابه : أن البدل يقوم مقام المبدلء والأول في نية الطرح » فصار كأن ما 
معنا إلا شفر» وهو متأخر» فلم يقع الرفع في متقدم بل متأخر من حيث المعنى . 

قال: ولذلىك يلزم نصب المستثنى المنقطع الذي لا يمكن جعله متصلا 


بإوما لأحدِ عنده من نعمةٍ تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى (الليل: 
a ۹‏ 


فابتغاء الوجه ليس من قبيل النعم. 


قلت: هذا التمثيل ليس بجيد» لأنك ستقف إن شاء الله تعالى على أن 
هذا متصل» وأنه من باب الاستشاء من الأسباب. ومعنى الآية : «الذي يؤتى ماله 
يتزكى في حال عدم نعم للناس يكافئهم عليهاء لا لسبب من الأسباب إلا لسبب 
ابتغاء وجه ربه الأعلى» وأن هذا استثناء من الأمور العامة » كالأحوال والأسباب . 

وهي ابواب ستأتي إن شاء الله n a i E‏ 
اتضاحاً جيدأً» ويظهر أن كثيراً مما يظنه كثير من الفضلاء قط لس قط 
وهذا هو أحد الأغراض الحاملة لي على هذا الكتاب . وفي الأصول للشيخ آبي 
بكر بن السراج أن بني تميم يتبعون في المنقطع كالمتصل . 


۷1 


٠ مسألة‎ 

قال: وكذلك يلزم النصب أيضاً في المتصل إذا كان قبل المستشنى حال» 
كقولك: ما مر رت باحد إلا قائماً إلا ربدا لأت الحال الموجة من أحخد صيرت 
الكلام موجباً من جهة المعنى» فكأنك قلت : «مررت بكل أحد قائماً إلا زيدأً». 


وكذلك إذا تكکررت إلا مع اسمين مسثنيين لم يكن بد من نصب أحدهما 
نحو: «ما قام إلا زيد إلا عمرأً»» «وما قام إلا زيداً إلا عمرو»؛ لأن الفعل الواحد 
لا يکون له فاعلان من غير تشريك› فوجب نصب أحدهما ورفع الآخر»ء وهما 
oT‏ غيرهما. ومن ن المستشنى اللازم النصب ما 
ستثني بالفعل» نحو: «قام القوم لیس زیداً ولا یکون عمراً وما خلا بکراً وما 


علا ا 


وقوله : «وآما واجب جره وهو ما استشنى بالأسماء والحروف سوى إلا 
نحو: «قام القوم ی ا ر رو محمل وعدا بکر»» فمن 
جعلهما حرفیس .. «وحاشا بكر» في مذهب الأكثرين . 

و ورتا دجو ف الت و الل ال أن اعدا رداك 
ا وإلا زيد»» فإن جعلت الاستشناء من المضمر في «یقول»» فإنه يجوز في 
«زيد» النصب؛ لأن «يقول» منفي ؛ لأنه خبر المبتداً في المعنى قبل دخحول 
ظننت. والاستشناء من المنفي يجوز فيه البدل والنصب. 


فإن جعلت إلا ا مستثنی من «أحد» صار فيه وجهان: النصب على 
البدل» والنصب على الاستناء» ولم يكن للرفع وجهء ولا يكون ذلك إلا فيما هو 
ف ال به اال اا ع ر 
٠‏ فإن لم يكن منقياً في المعنى ء ولا توجه النفي في اللفظ عليه كقولك: ‹ 
ضربت أحدا يفعل ذاك إلا زيدا»» لم يكن في الاستشناء من المضمر إلا النصب» 
لأنه استثناء من موجب. لأن النفي لم يتوجه عليه في اللفظ ولا في المعنى ؛ لأن 


V۲ 


المعنى إنما یتناول الفعل الواقع على الموصوف› ولم يتناول الصفة»› بخلاف 

ألا ترى أنك إذا قلت: ما آذاني أحد يوحد الله إلا زيدا » لم تكن قاصداً 
لنفي التوحيد ولا من يوحد الله تعالی » وإنما نفيت الأذى عنهم فلم يجز البدل إلا 
من «أحد»؛ لأنه هو الذي وقع به الفعل" المنفي وهو «الأذى» . 

والمنفي عندهم هو ما دخلت عليه آداة النفي» نحو قولك: «ما قام القوم 
إلا زيد»» و «ما أحد يقوم إلا زیا وما کان في موضصع المفعول الثاني من باب 
ظننت» نحو: «ما ظننت أحدا يقوم إلا زيد»» وكذلك ما دخلت عليه أداة 
الاستفهام وأريد بها معنى النفي» كقولك: «هل يقوم أحد إلا زيد» المعنى : 
«ما يقوم أحد إلا زيد». 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 

«هل نت إلا اصبع دمیت» وفی سبیل الله ما لقیت“) . 


المعنى : «ما انت إلا اصبع دمیت» . 
وكذلك ما كان من الأفعال بعد «قل»» أو ما تصرف منها كقولك : «قل 
رجل يقول ذاك إلا زيد»» «وأقل رجل يقول ذاك إلا زيد»» وقل: «ما يقوم إلا 


(۷) في الأزهرية: أوقع الفعل . 

(۸) أخحرجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي› وأحمد بن حنبل في مسنديهماء والبخاري ومسلم في 
صحيحيهماء و الترمذي والنساثي في سننهماء وقال الترمذي : حسن صحيح» وأبو عوانه» وابن 
حبان في صحيحيهماء عن جندب البجلي . وأخرجه البغوي » وابن منده» عن يونس بن بكير» 
عن عنبسة بن الأزهر» عن ابن الأسود النهدي » عن أبيه » وقال البغوي : لا أعلم بهذا الإإسناد غير 
هذا الحديث . 
أنظر الحديث في : (الجامع الكبير خط .۸٥۹/١‏ وصحيح البخاري» الباب ٩‏ من كتاب الجهادء 
والباب ٩۰‏ من كتاب الأدب . وصحیح مسلم» حدیث ۱۱۲ من كتاب الجهاد» ومسند أحمد بن 
حنبل ۳۱۲/٤‏ ۳۱۳). 


AJ 


عمرو»؛ لأن العرب تستعمل «قل»: لمعنى النفي» فتقول: «قل رجل يقول ذاك 
إا لل ر غ م فر اف 5 ال كا ا 

ولا يجوز أن يكون «زید» بدلا من «أقل» المرفوع» لأنه لا يحل محلهء لا 
يقال : «إلا زيد يقول ذاك»» لأن إلا لا يبتداً بها ولا من الضمير › لأنه لا 
يقال : «یقول إلا زید» . 


وكذلك لا یکون بدلا من «رجل» في : «قل رجل»؛ لأنه لا يقال: «قل إلا 
زید»؛ ولأن «قل» لا تعمل إلا في نکرة» فلايقع بعدها «إلا زيد» ولا من 
الضمير لأن الفعل في موضع الصفة» وهي لا تتفي كما تقدم» وأيضا فإنه لا 
يقال: «يقول ذاك إلا زيد»ء ولا يجوز: «أقل رجل يقول ذاك إلا زيد»» بالخفض 
على البدل؛ لأن «أقل» لا تدخل على المعارف» فهي «کرْبٌ»» وإنما هو بدل من 
«رجل» على الموضع ؛ لأنه في معنى : «لا رجل يقول ذاك إلا زيد». 

وقوله : «أو من ظاهر مثله»» نحو: : «ما قام القوم إلا زيدأً»» «وإلا زيد». 


وقوله: «والبدل من الظاهر أحسن»»› يعني في : «ما قام القوم إلا زید»» و: 
أقام القوم إلا زيدا ؟ 
فائدة : 

قال الرماني : «الفرق بين قولنا: «إلا زیداً» بالنصب. «وإلا زيد»» بالرفع 
والرفع يقتضي أنه معتمد الكلام وغیره في نيۀ الطرح». 

قال الأبدي : وأما البدل من المضمر في نحو: «ما أظن أحداً يقول ذاك إلا 
زيد»» فالنصب أجود منه؛ لأن البدل إنما هو حمل على المعنى لا على اللفظ؛ 
والحمل على المعنى › مع وجود الحمل على اللفظ کاتباع الآثار مع وجود 
العين . 

وقوله: «لا يبدل من مضمر إلا أن يرجع إلى مبتدأ في الحال»؛ إذلا 
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بجر ما ضربت أحدا بوخد اه إلا زيه على البدل من الضفير بل لا بكرن 

ویرید بقوله: «ألا أن یرجع إلى مبتداً في الحال»» مثاله: «ما أحد يقول 
ذاك إلا زيدٌ وإلا زيداً» . 

وقوله : «أو في الأصل»ء أي ما هو خبر مبتدأً في الأصل» نحو: «ما أظن 
أخدا رل 5اك إلا رید ولا ردا 

وقوله : وهو ما استٹنی الا فی النفى» مثاله: «ما قام أحد إلا زيد إلا 
زد 

وقوله : «والنهي»۰ مثاله : «لا يقم أحد إلا زيد وإلا ندا 

وقوله : «والاستفهام»» مثاله: «هل قام أحد إلا زيدٌ وإلا دا وإنما كان 
البدل هاهنا أحسن لأجل صحة المعنى والمشاكلةء إذ معنى البدل والاستلناء 
واحد» فاثروا المشاكلة ويجوز أن ترفع «إلا زيد» على الصفة وهو أضعف 
الوجوه» ولذلك أسقطه المؤلف . 

وقوله : «وما جائز فيه الجر والرفع والجر أحسن»» وهو ما استثني بلاسيماء 
نحو: «قام القوم لا سيما زيد» ولا سيما زيد». ويجوز النصب في مثله: 

# ولاسيمايوماً بدارة جلجل # 

قال: وأرى النصب لا يكون بعد سيماء إلا أن يكون المستشنى نكرة؛ لأن 
انتصابه على التمييز» و ما كافة لسى عن الإضافة » فأشبه «على التمرة مثلها 
زیدا»» وكذلك قاله الفارسى فی التذكرة. 

والت لتميبز لا یکون إلا نکرة ¢ ولا وجه للنصب في المعرفة»› وإنما جعل 
هاهنا مختاراً على الرفع» لأجل حذف الضمير المرفوع من الصلة من غير طول» 
وأيضاً ما هاهنا واقعة على من يعقل في غير الأجناس والأنواع» وهو قليلء 
ومثله : «دع ما زید»» برفع «زید»» أي : «هو زید» . 


Yo 


وقوله : «وما حكمه مع اداة الاستثناء حكمه لولم تقترن به» : 


هو ما فرغ له الفعل» نحو: «ماقام زید» » و «ما ضربت إلا زیداان و 
ر ما مررت إلا بزید ». 
مسالة ٠‏ 
واو مع ا 

فلا يجوز: «أعطيت الناس المال إلا عمرأ الدينار». وكذلك النفي» .نحو: 
« ما أعطيت الناس المال إلا عمرا الدينار »» لاأ يجوز إذا أردت الاستثناءء وان 
أردت البدل جاز في النفي إبدال الاين؛ وصار المعنى : « ما أعطيت إلا ا 
الدينار ». 

ومن هنا منع الفارسي أن يقال : « ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا»؛ لأنه 
لم اسمان يبدل ا اسمان» وإنما تصح المسألة عنده: ر« ما صرب القوم 
أحدا إلا بعضهم بعضاً ». 

ويصح عند الأخفش» بأن تقدم البدل قبل ذكر الاستثناءء فتقول: « 
ضرب القوم بعضهم إلا بعضاً»» و «ما ضرب القومٌ بعضهم إلا بعض». 

وأحاز غيرهما المسألة من غير تغيير لفظ على أن يكون البعض المتأخر 
منصوبا «بضرب» انتصاب المفعول لابدل ولا مستشى » وإنماهو بمنزلة: « 
ضرب بعضا إلا بعض القوم» . 


(۹) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاءء البلخي» ثم البصري» أبو الحسن ٠‏ المعروف بالأخفش. 
نحوي» عالم باللغة والأدب» من أهل بلخ » سكن البصرة» وأخذ العربية عن سيبويه توفي عام : 
۲۱١(‏ هھ = ۳۰ م). من مصنفاته: «تفسير معاني الققران» و «شرح أبيات المعاني»» و 
«الاشتقاق»» و «معاني الشعر» » و «كتاب الملوك» و «القوافي» . 
أنظر ترجمته في : (وفیات الأعيان ۲٠۸/١‏ والاعلام ٠١۲/۳‏ إنباه الرواة ۳٠٦/۲‏ معجم الادباء 
١‏ مراة الجنان ۲/ )1١‏ . 


Y٢ 
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مسالة : 

قال: يستوي في قولنا: «ما رأيت القوم إلا زيداً» النصب على الاستشناء 
والبدل والصفة » وهو أضعف الثلاثة؛ لأن إلا لم تستحكم في الوصف › 
ویتساوی ی الجنس البدل والاستفناء للمشاكلة الموجودة بينهما» وهو( ٩‏ مطرد 
أحسنهاء وذلك إذا كان الاسم المستشنى منه اا بلا النافية » نحو قولك: رلا 
رجل في الدار إلا عمراً)؛ بنصب ((عمرو»» وإلاأ عمرو» برفعه. 


والرفع على البدل من اسم لا على الموضع وعلى الوصف له أيضاً على 
موضعه ؛ وذلك لأن لا مع اسمها عند سيبويه بمنزلة اسم واحد مرفوع . 


والنصب على الاستشناء أو على الوصف لاسم لا على العطف. ولا يجوز 
على البدل من اسم لا على اللفظ ؛ لأن البدل في نية تكرير العاملء فيلزم أن 
يكون التقدير: «لا رجل في الدار إلا لا زيدأ»» فيفسد المعنى » وأيضاً فإن «زيدأ» 
معرفة» ولا النافية لا تعمل في المعارف» واستعمال الا مع ما بعدها وصفا 
أضعف الوجوه لما تقدم» والنصب على الاستثناء هنا أحسن من الرفع جلى 
البدلء لما فيه من المشاكلة. 


وكذلك يختار البدل على الاستثناء إذا كان المستثنى فيه مجروراً» وحرف 
الجر غير زائدء نحو قولك : «ما مررت بالقوم إلا زيدء وإلا زيدأ» . الخفض على 


البدل أو الصفة» والصفة على الأستتتاء» والبدل أحسنهاء ويلية الاستفتاءء 
وأضعفها الصفة [ لما تقدم ٠]‏ . 


)۱١(‏ في الأزهرية : وهذا. 
)١١(‏ ما بين المعقوفين : سقطت من الأصل . 
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فان كان حرف الجر زائداً فلا يخلو إما أن یکون من أو الباءء لأنه لا يزاد 
في النفي من حروف الجر غيرهما. فإن کان مجروراً بمن الزائدةء فلا يخلو إما 
آن ا رفع . 


فإن كان في موضع نصب جاز في الاسم المستثنى وجهان: الخفض› 
والنصب على الموضع أو البدلعلى الموضع أیضاً وخحفضه» على أن یکون نعتا 
على اللفظ» وهو أضعف الوجهين؛ لأن إلا لم تستحكم في الوصف» ولا يجوز 
في فى الخفض أن يكون بدلا من اللفظء لأن البدل في نية تكرير العامل » فيلزم أن 
يكون التقدير: «ما ضربت من أحد إلا من زيد». ومن لا تزاد في الواجب . 

وإن كان المجرور في موضع رفع جاز في الاسم الواقع بعد إلا ثلاثة 
وجه : «الرفع والنصب والخفض»» وذلك نحو قولك: «ما قام من ع أحد إلا زيد 

وإلا زیداً» . فالنصب في «زيد» على الاستشناءء وخفضه على النحت» ورفعه على 

البدل على الموضع» أو على الوصف على الموضع . وإنما لم يجز البدل على 
لفظه» لأن البدل في نية تكرير العاملء فيلزم أن يكون التقدير: «ما قام من أحد 
إلا من زید»» و من لا تزاد في الواجبة. وأضعف الأوجه الخفض على الوصف 
لما تقدم من ضعف إلا في الصفة . 

هذا مذهب أهل البصرة. والكوفيون يجيزون البدل من المجرور. بمن 
الزائدة على اللفظ إذا كان الاسم نكرة؛ لأن من عندهم تزاد في النكرات في 
الواجب» والأخفش يجيز ذلك في النكرة والمعرفة ؛ لأنه يجيز زيادة من في 
ال خت عة 1 

n E‏ ر ا یر س 
لأنها ” تزاد في النفي إلا في هذين الموضعين . 

فان کان خبر ما جاز في الاسم الذي بعد إلا ثلاثة أوجه: الرفع» 
والد .ب والخفض . نحو قولنا: یا وی لا ی لا یا بول شا 

إلا شيء»» والخفض على النعت. والنصب على الاستثناء أو الوصف له على 
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الموضع أن قدرت ما حجازية» والرفع على البدل من «شيء» على الموضع› آو 
الوصف له على الموضع أيضا إن جعلت ما تميمة . 

ولا يجوز الخفض على البدل من اللفظ. لأن البدل في نية تكرير العامل» 
فیلزم أن يكون التقدير: «ما هو بشيء إلا ی لا ابه ورالا ‏ فزادای 
الواجب. وأضعف الأوجه النعت لما تقدم . 

ولا يجوز النصب على البدل في لغة أهل الحجاز ولا غيرهم» لأن مالا 
تعمل في الخبر إذا دخلت عليه إلا. 

ولذلك قال سيبويه: وبشيء في لغة أهل الحجاز في موضع نصب»› 
ولكنك إذا قلت: «ما هو بشي ء إلا شيء لا یعبا به» استوت اللغتان وصارت ما 
على أقيس الوجهين . 

يعني : أن ما لما دحلت إلا في حيزها صارت تميمية غير عاملة وهو 
القياس فيها؛ لأنها حرف غير مختص . 

وإن كان المجرور خبر ليس جاز في الاسم الذي بعد إلا وجهان: 
الخفض. والنصب نحو قولك: « ليس زيد بشيء إلا شيء لا يعأً به » [ « وإلا 
شيا لا بيغا به 0ء فالخفض على النعت والنضب على الأستتناء أو على 
البدل من «بشيء» على الموضع أو الوصف على الموضع» وهو أضعف 
الوجهين كما تقدم . 

ولا يجوز الخفض على البدل على اللفظ لما تقدم في ماء وأنشدوا على 
النصب: 

ابني لبيتي لستم بيد إلايداليست لهماعضد 

نصب «يداً» الثاني أما على الاستثناءء أو على البدل من الموضع من 
قوله : «بيد»» أو النعت على الموضع أيضا. 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )١١( 
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مسألة : 

قال الشيخ بو بكر بن السراج في الأصول: «إذا كان الفعل يتعدى 
لمفعولین لا يجوز أن يقع بعد إلا منصوبان إلا أن تريد البدلء نحو: «ما أعطيت 
اد إلا عمرا دانقأ» إن أردت الاستشاء e‏ لآن إلا لا تنصب شيئین 
كما تقدم تعليله. وإن أردت البدل جاز فتبدل «عمرا» اخ و وذاقا) من 
قولك : OTE‏ كنك قلت: رما أعطیت إلا عفرا اا 


مسألة : 

رأيت في بعض التعاليق : تقول: كم عطاؤك إلا درهمان؟ وكم أعطيت إلا 
درهمين ؟ في كم الاستفهامية ؛ لأنه استفناء من نفي » فیجري على ما قبله من 
الإعراب» وکم الأولى مبتدأء فلذلك رفعت الدرهمين» والثانية مفعول «أعطيت» 
فلذلك نصبت على البدل» بخلاف كم الخبرية» يتعين النصب فيها ليس إلا 
لأنها موجبة . 


تيه : 


قال النحاة: إنما جاز البدل بعد النفي دون الإيجاب ؛ لأن شأن البدل أن 
يحل محل المبدل» وإذا قلت: «ما قام القوم إلا زيد»» لو حاولت أن تقيم «زيدأً» 
مقام «القوم» صح» فتقول: «ما قام إلا زيد». وفي الإيجاب يتعذر ذلك لو 
قلت: قام القوم إلا زيد» ثم حاولت أن تقول: قام إلا زيدء لم یکن کلاماً 
غر فلذلك امتنع البدل مع لإيجاب 


وكذلك ١١‏ يتخرج حدیيث کم في هله المسالة لن تقدير الكلام 


الا ستفهام » يتنزل منزلة النفي » فيكون تقدير الكلام : «هل أعطيت لك عشرون 
م يرل منرله النفي ير انحارم ر 
إلا درهمان؟» «هل أعطيت لك ثلاثون إلا درهمان»؟ . 


() في الأزهرية: ولذلك. 


ثم تنتقل للنفي الذي هو بدل الاستفهام» والاستفهام في معناه» فتقول: 
« ما أعطى لك عشرون إلا درهما». ثم تقيم البدل مقام المبدل. فتقول: « ما 
أعطى لك إلا درهمان »» فينتظم كلاماً عربياً بخلاف الإيجاب . 


قال السيرافي في شرح سيبويه: «إنما أجازت العرب: «ما أتاني إلا 
زید)» ولم تجز: «أتاني إلا زيد»» لأن النفي الذي قبل إلا قد وقع على مالا 
يجوز إثباته من الأشياء المتضادة» ولا يجوز إثبات ما يتضادء فإذا قلنا: «ما أتىاني 
إلا زيد»» فكأنك قلت: رما انائ رجل وحده ولا رجلان ولا رجال مجتمعون ولا 
متفرقول) . 

فإذا أثبتنا على هذا الحد فقلنا: «أتاني إلا زيد» فقدأوجبت إتيان الناس 
کلھم على هذه الأحوال المتضادة» وذلك لا يجوز ولا يقصد. وبذلك على هذا 
الفرق أنك تقول: «ما زيد إلا قائم»» فتنفي عنه القعود والاضطجاع» ولا تقول : 
«زيد إلا قائم»» فتوجب له كل حال إلا القيام : لأنه محال لاحتمال الاضطجاع 


قلت : يتبين الفرق من حيث المعقول إن المتنافيات تجتمع في النفي ولا 
تجتمع في الثبوت» لأن المستحيلات كلها في العدم ولا شيء منها في الوجود. 
وفي قولنا: «ما أتاني إلا زيد» أثبتنا زيد وحده» وحكمنا على المتنافيات بالعدم» 
وذلك صحيح . وفي : «أتاني إلا زيد» حكمنا على المتنافيات بالوجود ونفينا إتيان 
زيد» وذلك محال . 


التحقيق هو لا يتم على القواعد العربية » فإن القاعدة العربية: «العام في 0© 


(4) في الأزهرية: إن العام. 


۸١ 


الأشخاص مطلق في الأحوال» . 

فإذا قلت: «ما جاءئى أحد» هوعام في أفراد الآحادء ولا يتتاول 
خصوصات أحوالهم من الاجتماع والافتراق » كما أنك إذا قلت: «أكرم بني 
تمیم»» لا يتناول الأحوال المتضادة. أو: «ليقتل الصبيان» لا يتناول به الأحوال 
المتضادة بل الصبيان من حيث أنهم صبیان . 

فإذا کان العموم ل یتناول إلا مطلق الحال لإ جمیع الأحوال بطل فرقه» 
فإنه مبني على تناوله الأحوال الممكنةء والمستحيلة» وليس كذلك هو عند العرب 

وقولنا: ما جاءني أحد إنما هو صيغة عموم» فلا يتناول الأحوال المتضادة 
نفياً ولا اثباتاً. فالاستشناء ليس وارداً فى الحالتين على متضادء لا فى النفى ولا 


فی الثبوت . 
سۇال : 

صعب على هذا التعليل الذي للنحاة وهو أن البدل عندهم في نية تكرير 
العامل لامور: 


أولها: إذا كان العامل في المبدل منه فعا ماضياً ينبغي أن تقدر بعد إلا 
فعلا ماضياً رفع البدل» والفعل الماضي لا يقع بعد إلا على ما تقرر في الباب 
الذي يجیء بعد هذا الباب إن شاء الله تعاڵى . 


وثانيها: أن دافع المبدل منه فعل منفى» والبدل ثابت. لأن الاستثناء من 
التفي إثبات» فيكون المقدر منه فعا ثابتاًء وهذا غير العامل الأول. فما اطرد 
تقدير العامل مع المبدل» فإن مرادهم مثل العام الأول. والإثبات ليس مثشل 
الفى: 

وثالثها: أن البدل يسد مسد المبدلء والشثابت الصرف» كيف يقال: «قام 


AY 


مقام المنفي الصرف»» كما لا يقال: «الوجود يسد مسد العدم ولا العدم يسد 
مسد الوجود» ولا الواجب يسد مسد المستحيل»» وأن هذا أبعد في البدل من 
قولنا: «قام زيد حمار» في بدل الغلط» فإن الحمار موجود ومشارك في القيام من 
حيث الجملة» لأنه لما غلط ما مقصوده إلا قام الحمار. والأول أعرض عنهء 
فیحتمل أن يکون قام . وأما هاهنا حكم بعد القيام على القوم ثم أبدل منهم من 
قام» ومعلوم أن المحتمل أقرب من الذي يتعين له النقيض.  ٠‏ 

فإن قلت: إنما كان غلطاً لعدم اتحاد العين » فإن عين «زيد» مباينة لعين 
«الحمار» . 


قلت: وكذلك «زید» مباين لعين «القوم» » فان المفرد غير الجمع ٠‏ 

ورابعها: أن العرب تقول: أخوك صاحبه رجل صالح» فيبدلون «صاحبه» 
منه ولو حذفت «أخحوك» وأقمت مقامه «صاحبه» امتنع › لتعذر ظاهر يعود عليه 
الضمير. وكذلك قوله تعالى : 

$... ولأبويه لكل واحد منهما السدس . . . 4 (النساء: .)(١‏ 

لو حاولنا أن نقيم «لکل واحد منهما» في ابتداء الكلام امتنع › لتعذر عود 
الضمير على الظاهر. وهذا يقتضي أنه لا يشترط في البدل صحة اقامته مقام 
المبدل » فيبطل الفرق؛ لأن هذا الشرط هو سره فاستوى النفي والإيجاب. 

وخامسها: أن البدل هو معتمد الكلام . والأول في نية الطرح على ما قاله 
كثير من النحاة» و إلا إنما وضعتها العرب لتخرج بها ما ليس مقصودا من الكلام 
7[ عما هو مقصود ۽ ولذلك مح من منع استئناء أكثر المنطوق؛ لأن اللسيان 
والذهول لا يعرض في الكثير من المنطوق. فبين البدل والاستشاء مناقضة. وقد 
استشعر ابن الدهان هذا السؤالء قال: 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )٠١( 


AY 


اعلم أن ليس لنا في العربية بدل ليس حكمه حكم المبدل إلا هذا البدل. 

قال: وذلك نك إذا قلت : «(مررت بزید أخيك» فقد مررت بالأخ كما 
مررت «بزید»» وله حکم «زید»» ولو قلت: «ما جاءني أحد إلا زيد» »> فقد 
نفيت عن «آحد» المجيء وأثبته لزيد . 

ثم قال: وإنما لم يجز البدل في الموجب» لأنك في النفي أمكنك أن 

تنفى الفعل عن كل أحد» ولا يمكنك أ ل ت تثبت الفعل لكل أحد» فلم يجز لذلك 
ال ا 

فدل غو العلل المكهر ر لهذا التغكل: 

قال الأبدي في شرح ازول ال آل نة انكل فاخا دة 

واستدل ثعلب  ٠‏ على فساد مذهب البصسريين بأن البدل يسد مسد 
المبدل» وهذا لا يسده فلا یکون 8 ئة افا للأول في الفعل 
والترك. 

قال الأبدي : وهذا غير لازم» لأن البدل هاهنا بدل البعض من الكل» وشأبه 
عدم الموافقة » كقولك : «رأيت القوم بعضهم»» فالبعض مرئي والقوم غير 


)۱١(‏ هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاءء أبو العباس» المعروف بثعلب» إمام 
الكوفيين في النحو واللخة » كان راوية للشعر» محدئاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة » ثقة 
حجة» ولد عام ۲٢۰(‏ هھ = ۸۱١‏ م) ببغدادء ومات بها عام (۲۹۱ ه- ۹۰٤‏ م). من مصنفاته : 
«الفصيح ٠»‏ و «قواعد الشعر»» و «شرح دیوان زهیر»» و «معاني القران» وغيرها. 

أنظر ترجمته في : (تذكرة الحفاظ ۲٠٤١/۲‏ الأعلام ۲٦۷/١‏ واداب اللغخة ۱۸١/١‏ وابن 
خلکان ۳۰/۱ وتاریخ بغداد ٤/٩‏ ۲۰). 


A4 


حصل التشريك فى العامل» والتقدير: «ما قام إلا زيد» . فالصحيح البدل» 
7 والعطف ]"' باطل لوجهين : 

أحدهما: أن ما عطف فى النفي عطف في الإيجاب» و إلا لا تعطف في 
الإيجاب . وهذا الوجه يشكل بلكن فى العطف فإنها تختص بالنفي . 

وثانيهما: أن حروف العطف لا تباشر العامل وإلا تباشره» فيقول: «ما قام 
إلا زيد». 

قلت: والوجه الأخير أيضاً يطل بإما » فإنك تقول: «قام إما زيد وإما 
عمرو)» فتباشر إما قام ثم إن التسوية بين أنواع الحروف في جميع الأحكام لا 
يلزم» فحروف العطف عشرة»› ولکل حکم يخصه على ما بسط في موضعه . 

وأما جوابه عن حجة ثعلب فجواب قوي متين في غاية القوة › غير أن فيه 

غورا بعيدا يقتضي فساده عند التعمق في النظرء وذلك أن بدل البعض من الكل . 
«رأيت أصحابك أكشرهم»» فأنت لم ترد عند قولك «أصحابك» إلا أكثرهم « 
وإنما استعملت لفظة العموم مجازاً في البعض» أو على حذف مضاف تقديره: 
«رأيت بعض أصحابك»» ثم انك امات افيف المضاف إل مشاه وا 
کان المراد «بأصحابك» بعضهم › وذلك البعض مرڻي فالبدل والميدل قد اشترکا 
في معنى الرؤية بخلاف القوم مع زيد في الاستثناء لا يتأتى فيهم هذاء فبطل ما 
عبد الله علمه»» فالتقدیر: «نفعني علم عبد الله» . 


سؤال جلیل : 


قولهم في النصب: إن العامل في المنصوب بعد إلا هو إلا أو كونه بعد تمام 


(۴۷) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


الكرم» أو غير ذلك من المذاهب التي تقدمت حکایتها يتحه في قولنا «قام القوم 
الارندا ونحوه . 


آما إذا قلنا: «ما صمت ا إل يوم عرفة» بنصب «یوم) على القول 
بالنصب في النفي» «أو صمت الأيام إلا يوم العيد»»› في الإيجاب» فإن «(یوم 
۰ العيد» ظرف فظغاء فإن تقدير الكلام : «لم أصم فیه) وفي,ٍ النفي : «صمت فيه»» 


فیکون منصوباً على الظرف بالعامل الذي هو المظروف الفعل المقدر. 


المظروف أو يقال : غلب الاستئناء » لأن المنطوق به قبل الفعل المقدر فيكون 
هذا مذهب الكوفيين في تقديم العامل الأول عند تزاحم العوامل على المعمول 
الواحد أو غلب الفعل ولا عمل للاستشناء هاهنا البتة » على رأي البصريين فى 
تقديم العامل المتأخر على السابق في باب تزاحم العوامل. فيكون هذا ونحوه 
على كل قول من تلك الأقوال من تلك القاعدة التي التزمها صاحب ذلك 
المذهب. هذه احتمالات فى هذا الموضع . 


ومن يولهم يومئلٍ بره إلا متحرفاً لقتال .  .‏ (الأنفال: 1). 
«فمتحرف» منصوب على الحالء وبعد الاستشناءء فما العامل فيه؟ تأتي 
الاحتمالات المتقدمة. 


لإوما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى (الليل: 

۹ ®( 
فهو مسي من المعتول من أجل ايكون محرلا من أجل ودي 
الكلام: «ما يؤتى ماله يتزكى لسبب من الأسباب ولالعلة من العللء إلا لهذا 
الشنبت الخاص» وهو ابتغاء وجه ربه الأعلى»؛ فيكون موا بالفعل الذي هو 


A" 


معلوله أو بالاستئناء . يأتي البحث المتقدم في الاإشکال السابق» وهر يتجه في کل 


والجواب عن هذا السؤال أن نقول: الفعل السابق أو العامل السابق إنما 
يقتضي ظرفاً واحدأًء أو حالا واحدة أو مفعولاً واحداً من أجله والتعدد إنما يجيء 
E N‏ 
E ik‏ في الناصب لما بعد إلا ما هو؟ كما نقول في قولنا: «أكرمت 
القوم إلا زيدا»» إن الفعل السابق استوفى مفعولهء و «زيد» لا يمكن أن یکون 
e.‏ بالفعل المتقدم مع آنه في المعنى مفعول» لأن تقدير الكلام: «إلا زيداً 
لم أكرم». وإذا تصور ذلك في المفعول به تصور في بقية المنصوبات بهذا 
التقدير. 


سؤال غریب : 


إذا قلنا: «له على عشرة إلا ثلاثة إلا اثنین» فقولنا: «إلا اثنین» يحتمل عوده 
إلى أصل الكلام الذي هو العشرة فيبقى الاعتراف بخمسة » ويحتمل عوده على 
أثبت من الثلاثة المنفية اثنين مضافة للسبعة السابقة الباقية بعد استثناء الثلاثة 
وبحتمل عوده على العشرة والثلاثة » ناء على جواز عود الاستشاء على 
الجمل المختلفة» فيكون الاعتراف بسبعة؛ لأنه أبطل بذلك من السبعة الباقية 
بعد إخراج الثلاثة اثنين» ورد عوضها من الثلاثة المنفية اثنين» فبقي المعترف به 


سبعه . 


إلا أن على هذا التقدير يلزم أن يكون قولنا: «إلا اثنين» منصوبا من جهة 
عوده على العشرة » فإنه استثناء من موجب» ومنصوبا على البدل من الثلاثة 
المنصوبة» فإنها منفية » والاستشناء من النفى بدل. 


AY 


فيلزم ف هذا المثال ونحوه متی أعدنا الاستثناء بعد الاستشناء على أصل 
الكلام والاستشناء الذي قبله» مع اختلافهما في النفي والإثبات» أن يكون 
الاستثناء آلثاني منصوباً من وجهين - إن كان المنفي منصوباً-: بالبدل منه 
ومنصوبا بالاستشناء من الإيجاب . وغير منصوب إن كان المنفي المبدل منه مرفوعاً 
أو مجرورا. فأيهما يغلب والجمع بينهما متعذر ؟ 

أ و يقال هذه المسألة ممنوعة لخة فيفتقر لدليل › ENE‏ 
غیره» لأنه الأصل ¢ والنصب على الجر لأنه"“٠‏ من باب اللاستثناء ¢ والجر فيه 
قل . 

أو يقال النصب أقوى»› لأنه من عمل الأفعالء وهي أقوى من الحروف . 

أو إذا استوى العملان يقال: يكون منصوباً من وجهين» واجتماع العوامل 
على المعمول الواحد فيه حلاف بين النحاة» غير أن سيبويه يمنعه. 

أو يقال هذا الباب يتخرج على الخلاف في قولنا: «قام زيد وخرج عمرو 
العاقلان» فإن من النحاة من أجازها بناء على أن العامل فى النعت ليس هو 
العامل في المنعوت› ونه ينصب ویرتقع وينجر على جهة التبع وكذلك المستثنى 
e a Sk‏ ولا يلاحظ العوامل السابقة ة. هذا كله للنظر فيه مجال 
ولم أجد فيه نق . 


سوال حسن مشکل : 


تعالی : 
بهيمة الأنعام e‏ . . ) (المائدة: 


هذا ا ES ul e‏ أو 


(۱۸) فی الا : والنصب الحرفية لأنه. والصواب ¿ الأزهرية . 
ا من 


A^ 


يحكم بالانقطاع والاتصال جميعاً» لوجود الشيثين؟ . 


وينبني على هذه الاحتمالات إذا تقدم النفي مثل هذاء ف م فمقتضى النفي رفع 
ما هو متصل منه على البدل إذا كان أصل الكلام قرغا أو جو إن کان 
مجرورا. 


ومقتضى المنقطع النصب مطلقاً في النفي والإثبات . وقد اجتمعا معا في 
هله الأيةء فهل يقال : إن المستشنى مرفوع ی لو تقدم نفي في الآيةء 
أو يغلب > لأنه الأصل فى أو النصب . لأنه غالب الاستشناء؟ 
ا ا 


ويجري هذا البحث في كل أعم وأخحص من وجه» كقولنا: «الحيوان 
والأبيض»› فإن الأعم والأحص من وجه أن توجد حقيقتان كل واحدة آعم من 
الأخرى» فتنفرد كل واحدة بصورة وتجتمعان في صورة» فيوجد الوان ولا 
أبيض › في الأسود. والأبيض ولا حيوان» ف في الجير والعاج . ا 
في الحيوان الأبيض» فهذا هو ضابط الأعم والأخص من وجه» وهو كثير المثل 
في الشرعيات والعقليات . 

إذا تقررت حقيقة الأعم والأخص من وجه » فنقول: إذا قلنا ما جاءني 
الحيوان إلا الأبيض» ونريد بالأبيض ما هو حيوان كالصقالبةء وما هو غير حيوان 
كالجير» فيكون متصل باعتبار الصقالبة ؛ ومنقطعاً باعتبار الجير» ويكون مرفوعا 
لأنه بدل من مرفوع منفي» ومنصوباًء لأنه منقطع » فأي شيء نصنع حينشذ في 
الأبيض إذا استثني من الحيوان على هذه الحالة؟ هل يرفع» لأن الرفع هو 
الأصل؟ أو ينصب لأن النصب الغالب ؟ أو يصرف أحدهما للفظ والآخرللمحل ؟ 
أوتجل هده المسالة؟ فهدا مشكل ةا ؛ 

وكذلك إذا قلنا ما شرقت العلوم إلا التصديقات والتصديقات تشمل ما هو 
علم وما هو جهل مرکب . 


۸۹ 


أو نقول: ما صنعت الأحكام العقلية في النفوس إلا غير الجازم؛ ونريد 
بغير الجازم ما يشمل الظن والشك . 

أو نقول: حببت لزيد الموطوءات المباحة إلا ملك اليمين. 7 وملك 
اليمين يشمل المباح الوطء وغیره وهو کثیر. 

إذا عرف الضابط السابق وجدت أمثلة كثيرة تتوجه منها أسئلة صعبة على 
هذا التقرير. 


RF * 


(۱۹) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


الباب التاسع 


فیما يجوز آن تدخل عليه إلا 
من الأفعال وما يمتنع 


قال الأبدي في شرح الجزولية : أعلم أن إلا لا تدحل إلا على الاسم أو 
على الحملة الإسمية» أو على الفعل المضارع› فتقول : « ماقام إلا زرید»» » وما 
زید إلا أبوه قائم « وما زید إلا يقوم » . 

ولو قلت : « ما زید إلا قام»» لم يجز» وسہب ذلك 7ن إلا إنما هي 
أبدا للاستفناء في اللفظ أو في المعنى » فإذا قلت: « ما قام إلا زيد »» « فزيد » 
في المعنى مستشنى من « أحد » ألا ترى أن المعنى : ماقام أحد إلا زيد. 

ومما يشهد لذلك نهم يقولون: « ماقام إلا هند»» ولا يقولون: « ما 
قامت إلا هند » إلا فی الشعر» وسبب ذلك أن المعنى : « ماقام أحد إلا هند ». 
فلما كان الذي يتصور استشناؤه إنما هو الاسم» لم تدخحل إلا عليه أو على ما 
يشبهه» وهو الفعل المضارع ؛ لأنه يشبه الاسم ولذلك أعرب . 

وكذلك الجملة الإسميةء لأن إلا إذا دخحلت عليها كانت في اللفظ مباشرة 

ولما كان الفعل الماضي ليس باسم ولا يشبه الاسم لم يجز دخولها عليه . 


قال الشيخ أبو بكر بن السراج في الأصول: « تقول: « ما فيها أجد إلا قد 
قال ذلك إلا زيدأ»» كأنك قلت: « قد قالوا ذلك إلا زيدأ»» وتقول: «ما أتاني 


. ما بين المعقوقين : سقطت من الأصل‎ )١( 


۹۱ 


إلا أنهم قد قالوا كذا » فأن في مؤضع اسم مرفوع » ولا يجوز أن تقول: « ما 
زید إلا قام ویجوز: « ما زید الا يقوم»» لما شابه الاسم . ولا يجوز أن يقع 
بعد إلا إلا الاسم أو الفعل المضارع . 


هو ». فیمن قال: « زیدا ضربته ) « ما زيد إلا الخبز أكله » . 


ولا يجوز: « ما الخبز إلا زيدٌ أكل»» لا يجوز أن يعمل الفعل الذي 
[بعد MF‏ إلا في الاسم الذي قبلها بوچه من الوجوه؛ لأن الاستنثاء إنہا يجي ء 
بعد مضي الابتداء؛ لأن المعنى : اال ا ر آکله »»› فإن حذفت 
الهاء من « أكل » أضمرتها ورفعت.الخبزء لا يجوز إلا ذلك . 


فإن قلت : EE‏ > فلو لم یجزه مجیز لكان قاصدا 
فيه إلى مثل ترك إجازة ما قبله» لأن قد إنما أكدت وصارت جوابا التوقع خبر. 
والفعل على حاله. ومن أجازه فعلى وجه أن قد لما زيدت ضارع الفعل بالزيادة 
قبله الأفعال المضارعة والأسماء؛ لأن الأفعال المضارعة يدخلها السين وسوف» 
والأسماء يدخلها الألف واللام؛ ولأن قد إذا لحقت الفعل الماضي صاح أن 
بکون غالا نح : « جاء زید قد رکب دابة )» ولولا قد کان قبیحاً. 


فإن قيل : لست تقول: « ما جاءني زید آلا تکلم بجمیل »؟ فقد وقع 
الفعل الماضي بعد إلا . 

قيل: إنما جاز وجاد؛ لأنه ليس قبله اسم يكون خبراً له» وإنما معناه: 
« کلما جاء زید تکلم بجمیل ». 


فإن قيل : یجوز: ( ما اتان إلا ال ا ا و« ما يحدثني إلا صدق »» فقد 
وقح الماضى بعد إلا والذي قبله مضارع . 


(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


۹۲ 


ومعناه : لاا صدق » E,‏ قال حقاً» . 


ولو قلت: « ما زيد إلا آنا ضارب»» لأضمرت الهاء في « ضارب »؛ لأن 
ا لضارب » عليهء لأن تقديره: وا ا «. 


فإن كانت ما الحجازية فهي الرافعة « لزيد ». وإن كانت التميمة تميمة فإنما جاء 
الفعل بعد أن عمل الابتداء فصار بمنزلة قولك : « کان زید ضربت »› في أنه لا 
بد من الهاء في ضربت. ولا يجوز: وسا طا إا کان د من حيث 
اتال وها ردا إلا مرب عرو 


£ 


مسالة : 


قال الرماني في شرح الأصول : تقول : واكان مطل لزيد فتقدم 
E‏ ا . ويجوز: « ما كان إلا زيد نظ لأن 
e‏ الاسم والخبر» ويجوز أن تقدم الخبر على الاسم eT‏ 
البيان» ولا يجوز ان تقدم ألخر على إلا والعامل جميعاء لا تقول : RY‏ 
إلا كان زيد »» من أجل أن كل واحد منهما ي طالب بتأخير الخبر» فإذا اجتمعا 
على ذلك لم جر تقديمه عليهماء وإنما طالب [ إلا ]۳ باش الخر اتسا 
o‏ 
فأما « كان » فيطالب بتأخيره بحق عملها فيه» فلا يصلح - مع اجتماعهما 
على اقتضاء التأخير - مخالفة ذلك إلى التقديم - كما لا يجوز: « ضرب غلامه 
زيدا » على التقديم في اللفظ والمعنى للمضمر على ظاهره» ولو انفرد أحدهما 
جاز تقديم الضميرء فكذلك هذه المسألة. 


(۳) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


۹۳ 


£ 


مسألة : 

1 قال : وتقول: « قام القوم إلا ما علا دا ولا يجوز:( قام القوم إلا خلا 
زیدا» ؛ لأن خلا بمنزلة إل وهي مخالفة للفظهاء فلا يجمع بینھما کما لم يجمع 
بين اللام وإن لهذه العلة» بل قالوا: « إن زيدالقائم ». 

وأما ما خلا فبمنزلة المصدرء كأنك قلت: « إلا خلو زيد». ولو كررت: 
إلا إلا زيدا »» جازء كما يجوز أن تكرر « إن إن زيداً منطلق »؛ لأن هذا لا 
يوهم الفساد كما يوهمه الاختلاف بين اللفظين مع اتفاق المعنى في موضع 
واحد. 

وتقول: ) قام القوم إا حاشا زید ٠)‏ فكانك قلت: « قام القوم إلا في 
الدار»؛ لأنه حرف» لو نصبت امتنع ؛ لأنه بمنزلة : «قام القوم إلا خلا زيداً». 

قال الشيخ ابن عمرون في شرح المفصل : ووقوع الجملة بعد إلا يختص 
يتحقق › فلو قلت : « ما زيد إلا قام »» على أن تجعل « قام » خبرا لم يجز. 

ولو قلت : إلا يقوم » صح ۰ لشبه المضارع بالاسم . 
« ما زید إلا قام » اجتمع شیئان» کل واحد منهما يطلب الاسم ولم يوجد» ولا ما 

وأما قولهم : « ما جاءني زید إلا تكلم ببخير »» فمعناه: التعليق والجزاءء 
ومعناه : أن جاءني تكلم بجميل» والجزاء فى الشرط بابه الفعلء فلذلك جاز. 


وقد أوقعوا الفعل موقع الاسم في قولهم : « أقسمت عليك إلا فعلت »؛ 
لأن الفعل يدل على مصدره» فوقع موقعه في القسم» والقسم كثر استعماله» 
فجاز فيه من الاتساع مالم يجز في غيره» والماضي هاهناء وإن كان لفظه 


۹٤ 


ا فمعناه الاستقال؛ لأنه طلب لفعله» وأكد الطلب بالقسم› وهذه القرينة 
هي المحسنة لوقوع الماضي موقع المستقبل مجازاء فهي دليل المجازء 
الدعاءء نحو: « غفر الله لنا». 

قال سیبویه : e‏ « أقسمت عليىك إلا فعلت» ولما 


فعلت »» فقال: وجه الكلام لت ٤‏ لتفعلن» ولكنهم أجازوا هذا؛ ا شبهوه بقولهم : 
ر نشدتكف الله إلا فعلت »» لما فيه من معنى الطلب؛ ۽ لأن الفعل الأول لما كان 


فيه شبه القسم أرادوا أن يكون جوابه جملة» والمصدر ليس بجملة فعدلوا إلى 
الفعل. 

ولما لم یکن فما مخضا بل سال کأنه قال : « سألتك بال »» لم يأتوا 
بحرف جواب القسم جمعاً بين المعنيين . وأصل الكلام : « سألتك بالله فعلك ». 

أحدهما: EY‏ ادا نحو: « نشدت الضالة»» إذا طلبتها. 
والناشد الطالب. والمنشد المعرف. 

وٹانيهما: أن يتعدى إلى مفعولين» نحو: « نشدتك الله إلا فعلت »»› أي : 
ما أسألك إلا فعلك» وحمل اللفظ على المعنى› وهو النفي › لان إلا تدل على 
النفى . 

قلت: فيظهر من مجموع كلام المصنفين أن إطلاق الأبدي أولاً أن الفعل 
الماضي يمتنع دخحول إلا عليه » لیس على ظاهره» بدليل نقل غيره كما تقدم . 
( | 


نما يمتنع إذا كان خبر مبتدأً ونحوه . 


. في الأصل : امتنع‎ )٤( 


وعليه يتخرج قوله تعالى في سورة اقترب للناس حسابهم : 

ل ما يأتيهم من ذکر ربهم محدٿث إلا استمعوه وهم يلعبون 4 »(الأنبياء: 
.(١‏ 

فقد دحلت إلا على « استمعوا »» وهو فعل ماض . 

وفى الأية الأخحرى : 

...إلا كانوا عنه معرضين € . (الشعراء: )٤‏ . 

« ما من داع يدعو إلا کان بین احدى ثلاث: إما أن يستجاب له بعين ما 
سال » أو يدخحر له لآخرته› أو یکفر به من ذنوبه»(“ . 

فهذه كلها استثناءات بالفعل الماضي› غير أنها تعاليق . 

وأما المضارع» فكقوله تعالى في سورة البقرة : 

ل . . . وإن هم إلا يظنون# .( البقرة: ۷۸) . 

3% . . . وإن هم إلا يخرصون) .( الأنعام : 71). 

فهذا هو الذي يتلخص فى هذا الباب فيما يتعلتق بالأفعال. 

وأما الحروف. فحروف الجر» يجوز دخولها عليهاء وكذلك إن وأن 
الناصبة للأسماء والأفعال. 
هي في نفسها. 


(ه) لم أعثر عليه بهذا اللفظ فيا لدي من مصادر. 


۹٦ 


البباب العاشر 


فيما يحمل فيه الاعراب على 
المعنى أو على الموضع 


قال الرماني في شرح سيبويه: « إذا تقدم عاملان» أحدهما يعمل في 
الموضع» والآخر يعمل في اللفظ. وكان المستثنى يصح على عامل الموضع في 
المعنى حمل عليه . وإن كان يصح على عامل اللفظ حمل عليه» وإن صح على 
الأمرين جاز أن يحمل على كل واحد منها. 

ولا يجوز الحمل على الموضع في هذا الباب إلا إذا تقدم عاملانء لأنه 
ليس يذهب به إلا الاستشناء في مبنى) موضعه رفع أو نصب» كقولك: «ما 
جاءني ولك إلا زيد » . 

وليس هذا مقصود هذا الباب» وإنما هو على ما بينا من حكم عاملين: 
عامل موضع » وعامل لفظ إذا جاء الاستثناء بعدهما. 

والذي لا يجوز حمله إلا على اللفظ هو الذي لا ينعقد إلا بعامل اللفظ 
لك ا د ورا ا رن غل الف وای 
يكون إلا على الموضع هو الذي لا ينعقد إلا على عامل الموضع» كقولك: « ما 
أتاني من أحد ER‏ »» والذي يصلح على اللفظ والموضع هو الذي ينعقد بکل 
اعد ا قرت را أ اتخدت ع ا د و يد انك 
قلت : ر« إلا عند زيد ». 


. في الأصل : الاستثناء من مبنى‎ )١( 


۹۷ 


وتقول : « ما أتاني [ من أحد إلا زیڈ»» و« ما رأیت ٩]‏ من أحد إلا 

زیدا»» فلا یکون هذا إلا على الموضع ؛ لآن من التي للاستغراق الجس لا 
تدخحل على المعرفة ,ولا فى الواجب. 

وتقول: « ما هو بشيء إلا شيء لا يعباً به »» فهذا على الموضع في 
مذهب بني تميم . 

وعلى مذهب آهل الحجاز فلا يصح على اللفظ ولا على الموضع ؛ لآنه لا 
تدخحل الباء الزائدة فی الواجب». وما بعد إلا واجب» ولا يصلح على الموضع› 
لأن « بشيء » في موضع نصب.› ولا يحمل مرفوع على منصوب» ولکنه محمول 
على تأويل الموضع» کأنه قیل : « لا هو شيء إلا شيء لا يعباً به ». 

وتقول: ال د ی ا ل یعاً به )» فهنا لا يجوز إلا على 
الموضع › کأنه قیل : التو ا إلا شا يعباً به ). 

وتقول: « لا أحد فيها إلا عبد الله »» فهذا لا يجوز إلا على تأويل الموضع 
بتقدير عامل أخحر» نحو: « ليس أحد فيها إلا عبد الله » . 

وتقول: « ما أتانى من أحد إلا عبد الله إلا زيد »» فهذا لا يصلح إلا على 
الموضع › تقدیره : « ما آتاني لا عبد الله ولا زيد ». 

وتقول: رلا أحد رأیته إلا زیڈ »» فهذا على تأويل الموضع» كأانك قلت : 
« ليس أحد رأيته إلا زيد » فلا يصلح حمل المستثنى على الهاء في رأيتهء لأنه 
إن كان خبرأ فهو في موضع « منطلق » إذا قلنا: « ليس أحد منطلقاً إلا زيداأً»» 
فلا يحمل إلا على الاسم الذي دخل عليه حرف النفي لتخصيصه . وإِن جعلت 
« رأیته » صفة فهو مع الأول بمنزلة اسم واحد. 


وتقول: « ما فيها إلا زيد»»› و ومااعلمت أن فیا إلا زیدا: ولا يجوز 


(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


۹۸ 


تقديم المستثنى هاهناء لاجتماع سببين : 

أحدهما: ضعف العامل» لأنه حرف لا يتصرف . 

والآخر: ضعف ما قام مقام المستشنى منه عن أن يتقدم عليه المستشنى فلما 
اجتمع الضعفان لزم طريقة واحدة وامتنع التقديم . 

وتقول: « لا يقول ذاك أحد إلا زيد». فإن قدمت « أحداً» فقلت :«إن 
أحدا لا يقول ذاك إلا زیدا (“ قبح ؟ لآنك أوقعت » أحداً ۲ فی الواجب» وحقه 
أن يكون في النفي» لأنه بابه» أو في غير الواجب ولكن أجازوه على ضعفه؛ لأنه 
في معنی النقي کما قد جاز: وقد عرفت زيدا أو من هوه؟؛ لأنه داحل في معنی 


الاستفهام . 

وتقول: « ما أعلم أن أحداً يقول ذاك إلا زيداً ». فيجوز مثل هذا التقديم . 
| ه. 
مسألة : 


قال: «وتقول: ما أتاني القوم إلا عمرو»» « وما فيها القوم إلا زيد »» 
« وليس فيها القوم إلا أخحرك »» « وما مررت بالقوم إلا أخيك». فيجوز في 
« القوم » ما جاز في « أحد» أن لو كان موضعهم - من الاتباع على البدل- 
وخالف فيه بعض القدماء النحويين وقال: « إن القوم يجري آمرهم في النفي 
مجرى الايجاب ». وفرق بين « القوم » و « أحد » بثلاثة فروق : 

أخدهما أن و أحدا » من أسماء أعم العام الذي لو ترك لكان النفي يدل 
عليه في قولك: « ما قام إلا زيد »» وليس كذلك «القوم ». فألزمه سيبويه أن 
ينصب « ما فعلوه إلا قليلا منهم »» على هذه العلة. 

وثانيها: أنه يصح أن يبدل الاسم الذي ليس بجمع من الاسم الذي ليس 
يجمع في « أحد »» ولا يصلح في « القوم »» فألزمه سيبويه على هذا أن يمنع . 


۹۹ 


[... ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. . .€ ( النور: ١‏ ). 


لآن « الشهداء ۲ جمح › وهو أعم من الأنفس» و« الأنفس » أخص بمنزلة 
الواحد من الكل . 


وثالثها: ااي و و غ ا ال جاب قى اع ا ي في 
النفي من قولك : ا ا فألزمه على هذا ألا يجيز: 
« ماقام أحد»» کما لا یجوز: «قام أحد» |. ه 


قال: « بل الصحيح البدل من « القوم » ا على البدل في جي الكلام 
إذا کان الثاني هو الأول أو بعض الأول نحو: ) رانف قومك E‏ متهم »۰ أو 
كان المعنى مشتما عليه فلما كان « زيد » بعض « القوم »؛ ولمعي مشتد 
عليه جاز البدل فيه ». |. ه. 


مسألة : 

قال: «وتقول: « ما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيداً» بالنصب والرفع» 
فيجوز هذا في الأفعال التي تلغي « علمت » وأخواتهاء ولا يجوز في الأفعال التي 
لا تلغي» فلا يجوز: « ما ضربت أحداً يقول ذاك إلا زيد» بالرفع على البدلء 
مما في « يقول »+ لأنه ليس بمنزلة ما يقول ذاك إلا زيد» كما أنه فى «علمت ») 
Ar EE AAO ES O‏ 


کا کا 


(۳) هو: عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي . شاعر من دهاة الجاهليين» كان قروياً من 
أهل الحيرة» فصيحا يحسن العربية والفارسية والرمي بالنشاب . توفي نحو عام ٠٠(‏ قبل الهجرة = 
٩۰‏ م ) له دیوان طبع ببغداد. 
أنظر ترجمته في : ( خزانة الأدب البغدادي ۱۸٤/١‏ الأغاني 4۷/۲ العبر لابن خحلدون 
۹/۲ الاعلام ٤‏ / ۲۲۰ النجوم الزاهرة ۲٤۹/۱‏ اللباب ١/١١۱ء‏ رغبة الأمل ۳۹/۲ ). 


° 


فأبدل مما فی « یحکی »» کأنه قال: « لا يحکي علینا إلا کواکبها فیما 
ری ». 

والاحتيار النصب؛ لأنه أجرى في قياس النظائر» إذ يجوز في كل فعل من 
صربت ونحوه . ونظیره في اللحمل على المعنى : عرفت زيدا أبو من هو ). أ 
ھے., 
مسألة : 

قال: وتقول: « لا أحد منهم اتخذت عنده يدأ إلا زيد» على البدل من 
الهاء في « عنده ) ويجوز الرفع على البدل من موضع : « لا أحد» بالحمل على 
التأويل . ولا يجوز النصب على « أحد »» لأن لا لا تعمل في معرفة. |. ه. 
مسألة ٠‏ 

قال: وتقول: (« إن لفلان مالا إلا أنه شقي » . فموضحع « أنه شقي »» 
نصبٌ والعامل فيه مقدر» کأنه قیل : « إن لفلان مالا یسعدٌ به صاحبه إلا صاحب 
الشقاء الذي قد ذكر ». فيرجع على هذا التأويل إلى أصل الاستثناء في إخراج 
بعض من کل» فلا يجوز أن تعمل فيه إن؛ لأن إلا إنما تخصص على أن تنفي 
عن الثانى ما وجب للأولء أو توجب له ما ينفى عن الأول» فلما كانت إف ليس 
لها معنى يصح في هذا إذ معناها التوكيد» لم يصح أن يستشنى منهاء وإنما 
استشنى على معنى نفس السعادة بالمال الذي تحصل به لغيره. 


فهذا معنی الكلامء ولیس معناه على نفي التأكيد الذي حصل للمعنى 
الأولء وله ضروب من التقديرات يدل هذا الكلام عليهاء إلا أن أحسنها ما 
دکرناه. أ ھ. 


£ 


مسالة : 


قال : ومما هو متردد» إذا أضيف المبهم إلى المبني» كقول الشاعر: 
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لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 

فيجوز في غير الرفع والنصب» أما الرفع فلأنه فاعل « يمنع ». 

وأما النصب فعلى البناء؛ لأنه مبهم أضيف إلى مبني أصله البناء. وعلى 
ذلك يجري القياس في كل مبهم أضيف إلى مبني أصله البناء. 

ولا يجوز إذا أضيف إلى مبني أصله الإعراب ا «لم یمنع 
الشرب منها غيرك »»› لمیجز» لما بینا من أنه نه ضيف إلى مہ مني أصله الاعراب. 

ومنه قول النابغة) : 
على حين عاتبت ت المشيب على الصبا فقلت ألما تصح والشيب وازع 

فبنی « حين »؛ لأنه أضافه إلى مبني أصله البناء. إلا أن الاحتيار في مثل 
هذا البناء لاطراد اضافة أسماء الزمان فيه» فكثرتها فيه تقوي النصب»› وقلتها في 
الحروف تضعفه عن هذه المنزلة. 
مسألة : 

قال: « وتقول: « ما فيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيداً ». فهو استثناء من 
موجب» إذ المعنى : « قد قالوا ذاك كلهم إلا زيداً». ا. ه. 
مسألة : 

قال: يجوز العطف على الاستشناء المقدم بالرفع والنصب. أماالنصب 
فلأنه عطف منصوب على منصوب . وأما الرفع فلوجهين : 

أحدهما - أن الأول في تأويل مرفوع» والآخحر: أنه مبتدأً قد دل الكلام 
الأول على خبره» فصر نة یری والأول خبر واحد. 


. سبقت ترجمته‎ )٤( 


ولا يجوز ان يعطف على الاستشناء ء المقدم بالرفع إلا على التأويل» أن 
يکون في تاویل کلام آخر» فیحمل الرفع عليهء فتقول : « مالي إلا زيداً صدیق 
وعمرو وعمرا ». 

أما الرقع فبالتأويل» لأن معنى الكلام: « مالي صديق إلا زيد ». وعلى 
هذا القياس . وحکاه سیبویه عن يونس والخليل› وهذا بیانه» وهو موصع 
اشکاله . 

قال ابن الدهان في شرح الايضاح : « تقول: « لا أحد فيها إلا عبد 
الله »» حملته على موضع لا مع « أحد»؛ لأن الموضع رفع بالابتداءء ويمنع 
الحمل على اللفظ لأن لا لا تعمل في المعارف › إنما تعمل في اللنكرات 
الشائعة» وكذلك من في قولك : « ما جاءني من أحد ». 
مسألة : 

قال: وتقول: « ما أكل أحدٌ الخبرَّ إلا زن »» فلا یکون في « زید » إلا 
النصب؛ لأن المعنى : « كل الناس أكل ال إا (. 

قال ابن عمرون في شرح المفصل: « ولو قلت: « ما كل أحدٌ إلا الخبرّ 
إلا زيد »» رفعت ودا »؛ لآنه خبر المبتداً والأجود أنه مبتدأء لأنه معرفةء 
و« اکل » نكرة . فإن لم تجعل للمبتدأ خبرا كما في : « أقائم الزيدان » ما أرى 
لمنع نصب « زيد » وجهاً. 


£ 


مسالة : 

قال الرماني في شرح الأصول لابن السراج تقول: «ما أظن أحداً قائماً إلا 
أبوك »» والأجود إلا أباك» حتى یکون بدلا من « أحد ». وأما الرفع فعلى البدل 
من الضمير في « قائم » وإذا كان بدلا لم يكن فضلة في الكلام . وإذا نصب على 


(۵) سبقت ترجمته . 


الاستثناء كان فضلة» لأنه يأتي بعد تمام الكلام» والبدل بمنزلة المبدل منه في أنه 
معتمد الكلام . 

وهذا مطرد في جميع أبواب البدل وغیره فی أبراب الاستفناء. 
مسألة : 

قال: قال سيبويه في قولك لو قلت : TS‏ 
أو قلت: « لو كان معنا إلا زيد لهلكنا »» بمعنى الاستثناء ء لكان محالاً. وأجا 
ذلك أبو العباس»› وقال : هذا أجود کلام . 

قال : والذي عندي انه لیس بخلاف› لأن سیبویه لم یمنع من جواز هذه 
المسألة وانما منع منها ر معن الاستشناءی لأنه لا ب يستشو من احد کمالا ر يستشو 
فی امتناعه . 


وأما أنه يمتنعم من جواز المسألة فلأنه يجعل « لو كان معنا رجل إلا زيد 
لغلبنا» محمول على الصفة من أجل أن « رجلان » في مخرج الواحدة» فإذا 
حقق الكلام جرى على الصفةء کانه قال : ر« لو کان معنا رجل غیر زید لغلبنا ۰۲ 
فهذا کلام صحیح . 


ولو تأول متأول أن اوك » في موضع « رجال » أو موضصع « أحد»» 
فقال: « لو كان معنا أحد إلا زيدأ - على الاستناء - لغلبنا »» فهذا كلام صحيح . 


ولو تأول متأول أن « رجا » في موضصع « رجال » أو موضع « أحد » فقال: 
ل کان ما اعدا ردا على الاستشناء - لغلبنا » جاز. 


فأما في « رجل » فلا يصح إلا الصفة» فيكون معنى الكلام: « لو كان معنا 
O E‏ فتکون الغلبة د تقع بکون الرجال دون « زيد (. 


٤ 


٠ مسألة‎ 

قال الشيخ أبو بكر السراج: لا يجوز: « ما منطلقاً إلا كان زيد» كما لا 
یجوز: « ما زید إلا ضرب عمرو». 

قلت: لأن الرمانى وغيره قد نص على أن ما بعد إلا لا يجوز أن يعمل فيما 
قبلها البتة ؛ لأن شأنها أن تأتي بعد الكمال للاخراج» وعمل ما بعدها فيما قبلها 
يقتضى أنها فى وسط الجملة. 


ع 


مسالة ٠‏ 
قال: وتقول: « ما کان زید قائماً إلا أبوه »» « وما زید قائماً إلا أبوه »؛ لأن 
ما في « قائم »» منفي في المعنى و« الأب » هو الفاعل» كما تقول: « ما قام إلا 

زید ). 

ولو قلت : « ما زید قائماً أحد إلا أبوه (“ جاز لان الاستشاء معلق بما قله 
غير منفصل منه . ونظير ذلك : ) زید ما قام أحد إلا أبوه »» « وزید ما کان أحد 
قائما إلا أبوه ». 

وتقول: « ما أظن أحدا قائما إلا أبوك «. والنصب في ) الأب ( أجود على 
البدل من « أحد»» ولو قلت : ما ريد قاتا أحد إليه إلا أبوه »» كان أجودء 

E E RE a OS‏ 0 اواك 
E‏ ا وھا کا 
تقول: « مررت برجال ليسوا إلا منطلقاً آباؤهم ). ا. هھ. 


£ 


مسالة : 


قال الس راف بجر سا علخ أن يها إلا زيداه لأنك تقرل: وما 
غل فار 0 وا غلمت أن ها :يدا c(‏ بمعنى واحد. 


- 


فمن حيث جاز: « ما علمت فيها إلا زيد »» جاز: « ما علمت أن فيها إلا 
زیدا»» لأن أن للتوكيد, والناصب « لزيد » في : « ما علمت فيها إلا زيداأ»» 
علمت . وفي : « ما علمت أن فيها إلا ا 

ولو قلت: « ما علمت أن إلا زيداً فيها »» لم بجز؛ لأن الاستثناء لا يجوز 
أن يکون في أول الكلام» لا تقول: « إلا ا قام القوم ». وكذلك لا يجوز 

وقد فرع النحوين على ذلك مسائل» فقالوا: كيف إلا زيداً أحوتك؟ 

ولو قلت: « هل إلا زيداً عندك أحد؟» أو: «ما إلا زيداً عندك أحد» كان 
خطأاً. 

والفرفق أن كيف و أين ومن أخبار ينعقد الكلام بها. E‏ 
بهما» واسقاطهما لا يبطل الكلام . 

ولو قلت: هل عندك إلا زيدأً أحد؟ وما عندك إلا ناآ او ن 
«عندك» خبر. وان بمنزلة هل وماء لا يجوز آن يليهما حرف الاستناء . 


# ê 


الباب الحادى عشر 
في تثنية المستثنى بغير حرف عطف 


قال السيرافي : « تقول « ما أتاني إلا زيد إلا عمرأً» ولا يجوز الرفع في 
« عمرو»» من قبل أن المستثنی لا يكون بدلا من المستثنى على ما بكون عليه ما 
ضربني أحد إلا زيك. وذلك أنك لا تريد أن تخرج الأول من شيء تدخل فيه 
الآخحر». 


وا « ما أتاني إلا زيد إلا عمرو»» فتجعل الاتيان لعمروء 
ویکون زید منصوباً من حیث انتصب عمرو وأنت في ذلك بالخيار» إن شئت 
نصبت الأول ورفعت الآخر. أو نصبت الآخر ورفعت الأول . 

وتقول : « ما أتاني إلا عمراً إلا بشراً أحد »» كأنك قلت: « ما أتاني إلا 
مرا خد إلا شر فو اا ی اد ثم قدمت « بشراً» 
فصار كقولك : « مالي إلا بشراً أحد»؛ لأنك إذا قلت : « مالي إلا عمراً أحد إلا 
بشر »» فكأنك قلت: « مالي أحد إلا بشر ». والدليل على ذلك قول الشاعرء 
وهو الكميت : 


فمالي إلا الله لا رب غيره وما لي إلا الله غيرك ناصر 
« فغيرك » بمنزلة « إلا زيداً ». 
ولو قلت: « ما أتاني إلا زيد إلا أو عبد الله »» ا | إذا كان بو 


عبد الله رذن ولم یکن غیره؛ لأنه IS‏ نحو: ا زیداً ٩)‏ وقد 
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يجوز أن يکون غير « زید » على الغلط والنسيان» كما تقول: « رأيت E‏ 
لآنك أردت « عمراً) فنسیت» ثم تدارکت . 


EEE OTE E TE RT 
الاستثناءء وإنما رفع أحدهما ونصب الآخر على ما يوجبه تصحيح اا‎ 
قلت : «ما أتاني إلا زيد إلا عمرأ» فلا بد من رفع أحد الاسمينء لأن الفعل المنفي‎ 
لا فاعل معه. ا ا او و ا اغ فإذا جعلنا‎ 
المرفوع زا ا نخد 4 الا عرو امتنع رفع « عمرو»؛ لأن التوفئ بعد إا‎ 
إنما يرفع على وجهينء أما أن يفرغ له الفعل» فيرتفع ا‎ 
من المرفوع الذي قبله. وليس في « عمرو» وجه من الوجهين؛ لأن الفعل قد‎ 
ولا يجوز أن يكون‎ a. lS 
لآنه لیس هو ولا بعضه‎ a بدلا من « زید »؛‎ 
. ولا مشتماد عليه» فوجب النصب على ما يوجبه الاستشناء‎ 


وقد ثبت للاسمين الاتيان الذي نفي عن غيرهماء وهما جميعاً مستثنيان . ومما 
يدل على أنهم مستثنيان أنك لو أخرجت المستثنى منه وقدمتهما نصبتهماء كقرلك : 
اا ال رالا شرا اده قرول الكات:؛ 


# وما لى إلا الله غيرك ناصر # 
فنفي کل ناصر سوی الله عز وجل › وسوی هذا المخاطب . 
وينشد بيت الفرزدق على أربعة أوجهء وهو قوله : 


أحدها: رفع « غير وأاحدة » ورفع « دار مروان ». الثاني : رفع « غير ) 
ونصب « دار مروان ». والثالث: نصب « غير » ورفح « دار مروان ». والرابع 


وفي رفعهما وجهان : 

أحدهما: أن 2 و ج نعتاً للدار التي قبلها» فیکون معناه: ما 
بالمدينة دار جامعة دورا قافرا ا دور الخلفاء إلا دار مروان . 
ویبدل « دار مروان » من «دار» المنفية. 

والثاني في الرفع: أن تجعل « غير واحدة » استفناء» فکأنه قال: « ما 
بالمدنية إلا دار واحدة ( ¢ کأنه لم يعد دور المدينة دور احتقاراً لها کما تة تقول: 
« ما بېغد اد إلا رجل واحد (« لما عنده من الكفاية والغناء. وتقدیره: « ما بالمدينة 
إلا دار واحدة هي دار الخلافة »» ثم أبدل « دار مروان » منهاء لأن « دار مروان ) 
هى « دار الخلافة »» فيكون بمنزلة قولك: ما أتانى إلا زيد إلا أبو عبد اللهء إذا 
كانا لعين واحدة. 

وإذا رفع أحدهما ونصب الآخر فهما مستثنيان» كقولك: « ما أتاني أحد 
الا رالا غر وإلا زيداً لارو 

وأما نصبهما فلأن الكلام قد تم بقولك: «ما بالمدينة دار »» e‏ 
۰ الاستثناءء كما تقول: ما أتاني اها الاقف يا 


واعلم أنه إذا أتى استفنا ءان يمکن أن يكون الثاني منهما مستثنى من الأول 


فإن الاحتيار أن يکون الثاني ب ا الآول» كقولك : » لزيد علي عشرة 
دراهم إلا أربعة إلا رها »» فاجعل الدرهم استثناء من أربعة» فيبقى ثلاثة منفية 


فقط. فيكون الاقرار وقع بسبقه » | ه. 

قال الأبدي : « إذا تكررت الاستشناءات فلا يخلو اما أن تتكرر في كلام 
مرجب أو منفي «. 

فإن تكرّر في كلام موجب كان حكم كل واحد من الأسماء الواقعة بعد إلا 
مين الإإعراب كحكمه لو انفردء فتقول: «قام القوم إلا زيد إلا عمرو»» فترفعهما 
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نعتاً للقوم» وإن شئت eT‏ إلا عمراً »» تنصبهما على الاستئناءء وإن شئت 
رفعت أحدهما على الصفة» ونصبت الآخحر على الاستشناء فقلت: « قام القوم إلا 
زید EY‏ وإن شئت : « قام القوم إلا زيدا إلا عمرو »» وكذلك: « مررت 
بالقوم إلا ت إلا ر تنصبهما على الاستشناء. « وإلا زيد وإلا عمرو»» 
بالخفض فيهما على الصفة» وإن شئت نصبت أحدهما على الاستشناء وخفضت 
الآخر على النعتء فقلت: « إلا زيد إلا عمرأً». وكذلك: « ضربت القوم إلا 
زيداً إلا عمراً»» تنصبهما على الاستثناء أو على الصفةء أو يكون أحدهما استشناء 
والآخر صفة» لاتفاق اللفظ في ذلك كله. 

وان تکررت في کلام منفي فلا یخلو [أن یکون ٩(۲‏ الكلام قبلهما مفرغا 
لما بعدها أو لا يكون. 

فإن لم يكن ما بعدها مفرغاً لما قبلها كان أيضاً حكم كل واحد من الأسماء 
الواقعة بعد إلا كحكمه لو انفردت» في رفعهما على البدل [ أو الصفة إذا كان 
الموصوف مرفوعاًء والبدل أحسن» أو ترفع أحدهما على البدل ٠]‏ وتنصب 
الآخر على الاستثناء. ولك بعد الرفع على البدل أو الصفة النصب على 
الاستشناء. أو تنصب على الاستثناء ثم ترفع على الصفة أو البدلء والبدل 
أخسن؛ 

وكذلك تخفض وتنصب على البدل والصفة إن كان الأول الذي هو 
الموصوف أو المبدل منه مخفوضاً أو منصوياًء وتخفض أحدهما على الصفة أو 
البدل» وتنصب الآخر على الاستشناءء فتقول: « إلا زيد إلا غ وإلا بذ إلا 
عمرو ) . 

وإن كان ما قبل إلا مفرغاً لما بعدهاء فلا يخلو اما أن يكون العامل 
المتقدم يطلبه فاعلاء أو مفعولاً لم يسم فاعلهء أو غير ذلك. 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأزهرية‎ )۲( 


فإن كان يطلبه فاعلا أو مفعولاً لم يُسم فاعله جعلت أحد الأسماء 
يسم فاعله» لا بد من ذلك؛ لأن الفعل لا يستغني عن الفاعل» أو ماقام مقامه . 

فإن رفعت الأول جاز فيما بعده الرفع على البدلء بدل البداءء والنصب 
على الاستشناءء فتقول : : « ماقام إلا زيد إلا عمرو» . وإِن شئت : « إلاعمرا». 

وإن أقمت الآخر نصبت الأول المتقدم على الاستئناء؛ لأن التابع لا يتقدم 
على المتبوع» ققلت: « ما قام إلا زيداً إلا عمرو ». وإن أقمت المتوسط لم يجز 
فیما قبله إلا النصب على الاستشناءء ویجوز فیما بعده النصب على الاستثناء 
والرفع على التبعية بدل البّداءء فتقول: « ما قام إلا زيا إلا عم والايكرا وإن 
شئت : « إلا بكر » . 

وإن لم يطلب فاعلً ولا مفعول ما لم يُسمّ فاعله فلا يخلو أما أن يقدر 
المعمول محذوفا لفهم المعنى » أو لا يقدر. 

فإن کان المعمول محذوفاً لفهم المعنى لم بجر ي الأسماء التي بعد إلا 
إلا النصب على الاستثناءء فتقول: ا فجريت إلا ودا رل مرا تريد: ما 
ضربت أحد إلا عمراً إلا زيداً. وإن لم يكن المعمول محذوفا لفهم المعنى فلا بد 
من جعل أحد الأسماء الواقعة بعد إلا على حسب العامل . 


فإن جعلت الأول على حسب العامل جاز فيما بعده النصب على 
الاستثناء» وأن يكون تابعا لما تقدم على بدل البداء. 


وإن جعلت الآخر على حسب العامل لم يجز في الأول إلا النصب على 
الاستشناء؛ لأن التاإبع لا يتقدم على ا فتقول على جعل الأول معمولاً 
للعامل المتقدم : ا ر ل ا «فزید» مفعول « ضربت »»› 
ey‏ البدل المتقدم أو الاستشضناء على حسب ما يكون بعد 
العامل غير المفرغ. 


1۱1 


وتقول : اا ررد ا د ا عر ولا مرو کر يد تاا 
« بمررت » [ وتنصب عمرا على الاستثناء وتخفضه على البدل من « زيد ». 

وتقول : ا ع بزید ٠»)‏ فیکوك ( E‏ 
« بمررت »] و « عمر » منصوب على الاستشناء . 

وكذلك إن جعلت المتوسط على حسب العامل المتقدم» کان ما قبله 
نضوبا على الاستفنا وما بعده إما تاب ی ا ا فتقول : 
ر ما مررت إلا زيداً إلا بعمرو إلا بكرا » بخفض « بكرا » على النعت ونصبه على 
الاستشاء . وکل موصح امتنع فيه البدل في حال انفراد الاستشناء على اللفظ› فإنه 
يمتنع أيضأً ذلك فيه مع التكرار. 
زعموا أن النفي ينقسم قسمين : 

قسم إذا حذفث مله أداة النفي بقي الكلام ا نحو: « ما قام القوم 
إلا زید »» لأنك لو حذفت ما النافية» وقلت : «قام القوم إلا زيداً» صح فهذا 
يتصور فيه المدل؛ لڎن آداة النفى دخحلت على الكلامء والاسم يتصور فيه البدل» 
فبقي على ما کان عليه قبل دخولها . 

وهذا لا حجة فيه» لأنه لا يلزم أن نقدر أداة النفى داخلة على كلام موجب 
على النفي ایتداء» ومما یدل على فساده اجتماع القراء على رفع «قلیل» من قوله 
تعالی : 

لإ ...ما فعلوه إلا قليل منهم . . . 4 (النساء: .)١١‏ 


مع أن« فعلوه.» قد یتصور فيه أن یکون کلاما تاما. 


(۳) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأزهرية . 


والقسم الآخحر إذا حذفت منه أداة النفي لم پتصور مما ٻقي کلام موجب» 
كقولك رما قام أحد إلا زيد» فإنه حينئذ يجوز الرفع على البدل كما تقدم . 

ألا ترى أنك لو حذفت ما لم يكن [« قام أحد »)< كلاماًء لأن أحداً لا 
ل لي ال د هد الل على اة بن السن: 

وزعم أهل الكوفة أن كل ما جعلناه بدلا مما قبلهء فإنما هو معطوف عليه 
إلا . 


قال الرماني في شرح سیبویه : تقول : « ما آتاني إلا زید إلا عمرأ» وإن 
فت قلت : « ما أتاني إلا زيداً إلا عمرو»» ا ی ۽ لأن 
أحدهما في تقدير المفعول من جهة آنه فضلة في الكلام تعدى إليه الفعل بواسطة 
إلاء ولا يجوز فيه البدل من الأول ا ن ا ا ق 
يجوز نصبهما جميعاًء لثلا يبقى الفعل بلا فاعل» ولكن ترفع أيهما شئت وتنصب 
الآخحر. 

قلت: وليس هذا خلاف الأبدي في تجويز البدل؛ لأن هذا نفي البدل 
حقيقة» وذاك آثبته على سبيل البداء والغلط. 

قال: وتقول: « ما أتاني إلا عمراً اا . فبشرأً» على تقدير 
ا و«عمرأً» على تقدير الاستثناء من موجب» كانك قلت ما 
SS‏ فصار: « ما 
أتاني إلا عمراً أحد إلا بشر »» ا E‏ « ما آتاني 
أحد إلا عمر وإلا بشر» على البدل لم يجز في الأول والفانيء لأنك إذا أبدلت 
الأول صار المبدل فيه في تقدير المنفي » فلم يصلح أن يبدل منه بعد ذلك. 


قال: « وتقول: «مالي خر ان إلا عمرو». ولا يجوز: « مالي إلا زی إلا 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )٤( 


عمرو »» لأن إلا لا تكون صفة إلا أن يتقدم موصوف» ولیس كذلك [ غیر ](“؛ 
لأنها يجوز أن تقوم مقام الموصوف مع ترك ذكره ». أاه. 

قال الشيخ ابن مالك“ في شرح الكافية : إلا قد تكرر تأكيداً إذا كان الذي 
بعد الثانية هو عين ما بعد الأولى فى المعنى أو اللفظ. كقول الشاعر: 
هلاحر اا رتهارها وا طن الج ت غا ها 


و «طلوعها» و« غيارها » هو الليل والنهار. فهذا توكيد. 


ومتى كان الثاني غير الأول تعين العطف بالواو إن لم يمكن إخراج الثاني 
من الأول» مثل : « له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين ». 


وإن أمكن إخراجه منه» ففي المفرغ يتعين الأول للمقتضى المقتدم من 
مبتداً أو فعل» وتلنصب بقية المستثنيات وإن كثرت. وإن لم یکن مفرغا» فإن 
تقدمت المستثنيات نصبت» لأنه شأن التقديم» وإن تأخرت فلواحد منها ما كان 
يستحقه أن لو انفردء والبقية تنصب. 
مسألة : 

قال الرماني في شرح أصول ابن السراج: «تقول: «ما أكل إلا عبد الله 
طعامك ». وهو کلام جيد لأن إلا ملغاة؛ لأنها في النفي» وإنما تكون معتبرة 
معدية ومؤثرة في الإيجاب› وآما فى النفى فهى ملغاة. 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )٥( 

() هو: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله > جمال الدين. أحد الأئمة في علوم 
العربيةء» ولد في جيان بالأندلس عام (٠٠٠ه‏ = ١٠۲٠م)‏ وانتقل إلى دمشق فتوفي بها عام 
(1۷۳ه = ٤۱۲۷م).‏ من مؤلفاته: « الألفية »» في النحو» و«تسهيل الفواثد »» في النحوء 
و « الكافية الشافية »» وشرحهاء و« لامية الأفعال »» و « والضرب فى معرفة لسان العرب ». 
انظر ترجمته في : ( فوات الوفیات ۲۲۷/۲ الأعلام ۲۳۳/١‏ ت الطيب ٤١٤/١‏ غاية النهاية 
۲ اداب اللغة ٠٤١/۳‏ طبقات السبكي ۲۸/١‏ دائرة المعارف الإسلامية ۲۷۲/١‏ 
الوافي بالوفیات .)"٠۹/۳‏ 
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إلا أن ابن السراج قال: ولا يقع بعد إلا شيئان مختلفان على غير جهة 
البدل ». قال: « وهذا إنما يجيء في الواجب» لن فا فلا تلط إلا 
على شيء واحد» ألا ترى أنك لو قلت : « ما أعطيت القوم درهماً إلا عمراً 
دانقاً » جاز ؤ في النفي › لأن إلا فيه غير مسلطةء ولو قلت : « أعطيت القوم درهما 
الا افا لم یجز؛ لأنها في الإيجاب مسلطة . 
مسألة : 

قال الشيخ ابن عمرون في شرح المفصل: تقول : « ما أتاني إلا زید إلا 
عمرو »» قال ابن السراج : را ا اریت ارك رد عضن س بف 
توكيداً لبعض المنفي»› »> فهو بمنزلة ما لم تذكره» وكأنك قلت: « ما أتاني إلا 
عمرو ). 

وقال الرماني : يجوز على أن تكون اعتمدت على إثبات الإتيان لعمرو 
خاصةء كأنك قلت: « ما أتانى أحد إلا عمرو» فجعلت « إلا زيد» بمنزلة: 
إخراج زيداً من هذا البابء كما أنك إذا قلت: « ما أتاني أحد إلا عمرو»» 
فكأنك قلت: أخرج الأحد من الإتيان وأثبته « لعمرو » فأجازوا هذه المسألة على 
هذا التقدير. 


قال الشيخ ابن عمرون: إن کان هذا بناءٌ علی أن « زیداً» لم یجیء فهو 
اخراج للمسألة عن معناهاء وإن كان معنى ما قاله ابن السراج والرماني» كأنك 
قلت : « ما أتاني إلا عمرو»» وذكرت ادا » على الوجه الذي تذكره إذا جعلت 
إلا صفة في قولك : « ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌ»» أي : غیرا رید فليس في هذا 
دليل على أن « زيداً» أتاك. لأن غير بمنزلة « مشل »٠ء‏ فكما أنك إذا قلت: 
١‏ ما أتاني أحدٌ مثلٌ زيد »» لم يكن في هذا الكلام دليل [على]“ أن زيداً قد 


(۷) في الأصل : لأن غير بمثله بمثل» وما أثبتناه من الأزهرية . 
(۸) ما بين. المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


11° 


أتاك» فكذلك هو فی غير . فإن قلت بعد هذا: « إلا عمرو»» على البدلء آثبتت 
الإتيان له. 


قال: فأجازوا هذه المسألة على أن تكون إلا بمنزلة غير كأنك قلت: « ما 
آتانی غير زي إلا عمرو »» فاعتمدت على إثبات الإتيان « لعمرو »» ونفیته عن 
غير « زيد »» وأبهمت أمر « زيد ». قال : فهذه مسألة مشكلة في كتب النحويين . . 


قال : [وقال الرماني ]) وجه آخحر» وهو أن تضمن إلا معنى الواو من غير 
أن تجعلها بمعنى الوا فكأنه قال: « ما أتاني إلا زيد وعمرو». وهذاغير 
المعنى الأول» لأنه أثبته للثانى فقط وفى هذا أشركهما فيه . 


قلت: قول الشيخ EOE‏ 
يجىء» فهو إخراج للمسألة عن معناها»» ليس كذلك؛ لأن إلا هي حرف 
إخراج إما من الإتيان للنفي ومن النفي للإثبات'٠.‏ وعلى التقديرين فهي تنفي 
النقيض المتقدم عما بعدهاء وتثبت له النقيض الآخحر» فمعنى النفي فيها محقق › 
فإن كل مخرج منفيٌ عما أخرج منه. 

فابن السراج والرماني لاحظا ما فيها من معنى النفي› فجعلوها من هذا 
الوجه تأكيدا للنفي الحاصل في « زيد» من لفظ ما الكائنة في قولك: «ما 
أتاني » التي صدرت بها كلامك» وأوجبت ثبوت النفي فيما عدا « عمرو» ومن 
جملتهم « زید »» فهو محكوم عليه بالنفي . فأدحلت إلا عليه لما فيها من معنى 
النفي فقط. ولم بلاحظ حينشذ وجه آخر فيهاء فهي حينئذ نفي مؤکد لنفي» 
و زید » لم يأت» والإتيان مخصوص « بعمرو » . 


ولم تخرج هذه المسألة عن بابها» ولفنبت: الد بمعشی الصفة البتة حتى يلزم 


(۹) ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة . 
)٠١(‏ فى الأصل» والنسخة الخاصة : للإيجاب . 
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أن يکون « زید » غير محکوم علیه» [ بل محکوم عليه بالنفى ](). وهذا معنى 
کلامها. 

وأما قول الرماني في الوجه الثاني : « تضمن إلا معنى الواو من غير أن 
ها کي لرا فا ن ال عه رتا ع ان ان 
التضمين يقتضی أن اللفظ المضمن “١°‏ یراد به مسماه الذي وصح له والمعنی 
الذي يجوز به إليه ا وفي المجاز الذي ليس بتضمين يعدل عن مسماه بالكلية 
. ویراد به غير مسماه . 


NY 
. )۲۸ : عينا يشرب بها المقر بون . (المطففين‎ 
ضمنه معنی : « يروى »؛ لأنه يتعدى بالباءء فلذلك دخلت الباء وإلا‎ 


( فیشرب » یتعدی بنفسه» فأرید باللفظ الشرب والري ما فجمع بين الحقيقة 


ل . . . جداراً يريد أن ينقض. . . 4. (الكهف: ۷۷). 

استعمل « أراد » في معنى مقاربة ٠‏ السقوط؛ لأنه من لازم الإرادة 
للسقوط, فإن من أراد شيعا فقد قارب فعله» [ ولم يرد باللفظ هاهنا المعنى 
الحقيقى الذي هر الإرادة البتة "٠)‏ . 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة. 
)۱١(‏ فى النسخة الخاصة : فالفرق فى المعنيين . 
اة اط ا 

)۱٤(‏ في الأزهرية: مقارنة. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة. 


11۷ 


فالتضمن أيضاً مجاز")؛ لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز» فالجمع 
بينهما مجاز» لكنه مجاز حاص» فسموه بالتضمن» تفرقة بينه وبين المجاز 
الآخحر. 

فكذلك إلا هاهناء ضم إلى معناها معنى الواو فصارت مخرجة عاطفة) 
ويتعين أن يكون مراده إلا الثانية التي في « عمرو»» حتى يصير معنى الكلام: 
« ما أتاني إلا زيداً أتاني »» و« عمرو» معطوف عليه بإلا الثانية» فهي فيها معنى 
الواو من هذا الوجه» وهي مخرجة من النفي المتقدم : فاجتمع فيها مسماها 
وی اراو فگان تضمينا. 


وإنما عدل الرماني عن المجاز الصرف إلى التضمين؛ لأن المنقول عن 
سيبويه أن الحروف لا يقام بعضها مقام بعض» ويبطل معناها بالكلية» وإنما هذا 
عنده في الأسماء والأفعال. وأما في الحروف فلم يتصرف العرب فيها هذا 
التصرف. فلهذا عدل عن المجاز إلى التضمين . 


)١١(‏ في النسخة الخاصة : فالمتضمن مجاز أيضاً. 
(۱۷) في اللسخة الخاصة : فصارت عاطفة مخرجة . 
(۱۸) في الأزهرية : فسمى الواو. 


۱۸ 


الباب الثاني عشر 


فى العطف على المستثنى 


قال الأبدي في شرح الجزولية: « إذا عطفت على المستثنى فإن إعراب 
المعطوف کإعراب الاسم المعطوف عليه فالذي بعد إلا الشانية مثل الذي بعد 
الأولى » ويکون الاستثناء من مستشنى واحدء كقولك : » قام القوم إلا زید وإلا 
عمرو )۱( « وأكرمت القوم إلا زيداً وإلا عمراً». 

قال الرماني في شرح سيبويه: « إذا استثنيت بغير› وعطفت عليها في 


Ss : كقولك‎ TS 
فالرفع بالعطف على معنى الكلام؛ ۽ لأن معناه: « ما أتتاني إلا زيد وعمرو».‎ 


والخفض على لفظ « زيد »؛ لأنه مخفوض بغير› والمعنى متفق › قال الشاعر: 
معاوي إننابشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فعطف ر« الحديد » على موضصع الباء؛ لأن موضعها نصب « بليس »» 
فالعطف إنما صح هاهنا على «زيد» ومعناه» ولو عطف على غير امتنعت 
المسألة وانقلب المعنى › ويصير («(عمرو) غو ت كما لو قلت: « ما أتاني 
و و فإنه يقتضي أن مثلهما لم يأت؛ ولم يتعرض لهما بالنفي . 


وقول العرب : « ما أتاني غير زيد وإلا عمرو» دليل على أن الأول في 


)١(‏ في الأزهرية : ما قام القوم إلا زيداً وإلا عمراً. 


۹ 


معنی الاستثناءء حتى صح أن يعطف عليه بإلاء إذ لا يجوز: ر« ما أتاني مثل زيد 


وإلا عمرو»» و« ما أتاني غلام زید والا عمرو»»› فهذا يفسد المعنى ؛ لأنه لم 
يتقدم معنى الاستئناء ». | ه. 


يأت »» معناه : N BE‏ فكاآنك قلت : « المغايرون لزيد 
لم يأتوا »» فکل مغایر لم یأت»› فالعطف على غير عطف على المغايرء فلذلك 
٠‏ لزم عدم إتيانه وانقلب المعنى من الإيجاب للنفي لما عدلت عن العطف على 
« زید » وعطفت على غير . 

مسألة : 

العطف في الاستشاء aT‏ من ا ھا ES‏ 
فيها» وأحجم عنها أكشرهم» واستشكلهاء وهي أن الجرجاني قال: « يجوز أن 


نقول: « أنما هو درهم لا دينار »» ولا يجوز أن نقول: « ما هو إلا درهم لا 
دینار ) . 


فأشكل الفرق بين اللفظين» ولم اقتضى أحدهما الجواز» والآخر المنع مع 

تقدم النفي في الصورتين» فإن ما في إنما للنفي» وكلا الصيغتين للحصرء ومع 
ذلك جازت احداهما ومنعت الآخرى . 

فأجاب بعضهم : بأن قاعدة العرب أنها إذا تركت قاعدة وأعرضت عنها لا 

جع إليهاء بدلیل أنه لا يجوز أن نقول: « رأيت زيداً الفقية الفاضل »» برفع 

i‏ زل الفا عل اه ت ا ا اعات 

عن قاعدة النعت إلى القطع امتنعت معاودة النعت لأجل الاعراض» عنه» 

فكذلك هاهنا. لما قلت : « ما هو إلا درهم لا دينار »» فقد قدمت النفي بما ثم 

ستفنيت بإلا الدرهم» فهو مثبت وعطف عليه الدينار: بلاء والعطف بلا يقتضي 

الثاني مما دحل فيه الأول» والأول إيجاب والثاني نني» فقدعاودت النفي 


۲۹ 


فی الدينار بعد مفارقة النفى بالاستشناءء وهو لا يجوز» للقاعدة المتقدمة» فلذلك 
امتنعت هذه المسألة . 


وقيل : بل النفي في صورة المنع صريح بخلاف قولك إنما ليست صريحة 
في النفي لأجل أن ما في إنما» هل هي ما النافية وإن هي المؤكدة فانصرف 
نفيها للمسكوت وإثبات إن للمنطوق› e‏ ذلك الحصر؟ كذلك 
قاله أبو علي في « المسائل البغدا دية ) 


أو يقال: إنما لفظ واحد وضع لمعنى هو الحصرء ونفغي الحكم عن 
المسكوت وإثباته للمنطوق من غير تركيب خلاف بين العلماءء ولم يختلفوا أن ما 
في قولنا: « ما هو إلا درهم »» أنها نافية» فحينئذ النفي في صورة المنع صريح »› 
وفي صورة الجواز ليس بصريح › فکأن کأنه ایجاب ولا لا يعطف بها إلا بعد 
الإيجاب» فصح العطف بها بعد إنماء بخلاف النفي الصريح يلزم منه العمطف 
بها بعد النفي» وهو لا يجوز لأنك لو قلت : « ماقام زید لا عمرو»»› لم يجز» 
بل : « قام زيد لا عمرو» عكس لكن لا بعطف بها إلا بعد النفي كما تقرر في 
باب العطف فى الكتب النحوية . 


في تصانیفه م ا ا 8 


وقيل جواب ثالث ذکره قاضىی القضاة صدر الدين الحنفي» وقاضي 


(۲) هو: سليمان بن وهيب بن عطاء» أبو الربيعء ابن أبي العز» صدر الدين الأذرعي» شيخ الحنفية 
في زمانه وعالمهم . من أهل أذرعات بالقرب من دمشق» ولد عام ( ٥۹۳‏ هھ = ٦۷۷‏ ھ) وأقاہ 
بدمشق» وانتقل إلى القاهرةء فولي قضاء القضاة» وعاد إلى دمشق حيث توفي بها عام ( ۷۷| 
هھ = ۱۲۷۸ م)» من مصنفاته : « الوجيز الجامع لمسائل الجامع «. 
انظر ترجمته في : ( البداية والنهاية ۲۸۱/۱۴۳ الاعلام ۱۳۷/۳ شذرات الذهب ۳٠۷/١‏ مر 

.) ٠٠١/١ الجواهر المضية‎ ۲۸١/١١ الجنان‎ ٠ 
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القضاة ناصر الدين بن المنيّر”“ على ما بلغني عنه. وأما قاضي القضاة صدر 
الدين» فقد شافهني به» وهو ان هذا المنع مبني على أن الاستشناء من النفي» 
هل هو اثبات أم لا؟ فإن قلنا اثبات» يکون الدرهم مثبتاً؛ لأنه استشني من النفي 
المتقدم» فيصح العطف عليه بلا؛ لأنه بعد موجب . E E‏ 
العطف بلا؛ لعدم شرط صحة العطف بلا. قلت: والأجوبة الثلاثة غير سالمة من 
المطاعن . 


الجواب الأول 

أما الجواب الأول: فلأن ما اعتمد عليه من القاعدة في باب النعت 
فمسلم» غير أن للعرب قواعد ار خا هذه القاعدة» فحینئذ هذا [ دائر ۵ 

بين ما يقتضي اعتباره المنع» وبين ما يقتضي اعتباره الجواز. فإلحاقه بأحدهما 

E E‏ بيانه: وذلك أن العرب في مَن وما» ونحو 
ذلك مما معناه يخالف لفظه بأن يكون لفظه مفرداً ومعناه عام تعامل العرب لفظه 
في عود الضمائر عليه مفردة» وهو الأصل» كقولك: «من دخل داري فله 
درهم [ ولا تقول: « من دخلوا» ]° . ثم أنها مع ذلك ترفض هذا الأصل 
وتعيد الضمائر باعتبار المعنى» ثم تراجع الأول عكس باب النعت» قال الله 
تعالی : 

لإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين. وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) ( الزخرف : (VT‏ 


(۳) هو: أحمد بن محمد بن منصور. من علماء الاسكندرية وأدبائهاء ولي قضاؤها وخطابتها مرتين» 
ولد عام ( * ٦۲‏ ھ= ۲۲۳ م ) وتوفي عام ( ۸۳ هھ = 1۲۸4 م ) من مصنفاته : « الانتصاف من 
الكشاف »» و« ديوان خحطب »» و «تفسير حديث الاسراء »» وغيرها. 


.) ۷۲/۱ فوات الوفیات‎ ۱ e Me 
. والنسخة الخاصة‎ I as E 
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فهذا جمع بعد افراد ثم عاد الأفراد في قوله تعالى : 

#إحتى ,إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين)4 
( الزخرف: ۳۸). 

فأمر الضمير العائد على « القرين » الواحده ولو جمع لقال: « حتى إذا 
جاؤونا قالوا يا ليت بيننا وبينكم بعد المشرقين »» فقد عاودوا الأصل الذي 
رفضوه» عكس باب النعت. 


ومن هذا الباب كل قال النحاة: لأن الأصل أن يكون خبر المبتدأ مفردء 


تقول : « کل رجل قائم »» ولا تقول: « قائمون »» ثم آنهم يعودون للأصل ‏ قال 
الله تعالى : 

#. . . وکل أتوه داخرین# ( النمل: ۸۷). 

وفي الآية الأخرى: 

إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدأ# (مريم: 
4۳ 

فروجع الأصل في الافرادء غير أن هذا في كلامين» ومسألة الاستشناء 
ومسألة النعت في كلام واحد» وكذلك الضمائر في الآية المتقدمة فى من» وفى 
باب الاعلال والاعداد من هذا النوع مسائل لا اطول بذكرها. 

ومن أين لصاحب هذا الجواب أن العرب إذا فعلت ذلك في موضع أنها 
تلتزمه في - جميع الأبواب والمواطن؟ بل هذا من إثبات الدعوى العامة بالدليل 
الخاص› وهو غير معتبر إجماعاً. فلو قال القائل : « کل عدد زوج لن العشرة 
زوج » کان باطا ) أو كل لحم حرام لأن لحم الخنزير حرام » بطل هذا 
الاستدلال. 

وكذلك هذا القائل ادعى أمراً عاماً في اللغة» وقال: « هذا هو شأن العرب 
ومنھاجها »» ثم قال: « لأنها فعلته في الصورة الفلانية ». وهذا غير صجيح ولا 
e‏ 
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ثم أنا أبدينا أن العرب فعلت ضد ذلك في نمط آخر فقول نحن أيضاً: 
شأن العرب آنها إذا رفضت قاعدة عاودتها بدليل ضمائر من ونحوهاء فينعكس 
على هذا المستدل مطلوبهء أو يحصل التساوي فلا يلحق هذا النوع بلحدی 
القاعدتين› فلا يحصل الجواب فيبقى اللإشكال بحاله . 
الجواب الثانى : 

وأما الجواب الثاني » فضعيف أيضاً؛ لأن المنقول عن أكابر علماء اللخة 
کأبي علي » وغیره» أن ما في إنما للنفي› وهي صريحة فيه»› بدليل أن النفي 
المسكوت إلا ما فى إنما إذ ليس معنا غيرهاء فوجب أن تکون للنفی فیستوی 
البابان. 

وأبضاً غاية ما قاله أنه فارق» والفوارق بين المعاني أو الألفاظ الموضوعة 
لمعنى واحد لا توجب اختلاف الحكم . 
زيد»» أصرح في استغراق المستقبل بعدم قيام « زيد» من قولك: « لا يقوم 
زید»› مع أن كليهما لنفي المستقبل› ومع ذلك لا يختلف فيهما باعتبار العطف 
بلکن بعدهماء فکما تقول : « لن يقوم زيد لكن عمرو » كذلك تقول: « لا يقوم 
زيد لکن عمرو »۰ ولا يقدح ذلك الفارق في عدم التسوية . 

وكذلك لما اصرح من لم في نفي الماضي» وهما سواء في أحكام النفي 
وما یترتب عليه . 


وكذلك النكرة في سياق النفي› ولفظ كل أصرح في العموم من المعرف 
باللام وما قدح ذلك في قبول التخصيص في الجميع › ولا في حکم من أحکام 


ولو قال القائل : « من دخل داري فله دینار »» فان هذا الحكم في اكز 
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والأقارب والأيناء أولی من الأجانب» لا سیما الأعداى ومع هذه الفوارق يتعين 
الع و او ي ر لون > بل لا نكاد نجد في الشرائع ولا في 
العوائد حكمأً شاملا لنوع أو جنس إلا وبين أفراده فروق» ومح ذلك فلا تقدح 
تلك الفروق في استواء تلك الأفراد في ذلك الحكم . 

الجواب الثالث : 


وأما الجواب الثالثء فضعيف أيضاًء فإن الصحيح أن الاستثناء من النفي 
إثبات» فكان يلزم أن يكون الصحيح في هذه المسألة الجواز» أو يكون فيها 
قولان» مع أنها لم يحك أحد فيها حلاف فيما رأيت. وكذلك رأيت الجرجاني 
حكاها ولم يحك فیها خلافاً. 

ثم هذا الاستثناء في هذه المسألة مفرغ» والاستئناء المفرغ شديد القوة في 
آنه اثبات بخلاف غير المفرغ › فإنك إذا قلت: « ما قام إلا زيد »» فليس معك 
شيء تثبت له القيام وتسنده إليه فيكون فاعلا به إلا زيد» فهو متعين ضرورة وتم 
قبل الاستثناء وصار هذا فضله» فأمكن ألا يكون محكوماً عليه بشيء كما قالته 
الحنفية . 

وقولنا: « ما هو إلا درهم » من هذا القسم الأول القوي دون الشاني» لأن 
« هو» مبتدأً وما بعده يتعين للخبرية كما تعين « زيد» في المثال المتقدم 
للفاعلية» فكيف يتخيل عدم الثبوت في الدرهم الكائن بعد إلاء بل الثبوت 
متعين فعا هو شرط في العطف بلا حاصل فلا وجه للمنع؟ 
الحواب الصحيح : 

والذي اختاره الآن بناء الجواب على المسألة الواقعة في الباب السابع من 
هذا الكتاب» وهي ما قاله الشيخ الأستاذ أبو بكر بن السراج في كتاب 
« الأصول »» قال: « اعلم أنه لا ينسق على أدوات الاستفناء بلاء فلا تقول: 
«قام القوم ليس زيدا ولا عمرأً» « ولا قام القوم غير زيد ولا عمرو ». 


Yo 


قال: « والنفي في جميع العربية ينسق عليه بلا إلا في الاستثناء » هذا آخر 
کلامه . 


وفرقت أنا هنالك بين الاستثناء وغيرهء بأن النفي في غير الاستشناء أصل» 
فقوي العطف عليه بالألفاظ الصريحةء فان لا العاطفة صريحة في النفي وتدل 
عليه مطابقة إجماعاًء والمعطوف فرع من المعطوف عليه» وإذا كان المعطوف 
عليه صريحاً في النفي عطف عليه بما هو صريح في النفي . فلم يكن الفرع 
أقوى من الأصل»ء أما النفي في الاستئناء إنما هو بطريق المفهوم واللزوم» ولذلك 
قالت الحنفية : « الاستشناء ا بل هو مسکوت عنه في 
قولك : قام القوم إلا زیداً « فزید » لا یعلم حاله؛ ولأن غاية الاستشناء أنه دل على 
أنه ليس موصوفاً بما تقدم من الحكمء هذا إذا قلنا: «الاستشناء من النفي 
إثبات » . 


وإذا لم يتصف بالنفي السابق والاثبات السابق إن استثني من نفي فدخوله 
في تقيض ما تقدم من التفي أو الثبوت إنما هو من جهة دلالة العقل على أن 
النقيضين لا ثالث لهماء فلو كان لها ثالث لم يتعين النفي ولا الثبوت»› 
أن يقال: « الواقع هو القسم الفالث كما في الأضداد من الطعوم والروائح 
تعددت لم يلزم من الخروج من أحد الألوان الدخحول عينا بل يبقى الأمر دائراً ر 
تلك الأضداد. 


وظهر أن دلالة الاستثناء على النفي إنما هي بطريق المفهوم من جهة 
دلالة العقل لاأ من الوضع اللخوي» فلما ضعف النفي في الاستشناء بعدم 
الصراحةء امتنع العطف عليه بالصريح ؛ لأن المعطوف تبع وفرع» والتبع والفرع 
لا یکون أقوی من أصله. 


إذا تقررت هذه القاعدة یخرج عليها الجواب عن هذه المسألة بان نقول: 
الط يد ان دي وإذا كان النفي ليس صريحاً كان الائبات ليس 
ت فإن التردد الحاصل من الاستئناء مشترك بین القسمين لأن الجميع دلالة 


۲١ 


مفهوم كان الاستئناء نفياً أو اثباتاًء فلا يكون شرط العطف مجزوماً به» فلا يجوز 
ترتب المشروط» كما امتنع العطف على النفي [ لعدم تحقق النفي ]“ وإن 
فرغنا على أن الاستشناء من الاثبات نفي » لئلا يكون الفرع أقوى من أصله كما 
تدم . 


وهذه المسألة تفارق مسألة ابن السراج من جهة أن العطف هنالك بالواو مع 
لک فیکون العطف على النفي» وها هنا بلا وحدها من غير واو» وهی متی 
كانت بلا واو فهي لا تكون إلا بعد إيجاب» نحو: «قام زيد لا عمرو» ومن 
كانت مع الواو. [ فلا يكون العطف بها إلا بعد النفي“ ]» وتكون هي مؤكدة 
للنفي | لمتقدم . 


فهذا هو الفرق بين المسألتين ومع ذلك فموجب هنالك هاهنا 
وبطريق الأولى » أما أنه موجود فلئلا يكون الفرع أقؤى من أ نه بطریق 
الأولى فلأنه لا هنالك مؤكدة. والعاطف في الحقيقة إنما کک وها هنا لا 
مۇسسة منشئة» والمنشيء ء أقوى من المؤكده فإذا س في الضعيف أن يكون 
فرعاً عن الاستفناء ء آولى أن يمتنع في القوي أن کون فرعاً عنه()» وهذا إن شاء 
الله تعالى جلي جداً. 


وأما إنما فالنفى فيها متصرف للمسكوت عنه إجماعأء وأما المنطوق فلم 
يقل أحد بأن النفي منصرف إليه» فثبوت المنطوق به صريح ليس من باب 


(1) ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة» والأصل . 
(۷) في النسخة الخاصة aT‏ . حطاً. 
(۸) ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة 

a في النسخة الخاصة : يمتنع في القوي‎ )٩( 
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ولذلك أن الحنفية المخالفة في ثبوت الحكم لزيد إذا استثنى من نفي لم 
تخالف فى ثبوت الحكم لزيد إذا وقع بعد إنما فهذا استدلال صحیح لا یرد عليه 
ما ورد على تلك الأجوبة› ولا حاجة إلى مفارقة القاعدة وامتناع الرجوع إليهاء 
كما قاله الآولء ولا صراحة النفي في : « ما هو الا درهم »» فإني لم أبن عليه 
أصلا» بل على الاثبات الذي حصل بعد إلاء ولا حاجة إلى التفريغ على 
فدهت الحنفية أيضاً الذي هو الجواب الفالث» بل المدرك أن الشرط غير 
متحقق بل متردد» ومع إنما الشرط معلوم قطعا لاتفاق العلماء على الثبوت في 
قولنا: « إنما في الدار زيد » « إن ندا فی الدار »» [ وقوي هذا الجواب بقاعدة 
ابن السراج ٠]‏ التي ذكرتها قوة كثيرةء» وأوضحته إيضاحاً جيدأًء فإنها قاعدة 
ق ا هدا الموضع تأنساً جيداًء ويجنح إليها جنوحاً قويً. 

فاتضح هذا الموضع اتضاحاً جيداً بفضل الله تعالى» وهو من المواضع 
المشكلة جدأ فتاصلهء وهو أيضاً من نفائس المسائلء وفرائد الفوائد . 
وکرمه . 


. سبقت ترجمته‎ )۱١( 


۲۸ 


الباب الثالث عشر 


في تقديم المستثنى 


نحو قولك : ما فيها إلا باك أحد. وما لي إلا أباك صديق . 

قال السيرافي في شرح سيبويه: « زعم الخليل نهم إنما حملهم على 
نصبه أن المستثى إنما وجهه عندهم أن يكون ED CDR‏ لأنك 
تأتي به بعد النفي فتبدله مما تقدم» فلما تعذر جعله بدلا لتقديمه» لأن البدل لا 
يتقدم على مبدله» حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرتهء وهو النصب» كما 
أنهم » حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قولهم : « فيها قائما رجل » في 
نعت النكرة إذا تقدم عليها حملوه على وجهء قد يجوز إذا أخحرت الصفة» لأن 
الصفة لا تتقدم على الموصوف والبدل لا يتقدم على المبدل» وهذا أولى من 
حمل الكلام على غير وجه . 

فإن قلت : «ما أتانى أحدٌ إلا أبوك خير من زيد»» «وما مررت بأحد إلا عمرو 
خير من زيده» كان الرفع والجر جائزاً وحسن البدل» لأنك شخلت الرافع والجار 
ثم أبدلته من المرفوع والمجرور ثم وصفت بعد ذلك . 

وتةقول: « من لي الو س لأنك قد أخليت « من » للأب ولم 
تفرده لأن يعمل كما يعمل المبتدأً. 

وقد قال بعضهم : « ما مررت بأحد فاا کر و وكذلك: « من 
لي إلا زيداً صديق »» كرهوا أن يقدموه وفي أنفسهم شيء من صفته إلا نصباً 


۲۹ 


کا ك رهزا آن دفن قل الأنم إلا تصباً. 

وبعض العرب يقول: « ما لي إلا أبوك أحد»» فيجعلون و ف 
کما قالوا: رما مررت ن أحد »» فجعلوه بدلا وإن شئت قلت : « ما لي إلا 
أبوك E‏ كأنك قلت : « لي أبوك صديقاً»» كما قلت : « من لي إلا أبوك 
دا ر جاه فا مارت اغد إلا ناك ر مته 


فيه البدل والاستشاءء وقدم البدل على الاستثناء ملاحظة أن النعت فضلة في 
الكلام أولا. 

وأبو عثمان المازني(© ممن پختار الاستتناءء وحجته أن المبدل منه في 
تة الإلغاءء فإذا قد الغاؤه فما بقيت حاجة لنعته. 
ددریر ر ر 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يقدر: « من لي الا أبوك صديقاً »» أن 


« من ): : مبتدأًء « وأبوك »: خبره» ومثله بقولك: « ما زيد إلا أخوك»» وض قا * 
حال . 


قال : « والوجه عندي : أن « من »: مبتدأ» و« ولی »: خبره» و«أبوك »: 
بدل من مَن» كأنه قال: ألي أحد إلا أبوك؟ . 


ندل غل آ0 لى ر عن من أن روف الجر اذا رفت ع 
المبتداً إنما هى خبره» أو فى صلة الخبرء أو فى صلة المبتداً إذا كان فيه معنى 
اا 


(۱) هو: بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازني › من مازن شيبان. أحد الأئمة في 
النحى من أهل البصرة. توفي عام (۹٤۲ه‏ = ۳٦۸م)‏ بها. من مصنفاته : « ما تلحن فيه العامة »» 
ول الألف واللام »» و« التصريف ٠»‏ و« العروض »› و« الديباج ». 
انظر ترجمته في : ( وفيات الأعيان 4۲/١‏ والأعلام ۲ معجم الأدبساء ۲/ ۰۲۸٠‏ إنباه الرواة 
۱ (. 


(۲) سبقت ترجمته . 


۳۹ 


فالخبر» نحو: « زيد عندڭ »» « والغلام لي » وصلة الخبر»ء نحو: «زيد 
و ئم عندك »» أو: « زيد مملوك لي ». وصلة المبتدأًء نحو: « القائم عنك 
زيد »» « والساكکن ی الدار زيد ». فإذا قلنا: « من لي إلا أبوك ۲ ولم نجعل لي 
خبراً فليس في المبتدأ ولا في الخبر معنى فعل ». 

قال الأبدي في شرح الجزولية: : لا يتصور فيما بعد المستثنى المقدم أن 
E‏ لن SS 4 E‏ 

هذا هو المشهور» وزعم يونس أن العرب قد تجيز فيه مع التقديم ما كانت 
SS‏ فيقولون : « ما قام إلا زيد أحد». 

تفق النحويون علي جواز تقدیم الااستشناء على المستثنی منه وعلی صفته› 

نحو: «» القوم إلا العقلاء »» فقدمت الاستشناء على العقلاء وهو صفة 


القوم» فأجازه الزجاج أبو إسحاق ومن تبعه» ومنع من ذلك أكثر النحويين واستدل 
خلا أن العتاق من المطايا أحسَنّْفهن إليه شوس 


فوضع خلا في صدر البيت. وجوابه أن الكلام المستشنى منه قد تقدم قبل 
خلا وهو قوله : 
إل ا عر اخ عه .فل سا ص ل ن 
وة ليس ا طررئ راع الج بها اس 

وجوابه أنه ضرورة» وأيضاً فإنه لم يقدمه على الكلام بجملته» لأنه قد 
تقدم على الاستغناء لا النافيةء والتقدير: ( ولا بها أنسي خلا الجن «. 

والصحيح أنه لا يجوز تقديمه؛ لأن الاسم الواقع بعد إلا منصوب عن تمام 


۳1 


الكلام كما تقدم أنه مذهب سيبويه› فهو کالتمییز ينتصب عن تمام الكلام» 
والتمييز لا يجوز تقديمه لضعف العامل فيه» فكذلك المستشى . 

وهذا في إلا وغير» وأما سائر أدوات ا و و ا هد 
على إلا لأن ا ا ألا تری نا يتصرف في الاسم الواقع بعدها بما 


والمجيز لذلك قد أجاز: « إلا زيداً ما قام القوم»» فكمالا تقول: « إلا زيدا 
ما ضربت )› فكذلك هذا. فإن تقدم على المستثنى » نحو: «ما قام إلا زيدا 
القوم (“ فقد تقدم أنه جائز» وآنه لا يجوز البدل ولا النعت» إِذ هما تابعان . 


وما تقدم من مذهب سيبويه هو الصحيح في التقديم على الصفة؛ لأن 
الصفة في حكم الإتصال بالموصوف . 

وجواب المازني عن البدل: : أن الأول لم ينو به الطرح إلا من جهة المعفى . 
ومما يبين ذلك: وان الى رهه زا ٠‏ « فزيد» بدل من الهاء في 
ر ضربته »» فلو کانت الهاء ء في نية الطرح لبقي الموصول بلا عائد . 

قال الشيخ ابن عمرون في شرح المفصل : قول السيرافي : « ما حکي عن 
العرب: ما مررت بمثله أحد على بدل « أحد»» فيه اشكال من جهة أن 
« أحداً » لا يستعمل في الإثبات بل في النفي فقط . 


قال : ویحتمل أن يقال : لما تقدم چ النفي ساغ دخحول « أحد )» وهو 
من بدل الكل من الكل ویکون أطلق » أحداً |» ويريد بعض الأحد. 


وقيل: « أن الشيء يبدل من الشيء في النفي» وليس من جنسه» لضرب 
من التأكيد» ويقدر إسقاطه من اللفظ . وزعم الرماني أنه مذهب الكوفيين . 
ومن الاستشناء المقدم قول الكميت : 
وار کی إلا آل اة ية 
وسالي إلا مذهب الحق مذهب 


1۳۲ 


ويروی : « إلا مشعب الحق مشعب ». والمذهب: الطريق› وكذا 
المشعب. والشيعة : الأعوان والأحزاب . وأصله : ما E‏ إلا آل أحمد» وما 
لى مذهبٌ إلا مذهبً الحق . 


وفي البيت اشكال» وهو أن العامل في شيعة الابتداءء وهو لا يعمل في 
المستثنى» وإنما هو مستثنى من الضمير الذي في الجار والمجرور. فعلى هذا 
لم يتقدم على المستشنى منه. ووجه قول النحاة أنه استثناء مقدم ما تكلفوه في 
الحال من النكرة في : 
# لمية موحشا طَلَلّ *# 


وتقديم المستثنى منه في المعنى كما تقدم تقريره . 


وعن الأخحفش آنه یجیز: « ضرب إلا دا فمف أصحابنا»» على أن نستئنی 
زيدا من الفاعلين . 


قال الأحفش” : ولو استثنيته من المفعولين لم يحسن؛ لأنك لم تجىء 
للمفعولين بذكر في أول الكلام . و« ضرب » هو من ذكر الفاعلء لأن الضرب 
لهم. 


قال: وقال ابن خروف‹٩:‏ أما: « ضرب إلا زبداً قومك أصحابنا »» فهو 


(۳) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي › أبو الحسن . عالم بالعربية» أندلسبي › من أهل 
أشبيليةء نسبته إلى حضرموت» ولعل أصله منها. ولد عام o4)‏ ھ =۳ م(“ وتوفي بأشبيلية 
عام ٦۰۹(‏ هھ ۱۲۱۲م). من مصنفاته : شرح کتاب سیبویه سماه « تنقیح الألباب في شرح 
غوامض الكتاب »» و شرح الجمل للزجاجي . 
آنظر ترجمته في : «جذوة الاقتباس »۴٠۷‏ الأعلام ۰/٤‏ ابن خلکان ۳٤۳/١‏ فوات الوفيات 
۲ إرشاد الأريب .)٤)١١/١‏ 


۳ 


ووقع لابن جني“ في اللمع : « ما مررت إلا زیداً باحد »» وهو یرید قؤل 
سۇال : 

قال ابن الدهان في شرح الإيضاح: «علل النحاة امتناع تقديم [ إلا 
آول 7 الكلام بأن إلا في الاستثناء كواو مع» في أن كل واحد منهھما مسلط 
للعامل على ما لم يتسلط عليه قبل وجوده» فكما امتنع تقديم الواو في باب 


قال: « وهو باطل ؛ لأنهم أجازوا: « جاء إلا ا القوم »» وهم لا ينجیزون 
« استوى والخشبة الماء »» فكان ينبغى أن يمنعوا ذلك فى الاستناء أيضا. ' 


والأخفش رحمه الله تعالى يميز: « القومٌ إلا زيداً جاؤوا» ؛ لأنه بعد القوم» 
ومتى كان بعد القوم أو بعد المستثنى منه أي شيء كان جاز نصبه. ولم يمنع : 
« جاء إلا زيداً القوم »» وإن كان قد تقدم على القوم؛ لأنه بعد العامل» والعامل 
هو الفعل» وهو يطلب الفاعل أن يكون بعدهء فأذن الفاعل في نية التقديم على 
المستشنى » فإن كان الاستثناء من المفعول وتقدم على المفعول لم يجز؛ لأن 
الفعل لا يطلب المفعول كما يطلب الفاعل. 


£ 


مسالة : 
قال ابن الدهنان في شرح الإيضاح: إن قلت: « أين إلا زيداً أخوتك 


)٥(‏ هو: عثمان بن جني الموصلي › أبو الفتح . من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد بالموصل»› 
وتوفي ببغداد عام (۳۹۲ هھ ۰۲٠۱م‏ ) عن نحو 1٥‏ عاما. من مصنفاته : « من نسب إلى آمه من 
الشعراء »» « شرح ديوان المتنبي »» « المبهج » و« المحتسب » في شواذ القراآت» «وسر 
الصناعة »» و« الخصائص » في اللغةء و« اللمع » في النحو وغیرها. 
انظر ترجمته في : ( إرشاد الأريب 10/0« الأعلام ۰/٤‏ آداب اللغة ۳٠۲/٣١‏ شذرات 
الذهب /۳١‏ ١١٤٠ء‏ مفتاح السعادة ۱٠٤/١‏ يتيمة الدهر .)۷۷/١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


1۳€ 


قیام»؟ لم يجز؛ لأن العامل في زید « قيام »» وقد تأخر عنه» فلم يجز ذلك فإن 
نصبت قياماً جاز لك؛ لأنه يكون العامل في الاستثناء أين ولم يتقدم عليه . 


فائدة : 
قال الثمانيني في شرح اللمع : « لا يجوز أن يتقدم الاستثناء على ناصبه؛ 
لأنه ليس بمفعول صحيح فیجوز فيه ما جاء في المفعول. 


على إلاء لأن إلا قد صارت حرفا من الحروف النواصب ». 


ET‏ النص له يتقدم عليها معمولها في باب أن وأخحواتهاء وفي باب 
الأفعال مع نواصبها. 


£ 


مسالة : 

قال الرماني في شرح الأصول لابن السراج: «تقول: « أتى إلا زيدا 
قومك »» على التقديم والتأخير» ولا يجوز: « اتی زیدا إلا قومك »» على 
التقديم والتأحير؛ لأن ما دخلت عليه إلا مرتبة له بعد ما منعته من التقديم عليها. 
فأما لم ترتبه بعدها فلا سبيل لها عليه» نحو: «قومك » في هذه المسألةء إن 
شئت قدمته أو آخرته > فقلت: « أتى قومك إلا ا ». « واتی إلا زیا 
قومكڭ ». 

فأما: « اتی ندا إلا قومك »» فخطاً؛ لأن وزی مستثنی قد رتبته إلا 
مسألة : 

قال الرماني في شرح سیبویه : « تقول: « ما فیها إلا زيد »» « وما علمت 
آنا إلا يدا ولا يجوز تقديم المستثنى »› لاجتماع سیبین : ضعف العامل؛ 
لأنه حرف لا يتصرف»› وضعف ما قام مقام المستثنى منه على أن يقدم عليه 
المستثنى › فلما اجتمع الضعفان لزم طريقة واحدة» وامتنع التقديم (. 

o 


الباب الرابع عشر 


في العطف على المستثنى المتقدم 


قال الرماني في شرح سيبويه : تقول: ر إلا زیداً صدیق وعمراً وعمرو ) . 

فأما النصب: فلأنه عطف على منصوب. وأما الرفع فلأنه محمول على 
التأويل ؛ لأن تأويل الأول: « مالي صديق إلا زيدا»» رفعا على البدل» فيتخيل 
فيه هذا المعنى فيعطف عليه بالرفع» ويرفع من وجه أخر على أنه مبتدأ دلت قوة 
الكلام على خبره» فيصير بمنزلة خبرين» والأول خبر واحد. ولا يجوز أن نعطف 
على الاستئناء المقدم بالرفع إلا بالتأويل . 


قلت: يتعين حمل هذا الكلام على الاستثناء المقدم إذا كان الكلام في 
سياق النفي حتى يكون في تأويل البدل المرفوع» أما لو كان الكلام في سياق 
الإيجاب فإن هذا التأويل يبطل فيه؛ لأنه لو تأخر لم يمكن أن يرفع على البدل» 
بل يتعين فيه النصب. وكذلك إذا كان الكلام في سياق النفي› إلا أنه لو تأخر 
کان نباو رورا نحو: « ما أکرمت إلا زیدا»» « وما مررت إلا بزيد »» 

أن المجرور ينبغي أن يجوز فيه وجها العطف بالنصب على اللفظ. والخفض 
التأويل ؛ لأنه لو تأخر لكان بدلا را وأما البدل المنصوب فيتعين فيه 
النصب» لمساواة اللفظ والمعنى » فهذا البحث يتعين بناء على ما تقدم . 


ولو قيل: بجواز الرفع في الجميع على أحد الطريقين: في الرفع على 
الابتداء وأن الواو للاستتناف ویکون الخبر اونا لدلالة ة قوة الكلام عليه 


۱۳۹ 


لكان له وجه شائع» كما جاز العطف على اسم أن بالرفع من ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أنه مبتداً دل على خبره قوة الكلام السابق» فكذلك هاهنا. 


إذا قلنا بالعطف على اللفظ. فهل يختص ذلك بأن يكون العطف بالواو أم 
لا؟ 


فيه تفصيل يظهر لي أنا ذاكره إن شاء الله تعالى» وهو: أن حروف العطف 
ثلاثة أقسام : منها ما هو للشيئين معأ وهي أربعة : الواو» والفاءء وثم» وحتى. 
ومنها ما هو لأحد الشيئين بعينه : [ وهي ثلاثة ](: لا وبل»› ولکن. فإذا 
قلت : « ما قام زيد لکن عمرو»» فالقائم الثاني بعينه دون الأول أو: «قام زید 
لا عمرو»»› فالقائم الأول دون الثاني ) وقام زید بل عمرو »» فالقائم الثاني دون 
الأول. 


ومنها ما هو لأحد الشيئين بغير عينه» وهي ثلاثة : أو» وإماء وأ تقول : 
« قام زید أوعمرو »» فالقائم غير معلوم . وكذلك: « أقام زید ام عمرو»» «وقام 
أما زيد وأما عمرو» . 

إذا تقرر هذا فنقول: المستثنى المقدم أما في الإيجاب أو في النفي). 

أما في النفي : كقولنا: « ما قام إلا زيدا أحد»» فيصح فيه العطف بالواو 
كما تقدم» وبالفاء أيضاًء فتقول: « ما قام إلا زيداً أحد فعمرو»؛ لأن الاستثناء 
من النفي إيجاب. فزيد وعمرو قد قاما. 


ويمكن أن يقع الترتيب بين قيامهما والتعقيب [ فيصح الفاء ](» وكذلك 


(1) ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة. 
(۲5) في النسخة الخاصة: أما في النفي أو في الإيجاب. 
(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 

2 
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يصح بين قيامهما التراضي في فيصح أيضاً العطف بشم نحو: « ما قام إلا ز يدا ا 
ٹم عمراً» أي ا « زيد» بناء على أن الاستشناء lL‏ 
إيجاب وهو الصحيح . 

وأن كان الاستثناء من إيجاب» نحو: « قام إلا زيداً الناس »» فلا يصح أن 
نقول: «فعمراً»» ولا: «ثم عمرأً»؛ لأن الاستثناء من الإيجاب نفي» والنفي 
يرجع إلى استصحاب العدم الأصلي الأزلي القديمء وقد لا يقع فيه تعقیب ولا 
تراخ» وتتعين الواو؛ لأنها لأصل الجمع . 

وأما حتى» فإنها لا تصلح في المشل السابقة» لا في الإيجاب ولا في 
النفي » لأنها يشترط في المعطوف بها أن يكون بعد عدد» وا وأحجقره أو 
أعظمه عظمه» مع شروط أخر مذكورة في كتب النحو. وعمرو وزيد من هذا القبيل› 
فيمتنع دخحول حتى في العطف بينهماء ويصح العطف بها إذا تقدم جمع 
المعطوف بعضهم› > كقولك: «قام إلا أحوتك الناس حتى عمرا»» ومعنی 
الكلام: «قام الناس إلا أخوتك حتى عمراً منهم ما قام - أيضاً»» وهنا يحسن فيه 
التعجب من کونه يحصل فيه أولوية القيام أو عدمه» فإنه قد تكون الحال فيه 
تقتضي أن يقوم فما قام . 

ان ت فا أن يكون المعطوف بها أعظم من غيره في الحكم 
المعطوف أو أحقر»ء نحو: « قدم الحجاج حتى المشاة »» «ومات الناس حتى 
الأنبياء » . 

وكذلك إذا كان الاستئناء من النفي فإنه يكون إيجاباًء فيكون: « عمرو 
أولى من الأخوة بالقيام » أو« أبعدهم عنه »» فیصح فيه العطف بحتى فصح 
العطف بحتى في النفي والإيجاب معاً بخلاف الفاء ثم غير أنه قد اشترط فيه 
تقدم الجمع . هذا حكم القسم الأول من حروف العطف التي هي للشيئين معا . 


وأما القسم الثاني › وو بل ولا و لکن افقرل: إن كان الاستئناء ء من 
نفي » یکون المستثنى را فيصح العطف عليه بلاء ویکون القائم الأول دون 
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الثاني ویکون ذکر الثاني دا لعدم قیامه» فتصير أخبرت بعدم قيامه مرتین ر 
منضماً لغيره في صيغة العموم» eT e as‏ 
لاعمرا) . « فعمرا» مذکور مرتین . وكذلك تحسن بل أيضا 

ويكون الأول قد أضرب عن قيامه وأثبته للشاني» نحو: « ماقام إلا زيدا 
أحد بل عمراً ». 

وأما لكن فلا يصح العطف بها؛ لأن من شرط العطف بها تقدم النفي» 
والمتقدم هاهنا إيجاب فيمتنع . 


هذا إذا تقدم الإيجاب» وإن تقدم النفي بأن يكون الاستثناء من نفي 
إيجاب» فيصح العطف بلكن لحصول شرطهاء وهو تقدم النفي في المعطوف 
عليه › نحو: «قام إلا زيداً اللا لك را 2 القائم مرا دون زید عل 
قاعدة لكن في العطف . 


ويجوز العطف ببل» ويكون القائم عمراً دون زيد؛ لأن زيداً قد أضربت 
عنه ببل» كقولك : « قام إلا زيدا الناس بل عمرا ». 


وأما لا فلا يصح العطف بها مفردة ؛ لأنها لا يعطف بها مفردة إلا بعد 
إیجاب»› وهذا نفي» فلا تقول : وم افم ری شرو ويصح العطف بهامع 
الواوء » لحو « قام إلا زيداً الناس ولا عمراً»» كما تقول : « ماقام زید ولا 
عمرو ). 


وأما الثلاثة التي لأحد الشيئين لا بعينه» وهي : أو وأم» وأما. فالكلام 
أن اكان يابا تخو ت إلا ذيداً الناس »» فيصح العطف بأو» وتكون 
للشك > كما تقول: « قام زا وعمرو )»› وأنت شاك في القائم منهماء ولا يصح 
العطف بأم؛ ؛ لأن من شرطها تقدم الاستفهام» وهو ليس هاهناء ولا بأماء لأن من 
شرطها التكرر» ولم يتقدم لها ذكر. 


۳۴۹ 


وكذلك إن كان الكلام نفياًء [كقولك ]): « ما قام إلا زيد أحد»» يصح 
العطف بأو بناء على الشك» والشك يصح فی القيام وعدمه. فمتی شککت صح 
العطف بأوء وتمتنع أم و أماء لما تقدم تقریره من فقد شرطهما . 

فهذا هو الذي عندي في التفصيل فى حروف العطف في هذا الباب» ولم 
ا ی ا لكن قواعد العلم تقتضيه» ولم أر لهم 
نصاً يعارضه» فوجب القول بصحته . 

وهذا البحث بعينه يتأتى فى العطف على الاستثناء المتأحر» كما يأتي في 
الاستثناء المقدم» فشمل البابين فقأمل ذلك فيما تقدم()» ولا حاجة إلى إعادة 
الل ف ذلك 
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. ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصل‎ )٤( 
في الأصل: بما تقدم . وأما أثبته من الأزهرية.‎ )٥( 
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اللاب الخامس عشر 


في جواز الحال من المستثنى ومن المستثنى منه ومن 
متعلقات المستئنى كل ذلك 


إولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم. . .4 (الأحزاب: ›٠۱۸‏ 
4). 


فقوله تعالى : [أشحة# حال من المستثنى منه . 

ومن ذلك قوله تعالی فيه : 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه. .  .‏ ( الأحزاب: 0۳(. 

« غير » منصوب على الحال من «لكم » المعمول « ليؤذن » المستشنى ٠‏ , 
) طعام »» وقد جوز جماعة الحال من النكرة› وهو أيضا معمول المستثى . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

لإلم يكن اله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إلا طريق جهنم خالدين 
فيها. . . . ¥ (النساء: ۹۸٦۱ء ١١۹‏ ). 
قبل إلا طريق» منفي لا خلود فيه» فتعین أن یکون حالا مما دل عليه» « طريق » 
المستثنى » فإن « طريق جهنم ) دلت على جهنم دار الخلودء كانه قال: « إلا 

٤١ 


طريق جهنم فيدخلونها خالدين » . 

ومن ذلك قوله تعالی : 

إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلى قوله تعالى : «إبالبينات 
والزبر. . .€ ( النحل: ٤٤ ٠٤۳‏ ) «إفنوحي اليهم» صفة لرجالء والنكرة إذا 
وصفت جاز الحال منهاء فيجوز أن يكون قوله تعالی : #بالبينات 4% حال من 
إرجال‡ تقديره: ( آتين بالبینات »» فیکون حال من المستثنى نفسه a‏ 
یکون « بالبینات » ا « لنوحي » 


ومن ذلك قوله تعالی : 

بإوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومهء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدین ( الزخحرف: ١۲ء‏ ۲۷ ). 
أن يكون حالاً من « الذي »» أو من الضمير في « فطرني » أن جعانا الفاء بمعنى 
الواو» فإنه يجوز: « جاءني زید وأنه لضاحك »»› على الحالء والقاء بمعنی الواو 

Es 

فأنجيناه وأهله الا امرأته قدرناها من الغابرين# ( النمل: 0۷(. 

فقوله تعالی : #قدرناها يجوز أن یکون حالاً على قول من جوز أن یکون 
قوله تعالى : [... حصرت صدورهم. . .4 ( النساء E‏ حالاً على 
اأضمار قد 

ومن ذلك قوله في العنكبوت : : 

#.. . لللحينة ر إلا ١‏ كانت من الغابرين# ( العنكبوت : ا 


(۱) في الأصل : فأنجيناه. خطاً. 
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ومن ذلك قوله تعالى في سورة سبأً: 

» فبشیراً و » حالان مما دل عليه « كافة ) أي : » أرسلناك ارسالل خا 
للا شي ودف :١‏ 

ومن ذلك قوله تعالی : 

طإ. . . إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم . . . ) ( هود: .)۸١‏ 

زو ان رن الجا خالا من ر امراك ويجوز الاستئناف . 

ل . . . إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها. . . 4 ( يوسف: ٦۸‏ ). 

يجوز أن يكون حالا على إضمار قد» أو يقال: هو حكاية حال وتقديره: 
يقضيهاء فإن المقصود حاله وقت أمرهم بالتفرق في الأبواب . 

#. . .إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمسر ربه.. .4 (الكهف: 
). 
يحتمل الحال من المستثى › ويحتمل الاستئناف» ومتى كان الحال من 
الفعل الماضي فلا بد فيها من قد مقدرة لتقربه من الحال. 


% 
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فی جواز حذف المستشنى تخفيفا 


قال السيرافى فی شرح سیېويه : تقول : « لیس غير» ولیس إلا »» كأنك 


ت 


قلت : « ليس إلا ذاك. وليس غير ذاك »> ولکنهم حذفوه تخفيفا. وكذلك: « ما 
منهم إلا قد قال ذاك »» ا « ما منهم أحد إلا قد قالە» › كما سمع عن بعض 
.العرب : « ما منهما مات حتى رأيته فى حال كذا»» أي : «ما منهما واحد مات » . 

[وإن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته . . . # ( النساء: ٠١۹‏ ). 

ائ « ما من أهل الكتاب فريق أو أحد إلا ليؤمنن به ». 

ومن الحذف للتخفيف بيت النابغة الذبياني : 

ا » كأنك جمل من جمال بني قيش »» وتقول العرب: « هذا الذي 
أمس ». 

أي : « الذي فعل أمس ». والحذف في كلامهم للتخفيف كثير. 

والحذف الذي استعملوه بعد إلا وغير إنما يستعمل إذا کانت إلا وغیر 
بعد ليس› ولو کان مكان ليس غيرها من الألفاظ التي للجحد لم يجز الحذف» 
فلا تقول : « لم یکن إلا »» ولا: «لم یکن غير ». 
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قال أبو الحسن الأخحفش: إذا أضيفت غير» فقلت: غيره» أو غير ذاك أو 
نحوه» جاز الرفع والنصب. فالنصب على اضمار الاسم تقديره ليس الجائي 
عر او ن الامو ي أو تجوت وي لزت بعر الخ الي آي 
و ها اوه ان ا 


ویجوز عنده إذا أضفت غير أن تأتي بها بعد « لم يکن »» فتقول: « جاءني 
زید لم یکن غیره وغیره »» EE E‏ وزعم أن 
aE‏ نحو قولهم : إن يرا فحير » « وإن حير فخير »» على 
تقدیر إن کان عملّه خيراً» أو إن کان في عمله خيرٌ. 


وقال: تقول: « جتني E E‏ وليس غيرك »»› « ولم يكن غي رك 
وغيرك ». فإن ذكرت غير ولم تضفها فإن الأخحفش أجاز فتحها وضمها على نية 
الاضافة وشبهها ب٠‏ 
# يا تيم تيم عدي ٭ 


وزعم أن « تيم » الأول قد حذف منه المضاف e‏ 
مضاف غير منون؛ وذكر الأخفش أن بعضهم ينون غيراً؛ لأنه في اللفظ غير 
مضاف وينبخي ن يکون تنوينه على وجهي الرفع والنصب جميعاً. 


وقال الجرمي : أخحذت عشرة ليشن إلا ولیس غير يضمون . وأجوده: 
« لیس غير ولیس إلا إياها »» قیاسا على : « أتاني القوم ليس زيد ». 


قال السيرافي : ومن أشذ الحذف في كلامهم قولهم : « فعاه بعد اليا 
واللتيا والتي »» لأن حذف صلة الموصولات أبعد من حذف المضاف إليه ؛ لأن 
المضاف يستقل النطق به بعد الحذف» فتقول في « غلام زيد» بعد حذف 
« زید»: «مررت بغلام ». وأما الموصول فلا يستقل النطق به بعد حذف 
الصلةء ومرادهم « باللتيا » القضية الشديدة العظيمة المشقة.ء ونحو ذلك من 
أنواع التهويل › قال الشاعر: 
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ي ا واا ا رت 


ی هلكت. ويجوز أن تكون صلة لأخحراها. وصلة الأوليين محذوفة» 
ويجوز أن يكون كلها شيئاً واحدا؛ لأنها في مذهب واحد» وجعل الصلة لها 
كلها. ويجوز أن تكون تصغير اللتيا لما كان دليلا على الشدة والجهد عرف معناه 
فأغنى عن الصلة؛ لأن مقصود الصلة إيضاح مالم يعرف» ودخحلت « التي » في 
معنى « اللتيا » بالعطف؛ لأنه يوجب التشريك والتسوية . 


يدل عليه في سياق کلامه» وإلا امتنع الحذف. لأن العرب لا تحذف ولا تضمر 


إلا مع دليل يدل على ذلك . 

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام. ..  .‏ 
( الفرقان: ٠١‏ ) 

قال: تقدیره: « إلا من أذ نهم ليأكلون الطعام »» فقوله تعالى : نهم 
ليأكلون الطعام» صفة لمحذوف . 


وكذلك قوله: 

وما منا إلا له مقام معلوم# ( الصافات: ٠١١‏ ). 

أي : وما منا أحد» إلا له مقام . 

قلت : الآيات الواقعة في هذا الباب تحتاج مزيد إيضاح : 

أما الآية الأولى » وهى قوله تعالى : 

وة من أهل الات إلا لزن به قبل موتة. . . (النساء: ٠١۹‏ ). 


ا يقال: E‏ 2 منه؟ فإنك لم 
E e luy‏ 
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أحكام سابقة» ولا أخرجت شع a‏ م ا E‏ بت 2 ن 


وجوابه أن تقول: المقصود بالاستثناء الأحوال الكائنة للمرسلين» فالأحوال 
هي المستثنى منهاء وما بعد إلا هي الحالة المستشناةء والمقصود حصول حصر 
أحوالهم في هذه الحالة» بمعنى : أن هذه الحالة متعينة لهم دون نقيضهاء 
والحصر تارة يثبت باعتبار النقيض» وتارة باعتبار النقيض وغيره» ولا يشت لزيد 
غير تلك الصفة دون نقيضها وما يخالفها. وتارة يكون المحصور فى الصفة دون 
ا ر ن ٤‏ 


وقد بسط ذلك في شرح المحصول بمثله وأحكامه» فيكون التقدير في 
الآية: « وما أحد من آهل الكتاب إلا وهو في حالة الايمان به قبل موته »» وهو 
محصور في هذه الحالة دون نقيضها . 


وقيل : ذكر هذا الاستثناء» كان أهل الكتاب يقبلون أحوالاً : الإيمان به 
وعدم الإيمان» والحصر وعدم الحصرء فأخرجت إلا حالة نقيض الإيمان وعدم 


الحصر» وأبقيت الحصر والإيمان. 
واختلف المفسرون في الضمير في «به»» فقيل : «عائد على عیسی عليه 
السلام». 


وق اا ی ول مرت اع ا کو م ا ن 
كل أحد عند الموت تطر ما فهر الماهدة الحق بالاحتضار من ملائكة قبض 
الروح» لكنه لما كان إيمانا غير اختياري لم يقبل من صاحبه. 

وإن حملنا الضمير على عيسى عليه السلام فيحتمل أيضاً الإيمان عند 
الاحتضار» أي يؤمن بعبوديته وعدم ربوبيته. 

تمل أن ينزل فى أخر الزمان ويكذ قتل أهل الأديان الباطلةء ولا 
aS gC RE‏ 
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2 إلا موحد كما جاءت الآثار فيؤمنوا به إيماناً معتداً به. وعلى هذا يكون 
عموم أهل الكتاب مختصا بمن يوجد ذلك اليوم . 

وأما قوله تعالی : 

بإوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام. . . & ( الفرقان: 
۳( 

فإذا قيل أيضاً: ما المستثنى؟ وما المستثنى منه؟ فإن المرسلين بجملتهم 
أعيدوا بعد إلا مع حكم أخرء فلم يخرج من المرسلين أحد ولا من الحكم 
المتقدم حكم» فلم يتحقق معنى الاستفناء. 

فنقول أيضاً: هاهنا المستثنى منه هو الأحوال» والمستئنى حالة منها. 
ومعنى الكلام: « ما أرسلناهم في حالة الاستغناء عن الطعام» ولا في حالة طور 
الملائكة ولا في جميع الأحوال المنافية للبشرية» بل في هذه الحالة البشرية» 
وهي أكل الطعام وتوابعه ». فالاستشناء وقع من الأحوال . 

رلك رل عا 

بإوما منا إلا له مقام معلوم# ( الصافات : 6 (. 

الاستثناء واقع في الأحوال؛ لأن من الممكن أن يكون كل ملك ليسس 
له مقام معلومء أو كل ملك له مقام معلوم» أو البعض كذلك والبعض ليس 
كذلك . 


فالأحوال المتوهمة كثيرة نا أبطلت کلها إلا هذه الحالة» وتعین الحصر 
فیها دون نقيضها وأضدادهاء فالمستشنیى منه أحوال وهذا يسميه رباب علم 
البيان: « الاستثناء من أعم العام ». 

فإن قلت: هذا الاستشناء متصل أو منقطع ؛ لأنه لم يخرج شيا من‌المتقدم 
ذکره؟ 

قلت: هو متصل؛ لأن المقصود بالاستثناء لما كان هو الأحوال» والأحوال 


۱۸ 


جنس واحد أخرج بعضها من بعض» فكان متصلا لاتحاد الجنس . 

فإن قلت : فهل [ هو ٠]‏ استثناء من إيجاب حتى يكون الأجود النصب» 
أو من نفي حتى يتعين البدل؟ والظاهر أنه من النفى» لأن ما بعد إلا مثبت؛ 
فيتعين أن يكون ما قبلها منفياً؛ ا ق ما ند ز9 یف نا 
قبلھاء فعلی هذا یکون ما بعد إلا بدلا وإذا کان بدلا فھل هو بدل من منصوب 
أو مرفوع أو مخفوض؟ فهذا كله لا بد من تحريره؛ فإنه يحتاج إليه ولا خروج 
عله , 

قلت : الاستثناء من موجبب وما بعد إلا في موضع نصب على الاستشناءى 
لأنك إذا قلت: « ما رأيت أحداً يوحد الله تعالى إلا أكرمته »» فإنك لم تنف 
التوحيد البتةء لكنك نقيت أن تكون حالة معك غير الاكرام . 


فإذا قلت : « ما أرسل الله تعالى د ااال الطعام »» أي : لم ثبت 
رسول في تلك الأحوال المتوهمة إلا في هذه الحالةء وهو كقولك: « لم يسكن 
زيد في دار من دور المدينة إلا في دار عمرو»». فالدور لم يقض عليها بالنفي» 
بل النفي عائد إلى السكون فيها. 

والأحوال هي کالظروف کما قرره النحاةء فكأنك قلت: «لم يثبت رسول 
ی ی2 اك الأحوال إلا هذه الحالة الخاصة »» ويحتمل أن يقال: « كل 
حالة منفية عن الرسل إلا هذه الحالة »+ فيكون الاستشناء من النفي» ويكون ما 
د اا د را وفوا غ اچ ا ات ول اشكن دار إلا دار 
زيد »» فإنها منصوبة على البدلء وهي في تقدير المفعول به» أي : سكنتها. 


وهو من المواضع الدقيقة النظر في الاستثناء وموصع المحاولة فيه هل 
يكون نفي الشيء يقتضي نفي متعلقاته أم لا؟ وهل يلزم من نفي الكون في 
الظروف أو الأحوال نفى تلك الظروف وتلك الأحوال آم لا؟ 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )١( 
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هذا موضع النظر» وقد قال العلماء: النكرة تكون في سياق النفي» 
ويحصل عموم النفي فيها سواء نفيت بذاتهاء كقولنا: « لا رجل في الدار »» أو 
نفي ما يتعلق بهاء كقولك: « ما جاءني أحد )» فالمنقي إنما هو مجيء الآحاد 
ودون الآحاد. ۰ 


أيضا فیها» نحو قولنا: « ما رأیت أحداً في الدار » « أو لاأہبس جبة »» هل يکون 
هذا أيضا يعم النفي فيه أو يختص النفي بالآحاد وباعتبار تلك المتعلقات؟ 
النهی. كما قال الله تعالى : 
#... ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. . .4 (الأنعام: 
۵۱). ۰ 
فكل نفس منهي عن قتلهاء وأحوال تلك النفوس ليس منهيا عنهاء والنهي 


£ 


مسالة : 

قال ابن يعيش في شرح المفصل : إذا قلت : ليس غير» فی حذف 
المي مه ارا عل ام اة ها عن الامافة ته اتات مو 
« قبل » و« بعد » ونحوهما إذا قطعت عن الاضافة. وأبو الحسن الأخفش يجيز 
فيها حينذ الفتح تشبيها ب: 

# يا تيم تيم عدي *٭ 

وجوز بعضهم تنوينه بناء على اللفظ كما تنون ( کلا» و« بعضاً إذا لم 
يضافا. وإن كانت الاضافة فيهما منوية مرادةء لقوله تعالى : 

#وكل أتوه داخرين# ( النمل: ۸۷). 
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في الاستثناء المفرغ 


قال الشيخ أبو بكر بن السراج“ في كتاب الأصول: «إذا فرغت الفعل لما 
بعد إلا عمل فيما بعد إلا وزال ما کنت تستثنی منه» نحو قولك : «ما قام إلا 
زید»» فیرتفع زید بقام . 

وكذلك: «ما ضربت إلا ا ینتصب زید بضربت» «وما مررت إلا 


بعمرو) » فالمجرور بعد إلا معمول لما قبلهاء بخلاف قولك : «ما قام أحد إلا 
زيد »» فإنك تقدر إبدال زيد من أحد؛ فكأنك قلت: «ما قام إلا زيد». 


وكذلك البدل من المنصوب والمخفرض › تقول : رما أکرمت أحد إلا زد و 
«ما مررت بأحد إلا زيد»» فالمبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام . 

وكذلك إنك لولم تقدر البدل وجعلت قولك: رما قام أحد» كلاماً تاماً لا 
تنوي الإبدال من أحد» ثم استثنيت لنصبت. فقلت : «ما قام أحد إلا ريد 
اه. 

قال : «والقياس عندي إذا قال : «قام القوم إلا أباك»» ونفيت هذا الكلام 
على حالة أن تقول: «ما قام القوم إلا أباك»؛ لأن حق حرف النفي أن ينفي 
الكلام الواجب بحاله وهيئته› فن کان لم يقصد إلا نفی هذا الكلام الموجب 


بتمامه وبنی كلامه على البدل» قال: «ما قام القوم إلا أبوك»» فإن قلت: «ما زيد 
إلا يقوم»» جاز بخلاف قولك : «ما زید إلا قام» أ ه. 


وقد تقدم الفرق فى باب ما يجوز أن تدخل عليه إلا من الأفعال والحروف 
وكأنك قلت فی المضارع : «ما زید إلا قاثم »» فدخلت إلا بين المبتدأً وخبره» 
مسألة : 

قال: «وتقول» «ما زيد إلا الخبز اكل»» «وإلا الخبز اكله هو». ومن قال: 
e‏ ضربته»» قال: «ما زيد إلا الخبز اکله»» ولا يجوز: «ما الخبز إلا س 
أكل»» لأن ما بعد إلا لا يجوز أن يعمل فيما قبلها بوجه من الوجوه؛ لأن 
الاستشناء شأنه أن يأتى بعد مضى الخبر. ومتى حذفت الهاء من «اكل» أضمرتها 
ورفعت الخبز ولا يجوز إلا ذلك» وتقول: «ما زيد إلا أنا ضارب»» فيتعين 
أن تف آلا ف حار 0 رة ا ل سل لفارت عة لا ي 
والتقدير: «ما زيد شيئاً إلا نا ضاربه». فإن كانت ما الحجازية» فهي الرافعة 
لزيدء وإن كانت التميمية فإنما جاء الفعل بعد أن عمل الإبتداءء فصار بمنزلة 
قولك : «کان زید ضربٹ»» فی آنه لابد من الهاء فی ضربت» . 
مسألة : 

قال: «وتقول : «ما کان أخاك إلا زید»» و «ما ضرب أباك إلا عمرو»؛ لأن 
المعل فارغ لمأ بعده» وتقدیره : «ما كان أحد أخاك إلا زيد»» وما «كان أخوك 
نخدا إلا زيداً»» فما کان بعد إلا من فاعل أو مفعول مستثنى من اسم أو خبر» 
| ه. 


£ 


مسالة : 
RS O E e OE SY kt‏ 
وت عرو رع ما بجت إا فعا قلا ورل ما كان بد فاا :إا 
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أبوه» ؛ لأن ما في «قائماً» منفي في في المعنى › والأب هو الفاعل» كماتقول: ( 
إلا زید)» ولو قلت : «ما زید قائماً أجل إلا أبوه» کان ا لان الاستنناء 


معلى يما قله غير مضل هة ونظير ذلك : «زيد ما قام أحد إلا أبوه» . أ ه. 


تسه ۰ 


زید»» نحو: زا ا إلا زیا ر س «ما زید ب9 
ا أو ما هو في معنى الخبر» نحو: «ما ظننت زیداً إلا فا «وما زید إلا 
قائمأ» . 


وها آنا أضرب لك مثلها من كتاب الله تعالى بایات فیها تحقیق ميق هذا الباب» 
اف أ ف وأجوبة غريبة جميلة› فيتحصل لك الجميع . 
المثال الأول : 

فمن ذلك في الكتاب العزيز» قوله تعالى في سورة البقرة: 

. . . وما يخادعون إلا أنفسهم . . . 4 ( البقرة: .)٩‏ 
ويخادعون المؤمنين بإظهار الإيمان مع إثبات الكفر في نفوسهم ليعصموا دماءهم 
وأموالهم» فأخبر الله تعالى أن الخديعة إنما وقعت لأنفسهم . 

وهذا الاستفناء يتضمن أمرين مشكلين : 


أحدهما: سلب الخديعة عن المؤمنين» مع وقوعها حقيقة» والحقائق من 
خحصائصها أنها لا يصح سلبها» وصحة السلب إنما هي من خصائص المجازء 
ر د و ۷ ا ق ا و و 
یرید اغ اا و فيقال : زارا ا ا 


or 


وثانيهما: إثبات الخديعة لأنفسهم مع أنهم يخدعون أنفسهم . 
والحواب: 
أن ما ذكره الأصوليون من تعذر سلب الحقيقة لغة صحيح » غير أنه قد تقرر في 
علم البيان أن الشىء كما ينفى لنفى ذاته فإنه ينفى أيضا لنفي ثمرته والمقصود 
منه» کقوله تعالی : 

. . . فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم . . . 4 (التوبة : ۲( 

فنفي أيمانهم مع أنهم قد حلفواء لكن لما كان مقصود اليمين هو الوفاء بها 
ولم يحصل صارت أيمانهم كالمعدومة مجازا: ومنه قول الشاعر: 

وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 
وكذلك. 
#... هدى للمتقين# (البقرة: ) 

[. . إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب. . . 4 (ق: ۳۷). 

ومفهومه يقتضي السلب من غير المذكور» مع أن القران هداية وارشاد 
لجميع الخلق» كما قال تعالى : 


ل. . . قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين . .) (الأنعام : 
(. 


يحصل للمؤمنین ضرر بل هم مطلعون على أحوال المنافقين من قبل الله تعالى » 
وبما يجريه الله تعالى على ألسنة المنافقين مما يدل على نفاقهم يحسن سلب 
الخديعة لسلب ثمرتها. 

وأما إثباتها لأنفسهم فمجاز أيضاًء لأن العرب كما تنفي الشيء لنفي 


of 


ٹمرته ‏ وإِن کان موجودا ۔ تشبته أیضاً لشبوت ثمرته ون کان مفقوداً كما يقولون في 
البخيل : «إنه فقیر»» لما كانت ثمرة الفقر حاصلة له . 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 

«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» ‏ . 

وهو ليس بكافر على الصحيح » بل عقوبة الكفر العظمى هي القتل» فلما 
کان یراق دمه سمی کافراء ومنه تسمية الجد أبا والعم أبا لحصول مقصود الآباء 
المثال الثاني : 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: 

#. . . وما يضل به إلا الفاسقين . .  .‏ (البقرة: .)٠١‏ 

هذا استثناء مفرغ للمفعول» وهی قراأءة الجماعة» وهي خط المصحف . 

قال أبو عمرو: هذه قراءة القدرية» وهي مخالفة لرسم المصحف. فجعله 
مفرغا للفاعل . 

قلت : فإن القدرية تعتقد أن الله لا يريد الضلال ولا يضل أحداًء وإنما 
العبد يضل من قبل نفسه» بناء على أن الحيوان مستقل بأفعاله. وهذه الآية حجة 
عليهم » وتحريف القرآن لا يخلصهم من قيام الحجة عليهم » لبطلان قراءتهم . 


(۲) أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة في مصنفه» عن جابر. 
وأخرجه مسلم في صحیحه. وأبو داود في سننه» والترمذي وابن ماجه في سننهماء عن جابرء 
بلفظ : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
آنظر الحديث في : (الجامع الكبير خط ۱ . صحیح مسلم» حدیث ۱۳٤‏ من کتاب الإیمان. 
وسنن ابي داود. الباب ٠۵‏ من كتاب السنة» وسنن الترمذي. الباب ٩‏ من كتاب الإيمان. وسنن 
أبن ماجهء الباب ۷ من كتاب الإقامةء وسنن الدارمي » الباب ۲۹ من كتاب الصلاة.) . 
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واخحتلف المتاولون هل هذا الكلام من قول الكفار أو من قول الله تعالى؟ 


وقيل : من قول الكفار» أي ما أراد الله تعالى بهذا المثل المتقدم على هذه 
الآية إلا تفريق الناس إلى الضلالة والهدى. 


وقيل: بل هو من قول الله تعالى » أي اله تعالى يجعل ضرب الأمال 
هداية لقوم وضلالا لقوم » كما قال تعالى في الآية الأحرى في القرآن : 


#... قل هو للذين آمنوا هدىّ وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر 
وهو عليهم عمى . . . . # (فصلت: .)٤٤‏ 


ویروی عن الحارث المحاسبي 2 رضي الله عنه قال : «مثل العلم كمشل 
الغيث ينزل من السماى ا فيزيد الحلو حلاوة والمر مرارة» . والأسباب 
تؤثر بحسب الاستعدادات . 


م «الفاسقون» هاهنا إن كان المراد بهم المستعدين للفسق» فيتعين 
المجار من عه أت إا بصررة ايقن هلاال هاا الل وطاهي الا 
يقتضي أن وصف الفسق تقدم الاضلال » كما لو قلت: «لا أهين إلا الجاهل»» 
«ولا أكرم إلا العالم»» فهذا يقتضي تقدم هذه الأوصاف على هذه الأحكام» 
کردا م اب ق لی د افا ما جر قل ل وال اله ورا من 
مجاز إطلاق الفعل على القوة» كقوله تعالى : 


لازت بن اشد الاسي: أبو عبد الله . من اكابر الصوفية . كان عالماً بالأصول والمعاملات» 
واعظاً مبكياًء ولد ونشاً بالبصرة» ومات ببغداد عام ۲٤۳(‏ ه = ۸٨۷‏ م). قال عنه المرحوم عبد 
القادر أحمد عطا: «إستاذ علم النفس الإسلامي»»› وكان من المهتمين بتراث المحاسبي»› وأخرج 
له معظم مصنفاته. منها : «آداب النفوس»» و «السائل في اعمال القلوب والجوارح»» و 
«المسائل في الزهد وغيره»» و «الرعاية لحقوق الله»» و «المكاسب»» وغب ها. 
أنظر ترجمته في : (تهذيب التذيب ۱۳٤/۲‏ الاعلام ٠١۳١/١‏ ابن الوردي »۲۲۷/١‏ صفة 
الصفوة ۲٠۷/۲‏ ميزان الإعتدال ۱ حلية الأولیاء ۰۷۳/۱۰ ابن خلکان ۱۲۹/۱ء تاریخ 
بخداد ۲۱۱/۸) . 
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وإن أريد بالفاسقين المتصفون بالفسق حقيقة» فيتعين ملاحظة قاعدة 
أخرى»› وهو أن الله تعالی يعاقب على السيئة بتي بتيسير سيعة أخرى› حتی یجتمع 
على العاصي عقوبتان. كما يعاقب عليها بالمؤلمات وتفويت الطاعات» كما قال 
تعالی : 

3 وأما من بخل واستغنی . وکذب بالحسنی . فسنيسره للعسرى# (الليل : 
.)١ ۸‏ 

وفي سورة القتال: 

إن الذين ارتدوا على أدباهم من بعد ما تبين لهم الهدى#(محمد: ٠٠ء‏ 
(٦‏ . 

لی قوله تعالی : 

«إذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا. : (محمد: .(TT co‏ 

فجعل الردة مسببة عن القول الباطل» وهو كثير في القران . 

وكذلك في الحسنة يثاب عليها بالملاذ كالجنان وتيسير الطاعات . 

[ کقوله تعالی ]۶ : 

طوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سېلنا. . . 4 العنكبوت : ۹( . 

وكذلك هذهء رتب فيها الضلال على ارتكاب الفسق أولاء وترتيب الحكم 
فلن الف ر الر اال لكك بكرن المي اناق سا 
للضلال اللاحق على القاعدة. 
المثال الثالث : 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )٤( 
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ل. . . وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) ( البقرة: ٤١‏ ). 

وهو مفرغ للمفعول» لأن هذا المجرور هو في معنى المفعول. 

واخحتلف المفسرون في الضمير في قوله تعالى : إوإنها لكبيرة) . 

فقيل: عائد على الصلاة في قوله تعالى : #إواستعينوا بالصبر 
والصلاة . . . . 

وقیل : على الاستعانة التي دل علیها الفعل› والعرب تفيد الضمير على 
المصدر إذا ذكر فعلهء كقولهم: «من كذب كان شراً له» . أي : «كان الكذب شرا 
له» . 


وقيل : على العبادة المعلومة للسامع من هذا السياق» والضمير قد یعود 
على المعلوم وإن لم يکن مذكوراء كقوله تعالى : 

#إنا أنزلناه فى ليلة القدر# (القدر: )١‏ . 

«(حتی توارت بالحجاب# (ص: ۳۲). 


ولم يتدم ذکر للقران ولا للشمس› وذكر الصبر والصلاة يشعر بالعبادة. 

وقيل : على إجابة محمد بل . 

وقيل : على الكعبة؛ لأنه صعب على أكثر الناس مخالفة العادة في ترك 
الصلاة للبيت المقدس» وهو الكائن في زمن جميع النبيين» وهذان أضعف 
الأقوال» لبعدهما من اللفظ ودلالته . 


«والكبر» هاهنا المراد به: العظم في القذر ولا كان لابا رالاشة يمان 
من الإذعان والإجابة صارالمدعو إليه بسبب ذلك كبيراً في الصدر. «والخاشع»: 
المتواضع البعيد عن الأنفة والترفع . وذلك يقتضي إلا يعظم في صدره ما دعى 
إليهء فلذلك استثنى في الآية . 


وأما قوله تعالی بعد هذه الآية: 


#. ... وإن كسانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. . . 4. (البقرة: 
۳( 

فالضمير عائد على القبلة التي هي بيت المقدس» أو إلى التحويلة إلى 
الكعبة وقال ابن زید: یرجح إلى الصلاة التي صليت إلى بیت المقدس. أي : 
الذي هدى الله تعالى لا يعظم في صدورهم ترك بيت المقدس ولا التحويل 
للكعبة ولا يتألمون من الصلاة لبيت المقدس قبل ذلك لأن من الهداية أن يعلم 
ان المنسوخ قبل نسخه حق وقربةء فلا يتألم من نسخه. والجاهل إذا رأى الشيء 
نسخ یعتقد انه قد کان غير معتد به . 

وكذلك نقل عن جماعة أنهم أسفوا على من مات قبل تحويل الصلاة 
للكعبة» فأخبر الله تعالى أنه لا يضيع تلك الصلاة بقوله تعالى : 

ل . . . وما كان الله ليضيع إيمانكم . . . ) (البقرة: .)٠٤١‏ 
المثال الرابع : 

لإإن الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب ويشترون به ثمناً قلي أولئك 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار. .  .‏ (البقرة: .)٠١١‏ 

فقوله تعالی $ إلا النار # مفرغ للمفعول» والمراد «بالكتاب» التوراة 
والانجيلل› فیحتمل الضمير من (به) أمر النبي 4يا الذي کتموه من الكتاب 
ویحتمل جمیع ما کتموه . والمن القليل ما يحصل من الدنيا بسبب ذلك . 

وقوله تعالى : ما يأكلون في بطونهم إلا انار فيه المجاز من وجوه: 

أحدهما: أن الأكل إنما يكون في الفم فجعله في البطن دليل على أنه 
ضمن معنى يحشون في بطونهم . والتضمين هو الجمع في اللفظ بين مسماه 
الحقيقي والمجازي› أو يکون استعمل مجازا صرفا ولم یرد مسمی اللفظ مع 
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أن التضمين أيضاً مجاز؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع» لكنه نوع خاص من 
الجا 

وثانيهما: أنه عبر بهذا المعنى عن غاظ طباعهم»› وبعدهم عن الآدمية › 
وهنا شبههم للبهائم التي لاهمة لها إلا في بطنهاء وأنهم شهوة بلا عقل» عكس 
الملائكة عقل بلا شهوة. 

اكا أن ية ها ياكلرن تارا من تات إطلاق اس المبب على 
ال و کا ا ا ى 0 

وقيل : إن الله عز وجل يعذبهم في جهنم بأكل النار» فيكون اللفظ حقيقة . 
واللفظ يقبله؛ لأنه لم يتعرض للوقت الذي يأكلون النار فيه . 
المثال الخامس : 

إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا 

على الظالمين# ( البقرة: ۱۹۳.). 

مفرغ للمفعول أيضاًء لأن المجرور في معنى المفعول. والفتنة هاهنا 
المراد بها الكفر. أي : «قاتلوا لغرض ذهاب الكفر من الأرض» ويفعل الله تعالى 
في ملکه ما يشاء . فإن أسلم الكفار أو أعطوا الجزية فلا عدوان بعد ذلك إلا على 
القوم الظالمين» . 

وفيها ثلاثة أسثلة : الأول: لم سمي الكفر فتنة؟ . 

والثاني : إذا انتهوا ما يبقى ظالم > فلم قال بعد ذلك: مفلا عدوان إلا 

والثالث : لم سمي قتالنا للظالمين عدواناً مع أنه مشروع › بل واجب ؟ . 

والحواب الأول: أن أصل الفتنة في اللغة هر الاختبار » تقول العرب : 
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الله تعالى : 


. . . ونبلوكم بالشر والخير فتنة. . . 4( الأنبياء: ٠١‏ ). 


فجعل جميع ما في العالم فتنةء لأنه ما من شيء إلا لأحد فيه ميل أو 
نفور» فيحتاج أن يستعمل موجب الشرع في ميله أو نفوره» ويسلك في ذلك ما 
يصلحه في اخرته» فإن فعل ذلك نجاء وإلا هلك . 

فقد صار جميع الأشياء يحصل بها الاختبار والامتحان بالنسبة إلى جماعة 
في الوجود» فالكفر له عصبة وزخارف وأنصار ومعظمون [ وكذلك الإيمان ]° 
ll‏ أن له أعداء وغوائل مردية. والبابان متقابلان» حزب الشيطان وحزب 
الرحمن» فربما مال الهوى إلى الكفر بسبب زخارفهء وربما غلب العقل فمال 
إلى الإيمان» لحسن عواقبه وعاجل بهجته ومصالحه» فصار فتنة . 


وعن الثاني : أن هذا الضمير في قوله ل فإن انتهوا 4 ثم عائد على ما 
تقدم في قوله تعالی : 

«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . 4( البقرة: ۹١‏ ). 

ثم انتهت الضمائر إلى هذا الضمير. والذين يقاتلوننا هم بعض الكفارء 
فأمکن أن یبقی بعدهم قوم اخرون موصوفون بالظلم نقاتلهم وإن لم يقاتلوناء فإن 
الجهاد واجب فيمن قاتل ومن لم يقاتل؛ لأنه الذي استقر عليه أخر أمر القتال. 
لو كان الف غاا ت اة على جن افا ا ن رن اة و ها 

وعن الثالث: أن تسميته عدواناً من باب اطلاق المسبّب على السبب» لأن 
سبب هذا القتال منا عدوا نهم بالكفر» ع عدوا ا كما قال 
تعالی : 


#إوجزاء سيئة سيثة مثلها. . . 4 ( الشورى: ٠٠‏ 
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فجعل الجزاء والقصاص سيئة . وقال تعالى : 

. . . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه . . . ¥ ( البقرة: .)۱۹٤‏ 

فسمي القصاص عدواناً» مع أن هنالك في تلك الآية مجازات أخر ونوعاً 
من التصرف لا تأتي هاهنا من جهة المقابلة. وإمكان الحمل على الحقيقة لأن 
القصاص يسوء الجاني كما ساءت المجني عليه. [ الجناية ]“ وكونه يمكن أن 
يكون من مجاز التشبيه لشبه الجناية بالقصاص في الصورة. وهاهنا لا يشبه الكفر 
القتال فافترق المواطنان. 


المثال السادس : 

ومن ذلك قوله تعالی : 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم لله في ظلل من الغمام . . . ) ( البقرة: 
۰ 


هو مفرغ › لأن إن وما بعدها مفعول «ینظرون»› فهو مفرغ للمقعول» 
والاستفهام على الله تعالى محال» بل يقع إما ثبوتاً صرفاًء كقوله تعالى : 

# هل أتى على الإنسان حين من الدهر . .  .‏ ( الانسان: .)١‏ 

أي : قد اتی أو نفیاً صرفاء» کقوله تعالی : 

فهل ترى لهم من باقية # ( الحاقة: ۸ ). 

أي : ما ترى لهم من باقية . 

والاستفهام المتردد بين النفى والبوت محال؛ لأنه طلب الفهم› وطلب 


«وینظرون»» معناه : ینتظرون . 
وإتيان الله تعالى إما مجاز أو على الحذف: 
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أما المجاز: فتقريره أن اللفظ استعيد لما يتعلق بمسماه» كما تقول: «جاء 
الملك »» ومراد [ عقابه» أو ]> عساكره» أو رسوله» أو نحو ذلك. فيستعمل 
لفظ الملك مجازا فى عقابهء ولا يكون هنالك مضاف محذوف. كذلك هاهناء 
الآتي هو وعيد الله تعالى في الخمام مع الملائكة» فعبر بلفظ «الله» تعالى عن 


وعیده . 


وقد جاء هذا المجاز فيما عرب من الكتب القديمة. فمماعرب من 
التوراة: 


جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعير› واستعلن من جبال فاران )^ . 


والمراد: «كتب الله ورسائله وهدايته الواردة في هذه المواطن . فسيناء: 
طور سيناء . وما جاء فيه من التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام. وساعير: 
الجبل الذي نزل فيه اللإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام» أو موضع ليس 
بجبل . وفاران في الكتب القديمة: مكةء والآتي فيها القران الكريم» نزل لسيد 
المرسلين على أوضح الطرق وأتم البيان والهداية» وجمع الله تعالى فيه مالم 
يجمعه في غيره من الكتب من مصالح الدنيا والآخحرة» والمعارف الآلهية› 
والقصص والمواعظ. والأمثال وغير ذلك» . 

فلذلك قال: «جاء الله من سيناءء اي : ما تقدم . وأشرق»› أي : ظهر من 
ساعير» فإن التوراة قويت بمعاضدة الإنجيل وايدت به» واشراق الشيء قوة 
ظهوره. واستعلن من جبال فاران» أي : قوي جداً إلى أقصى الغايات. والعلن 
والعلانية : الظهور فهذا كله مجاز من غير حذف . 


(۷) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل . 

(۸) النص في الكتاب المقدس طبعة بيروث ٩۷٦(‏ م): «وهذه هي البركة » التي بارك بها موسی رجل 
الله بني اسرائيل قبل موته» فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرف من سعير» وتلالاً من جبل 
فاران» . (تشنية ۳۳: .)۲:١‏ 
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وأما الحذف فيكون التقدير: «الا أن يأتيهم عذاب الله»» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه . 

والأول أولى» لما تقرر في علم الأصول. أنه إذا تعارض المجاز والاضمار 
فالمجاز أولى . وقيل : هما سواءء لاحتياج كل منهما إلى قرنية مرشدة. 

والظلل : جمع ظلّة وهي ما أظل من فوق. والغمام: أرق السحاب 
وأصفاه وأحسنه» وهو الذي ظلل بني اسرائیل»› وقیل : هو ضباب أبيض› 
واختلف العلماء هل المراد أن ذلك يوم القيامة أو يأتيهم ذلك في الدنيا. 


المثال السابع : 


ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار اليهود في آل عمران: 

# ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مشل 
ما أوتیتم أو يحاجوکم عند ربكم . . . ) ( آل عمران: ۷۳). 

فإنه مفرغ للمجرور» وفيه سؤالان: وهو أن «أمن» يتعدى بالباء» فكيف 
غدي هاهنا باللام؟ وهل هو متعد بأصله أو بمعد ؟ وإن كان بمعد فكيف جمع 
هاهنا بين معديين وهو الباء المقدرة المحذوفة في قولهم «أن يؤتى أحد» ؟ وما 
معنی «أو یحاجوکم عند ربکم» ؟ وکیف دحل «أحد» في الإيجاب وشأنه لا 
يستعمل إلا في النفي» نحو: «ما جاءني أحد»» ولا تقول العرت: «جاءني 
أاحد» . 


أن «امن» صله ' امن يأمن» بالقصر» إذا صار ذا أمن» في نفسه فعل 
قاصر لا يتعدى لمفعول» ثم تعدی بالهمزة إلى المفعول فنقول: «أمن زيد 
عمرا)» ی صیر زید مرا دا آمن؛ ولا يحتاج لباء ولا للام وقد جاء كذلك في 
قوله تعالی : 
#... وام ن¿ خوف 4 ( قریش : 
مهم من خوك ( فریش: ٤‏ ) . 
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وإنما سمي التصديق إيماناً؛ لأن المصدٌق للمتكلم آمنه من التكذيب. 
وأصل قولنا «آمن بالله ورسوله» : امن الله ورسوله» أي : «آمنھما من التكذيب». 
ولا يحتاج في ذلك إلى باء البتة» غير أنه ضمن معنى أقر» وأقر في نفسه 
یتعدی بالباء » فعدي بالباء لأجل التضمين› کماعڏي «یشرب» بالباء زاء الذي 
یشرب لما ضمن معنی «یروی» الذي يتعدى بالباء في قوله تعالی : 

# . . . يشرب بها المقر بون# (المطففين : ۲۸) . ۰ 

أي يشربونها ويروون بهاء ولولا ذلك لتعدى بنفسه من غير باء » كما 
تقول : «شربت الماء» . 

ولأجل هذا التقرير اشترط جمهور العلماء الإقرار باللسان في الإيمان 
بالقلب» وقالوا: «إنٌ من آمن بقلبه وجزم بصحة الإسلام وصدق النبي يلل ولم 
يلفظ بلسانه بذلك مع إمكان التلفظ فهو كافر لا يستحق الجنة ويجب له الخلود 
في النار» . 

وقال الأقلون : «بل يكون مؤمناً بمجرد القلب وإِن لم ينطق». 

واتفقوا [ على ]“ أن الكفر يكفى فيه القلب دون اللسان. وفرق الجمهور 
E E E N O E‏ 
بمجرد وجودها في قلبه من غير اشتراط أمر آخر. 

والنعيم الأبدي عزيز شريف. والقاعدة الشرعية» والعادة أن الشيء إذا 
عظم شرفه كثرت شروطه» لما كان النكاح أشرف من البيع» اشترط فيه الصداق» 
والولي ؛ والبينة» ويجوز البيعح مع اسقاط الثمن والوليّ والبينة» غير آنه لا 
يسمى بيعامع عدم العوض» فالذاهب هو التسمية فقط» وذلك ممنوع في 
النكاح» والنقدان لما شرفا بأنهما رؤوس الأموال وقيم المتلفات كثرت في 
النكاح» والنقدان لما شرفا بأنهما رؤوس الأموال وقيم المتلفات كثرت الشروط 
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فی معاوضتهما من التناجز وعدم التفاضل› بخلاف الحديد وغيره من المعادن. 
والطعام لہا کان سبب قیام بنية الإنسان ومادة الحياة والمقوي على العبادة 
وكذلك المرأة إذا تزوجت. أو السلعة إذا اشتريت كثرت شروطها بقدر 

نفاستها. كذلك الإیمان لما شرف قدر اثاره ومایترتب عليه كثرت شروطه . 


ثم ظواهر القرآن تؤيد الجمهور» فإنه لم تأت آية في هذا المعنى إلا مع 
الباء الدالة على الإقرار» كقوله تعالى : 

ومن لم يؤمن بالله . .€ ( الفتح : ١١‏ ). 

#. . . آمنوا باله. .  .‏ (النساء: ٠١١‏ ). 

فلا يوجد إلا هكذا. فحصل بذلك القطع بأن الإقرار باللسان لاإبد منه في 
الإيمان الشرعي . هذا مع القدرة» أما مع العجز عن النطق فالجمهور على عدم 
اشتراطه عملا بالعجز. 


وقيل : يشترط عملا بظاهر النصوص. كذلك حكى جميع هذه الأقوال 
القاضي عیاض (' ٩‏ في كتاب «الشفا» . فظهر أن الباء لا يحتاج إليها في صل 


ثم تدخحل الباء لمعنى آخر غير ما نحن فيه > فإذا قلت : «آمنت بالله لزید»» 


)٠١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي » أبو الفضل . عالم المغرب وإمام 
أهل الحديث في وقته » كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم » ولي قضاء سبتة» 
ومولده فیها عام ٤۷٩(‏ ه = ٠١۸۳‏ م) ثم ولي قضاء غرناطة» وتوفي بمراکش مسموماً عام ٥ ٤٤(‏ 
ه= ۱٠٤۹‏ م). من مصنفاته : «الشفابتعريف حقوق المصطفى»» و «الخنية» في ذكر مشيخته» 
«وترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة مذهب الإمام مالك»» و «شرح صحیح مسلم»» 
«ومشارق الأنوار» في الحديث » وغيرها. 

أنظر ترجمته في : (وفیات الأعیان ۳۹۲/۱ والأعلام ٥‏ , وقضاة الأندلس ١١٠٠ء‏ أزهار 
الرياض ۲۳/١‏ جذوة الإقتباس ۲۷۷» مفتاح السعادة ۱۹/۲ الفكر السامي ٤‏ /0۸) . 
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فمعناه: اعترفت بذلك لزيد أي : أسمعته إياه» فاسماعك إياه غير النطق به. 


ل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه . . . 4 ( يونس: ۸۳). 


وقوله تعالی : 

#... امنتم له. . . (طه: ۱۷). 

وقوله تعالی : 

¥ . . . يمن باه ويۋمن للمؤمنين . . .€ (التوبة: .)١١‏ 

وقد تحدث أبو على الفارسى فى هذه الآية» وتكلف فيها مباحث» وجعل 
الباء فى الآية ال أن هي e‏ وأن اللام إنما دخلت للمعنى لا 
للفظ وأن الباء معدية. ولم يذكر التضمين ولا لخص هذا التلخيص . وهذا 
التلخيص هو تلخيص شيخنا الإمام العلامة شيخ الاسلام ابن عبد السلام( ١‏ 
عمه الله برضوانه في جمیع أحواله بمنه وکرمه 


فظهر حينئذ أن امن وأمن بالمد والقصر» ومع الباء ومع عدمهاء ومع اللام 
الفغعل الواحد معديان» كما ظنه من لا يحقق» وهما الباء في أن المحذوفة 
واللام» وأنه ليس من باب «ثنبت بالدهن»» فجمع فيه بين الهمزة والباء. وقد بين 
أيضا أن ذاك صحيح على القاعدة» ويذکر في غير هذا الموضع . 


)١١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين › الملقب 
بسلطان العلماء . فقيه شافعي» بلغ رتبة الاجتهاد» ولد عام ٥۷۷(‏ ه = ٠١١١‏ م) في دمشقء 
وزغا بهاء وتوفي بالقاهرة عام ( ٦٦۰‏ هھ = ۱۲١۲‏ م) من مصنفاته : «التفسير الكبير»» و «الإلمام 
في أدلة الأحكام»» و «قواعد الشريعة»» «والفوائد»» و «بداية السول في تفضيل الرسول»» و 
«الفتاوى». وغيرها. 

انظر ترجمته في : (فوات الوفيات ۲۸۷/١‏ والاعلام ۲1/٤‏ وطبقات السبكي 1۸٠/٠‏ والنجوم 
الزاهرة .۲٠۸/۷‏ و مفتاح السعادة .)۲١١/۲‏ 
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وأما بقية الآية فاتفقوا على أن القائل طائفة من أهل الكتاب. 

واختلف العلماء في معنى قولهم : 

[... أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يبحاجوكم عند ربكم . . .4 (آل 
عمران: ۷۳) . 

فقال مجاهد وغیره: الكاام كله ن فول الطائفة لأتباعهم» وهو یحتملل 
وره ع و د و و إلا لمن جاء بمثل دينكم 
كراهة أن يؤتى أحد من النبوة والكرامة مثل ما أوتيتم وحذراً أن يحاجوكم به عند 
ربكم . أي بتصديقكم إياهم إذا لم يستمروا عليه . 

ويحتمل أن يكون التقدير: أن لا يؤتى » فحذفت لا لدلالة الكلام . 

SGC E 
دینکم» وجاء بمثله وعاضدا له؛ فإن ذلك لا يتاه غيركم أو يحاجوكم عند‎ 
: بمعنى إلى أن يحاجوكم » > كقولك : رلا فارقتك أ أو تعطيني حقي». أي‎ > 
إلى أن تعطيني اعتقاداً منهم أن النبوة لا تكون إلا في , بني إسرائيل» فالأول‎ 
. حسد وهذا تکذیب وجهل مرکب‎ 


ویحتمل : لا تقروا بصحة ما تعتقدونه من نبوة محمد إلا لليهود الذين هم 
منكم» فلا ينمون عليكم بأنكم تعتقدون صحتهاء و «أن يؤتى أحد مشل ما 
أوتيتم » صفة لحال محمد إلا فإن العرب يحاجوكم بالاقرار بذلك عند ربكم . 

وأما دخول «أحد» هاهنا وإن كان الكلام موجباً فبسبب النفي الواقع في 
أول الآية في قوله تعالى : لا تؤمنوا» كما دحلت من في قوله تعالی : 

لما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم . .  .‏ (البقرة: .)٠٠١‏ 

لأجل تقدم النفي » والعرب تقول: «ما رأيت منه خير»» ولا تقول: «رأيت 
منه من خير» فمن أيضا لا تستعمل في الإيجاب » غير أن تقدم النفي حسن 
ذلك في الجميع . 


۱۸ 


وقال السدّي وغيره: الكلام كله من قوله تعالى : إن الهدى هدى اله4 
إلى أخر الآيةء هو ما أمر به محمد بي أن يقول لأمته. ومعنى الكلام: «قل: إن 
الهدی هو هذا الهدی لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم»» آي : «أن لا يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم» » وحذفت لا؛ لأن الكلام يدل عليهاء» كقوله تعالى : 

. .. بين الله لكم أن تضلوا. .  .‏ (النساء: .)٠١١‏ 

أي : أن لا تضلوا. أو لا تكون لا محذوفة» بل التقدير: كراهة أن تضلواء 
وكذلك هاهنا. كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أي: ممن خالف دين 
الاسلام ؛ لأن الكافر لا يهديه الله من حيث هو كافر. 

ويجمل قوله تعالی: « أو يحاجوكم » على معنين: أحدهما: أو 
فليحاجوکم عند ربکم» يعني اليهود. والمعنى : « لم عط أحد مثل عطیتکم» 
وإلا فليقم الجاحد لذلك حجته ». 


والمعنى الثاني : أن يكون معناه الأزراء باليهود» والتقدير: «هل لهم أن 
یحاجوکم فیما وهبکم الله تعالی من فضله» . 
المثال الثامن : 

... وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . ليقطع طرفامن الذين 
کفر وا أو یکبتهم فینقلبوا خائبین . ( آل عمران: ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ). 

فهذا الاستشناء مفرغ لتوسط الاستتناء بين المبتداً والخبر» وهو في الحقيقة 
والتقدير: «ما النصر بسبب من الأسباب ولا بمؤثر موجب إلا من قدرة الله تعالى . 
فالمستشنی منه أسباب» والمستثنی سبب مثبت»› وغيره منفي . فهذا تحریر معناه 
مع تفريعه. 

وفيه أسئلة» وهي : الألف واللام في «النصر» هل هي للعهد أو استغراق 
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الجنس ؟ وهل اللام في قوله تعالى : «ليقطع» يتعلق بالنصر على التقديرين 
على أحدهما ؟ أو يتعلق بغير النصر ؟ ولم سميت الطائفة طرفاً ؟ . 


الحواب: 
إن هذه الآية وردت في أمر بدر ووقعتهاء فإن كان اللام للعهد فينصرف 


لنصر المسلمين ببدر لينقطع طرف من كفار قريش» ويصعقوا من قتال 
المسلمين» ويضطروا للاسلام را أو اشارا 


وإن كانت اللام للاستغراق والعموم يتعين حمل قطع الطرف على العموم 
من المسليمن والكافرين» فإن الحرب سجال والنصر في الجميع من عند الله تعالى » 
ويقطع تارة طرفاً مؤمناً لنقله لدار الكرامة بدرجة الشهادة» وتارة طرفاً كافراً لدار 
EN‏ 


وروي عن ابن فورك :"“ ان العامل في اللام ما تقدم في قوله تعالى : 
«ولقد نصرکم الله ببدر. . . 4 (آل عمران: ۱۲۳). 


أي نصركم ليقطع » فيتعين أن يكون النصر للعموم » والطرف للخصوص . 


غير آنه بشكل بقوله تعالى : أو يكبتهم) فإن ذلك يقتضي أل المرب 
على النصر أحدهما ل بعينه » والواقع في نصر بدر هو القتل معین . والكبت»› 
التاء بدل من الدالى وأصل کبته کبده ¢ آي : فعل به ما يدي کبده. وإذا هزم 
الله تعالى الكفار فلا بد من القتل والهزيمة المذلة. 


(1۲) هو: محمد بن الحسن بن فورك الانصاري › الأصبهاني› ابو بكر. واعظ عالم بالأصولوالكلام»› 
من فقهاء الشافعية» سمع بالبصرة وبغدادء وحدث بنيسابور» وبنى فيها مدرسة» وتوفي على 
مقربة منها عام ٤٠٩(‏ ه = ٠٠١‏ م). من مصنفاته : «مشكل الحديث وغريبه» و«النظامي» في 
أصول الدين » و «الحدود» في الأصول» و «أسماء الرجال»» و «التفسير» . وغيرها. 

أنظر ترجمته في : (طبقات السبكي ٥۲/۳‏ والنجوم الزاهرة ۲٤٠/٤‏ الاعلام ۸۳/١‏ وفيات 
الأعیان ٤۸۲/١‏ اللباب .)۲۲١/۲‏ 
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وسميت الطائفة طرفاً من باب مجاز التشبيه » كأن الكفار كلهم رقعة واحدة 
أو شقة» والذي يقاتل المسلمين طرفهاء فإذا قتلوهم فقد قطعوا ذلك الطرف من 
تلك الشقة الخبيثة . 
المثال التاسع : 


ومن ذلك : قوله تعالی : 

إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبلة الرسل. . .€ (آل عمران: 
(٤‏ 

هو مفرغ لتوسطه بين المبتدأ والخبر » لم يتم الكلام قبلهء وهڏا هو معنى 
المفرغ› والاستثناء فيه في المعنى من الأحوال والصفات . 
أسوة غيره من الرسل»»› فالمستئنى والمستثنی منه صفات وأحوال وهو متصل . 


ومثل هذا دهش السامع عند قول السائل: هنا استثناء فما المستثنى وما 
المستئنى منه ؟ 

فتجيب بهذا » فكأن الصفات كلها قد نفيت باللفظ إلا هذه الصفة» وهي 
الرسالة المتعقبة بالموت» حتى تقوم الحجة على الكفار بأن موت الرسول بل لا 
يوجب خللا في شریعته عليه السلام . 

وخلثت: معناه ذهبت» وأصله الدخحول في الخلاء من الأرض› وهر 
الفارغ . فالمعدوم يشبه الداخل في أرض هذا شأنها في ان کل واحد منهما غاب 
عن الأبصار. 
المثال العاشر : 

وما کان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) . ( آل عمران: ۱٤١‏ ). 

هو استثناء مفرغ لتوسطه بین اسم کان وخبرها. 


۷1 


وفيه أسئلة: أن «كان» هل هي ناقصة أو تامة أو زائدة؟ وهل تقبل هذه 
إلا الناقصة؟ تکون إن وما بعدها خبراً أم 
i a‏ هلاك f‏ ام e‏ 
الجواب: 

أما كان فعلی قراءة الجمهور بنصب «قولهم» الأول فيتعين أن تکون 

وقراً جماعة من القراء بالرفع في «قولهم»» فعلی القراءة يحتمل أن تكون 
كان تامة» ويكون «قولهم» المرفوع فاعلا بهاء ويكون «أن قالوا» في موضع 
نصب على الحال تقديره : «ما وجد قولهم إلا في هذه المقالة». أي: ماوجد 
قولهم إلا كائناً في أن قالوا» ثم حذف حرف الجر من أن. 

ويختلف النحاه في أن بعد حذف من منها» هل هي في موضع نصب 
على قاعدة حذف حرف الجر في مثل قوله تعالى : ۰ 

لواختار موسی قومه سبعین رجلا. .  .‏ (الأعراف: .)٠١١‏ 


ومنهم من يقول : : هي في موضع جر وان هذا من حصائص أن و أن. 

ویحتمل أن تكون كان على هذه القراءة اا ناقصة» و أن وصلتها في 
موضع نصب على خبر کان» ویجوز على ا ا ر ا اا 
ويكون التقدير: «ما قولهم إلا أن قالوا». فهذه الاحتمالات إنما تأتي على هذه 
القراءة. 

أما مع النصب فيتعذر إلا الناقصة؛ لأن الحال لا تتقدم على أن والزائدة 
يتعين معها الرفع» والتقدير اللنصب. وأما إضمار اسمها فيها بمعنى الشأن أو 
القصة فيتعذر لأجل إلاء فإن ما بعد ضمير الشأن يتعين تفسيره بجملة. ومتى كان 
ما بعدها جملة مفسرة لذلك الضمير بطل معنى إلاء فلا يتصور ضمير الشأن . 
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والمختار عند النحاة نصب الأول على الخبر»ء وهى قراءة الجمهور بسبب 
قاغدة» وهي آن اسم كان ينبغي أن يكون أعرف من خبرها » ولا يكون الخبر 
أعرف من الاسم . قالوا: و «قولهم» الأول يمكن أن ينعت فنقول: ما کان قولهم 
السابق أو الأول أو الحسن إلا أن قالوا. 

و أن وما بعدها لا يقبل النعت"“ فأشبه المضمرات من هذا الوجهء 
والمضمر أعرف من المضاف للمضمرء والمشابه للأعرف مقدم على غیره فقدم 
أن ومابعدها للاسمية على «قولهم»» وجعل «قولهم» هو الخبر. 

ا و کر ا ان ان وا خد 
في تأويل المصدر المضاف تقديره: ما كان قولهم ألا قولهم : «ربنا) .. فقد استويا 
وبطل رجحان الأول» بل يترجح أن يكون الأول أعرف؛ لأنه اسم معرفة بالاضافة 
بغير مراء . 

وأما أن وما بعدها فهي اسم بالتأويل والتقدير»› وهو في اللفظ جملة 
فعلية . والأصل في الجملة أن تكون نكرةء بدليل أنا ننعت بها النكرة» وتقع حالاً 

واا المسن: والس مه فان ااا اها من المجان: رة أن 
القول مر كلي› يتصور أن يقع في الخير والشرء والطاعة والمعصية»› وبتشخص 
زيد وعمرو وغيرهما من الأشخاص التي لا نهاية لها. 

والقاعدة أن کل أخص فهو محل لأعمه» والأعم الكلى حال فی جميع 
جزئيات الأقوال إلا في هذا القول الجزئي . فاستثنى هذا المحل الجزئى من 
جميع المحال الجزئية» وحكم على ما عداه بالنفي» وعليه بالثبوت. 


)٠۳(‏ في الأزهرية : لا يقبل أن ينعت. 
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بعضها منفي وبعضها ثابت› كقولك : «ما قام أحد [ عاقل ١5۲‏ إلا زيد»» 
فالجميع عقلاء غير أن زیداً ا وحده» وما عداه تفي القيام عله . كذلك 
هاهنا » ویکون yT‏ فاعلم ذلك فإن هذه أغوار يعز 
تحريكها وتلخيصها . 


والفرق بين الذنب والاسراف: أن الاسراف أعظم جناية من مفهوم الذنب› 
فیکون الاسراف يتناول الكبيرةء والذنب الصغيرة» فسألوا مغفرة الأمرين . قال 
الضحاك ٠‏ وقال ابن عباس : هما مترادفان للتأكيد . 


وأما قولهم «ثيت أقدامنا» فيحتمل أن يكون لال طا 
المغفرة» فيصير معناه: «ثبٌ أقدامنا على طاعتك»» ويكون تثبيت القدم على 
هذا التقدير مجازا على سبيل الاستعارة» كقوله تعالى : 

. . لهم قدم صدق عند ربهم . .  .‏ (يونس: ۲). 

ويحتمل أن يكون في معنى ما بعده من النصر على الكفارء فیلزم معناه : 
ثبت أقدامنا في الحرب حتى لا ننهزم» ورتب لنا على ذلك النصرء فان ثبوت 
القدم سبب للنصر عادةء كما أن الهزيمة سبب للخذلان عادة. وعلى هذا التقدير 
یگون [نشاء ل تاکیدا. 


المثال الحادي عشر : 


ومن ذلك قوله تعالى في آل عمران : 
إ. . . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ‏ (أل عمران: ۵9( 


. ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل‎ )١٤( 
هو: الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني » أبو القاسم > مفسر » كان يؤدب الأطفال ويقال:‎ )٠١( 
(VY = هھ‎ ٠۰١( کان في مدرسته ثلاثة آلاف صبي› توفي بخراسان عام‎ 
تهذیب‎ ۲۱٣/۲۳ العبر للذهبي ۱ الاعلام‎ ۰٤۷١/١ أنظر ترجمته في : (ميزان الاعتدال‎ 
. )٤٥۳/ ٤ التهذيب‎ 
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وهو مفرغ لتوسطه بين المبتدأً وخبره . 

وفيه أسئلة : كيف صح الأخبار عن الحياة الدنيا بالغرور ؟ والحياة عرض 
خاص مضاد للموت مباين لحقيقته للغرور» وأحد المتباينين لا يكون خبرا عن 
الآحر » إذ من شرط المبتداً والخبر أن يكونا لعين واحدة. [ والدنيا مشتقة من أي 
شيء ]"'“؟ وكيف صح حصر الدنيا في الغخرور ؟ وذلك يقتضي أنها لا تتصف 
بذلك مع آنها مزرعة الآخرة» ومعدن لحصول النبوة والرسالة: واكتساب الولاية 
والسيادة:وفها تكفسب الذرجات العلا والاحرال السات اوالمعاملات الديتيات 
والأخحرويات وهى. دار التشريف بالتكليف. وبذل الأموال والأنفس فى طاعة الرب 
ا و و و الا و 
یأبی الحصر في الغرور. وما هو المتاع ؟ وما هو الغرور ؟ وما هو المستثنى ؟ وما 
هو المستثنى منه ؟ وفيه ستة أسئلة . 
الحواب: 

ما صحة الأخبار عن الحياة بالمتاع مع تباين الحقائق فلا يصح إلا بأحد 
أنواع من المجاز أو الحذف» أما نقول: «وما الحياة الدنيا إلا ذات غرور» 
فتحذف مضافاً من الخبرء أو تحذف من المبتداً مضافاً تقديره: «وما انتفاع الحياة 
الدنيا إلا متاع الخغرور»» فيتحد المبتدأً والخبر حينئذ. أو نقول: «ما الحياة الدنيا 
إلا ممتعة غارة»» فتؤول الخبر باسم فاعل . 
والاشتقاق قد يكون من غير المصادر» نحو سوف به» إذا قال له سوف - 
وحاشاه» إذا قال له حاشاك» واسود الثوب فهو مسودٌ. 

وهله الأمور ليست مصادرء أو تجعلها نفس الغرور ونفس المتاع الغار 
على وجه المبالغة» كأنها لخلبة ذلك عليها صارت نفسه. ومنه قولهم : «ما هي 
إلا إقبال وادبار» على أحد هذه التأويلات . فهذه طرق أربعة في تصحيح هذا 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )١( 


Yo 


الخبر لهذا المبتداً. 
وأما اشتقاق الدنيا: فمن الدنو الذي هو القرب؛ لأنها الحياة القريبة» 
وحياة الآخحرة هى البعيدة بالنسبة اليناء وتفدم هذه على تلك هذا هو المشهور. 


ورأيت بعض الفضلاء قال: يحتمل أن تكون مشتقة من الدون الذي هو 
الرديء الدنيء» ووزنها من الأول أو الثاني فعلی . أما دنیا أو دنوى» فهي چ 
الأول من ذوات الياءء ومن الثانى من ذوات الواو دنوي ¢ ثم أعلت وقلبتثت واوها 
ياء . 

وأما حصر الدنيا في متاع الغرور فهو مبني على قاعدة » وهي أن الحصر 
له حالتان : تارة يقع مطلقاً لا يلاحظ فيه بعض المتعلقات وبعض الاعتبارات» 
وتارة نلاحظ فيه بعض الاعتبارات . 

مثال الأول قرلنا: «إنما لك عندي دينار»» « وإنما في الدار زيد»» فهذا 
الحصر واقع على الاطلاق› ولیس ف الدار ولا ف الذمة إل المذكور»ء وما عداه 
مسلوب عن الذمة أو الدار. 

ل[... إنماأنت منذر. .4 (الرعد: ۷). 

حصره في النذارة» فیقتضی ذلك سلب جمیع الصفات عنه من السيادة 
والشجاعة والسخاوة وغير ذلك من الصفات» ولیس الأمر كذلك. فیتعین صرفه 
إلى بعضص الاعتبارات› تفدیره : «إنما نت منذر»» باعتبار من لم يؤمن› فإنه لا 
صفة لك باعتباره إلا النذارة»ء فتقوم الحجة عليه بها. وما عدا النذارة من صفاتكف 
لا تعلق له بهذه الطائفة الكافرة فالحصر حق باعتبار هذه الطائفة . 

#... إنما الله إله واحد . . .¥ (النساء: .)١۷١‏ 


يقتضي ذلك بظاهره حصره تعالی في هذه الصفة وهي الواحدانية ¢ وسلب 


۱1۷٦ 


جميع الصفات التي هي غير الوحدانية . وليس ذلك المراد فيتعين صرفه لبعض 
الاعتبارات» وهى استحقاق العبادة» فلا صفة لله تعالى باعتبار استحقاق العبادة 
إلا الوحدانية» وله صفات أخحرى باعتبار الإيجاد والخلق وغير ذلك مما هو ثابت 
له سبحانه وتعالی . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 

«إنما أنا بشر وانكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن یکون ألحن بحجته 
من بعض › فأقضى له على نحو ما أسمع»"'“ الحديث . 

فحصر نفسه الكريمة في البشرية» وسلب عنها ما عدا البشرية من 
الصفات. وذلك محال غير واقع » فیتعین صرفه إلى بعضص الاعتبارات› وهر 
الاطلاع على بعض بواطن اللخصوم› وتمييز المحق عن المبطل في نفس الأمر. 
البشرية الصرفة التي شأنها البناء على الظواهرء والله تعالى هو متولي السرائر. 
وأما ما عدا ذلك من صفاتى فلا مدخل له فى ذلك. وهذه النظائر كثيرة إذا 
استقرأها من يعرفها . 

كذلك الدنيا لا صفة لها باعتبار من آثرها على الآخرة إلا أنها متاع غارء 
وأما باعتبار غير من آثرها فلها تلك الصفات الأخر المحمودة. فالحصر حق ولكن 
باعتبار تلك الطوائف وهو المراد. وهم أكثر الخلقء فكأن غيرهم لقلته غير 
موجود. فهذا تقرير هذا المكان» وهو من نفائس الأسئلة والأجوبة فتأمله . 

وأما المتاع في اللغة فهو ما ينتفع به ويستمتع من أي نوع كانء كماقال 
الشاعر لما زار قبر صاحبه في الفلاة: 


وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من حبيب مفارق 


(۱۷) أخرجه البخاري في صحيحه . 


YY 


ل ل م ن ا ا ار اعا . 

وأما الغرور فى اللغة» فله معنیان : أحدهما: الخدع» والرجاء الباطل› وما 
ظهر مبدؤه وخحفیت عاقبته الردية . والحياة الدنيا کذلكڭ» فان أموالها وجاهها وما 
فا کل ا ارول وغاقت ن الات اران رالا رودو مرت رين 
يستميل النفوس ويعجبها» وهذا هو التفسير المشهور في الآية عند الجمهور. 


وقال عبد الرحمن بن سابط ٠]‏ المعنى الثاني » وهو زاد 
الكف من التمر أ و الشيء الحقير من الدقيق أو غيره يشرب عليه الماء أو اللبن . 
وهذا المعنى اشا مشهود في کلام العرب ومنه قولهم في المثل «(عش ولا تغتر») 
أي : «(لا تجتز بما لا يكفيك». والحياة الدنيا كذلك د شيء حقير بالنسبة إلى 


ا 


ا 


وأما المستثنى والمستثنى منه فجوابه أن إلا لا تنقك أبدا عن الإحراج 
المحقق أو المتوهم كيف كانت في المفرغ أو المشغول أو المتصل أو المنقطع › 
كما أن غير لا تنفك عن الغاية نصبت أو عطفت أو ابتديء بعدها الكلام» 
وهاهنا الاستثناء من الصفات والأحوال في المعنى لا في اللفظ تقديره: «إن الدنيا 
يتوهم أنه توجد غارة ومسعدة ومبلغة لدار الكرامة ومقربه من الله تعالى إلى غير 
ذلك من الأحوال المتوهمة ر فيها أيضا» . فقضى على جميع تلك الأحوال 
بالنفي باعتبار من أثرهاء واستثنيت له هذه الحال من أحوالها ومن صفاتها » كما 
سياتي بسطه إن شاء الله 3 ف باب الاستشناء من الأحوال» وإنما سبق هذا 
الاستثناء هاهنا من جهة آنه مفرغ . 


المثال الثانى عشر : 
ولك قرا تال فی رة ناء : 


لإ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك . . . # (النساء : .)۸٤‏ 


(1۸) ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة. 


1۷۸ 


وفيه أسئلة : كيف سلب عنه سبحانه وتعالى جميع التكاليف إلا تكليف 
نقسه» مع أنه بأمور الأمة وبکل واحد منهم» وهو غير نقسه» لا سیما وعقیب 
فا ر ا 

# ... وحرض المؤمنين . . . # (النساء: .)۸٤‏ 

وهذا تکلیف بأمر 7 کل ۰۹۲ واحد من المؤمنين › وهو یأبی الآول» وإذا 
سلم صحة الحصر وعدم تكليفه عليه الصلاة والشلام بأمر غيره» فکیف یکلف 
بلفسه . والنفس منه في هذه الآية ليست من الأفعال المكتسبة له حتى يصح 
تكليفه عليه السلام بهاء وما المستثنى منه فى هذه الآية ؟ 


أن المقصود بالآية : أن يفهم رسول الله ية وكل واحد من أمته أنه لا يكلف إلا 
نفسه» بمعنى أنه يقاتل في سبيل الله تعالى قتال من ليس هنالك غيره وبقطع النظر عن 
قتال غیره حتى يكون ذلك أبلغ في اهتمامه بالقتال» فان من قاتل بناء على أنه هو 
المستقل بدفع جميع العدو بذل جهده إلى الخاية القصوى» ومن قاتل بناء على أن معه 
غیره ربما اعتمد على غیره فقصر . 

وقال بعض العلماء: ينبغي لكل أحد أن يفعل ما لو فعله غيره حصلت 
المصلحة» > فإذا وجدنا منكراً لم يتحدث أحد في إزالته ويسعى في عدمه» وإن لم 
يقدر ذلك على الإزالة لأن هذا فعل لو فعل كل أحد مثله زال ذلك المنكر» كذلك 
الجهاد في سبيل الله تعالى» وكذلك قال رسول الله لا : 


« واله لأقاتلنهم حتی تنفرد سالفتي 2 


(۱۹) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 
(۲۰) انظر: (صحیح البخاري» الباب ٠١‏ من الشروط» ومسند أحمد بن حنبل ٤‏ /۳۲۹). 


۱۷۹ 


وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقت الردة: « ولو خالفتني يميني 
لجاهدتها بشمالي ». 


وهذا غاية تخيل الانفراد بالنفس في طاعة الله تعالى » وينبغي أن يعتمد ذلك في 
جميع أبواب إزالة المنكر والأمر بالمعروف» وهو معنى حسن في الآية ينبغي أن 
يتفطن له» وهو أنه لا يأبى أنه عليه الصلاة والسلام كلف بغيره» بل يقاتل قتال من هو 
منفرد بالقتال» ومع ذلك يأمر كل واحد من أمته أن يكون كذلك في قتاله» ویشارکه 
عليه الصلاة والسلام في صنعته هذه . 


وأما تكليف عليه السلام فليس المراد حقيقة النفس بل في الكلام حذف مضاف 
تقديره: « لا تكلف إلا قتال نفسك أو إلا شأن نفسك » والتقدير الأول أولى؛ لأنه 
أخص وأمس بالاآية . 

وأما المستثنى منه فيقدر من جنس المنطوق؛ لأن الأصل أن يكون الاستثناء من 
الجنس» فن جرينا على ظاهر اللفظء كان التقدير: «لا تكلف نفسك إلا 
نفسك »» فيكون المستثنى منه نفوساً. وإن لاحظنا المعنى» كان التقدير: « لا 
تكلف قتالاً إلا قتال نفسك »» فيكون المستشنى منه أفراد القتال . 


فإن قلت : من المعلوم أن قتال الغير فعل الغير والانسان لا يكلف بفعل غیره 
إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق» وهو ليس واقعاً في الشريعة فيبطل المعنى الذي تقرر 
أولاً من المبالغة فى القتال وتخيل الانفراد. 


قلت : هذاموضع حرج وسؤال وارد» والجواب عنه أن هذا السؤال يقتضي أن 
نعدل عن قولنا: المستشنى منه أفراد القتال أن يكون منه أحوال كائنة لقتال عليه 
السلام ولقتال كل واحد من أمته ؛ لأن قتاله عليه الصلاة والسلام تارة يوجد مع قتال 
غيره أو تخيله» فيضعف القتال» وتارة يوجد بصفة له إنفراد أو تخيل الانفراد فيعظم 
القتال» وكذلك قتال غيره من أمته. 


۸۰۹ 


والمقصود من الآية أن التكليف واقع بالقتال على الوجه الأتم في الأحوال من 
كل واحد من الأمة أو من المقاتلين حتى يندرج عليه الصلاة والسلام» فيكون 
المستثنى هو الحالة العلياء فهذا هو الذى يتلخص فى هذه الآية وهذا الاستثناءء وهو 
من أشكل استثناءات القرآن فتأمله . 
المثال الثالث عشر : 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء: 


#ولولا فضل الله علا ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون 
إلا أن وما يضر ونك من شيءٍ. . . . 4 (النساء: .)۱١۳‏ 


وفيه أسئلة» وهي أن من قصد اضلال غيره كيف يوصف بأنه أضل نفسه 
أنه لم يقصد لذلك؟ وما وجه المجاز فى ذلك؟ وما المستشنى منه + 
و ي 


الحواب : 


إن المعنى في هذه الأية مبني على قاعدة» وهي ان العسرب تنفي الش٩ء‏ 
e‏ وان کان ثابتاً ي نفسه وتشته ابوت ثمرته » وان کان مثفاً في تفه 


ومثال الأول قوله تعالى : 
[. . . فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم . . . (التوبة: .)١١‏ 


نفى أيمانهم لنفي ثمرتها مع أنهم حلفوا الأيمان. وتقول العرب : «البخيل 
لا مال له» قال الشاعر: 


وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 


۸1 


ومثال الثاني قوله تعالى : 

[. . . صم بكم عمي . . . & (البقرة: ۱۸ء .)۱۷١‏ 

فجعل الكفار صماًء لأن ثمرةالصمموأثره عدم الانتفاع بالمسموع» وهؤلاء 
لم ينتفعوا فجعلوا صماًء وكذلك الأبكم لا يقدر [ أن ٠]‏ ينطق بالحق» وهؤلاء 
لم ينطقوا به فحصل منه أثر البكم فجعلوا بكماًء وكذلك أ ثر العمى الوت خي 
اهالت ول قراف امالك 8 ا ای مرا ي :م 
نهم EE E a‏ ثبت لهم هذه الحقائق تى وإن كانت منفية › 
لثبوت آثارها . 

وكذلك هاهنا قصد الكفار اضلال رسول الله بء فلم تحصل ثمرته» 
فنفي لنفي ثمرته» لأن ثمرته أن يضل عليه السلام وهو لم يضل. فنفي عنه أن 
يكون صدر منهم ضلال في حقه عليه الصلاة والسلام» وحصلت ثمرة الضلال 
في حقهم» وهو الوقوع في المهالك من أمر الدنيا وأمر الآخرة» فجعلوا ضالين 
لأنفسهم بنفس الفعل الذي فعلوه مع غيرهم؛ لأن وبال ذلك الفعل بعينه إنما عاد 
عليهم . 

فهذا وجه هذا السلب وهذا الثبوت بناء على هذه القاعدة العربية» وهذا 
وجه المجاز في هذا السلب وهذا الثبوت . 


e‏ الا 
ت: العلاقة فيه ا > وهو من مجاز الاستعارة؛ لأن الحقيقة إذا 
وجدت بدون ثمرتها أشبهت الحقيقة المعدومة؛ لأن الحقيقة المعدومة لا تثبت 
ثمرتها فتشابها في عدم ثبوت الثمرة» فكان المجاز مستعاراً. وكذلك إذا ثيتت 
الثمرة أشبهت هذه الحالة حالة ثبوت الحقيقة» فإن حال ثبوت الحقيقة بكون 
و 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأزهرية‎ )۲١( 
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وأما المستثنى منه» فهم أفراد الناس» وتقديره: «ما يضلون أا إلا 
أنفسهم» > فالمستشنى منه أفراد العقلاء. 


ومن ذلك قوله تعالی : 
إن يدعون من دونه إلا إناثاًء وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً# النساء: 
۷ 


هو استشناء مفرغ لتوسطه بين الفعل والمفعول. 
فى ذلك؟ وما المراد بالشيطان المريد ؟ وما معنى المريد؟ فهذه خمسة أسئلة. 

وأما الدعاء فالمراد به العبادة» ومقصود الكلام : «ما یعبدول إلا ا لأن 
العابد للصنم ينادیه وقت عبادته ويقول: یا الھی هب لىی کذا وأعطنى کذا 
وأعطنى كذاء والنداء دعاء؛ قال الله تعالى حكاية عن إبنه شعيب . 

¥. . . إن أي يدعوك . . . 4 (القصص .)٠٠:‏ 

أي : يناديك› E E‏ دعاءء تقول: «اشتريت ا یدعی 
بمسعود) » بمعنی يسمی به وینادی يە» والعابد للصنم يسميه إلا » » فالنداء 
والطلب هو أول العبادة ويشتمل عليها فعبر عنها به . 

فقال السدي وغيره: إن العرب كانت تسمى أصنامها بأسماء الإناث 
کاللات والعزی ومناة ونائلة . ویرد عليه أنها کانت تسمی أشنا بأسماء مذكرة» 


(۲۷) في الأصل : يسميه العابد إلهاً. والتصويب من الأزهرية . 


A 


وقال الضحاك: المراد ما كانت العرب تعتقده من تأنيث الملائكة وكانت 
اها لخر ا 

لإفجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. . . 4 (الزخرف: ۱۹). 

وقال ابن عباس وغیره: المراد الخشب والحجارة التي کانت العرب تعبدها 
من الأصنام» وهي مؤنثات لا تعقل»› ay‏ عن المؤنث» وتکون 
انا معناه جماعات . وقیل بل العرب کانت تسمي الصنم أ شی› فتقول ان بني 
فلان . فا بذلك ؛ لأن التأنيث نقص» وقیل : اناثاً أصله ات ووقع كذلك 
فى مصحف عائشة رضى الله عنها. فيكون ذلك على القلب والتقديم والتأخير. 


وأما الشيطان» فقال الجمهور: هو إبليس ؛ لأن ما بعده من اللفظ 
يتقاضاه» لقوله تعالی : 
(النساء: ۱۱۷ ۱۱۸). 


وهذه مقالة إبليس . وقيل : المراد بالشيطان شياطين الأزلام» وعبر بالواحد 
عن الجمع؛ ۽ لآنه قد تقدم في في الجمع في الأصنام الدال على الجمع فيه. 

والواحد قد يراد به الجمع كقوله تعالى : 

[. .. ثم نخرجكم طفلا . . .) (الحج : 0 

أي : أطفالا » والشيطان من شاط إذا هلك أو شطن إذا بعدء وتقول العرب : 

بر شطون» إذا بعد قعرها» وهو بعيد المذهب في الشر. 

وأما المريد والمارد والأمرد والمرداء كلها من الملوسة وعدم ما يتمسك به. 
قال أبو عمر في التمهيد"٠:‏ الجان تختلف أسماؤهم باختلاف أحوالهم . فمن 


(۲۲) هو: يوسف بن عبد اله بن عبد البر» النمريء القرطبي» المالكي» أبو عمر. من كبارحفاظ 
الحديث»› مؤرخ› أديب» بحاثه» يقال له: حافظ المغرب ولد بقرطبة ورحل رحلات طويلة في = 
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يتعلق بالصبيان سمي أرواحاً. ومن يؤذي سمي شيطاناً» فن عظم شره سمي 
عفريتاًء من العَفْر الذي هو التراب كأنه يصرع الناس ويعفرهم على التراب فلا 
يقوم له إنس ولا جان. فإن زاد على ذلك ولم يمکن ان ينال منه شيء يتمسك به 
منه سمي ماردا ومريداء ومنه الأمرد.ء لا نبات بعارضيه. والبرية المرداء التي ليس 
فیها نبات . 


فن قلت : فالإناث والشيطان من أي شيء استشنوا؟ هل هو من جنسهم أو 
من غير جنسهم؟ وكيف تصحيح هذا الاستشناء ؟ 

قلت: يتعين أن يكون الموصوف في المستثنى محذوفا وأقيمت الصفة 
يدعون آلهة إلا آلهة إناثاء أي عجزة» ويتركون الاله القادر على كل شيء الذي 
تجب له العبادة ولا يستحقها غيره» فنفى عنهم في دعائهم كل إله إلا الاناث 


المثال الخامس عشر: 

ومن ذلك قوله تعالی : 

ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين4 ( الأنعام: 
۳( 


هو استشناء مفرغ › لتوسطه بین اسم کان وخبرها. 
وفيه أسثلة : اختافت الق اءة هاهنا أكث مما ةذ قوله تعالے : 
هي در 


د غربى الأندلس ونشر فيها » وولى قضاء لشبونة وشنترين توفي عام ٤٦۳(‏ ه = ١۷٠٠م)‏ بشاطبة. 
ن ا «الدرر في اختصار المغخازي والسير»» و «والعقل والعقلاء»» و «التهميد لما في 
الموطاأ من المعاني والأسانيد» و «القصد والأمم»» و «الانصاف فيما بين العلماء من 
الاختلاف»» وغيرها. 

أنظر ترجمته في : (وفيات الأعيان ۳٤۸/۲‏ وأداب اللغة ٦7/۴۳‏ والآعلام ۲٤١/۸‏ والمغرب 
في حلى المغرب .)٤٠۷/۲‏ 
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بط وما کان قولهم إلا أن قالوا. . .4؟ ( آل عمران: ۷( 

وكيف يكون هذا القول فتنة مع أنه في الدار الآخحرةء والاختبار إنما يكون 
في الدنيا؟ وأي القراءة أرجح؟ وهل يصح في كان أن تكون زائدة أو تامة آم لا؟ 
وما المستشنى منه في الآية؟ وكيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : 

ل ولا یکتمون الله حديثاً ( النساء: ٤١‏ ). 

وهاهنا کتموا كفرهم السابق؟ 
والحواب: 

أن كان هنالك فعل ماض» وهنا فعل مضارع تدخله التاء الدالة على تأنيث 
الاسم والياء الدالة على تذكيره والفتنة مؤنشة» فإن نطقنا بالفعل المضارع مع 
التاء المنقوطة من فوق يتعين أن تكون الفتنة هي الاسم فيتعين فيها الرفع› 
٠‏ المنقوطة من أسفل لا يتعين أن تكون الفتنة هي اسم كان بخلاف تلك 

ية قابلة لجمیع ذلك . فلذلك اختصت هله الآية بنوع من القراءات ليست 
A‏ فقراً ابن کشر ("› واف « تكن فتنتهم »» بالرقع على أن « أن 
قالوا » في موضع نصب على الخبر؛ لن التاء المنقوطة من فرق تتقاضى ذلك؛ 
لأن اسم كان بمنزلة الفاعل» والفاعل المؤنث تظهر علامة التأنيث في فعله وعن 
نافع(" ٠"‏ وأبي عمرو ( فتنتهم » بالنصب» ود « أن قالوا » في موضع رفع اسم 


)۲٤(‏ هو: عبد الله بن كثير الداري المكي » أبو معبد: أحد القراء السبعة» كان قاضي الجماعة بمكة» 
وكانت حرفته العطارة » ولد عام ٤٥(‏ ه =ه٦٦م)‏ بمكة» وتوفي بها عام ( ۱۲١‏ هھ ۷۳۸م)» وهو 
فارسي الأصل . 

ا ( وفيات الأعيان ۲٠١/١‏ والأعلام .)١٠١/٤‏ 
)۲٣(‏ هو: عاصم بن ت النجود الكوفي » الأسدي بالولاءء أبو بكر . أحد القراء السبعة» تابعي 
من أهل الكوفةء توفي بها عام (۱۲۷ هھ = ١٤۷م).‏ کان ثقة في القراات» صدوقاً في الحديث . 
انظر ترجمته في : ( تهذيب التهذيب ۳۸/١‏ الوفيات ۲٤۳/١‏ غاية النهابة ٠۳٤٦/١‏ ميزان 
الاعتدال »٥/۲‏ الأعلام ۳ العبر للذهبي .)٠١۷/١‏ 

)۲٣(‏ هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي دغيم الليثي بالولاء المدني» أحد القراء السبعة المشهورين» 
أصله من أصبهان» واشتهر في المدينة» وتوفي بها عام ۱٦۹(‏ ه =۷۸۵م) . 
انظر ترجمته في : ( غاية النهاية ۳۳٢/۲‏ وابن خلکان »٠١١/۲‏ والأعلام 0/۸) . 


۱۸٦ 


کان لآنه أعرف» كما تقدم تقریره فی تلك الآية فلا نعیده . وشاع ذلك؛ لأن 
« أن قالوا » هو الفتنة في المعنى ؛ لأن الخبر هو عين المبتداً. 
ل . . . فله عشر أمثالها. . .4. (الأنعام: .)٠١١‏ 


فأنث الأمثال لما كانت هى الحسنات فى المعنى وعن حمزة" « يكن » 
بالياء المنقوطة من أسفل› و « فتنتهم » بالنصب واسم کان ر إلا أن قالوا». وهو 
م ان لاع ا ست التد روان المونت هو الخ 


وقرأت فرقة « يكن فتنتهم » بالياء المنقوطة من أسفل ورفع الفتنة. لأن 
الفتنة هاهنا الاختبار والموادة للشيء. فهذا سبب مخالفة هذه الآية لتلك» وهو 
الفرق بينهما. 

وأما كون هذا القول فتنة في الدار الآخحرة مع أنها لا اختبار فيهاء فلأن 
الفتنة مشتركة في اللفظ بين أمور: أحدها: الإخحتبار» كقولهم: « فتنت الذهب 
بالنار إذا اختبرته ». وثانيها: حب الشيء ومودتهء ومنه قولهم: « فتنت بحبه ) 
وهو يحسن هاهنا على وجه التبكيت للكفارء أي : « ما كان ودهم للكفار إلا أن 
تبرۇوا منهم )٩ء‏ كما تقول: «ما كان حبك لفلان إلا أن شتمته وعادیته» على 
جهة التوبيخ ويصح أن يسمى الواقع في يوم القيامة اختباراً لتصوره بصورة 
الاختبار. 


(۲۷) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» التيمي » الزيات أحد القراء السبعة» كان من موالي 
التيم فنسب إليهم» وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان» ومات بهماعام 
(۱7 هھ = ۷۷۳م( . 
أنظر ترجمته فن ( تهذیب التهذیب ۲۷/۳. وفیات الأعیان ۱٦۷/١‏ ميزان الاعتدال »۲۸٤/١‏ 
الأعلام ۲ /۲۷۷). 

(۲۸) في الأصل : منها. 


AY 


وأما ترجيح القراءاتء فالنصب مع الياء المنقوطة من أسفل أرحج» ‏ 
لإشعارها بالتذكيرء فيكون الاسم « إلا أن قالوا» ومع التاء المنقوطة من فوق 
الرفع في الفتنة أرحج لعلامة التأنيث. وعكس هاتين القراءتين مرجوح من حيث 
اللغة. 

وأما كان زائدة أو تامةء فقد تقدم في تلك الآية ما يتقرر به الجواب هاهناء. 
غير أن هاهنا فرقاً واحدأًء وهو أن مع التاء المنقوطة من فوق تكون زيادة كان بعد 
منها هنالك؛ لأن علامة التأنيث تشعر بوجود الفاعل وأنه مراد. ومع ذلك تعسر 
زيادة الفعل . وبقية المباحث في كان هنالك تأتي هاهنا. فتطالع من هنالك. 

وأما المستثنى منه هاهناء فهو أفراد الاختبار أو أفراد المودة والمحبة على ما 
هو المراد هنا بالفتنة . 


وأما وجه الجمع بين هذه الآية وتلك ففيه للعلماء قولان : 
لا يقع منهم إلا الصدق» فتحمل كل آية على أنها أخبار عن الموطن اللائق بهاء 
وكذلك قوله تعالی : 
#زفیومئلٍ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان). (الرحمن: ۳۹). 
وقوله تعالی : 
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين € ( الأعراف: .)١‏ 
يحمل على موطنین › أحدهما: لا يسأل فيه والآخحر يقع فيه السۇال. 


والقول الثاني للعلماء: أن الكذب يكون بأفواههم والصدق يكون من 
جوارحهم» يأمرها الله تعالى بالنطق فتنطق بالصدق» فهذا وجه الجمع بين ظواهر 
الآيات. 
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ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : 

3 . .. ولا تكسب كل نفس إلا عليها . . . ) .(الانعام: .)۲٠١‏ 

استناء مفرغ لوقوعه بين الفعل والمجرور الذي هو في معنى المفعول. 

وفيه أسئلة» وهي أن الكسب يكون خيراً للنفس ويكون شراً عليهاء وإذا 
كان منقسماً قسمين: لها وعليها» كيف ينحصر كله فيما هو عليها؟ وكيف الجمع 
بینه وبين قوله تعالی : 

# ... لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. . . #. ( البقرة: .)۱۸١‏ 

فجعل « ما کسبت » کله لها لا عليهاء وجعل الذي هو عليها ما اکتسبته لا 
ما کسبته؟ وما المستشنی منه هاهنا؟ 


والجواب: 


أن هذه الآية ما يعلم هذا الاستئناء فيها ومعناها إلا من جهة العلم بسببها» 
خرج المفسرون أن الكفار قالوا للنبي ب : يا محمد» إرجع إلى ديننا واعبد الهتنا 
واترك ما أنت عليه ونحن نتحمل عنك كل تباعة تتوقعها في دنياك وآخحرتك» 


فنزلت الآية ردأ عليهم . 
فیکون معناها یتقرر بطریقین : 


اخدھما: آن کون معناها: رولا تک کل نفس شرا او اا الا عله ا 
يتعداها إلى غيرهاء فما ذكرتموه من التحمل لا يفيد »› کقوله تعالی : 
ٍ 
...ولا تزر وازرة وزر اخرى. . .4. (الانعام: ٠١١‏ ). 
أي : لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى؛ لأن الوزر هو الثقل . ومنه 
قوله تعالی : 
ط . . . حتى تضع الحرب أوزارها. . .#. ( محمد: .)٤‏ 


۱۸۹ 


أي أثقالها. وقوله تعالى : 

لإ ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك € . ( الشرح: .)١۲‏ 

أي : ثقلك الذي فوق ظهرك. وهو طلبه قبل البعثة شريعة يتقرب بها إلى 
الله تعالى » فلم يجدها حتی جاءه الوحي» ومنه الوزارة؛ لأن الوزير يتحمل أثقال 
الدولة» وتحتمل الوزارة معنى آخر» وهي أن تكون مأخوذة من الورر بتحريىك 
الزاي المنقوطةء وهو الملجأً. ومنه قوله تعالى : 


كلا لا وزر 4. ( القيامة: .)١١‏ أي: لا ملجأً. 


اة سی ار ومر ان یکر و کل شن ا ما معي 
تجني » آي : « ما تجني کل نفس إلا عليها » . 

وعلى التقديرين استقام حصره فيما هو عليهاء وظهر وجه الجمع بينه وبين 
الآية الآخرىء فإن الآية الأحرى أشارت إلى القسمين الخير والشر» وهذه ليس 
فيها إلا الشر خاصة. 

وأما كسب واکتسب»› فالفرق بينهما في لغة العرب أن التاء تدل على 
التكلف والمشقة والشرور ومواطن اس فلذلك جيء فيها بالتاءء فقيل : 
اکتسب» کی E.‏ لعموم الكسب» وهو الفعل والاختراع 
والتحصيل . 


وكانت تلك الآية أولى بذكر اكتسب؛ لأن مقصودها ذكر القسمين 
المتضادين : الخير والشر» فذكر كل واحد منهما بما هو أخص به من اللفظ . 
وهاهنا لم يذكر إلا قسماً واحدا وهو الشر» وقد عوض عن التاء“ لفظ على في 
قوله « عليها »» وهي مشعرة بالمکروه» تقول: « شهد له وشهد عليه »» فاللام 
للنفع و على لشهادة المضرة. 


(۲۹).في الأصل: الياء . 


وأما المستثلى والمستثنى منه فی هذه الآيةء فهو المفاعيل الذين هم مجنی 
عليهم» مثل المنطوق به. 
المثال السابع عشر: 

فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: إنا كنا ظالمين ). 
( الأعراف: .)١‏ 

هو استثناء مفرغ لتوسطه بین اسم کان وخبرها . وفیه بحث يخصه غير ما 

$ وما كان قولهم . . . ( آل عمران: ۷,). و لم تكن فتنتهم إلا أن 
قالوا. . . %. ( الأنعام: ۲۳ ). 

أن تلك الآية ينتظم ما بعد إلا مع ما قبلها على وجه غير الوجه الذي ينتظم 
هاهناء وذلك أن الدعاء هو النداء والطلب كما تفدم بیانه» وهاهنا فسر بالاعتراف 
بالظلم » فتباينا. 

ومعنى هذه الآية : « أن بأس الله تعالى إذا جاء تشتد داعية المعذب الجاني 
طلباتهم للمعاذير إلا اعترافهم بالجنايات »» وهو عکس طلب العذر» فالأخبار 
بذلك أشد في الوعيد وأبلغ في الزجر عن الكفر. 

وقوله تعالى فى هذه الآية يشبهه قول القائل : 
وقد شهدت فسن فما كان تهرها قيب الا عنضهاا ااه 

كما قول وما كان نره فة إلا أن سلة يقل وما كان عدر إلا أن 
اعترف بأنه لا عذر له ». 


ويكون المستثنى منه فى المعنى أحوال طلب العذر واستدعائهء أي لم 
يثبت دعاؤهم في حالة من الأحوال التي يقبلها إلا في حالة واحدة» وهي بطلانة 


۱۹۱ 


وتبدله بضده» والبطلان والتبدل بالضد هو حالة من أحوال الدعاءء فما دعاؤهم 
إلا فى حالة بطلانه وتبدلة بضده وهو الإعتراف بأنهم كانوا ظالمين . . 

وفي "الحديث عن رسول الله م أنه قال : 

« ما هلك قوم حتی یعذروا من أنفسهم 4 . 

وهو معنی هذه الآية. وهذا الاعذار يقع في زمن إتيان العذاب ورۇيته إلى 
أن تزهق به نفوسهم› نسأل الله تعالى العافية . 


ويحتمل هاهنا أن تكون دعواهم في موضع نصب خبر كان أو في موضع 
رفع اسمهاء وهو مقصور لا يظهر فيه الإعراب» بل يحكم عليه بأحد هذين 
المثال الثامن عشر : 

ومن ذلك قوله تعالى : 

ل هل ينظر ون إلا تأويله . . . #. ر الأعراف: ٥۳‏ ). 

استثناء مفرغ لتوسطه بين الفعل والمفعول. 

وفيه أسئلة : كيف صح النظر إلى التأويل وهو ليس من قبيل ما يرى؟ ثم 
التأويل واقع في الدنيا فكيف أخبر عن تأخيره إلى الآخرة بقوله تعالى : 

ل ... يوم يأتي تأويله. . . 4. ( الأعراف: ٥۳‏ ). 


مشير إلى يوم القيامة » وما المستثنى منه؟ . 


)۳١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير» عن ابن مسعود. وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» وأبو داود في 
سننه وسكت عليه والبخوي في تاريخه» والبيهقي في البعث والنشور» عن رجل من الصحابة» 
بلفظ : « لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم ». وقد حسنه السيوطي في الجأمع الصغيرء 
وفي إسناده أ بو البحتري» وقد ضعفوه . 
انظر الحديث في : ( الجامع الكبيرا /۷۳۳. .۷٥۹‏ والجامع الصغير ۷۳۹۷. وسئن أبي داودء 
الاب ۱۷ من کتاب الملاحم» ومسند أحمد بن حنبل ٤‏ /۲۹۳/۰۰۲۱۰). 


14۲ 


والحواب : 
أن المراد بالنظر في هذه الآية الانتظار» وتقدير الكلام: ما ينتظرون إلا 
E‏ 
فإن قلت: أنهم لا يؤمنون بيوم القيامة » فكيف ينتظرون ما فيه؟ 
قلت: لما كانوا موصوفين بحال من ينتظر لأنهم مستقبلون ذلك» وهو واقع 
بهم جزماً سماهم منتظرين لشبههم بالمنتظرين . ۹ 


والتأويل هاهنا المراد به المؤوّل؛ لأنه التفسيرء والتعبير عن المفسر به بلفظ 
التفسير من باب التعبير بالمصدر عن المفعول» فهو من باب قول العرب: 
« ضرب الأمير ونسج الین ۲+ أ : « مضروب الأمير ومنسوج اليمن »» وهو 
من مجاز الملازمة؛ لأن المفعول يلزم المصدر في الوجود لا في النطق . ومن 
هذا الباب قوله تعالى : 

# ... فإذا جاء وعد الآخرة. . . . (الاسراء: ۷). 

أي : موعودها» وهو کثير. 

راشنم الفاعل هل اة فكي زعا رن شا م 
الأشياء إلا تأويله ». 

فإن قلت: كيف يصح هذا الحصر مع أنهم ينتظرون أموراً كثيرة من أمور 
دنیاهم؟ 

قلت: قد تقدم أن الحصر تارة يكون مطلقاًء وهو متعذر هاهناء وتارة يكون 
بحسب بعض الاعتبارات» وهو المراد هاهناء أي : « لا ينتظرون باعتبار ما كذبوا 
به إلا تفسير ما جاءهم من الوعيدة »» وهو العذاب» فهومن باب قوله 
تعالی : ... إنماأنت منذر. . . #. (الرعد: ۷). 

آي باعتبار من لا يمن . وقد تقدم تقدیره وبسطه . 

وقال قتادة(""“: التأويل في هذا الموضع : «المال والعاقبة »؛ لأنه مشتق 


> هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري . مفسر حافظ» وكان مع‎ )۳١( 


۹۳ 


من المال. . 


وقال ابن عباس› تأویله: «ماله يوم القيامة» . 
وقال السدي : بل في الدنيا وهي وقعة بدر وغيرها. ويوم القيامة أيضا. 


وقال الخطابي": أولت الشيء رددته إلى أوله. فهذا اشتقاق اخر» حكاه 
النقاش› وقیل : أولت› طلبت أولى الوجوه والمعنی › 7 فهو على هذامن 
الأولوية آ("". 
المثال التاسع عشر: 
( الأعراف: ٠١١‏ ). 

استثناء مفرغ لتوسطه بين المبتدأً وخبره . 

وفيه أسئلة : وهي ن الضمير في قوله « هي » على آي شيء يعود٬‏ مع أنه 
سمیت فتنة؟ وما المحسن لهذا الخطاب مع الله تعالى؟ وكيف تكون الفتنة سبب 
الاضلال لقوله تعالى : 


له بالیخدیت راسا فی العربية ومفردات اللغة. ولد عام ٠١(‏ ه =٠۸٦م)‏ ومات بالطاعون عام 
(۱۱۸ هھ ٣=‏ ۷۳م). 
انظر ترجمته في : (تذكرة الحفاظ ١٠١/١‏ الجرح والتعدیل ۱۳۳/۳ ابن خلکان ۰٤۲۷/۱‏ 
إرشاد الأریب ۲۰۲/۹ الأعلام .)۱۸۹/٥‏ 

(۳۲) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي› آبو سلیمان . فقیه محدث» من آهل بست 
من بلاد کابل» ولد عام (۳۱۹ هھ = ۹۳۱م) ومات عام (۳۸۸ هھ =۹۹۸م). من مصنفاته: 
» معالم السنن »» و« بيان إعجاز القران »»› «وإصلاح غلط المحدثين» و « غريب الحديث »۰ 
وغيرها. 
أنظر ترجمته في : ( الوفييات 0/١‏ إنباه الرواة »۲٠٠/١‏ يتيمة الدهر ۲۳٠/٤‏ الأعلام 
.(TVT/Y‏ 

(۳۳) ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة . 


1۹4 


وهل قوله تعالی : وتهدي 4 معناه بالفتنة أو هو كلام مستأنف؟ وما 


المستثنى منه؟ 
والجواب : 

ما الضمير فتقدمه أمران: طلب الرؤية وعبادة العجل»ء وكلاهما صالح أن 
يعود عليه الضمير باعتبار كونه فعله» أي أن الفعلة التي هي عبادة العجل أو طلب 
الرؤية. وقد ورد عن المفسرين القولانء والضمير قد يعود على المصادر وإن لم 
تذكر إلا أفعالهاء كقول أبي علي عن العرب: « من كذب کان شراً له »» أي : 
كان الكذب شرا له. بل الضمائر تعود على المعلوم من السياق وإن لم يتقدم له 
ذکرء بل وإن لم یدل السیاق علیه» کقوله تعالی : 

ل إنا أنزلناه في ليلة القدر ). ( القدر: .)١‏ 

ولم يتقدم للقرآن ذكر» بل لما كان معلوماً من حيث الجملة صح إضماره 
وذکر ضمیره . 

وأما وجه الحصر لهذا الضمير» فلأنه لا أحد يقدر على امتحان العباد 
حقيقة إلا الله تعالى» وأما غيره من خلقه فإنما يختبر ويمتحن بقضاء الله وقدره 
وقدرته الخالقة لذلك الفعل الممتحن بهء فالفعل لله تعالى» والمشيئة له» وكل 
شيء يحدث في الوجودء فإنما هو منسوب بطريق الإيجاد والاختراع له سبحانه 
وتعالى » فيكون معنى الكلام : « إن هذه الفعلة ليست فتنة لأحد على التحقيق› 
بل ليست فتنة على التحقيق إلا لك ومنك »» فهذا وجه الحصر. 


وأما إذا حملنا الفتنة على ما هو أعم من الخلق الحقيقي» بحيث يندرج 
فيه الكسب العادي اندرج فيه فعل السامري وغيره» وبطل الحصر. فالفتنة حصر 
فيها الضمير وحصرت لله تعالى» فهاهنا حصران» وأصل الكلام: « إن هي إلا 
فتنة »» ثم أضيفت الفتنة إليه سبحانه وتعالى بطريق الحصر أيضاء أي هذه الفتنة 
مخصوصة بك . 


وأما تسميتها فتنةء فلأن الفتنة لها معانء أحدها: الاختبار» قال الله 
تعالی : 

3% . . . وفتناك فتوناً . ... (طه: ١ي).‏ أي : اختبرناك. 

وقال تعالی : ۰ 

‡ .. . ونبلوكم بالشر والخير فتنة. . . . (الأنبیاء: .)١‏ 

أي اختباراً» وعرض عبادة العجل على بني إسرائيل وخلق الله تعالى فيه 
الحوار مثل الحيوان فتنة يختبر بها العقول والقلوب والعزائم» فيزيغ الضعيف 
ويثبت القوي » فيهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة . 

وأما المحسّنٌ لهذا الخطاب فلأنه صدر من موسى عليه السلام في 
معرض طلب الغفران والمسامحة» وطلب اللطف بی إسرائيل»› ولذلك قال عليه 
السلام : 

ل[ . . .تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين ». ( الأعراف: .)٠٠١١‏ 

ولما كان الطالب لمسامحة الجاني يبذل جهده في ذلك كان من بذل 
الجهد للجاني اللإشارة إلى بعض عذره» فإن ذلك في مجاري العادات أقرب 
لحصول مسامحته ومن عذرهاء ولآن الأمور كلها بقضاء الله تعالی وقدره» وأنه 
الخالتق لها والمجريها على عباده. فذكر هذا التوحيدء ون لم يتتهض عذراً في 

وكذلك جاء فى الحديث عن رسول الله ية أنه قال : 
, 


« تحاج آدم وموسی فحج آدم موسی . کک 


)6( أخحرجه البخاري فی صحيحه » الباب ١١‏ من کتاب القدر. ومسلم في صحیحه› الحديث ٠٤‏ من 
كتاب القدر. وأحمد بن حنبل في المسند ۳٠٤/۲‏ . والترمذي في سننهء الباب» من كتاب = 


۱۹٦ 


وذكر في الحديث أن موسى عليه السلام عاتب آدم عليه السلام على أكل 
الشجرةء فقال له آدم عليه السلام : « أتلومني على أمر قد قدر علىّ من قبل أن 
أخلق »» فجعل من أسباب مسامحة موسى له وترك اللوم ملاحظة القضاء في 
ظاهر اللفظ. مع أن الحديث عند العلماء محمول على أنه إنما قصد صرفه عن 
اللوم بعد التوبةء وان بعد التوبة لا يليق التعنيف إلا أن الموطنين قد اشتركا في 
العذر عذراً في تقريب العفو وترك اللوم فهذا هو المحسن لهذا الخطاب مع الله 
تعالی . 

فإن قلت: فهل لأحدنا أن يقتدي بموسى عليه السلام في طلاق هذه 
العبارة في هذا المعرض أم لا يحسن ذلك لما يفهم من خشونة القول؟ 

قلت: لا يلحق به عليه السلام لوجهين : 

أحدهما: أن العوائد قد تحدث في الألفاظ خشونة وبعدأ عن الأدب بعد 
أن لم يكن كذلك» وتحدث حسناً وعذوبة من الألفاظ لم يكن لها قبل ذلك» 
ومن اطلع على أشعار القدماء من الجاهلية وغيرها ومخاطبات ملوكهم » وغير 
ذلك من تصرفاتهم في ألفاظهم وجد أشياء كثيرة كانت حسنة عندهم» وهي اليوم 
مستهجنة جدا. 

وكذلك عندنا ألفاظ نحن نستحسنها كانت الأوائل لا يعرجون عليها من 
مخاطبات الملوك ومن المكاتبات والتحيات والنعوت والمعاملات. وأشياء غير 
واحدةء وهذا وما بالعهد من قدم قول المتنبي في ديوانه : 


# وإن يكن العلق النفيس * 


فصرح بهذڏه اللقطة في سياق المدح؛ لأن العلق الذي يعلق بالقلب لجميل 
صفاتهء فاستعمله على حال زمانه» وهو اليوم علدنا متهجن من المذام والسب» 


= القدر. ومالك في الموطأء الحديث من كتاب القدر. وأبي دارد في سننهء الباب ٠١‏ من كتاب 
السنة . 
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بل يوجب حد القذف على قائله عند مالك رحمه الله » باعتبار ما تجدد فيه لا 
باعتبار ما کان فی زمان مالك رحمه الله تعالىء وذلك کثیر لا یحصی عدداً لمن 
كان مطلعا على أحوال الناس. 


فكذلك هذه اللفظة هي في عرفنا خشنة بعيدة عن الأدب» فيمتنع 
استعمالها لذلك» ولم يدلنا دليل على أنها كانت في زمان موسى كذلك أعني 
معناها وإلا فاللفظ العربي هذا بعينه لم ينطق به موسى عليه السلام» بل هذا 
اللفظ العربي مترجم عن ذلك اللفظ العبراني» فلم يتعين المنع في حقه عليه 
السلام وإن تعين في حقنا أصادٌ والبتة . 

وثانيهما: أن الخواص من الأنبياء والأولياء كما أنهم يناقشوا أكشر من 
غيرهم » فإنه يحسن منهم ما لا يحسن من غيرهم› والعوائد دالة على ذلك في 
خواص الملوك [ و ]"الأكابر» فيغفر لهم» ما لا يخفر لغيرهم» يمنعون مما 
أطلق لخيرهم» فكذلك هاهنا لا يلزم من حسن هذا الاطلاق من موسى عليه 
السلام» لعلو قدره» وعظيم آدلاله» وعلو منزلته عند ربه» ومعرفته ہمکانته أن 
يحسن ذلك من أحاد المؤمنين مع بعده» فإن الفرق ظاهر فلا نطلق نحن هذه 
العبارة. 

وأما كون هذه الفتنة سبباً للضلال فلأنها سبب عادي كذلك . 

فإن قلت : عبادة العجل هي نفس الضلالء والشيء لا يكون سبباً لنفسه. 

قلت : ليس المراد نفس العبادة» لكن ما صدر في الوجود من الأوصاف في 
العجل الباعغة على عبادتهء فالإشارة بقوله ية أن هي إلا العبادة من حيث 
مقدماتهاء لا من حيث ذاتها. وكذلك القول في طلب الرؤية . 


« وتهدي من تشاء » . 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأزهرية‎ )۳١( 


۱1۹۸ 


فالظاهر من القول ومن المعنى أنه منقطع عما قبله» وأنه كلام مستقل 
بنفسه» وليس المراد أن الله تعالى يضل بعبادة العجل ويهدي بهاء بل يضل من 
يشاء بهذه الفتنة» ويهدي من يشاء بسبب آخر. 

فإن عبادة الله تعالى جارية أن مثل عبادة العجل لا تكون سبباً للهدايةء بل 
من اهتدی لعدم عبادته إنما هى بأمور أخرى صارفة عن العبادة من ألطاف الحق 
ونور العقل والدلائل الدالة على نقص العجل وعدم صلاحيته للعبادة. 

وأما المستثنى منه» فهو أفراد الفاعلين الذين يمكن أن يتوهم أنهم يفتنون 
الخلق على جهة الحقيقة كما تقدم» فيكون التقدير: « لا يفتن الناس أحد على 
التحقيق إلا الله تعالى ٠»‏ فيكون المستثنى منه أفراد الفاعلين للفتنة على 
التحقيق . 
المثال العشرون: 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف : 

. . .إن انا إلا نذیر وبشیر لقوم يؤمنون . ( الأعراف: ۱۸۸) . 

استثناء مفرغ لتوسطه بين المبتداً وخبره . 

والأسئلة المهمة فيه : کیف يصح انه عليه الصلاة والسلام محصور في 
صفتى البشارةء والنزارة؛ لأن ذلك يقتضى أن لا صفة أخرى له من الشجاعة 
والسخاوة وغير ذلك من صفات الكمال التي ل یحصی عددهاء وهذا اللحصر 
يقتضي سلب جميع ذلك ما عداهاتين الصفتين لأن إلا بعد النفي للحصرء 
وموجب اللحصر ما ذکرنه على ما تقرر في مواطنه؟ ولم خصص البشارة والنذارة 


بالمؤمنین مع أنه عليه الصلاة والسلام بشير ونذير للثقلين» يبشر كل واحد منهم 
أن أطاع وينذره إن عصى» فإن الوعد والوعيد لا يتعلقان إلا بالمعدوم 
قال: « يؤمنون »» وما قال: « امنوا » ولا « للمؤمنين » بصيغة اسم الفاعل؟ ولم 


۱۹۹ 


ذکر القوم وترك النساء؟ وما المستثنى مله ی هذه الآية؟ 
والحواب : 


أنه قد تقدم في هذا الباب أن الحصر قد يكون مطلقاً فينفي عن المحصور ما عدا 
تلك الصفة المحصور فيهاء وقد یکون بحسب بعض الاعتبارات› فلا يلزم نفي 
غير تلك الصفة كقوله عليه الصلاة والسلام : 


« إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلي. . . . . الحديث”" . 


فحصر نفسه في البشرية باعتبار الاطلاع على بواطن الخصوم» أي: لا صفة 
بهذا الاعتبار إلا البشرية الصرفة » وأما ما عداها من الصفات فلا مدخل لها هاهنا 

كذلك هذه الآية معناها حصره عليه السلام في البشارة والنذارة باعتبار سلب 
القدرة على الهداية » أي : لا أقدر على خلت الهدي في قلب أحد ولا أصرفه عما قدر 
له» إنما وصفي في العالم فليس من صفاتي. إنما ذلك إلى الله تعالىء فالحصر 
ثابت له عليه الصلاة والسلام بهذا الاعتبار» وما عدا هاتين الصفتين مما هو متعلق 
بهداية الخلق» فهو راجع إلى الله تعالى لا له عليه الصلاة والسلام» فثبت الحصر 
بهذا الاعتبار لا مطلقاً في نفس الأمر. 


وأما الحصر الثاني المستفاد من إضافة هاتين الصفتين للمؤ منين فبناء على ما 
تقدم من القاعدة» وهي أن العرب تنفي الشيء لنفي ثمرته» كما تنفيه لنفي ذاتهء 
والبشارة والنذارة لما انتفت آثارهما باعتبار المؤمنين صارا بمنزلة المنفيين » فإن ثمرة 
الوعد والبشارة الرغبة في سبب المبشر به» وثمرة النذارة الانحياز عن سبب المتوعد 
عليه» وغيز المؤمنين لا يفعلون ذلك فكأنهم لم يبشروا ولم ينذروا فقضى على 
البشارة والنذارة باعتبارهم › فانحصرتا حينئذ في المؤمنين بالمنطوق»› وصار المفهوم 
دالا على عدمهما في حق غير المؤمنين» ويأتي الحصر بهذا الطريق على هذا 


. سبی تخریجه‎ )۳١( 


التقدير. 


وأما أنه وردت الآية « يؤمنون » بصيغة الفعل المضارع دون الماضي واسم 
الفاعل فهو إشارة إلى الاستعداد للإيمان؛ لأن الفعل المضارع يستعمل للحالة 
المستمرةء کقولهم : » فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع «. وقالت خديجة رضي الله 
عنها لرسول الله ي : 

« إن الله لن يخزيك أبداء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكلء وتكسب. 
المعدوم» وتعین على نوائب الحق )"". 

أي : هذا شأنك في الماضي والحال والمستقبل» والاستعداد هو هذا. 


فهھۇلاء الذين يفید فیهم البشارة والنذارة ومن لا استعداد له لا يفيد فیهم ذلك» 
فتنفي البشارة والنذارة باعتبار المستعد لنفي ثمرتهاء ولو قال آمنواء أو: 
المؤمنين› لم يشعر بالحالة المستمرة كالمضارع »› فلذلك عدل عنها. 


وأما ترك النساء وذكر القوم؛ فلأن القوم هم الرجال؛ لأنهم يقومون 
بالمصالح » ولذلك سموا قوماًء ومن عداهم تبع لهم في الخير والشر من النساء 
والصبيانء فلذلك لا يكاد يوجد في القرآن إلا ذكر القوم ؛ لأن القاعدة اللغوية أنه 
إذا اجتمع المذكر والمؤنث في حكم غلب المذكر على المؤنث» وهاهنا كذلك 
وقع التغليب لشرف المذكور. 


وأما المستثنى والمستثنى منه فهو الصفات والأحوالء أي: لا أوجد 
موصوفاً بصفةء ولا في حالة من الأحوال - باعتبار وقوع الإيمان في الوجود- إلا 
في هاتين الصفتين : البشارة والنذارة» وما عداهما من خحلق الإيمان فی الصدر 


(۳۷) أخرجه : البخاري فى صحيحه» الباب ۳ من كتاب بدء الوحي› والباب ۱۷ من كتاب 
المغازي› والباب١‏ من كتاب التعبير. ومسلم في صحیحه» حدیث ۲٣۲ : ۲٠٥۲‏ من کتاب 
الإيمانء وأحمد بن حنبل في مسنده YT YYT/1 3۳۹/F‏ 


۲۰١ 


والجاء الخلتق بالقضاء والقدر إلى الإيمان» إنما ذلك وغيره مفوض إلى الله 


تعالی . 
المثال الحادي والعشرون : 

ل ...وما نقموا إلا أن أغناهم اله ورسوله من فضله. . .&. (التوبة : 
.(٤‏ 


هذا مفرغ باعتبار المفعول» ونقمت على الرجل كذا إذا كرهته فيصير 
معنى الآية : « وما كرهوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» . 

فهذه الآية معنى قولك : « ما كرهت مني إلا أن أحسنت إليك »» فهو من 
باب التهكم . ويروى أن رسول الله ية حمل إلى بعضهم دية كاملة جملة مال 
فذكر بذلك. فهذا الخناء من الله تعالى بالأصالة» ومن الرسول ية بالمباشرة. 
واکتفی بأحد الضميرين» وكان الأصل أن يقال: من فضلهماء لكن أفرد ليدل 
أحد الضميرين على الآخر كما قال تعالى : 

#... والله ورسوله أحق أن يرضوه. .. €. (التوبة: .)1١‏ 


أو الأدب مع الله تعالى ويکون الضمير له تعالى . 
المثال الثاني والعشرون : 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة يونښ: 

وما كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا. . . 4 . ( يونس : 4۹( 

هو استثناء مفرغ لتوسطه بین اسم کان وخبرها . 

وفيه أسئلة: وهي أن يقال: هل يصح في كان التمام أو الزيادة أو النقصان 
أو غير ذلك» أو يتعين أحد هذه الأقسام؟ ومن المراد بالناس هاهنا؟ وما المراد 
بالأمة؟ وما هو المستشى منه؟ 


والجواب : 

ما كان فظاهر الحال فيها يقتضي أنها ناقصة» وأن « أمة » خبرهاء ویصح 
أن تكون تامة» وتكون « أمة » منصوبة على الحال» تقديره: « ما وجد الناس إلا 
أهل صفة واحدة »؛ لأن الأمة أهل للصفة الواحدة. 


ولا يمكن أن تكون زائدة؛ لأن « أمة » منصوب ولا يمكن نصبه بما؛ لأن 
ما إنما تنصب الخبر إذا لم ينقلب إيجاباً بإلاء والمبتدأ لا بد له من خبر» فلا 
يصح : « ما الناس إلا أمة »» بالنصب. وضمير الشأن لا يصح أيضا؛ لأنه لا بد 
من تفسيره» وليس بعده جملة لأجل نصب « أمة »» فيتعين النقص . أو أنها تامة . 


وأما المراد بالناس فاختلف المفسرون فيه : 

فقيل : آدم هو المراد بالناس واختلف بنوه من بعده» وعلى هذا يكون 
المجاز دحل في لفظ الناس من جهة التعبير عن الواحد بلفظ الجمع» فإن الناس 
اسم جمع» فاستعماله في الواحد مجاز» ويكون لفظ الآية في ادم عليه الصلاة 
والسلام حقيقة؛ لأنه مفردء كما قيل في إبراهيم عليه السلام أنه كان أمة قانتاً 
لله › وفي فس بن ساعدة أنه بُبعث يوم القيامة أمة وحده. 


وقيل : المراد بالناس نسم بني أدم لما استخرجهم الله تعالى من ظهور 
آبائهم» وأخذ الميثاق عليهم كانوا أهل صفة واحدةء وهي الإيمانء ثم اختلفوا 
بعد ذلك . فيكون لفظ الناس والأمة على هذا حقيقة بغير مجازفيهما. 

وقيل : المراد آدم وبنوه جميعاً من نزوله إلى قتل أحد إبنيه» ثم اختلفوا بعد 
ذلك . هذا كله تفسير الأمة بالهداية . 

وقیل : المراد بها الضلالة والجهل واختلفوا في ذلك بحسب شبههم . 

وقيل : المراد بالناس جميع بني ادم والمراد بالأمة ما خلقواغليه من 


۹۳ 


ط ... فطرت اله التي فظر الناس عليها. . . ». (الروم: .)٠١‏ على 
أحد الأقوال . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : 


« كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أ 
ينصرانه أو يمجسانه ٠»‏ . . على أحد الأقوال. 

وأما الأمة فلفظ مشترك. يقال لصاحب الصفة الواحدة أمة» وإن كانوا 
عدداً» كما يقال أمة محمد ية [وإن كانوا ]" أهل صفة واحدة» وهي اتباعه 
ر ۰ 

ل( كنعم خير أمة أخرجت للناس. . . ». ( ال عمران: ٠١١‏ ). 

ويقال للقطعة من الزمان أمة» ومنه : ۰ 

#.. وکر فع ا چ. ( يوسف: .)٤0‏ 

أي : بعد زمان ومدة. وله معان مذكورة في كتب اللغة والمراد هاهنا: 
الصفة الواحدة. وهل هي الهدي أو الضلالة؟ قولان . 

وأما المستثنى منه» فهو الأحوال والصفات . أي : « ما وجد الناس في صفة 


الاحتلاف في أول أمرهم» بل لم يوجد إلا في صفة الاتفاق على الإيمانء ثم 
طرأً عليهم الاختلاف بعد ذلك ». 


المثال الثالث والعشرون: 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة هود حکاية عن قوله هو في قولهم له : 


(۳۸) أخرجه البخاري في صحيحهء الباب ۸۰ ٩۳‏ من كتاب الجنائز» وسورة ٠١‏ من كتاب التفسير. 
ومسلم في صحیحه» حدیث ۲۲ء ۲۵١‏ من كتاب القدر. وأحمد بن حنبل في المسند ۲۳۳/۲» 
AT «(Yo‏ 

(۳۹) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


ل ... إن تقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوءٍ. . .). (هود: .)٥٤‏ 

هو استثناء مفرغ» لتوسطه بين الفعل والمفعول؛ لأن معنى نقول: نقدر. 
و أن ااا لاف 

وتقدير الكلام : فا نقدر إلا أن يعض الهكا ذا سببته اغراك بسو2». فان 
وما بعدها في تأويل المصدر مفعول بنقدر» والمستشنى منه على هذا التقدير 
أفراد المفاعيل . 
الأمور التي يمكن تقديرها بل اصابتك فقط . ويقال عر» يعر» اعترى» يعتري إذا 
ألم بالشيء » . 
المثال الرابع والعشرون: 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة هود : 

% . . . ما من دَابة إلا هو أخذ بناصيتها. . . ». (هود: .)٥١‏ 

هو استثناء مفرغ لتوسطه بين المبتداً وخبره . 

وفيه من الأسئلة: أن من هل زائدة أو مفيدة للعموم» ولولاها لم یثبت 
العموم؟ ولم خصص الدواب دون بقية المخلوقات العاقلة وغير العاقلة؟ ولم 
خصص الناصية؟ وما المستشنى منه؟ . 
والجواب : 

أن لفظ الدابة ليس من الألفاظ الموضوعة للاستعمال فى النفي» لأن الألفاظ 
الموضوعة للاستعمال في النفي ذکرها اللغويون نحو عشرين صورة لیت هذه 
منها. وقال الزمخشري('““ في الكشاف» وابن عطية» والجرجاني [ في شرح 
)٤٩(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري› جار الله ء أبو القاسم . من أئمة 

إلعلم بالدين والتفسيرء واللغة» والآداب. ولد في زمخشر من قری خوارزم عام (۷ ٤‏ هھ =z‏ 


۰0 


الإيضاح› وغيرهم ]: «إنك إذا قلت: « ما جاءني رجل »» لا یحصل 
العموم ». وكذلك قال الزمخشري في قوله تعالى : 


#... مالكم من إله غيره... (الأعراف: .)٥۹‏ و# ...وما 
تأتيهم من آية. . . . ( الأنعام: ٤‏ ). 

لو حذفت من لم يبق العموم . فهذه الألفاظ لا تفيد العموم إلا إذا دخلت 
عليها من» فتکون من هاهنا ليست زاشدة مؤكدة للعموم» بل منشئة للعموم . 
وأصلها أن تكون مبتدأ مرفوعأء تقديره: « ما دابة إلا يأخذ ربي 
بناصيتها ». فدخحلت من على المبتدأء فهو مخفوض في اللفظ مرفوع في 
المعنى . 

وأما وجه تخصيص الدابة» فلأنه موضوع في اللغة لمطلق ما دب على 
الأرض» فهو يشمل نوع الإنسان وجنسه الذي هو الخطاب بينه وبين هود عليه 
الصلاة والسلام» فيناسب 1 يبعد عنهم بعداً شدیدا إلى مطلق الوجود أو مطلق 
العاقل» فيضعف الوعيد. والاقتصار عليهم بخصوصهم أيضاً ليس فيه إشارة 
إلى عموم الاقتدار» فكانت هذه الرتبة المتوسطة جامعة بين عموم الاقتدار وقوة 
الوعيدء فكانت أبلغ وأتم . 

وأما الناصية فلأنها الموضع الذي عادة الفرس يقاد به» وكذلك كل أسير 
إذا أخحذ يمسك بناصيته» حتى عادة العرب تجز بناصية الأسير إذا أطلقته لتدل 
بذلك على أنها قدرت عليه وأطلقته ؛ لأنها موضع الأخذ. ثم لما كثر ذلك في 
الاستعمال صار الأحذ بالناصية يعبر به عن مطلق القهروالاستيلاء وإن لم 


۱٠۷۵ =‏ م)» ومات في الجرجانية» وهي من قری خوارزم عام (۵۳۸ه = ۱۱٤٤‏ م)» من مصنفاته : 
« الكشاف » في تفسير القرآنء و« أساس البلاغة »» « والمفصل »» وغيرها. 
انظر ترجمته فى : ( وفيات الأعيان ۸١/۲‏ إرشاد الأريب ۲٤۷/۷‏ لسان الميزان »٤/١‏ 
الأعلام VA/Y‏ دات اللغة ٤٦/۳‏ » مفتاح السعادة .)٤١١/١‏ 

. ما بين المعقوفيتن : سقطت من الأزهرية‎ )٤١( 


۲۰٦ 


يحصل مس باليد» وهو المراد هاهنا. 

وأما المستثنى منه فهو أحوال الدواب» أي : «لا توجد دابة في حالة هي 
الاهمال» ولا فی حالة هي نها المستولية» بل ا يوجد إلا في هذه الحالة» وهي 
استيلاء الله تعالى عليهاء وانقيادها له فى أقصى غاية الانقيادء فلا يمكن أن 
توجد دابة إلا فى هذه الحالة» . والمستشنى منه أحوال. 
المثال الخامس والعشرون: 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة هود : 

. . . وما توفيقي إلا باله . . . 4 . ( هود: ۸۸). 
الأسباب . 

« وما توفیقی بسبب من الأسباب إلا بالله »» آي بقدرة الله تعالى»› 
فهو السبب الذي يحصل التوفيق لي دون غيره من الأسباب. فالمستشى 


المثال السادس والعشرون: 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة يوسف : 

بط . .. ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم 4 ( يوسف: .)٠١١‏ 

فيه : كيف صح سلب الحقيقة وهي البشرية عن يوسف عليه السلام وهو 
قطعأًء مع أنه تقرر في كتب الفقه أن من علامة الحقيقة تعذر سلبها وعلامة 
اا ی ی ی ا وا وک 


رأى أسداً. وهاهنا قد سلبت الحقيقة فبطل ذلك الضابط؟ وما المستثنى 


والمستشثنى منه فی هذه الآية؟ 


والجواب : 

أما قول الأصوليين إن علاقة الحقيقة وخاصتها تعذر السلب فكلام صخيح › 
ا ا وهو سلب الشيء عن و والشيء واجب الثبوت 
لنفسه عقا وما وجب عقلاً استحال سلبه عقلاً. ویکون الإنسان لا إنسان أو 
الجماد لا جمادى هذا محال عقا . وأما وقع فيه سلب الحقائق فیتعین تأويلهء 
ووحه تأويله في جمیع موارده شيء واحد» وهو اعتبار صفة زائدة على الحقيقة 
منوية في النفس يقع السلب باعتبارها. فقوله تعالى : ¥ ما هذا بشرا ). 

آي : « ما کماله کمال الشر »» بل انضاف إليه أمور عظيمة من الكمالات 
CEN E E SLES‏ 
E‏ 

ومن هذا الباب قوله عليه السلام: 


« ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب ٠“)‏ . 

مع أن الصرعة شديد قطعاًء فكيف تنتفي الشدة عنه» وإنما صح ذلك 
اعبار إضمار الصفةء تقديره الي الديد الفندة الافعة عة الله تعالى 
بالصرعة ». فنفى الشدة لا من حيث ذاتها بل من حيث أنها نافعة عند الله تعالى 
ال الل وكدلك حبك وجرت اقاي نة فاي ذلك إل اكاد ةة 
مقدرة لا باعتبار الذوات من حيث هي ذوات» فبهذا أظهر الجمع بين قول 


)٤۲(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسندء والبخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هريرة. وأبو داود 
في سننه» عن ابن مسعود. 
انظر الحديث في : ( الجامع الصغير .۷٥۷۷‏ الجامع الكبير خط ٦۷۸/١‏ ۹. وصحیح 
البخاري» الباب ٠٠۲‏ من كتاب الأدب. وصحيح مسلمء الحديث 1٠۸ :٠١١‏ وموطا مالك 
حدیث ۱۲ من‌آبواب حسن الخلق . ومسند أحمد بن حنبل ۰۳۸۲/۱ ۳۳۹/۲ ۳۹۸ 0۱۷). 


۹۸ 


الأصوليين وبين هذه المواضع» فتأمل ذلك فهو من دقائق علم البيان. 

فإن قلت: فعلى هذا التقدير إذا كانت الصفة منوية والسلب باعتبارها يكون 

a E E ا‎ 
oy فهي حقيقة‎ 

Sa EE‏ لأن لفظ الحقيقة قد ا قية ي 
e Ga ES‏ 
حقيقة» بل ف في المسمى مع ذلك الوصف المتخيل . 

وأما المستفى والمستثنى منه فكلها أحوالء تقديره: «أن يوسف عليه السلام 
لم يوجد في حالة البشرية المقتصر على كمالها ولا في حالة هي دونهاء بل في 
الحالة التي هي تليق بالملائكة (. فالمستثنی منه آحوال» والمستثنى حال منها. 


المثال السابع والعشرون: 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: 
# ماتعبدون من دونه إلا أسماء. . . 4. (يوسف: .)٤١‏ 


وفيه أسئلة» وهي ان يقال : ما معنی من في قوله # من دونه #؟ فإن قلتم 
زائدة فمن عند سيبويه لا تزاد في الواجب» وإن قلتم ليست زائدة» فهل هي 
لابتداء الغاية أو لغير ذلك؟ فإن كانت لابتداء غاية العبادة فالقاعدة أن الذي 
يجعل ابتداء غاية لا يدخل في الحكم المغيا فيكون جملة ما يصدق عليه أنه دون 
الله تعالى لا يعبد منه شيء» وإنما عبد شيء غير ذلك وهذا محال ألا يعبد الله 
تعالی» ولا يعبد شيء من الذي يصدق عليه آنه دون الله تعالى › ويعبد مع ذلك 
شيء اخحر» فهذا مشكل في غاية الاشكال» وكيف حصر الأصنام في الأسماء 
والأسماء ألفاظ» والصنم ليس لفظا؟ وما المستشنى والمستثنى منه في هذه الآية . 


۹ 


والجواب: 
أما من فليست زائدة؛ لأن الكلام موجب» [ ومن لا تزاد في الموجب ] ”“ . 
وهي لابتداء الخاية أو التبعيض لاتخرج عنهما. و( دون ) في أصلها ظرف 
مکان» فإذا قلنا: « زيد جلس دون عمرو »» فمعناه في المكان النازل عنه ببعد 
ما. وقد بستعمل بمعنى « غير » مجازاً على الاتساع» وقع ذلك في کلام العلماء 
ا وره کرد 


فإذا قال القائل : « بعتك من هذه الشجرة ا هذه الشجرة »»› هل تدخحل 
الشجرتان أم لا؟ أربعة أقوال: يدخلان. لا يدخلان. الفرق بين ان يکون من 
جنس ا فیدحلان او لا یدخلان بأن یکونا رماناً والشجر المبيع تفاحاً. 
والرابع : الفرق بين E E‏ > کقوله تعالی : 

$ ... ثم أتموا الصيام إلى الليل . . . & . ( البقرة:۱۸۷). 

فلا یدخلان أولا فیدخحلان» نحو قوله تعالی : 

£ 

ل . . . وأيديكم إلى المرافق . . . 4. (المائدة: .)١‏ 

فإذا تقررت هذه المقدمات» فنقول : ا ی ع لأن من 
الي ايفن هي التي بخان مكانها لظ بحن +١‏ وبعضن الظرف هاهنا لا 
یکون ودا فیتعین حملها على ابتداء الغاية» فإن فرعنا على عدم اندراج ابتداء 
الخاية فيها فيكون جملة ما هو « دون » - ويصدق عليه أنه دون الله تعالى - لم 
يعبد» وعلى هذا تتعذر عبادة غير الله تعالى على الإطلاق في حق هؤلاء» وهو 
حلاف المقصود فى الآية ؛ لأن ما من شيء يفرض معبوداً ألا هو دون الله ء حلاف 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )٤۳( 


1۰ 


وعدم الاندراج هو الظاهرء فإنك إذا قلت: «سرت من النيل إلى مكة». فالظاهر أنك 
تركت النيل بجملته وراءعك» ولم يقع السير في بعضه» بل من جانبه الذي يلبي 
مكة. وإن فرعنا على اندراجه» فيكون جملة ما هو موصوف بأنه دون الله تعالى 
ا 

أكن مقصود الآية : إن العبادة وقعت فيه وحده. فيحصل في الحكم ابتداء 
اة ع ات لو عا ا م ۷ م وا حو ا 
وهاهنا ليس كذلك فشكل الآية سواء جعلنا ابتداء الغاية مارا آم و 
جعلنا من للتبعيض أم لا. ولا يستقيم فيها إلا أن تكون زائدة على رأي سيبويه» 
ویکون معناها: « ما تعبدون دون الله »» أي کائناً دون الله أي واقعا من هذا 
الظرف» لکنه أیضاً یشکل لکونه حلاف مذهب سیبویه . 


والتبعيض يشكل» لتعذر تقدير البعض مكانهاء ودخول الغاية وخروجها 
يشكل أيضاًء ثم في دخول ابتداء الغاية اشكال آخر من جهة أخرى» وهي أن من 
شرط الغاية أن يتكرر المعْيًا في ابتدائها ووسطها ونهایتهاء یتکرر مرارا» حتی 
يصدق عليه أنه معْيًا . 


فإذا كان « دون الله » هو ابتداء الغاية فما بقي يمكن تكرر هذا الحكم إلا 
في حق الله تعالى » فيكون مقصددا بهذا الكلام وليس هو المقصود في هذه 
الآية» إنما ا لمقصود الحكم على ما هو دون الله تعالی . 

ومن هذا النوع شيء كثير في کتاب الله تعالى» وهو مشكل علىٌ» وسألت 
تعالی : 

وما أرسلنا مسن قبلك إلا رجالاً. . . . (يوسف: .)٠١۹‏ 
البعثة لهذه الرجال المذكورين من الرسل عليهم السلام وقعت في زمانه عليه 
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السلام؛ لأن جملة ما هو « قبل » ابتداء الغاية . والتقدير عدم اندراجه» وإذأ كان 
ابتداء الخاية مندرجاً تكون البعثة وقعت في جملة ما هو قبل؛ لأن المقصود إن 
كان هو الوقوع فيما هو قبل من حيث الجملةء بك بكرن رفا والظر ف لا 
يلزم أن يستوعبه المظروف» نحو: « ولد سنة سبع »» فلا تعم الولادة جملة 
السنة. وكذلك: « جلست أمامك »» لا يلزم الاستيعاب . 


وإذا كان هذا هو المقصود يصير معنى الكلام : وما أرسلنا قبلك» حتى 
کو ظرفا: فتكون من زائدة› وسیبویه يمنع ذلك . 

لإ ثم بعثنامن بعدهم . . . . ( الأعراف: .)٠١١‏ 

إن قلنا: أن ابتداء الغاية لا يندرج يكون جملة ما هو موصوف « ببعدهم » 
لم تقع فيه بعثة أما قبلهم أو معهم لضرورة الحصر مفهوم « قبل › وبعد» ومع » لا 
رابع لھاء لکن «معهم› وقبلهم ET‏ وإن قلنا: إن ابتداء الغاية ندرج 
فیکون البعث في جملة ما سمي « بعد » وهو غير مراد» وإن کان المراد أن البعثة 
وقعت في مفهوم « البعد » من حيث الجملة حتى يصير ظرفاً محضاً فیصیر معنی 
الكلام : بعثنا بعدهم» فتکون من زائدة. وسیبویه لا یجیزه. 

وهذه المواضع من « قبل» وبعد» ودون » مقيدة بمن في کتاب الله تعالی › 
ولا تتضح مع التزأم ذهب سيبويه أصلا. هذا الذي يظهر لي ولا يحصل 
المقصود من غير اشكال إلا على أن من زائدة. 

وهاهنا إشارة أخحرى» وهى أنا إذا قلنا: « بعتك من هذه الشجرة إلى هذه 
الشجرة ot‏ فالحکم يشمل الشجرة الأولى والأخيرة وما بينهما إذا قلنا باندراج 
ابتداء الغاية وانتهائهاء فإذا قلنا: رما بعتك من هذه الشجرة إلى هذه إلا کذا ( ¢ 
فلا شك أن حكم السلب الأول الكائن قبل إلا عم هذه الشجرات كلها. 

أما حكم المستثنى بعد إلا هل يعم أيضاً؟ هذا فيه ترددء والمواد تختلف 
فيه » فإذا قلت : « ما بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة إلا شجرة وأحدة »» 
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فلا شك أن السلب عم» والثبوت ما عم» بل هو واقع بين الغاية وابتدائها. 
ومثله : « ما صمت من أول يوم رمضان إلى آخره إلا ا »» فالسلب عام» 
والثبوت ليس عاماً. أما إذا قلت: « ما بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة إلا 
ورق الشجرة لا ثمارهاء أو إلا الأرض دون الشجرة »» فإن السلب والشوت 
يعمان . ۰ 

فهذه الآية السلب فيها عام والثبوت يحتمل العموم بأن يكون كل ماهو 
معبود دون الله تعالى أسماء ويحتمل عدم العموم بأن يكون ما هو دون الله تعالى 
بعضه لم يعبد البتة» فيعم السلب دون الثبوت. وبالجملة فهذه دقائق من النظر 
تحتاج إلى فكر سديد. 

فإن قلت» قوله تعالی : ل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. . . 4: 
حكم في سياق النفي» ومن عند سيبويه تزاد في النفي› فتكون زائدة» ولا یلزم 
خان مدهي سوه ولك یا کر متها اطا ل قرله تمان 

ل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا . . . & ونحوه. 

قلت: النفي إذا دحل على الفعل انتفى الفعل» وكذلك فاعله ومفعوله» 

نحو: 0 أحد »» « وما ضربت أحدأ»» أما متعلقات الفعل البعيدة لا يلزم ان 
یکون ا عليها بالنفي» كقولك: «ما قام أحد في الدار أوفي الدور»» ليسټ 
الدور محكوماً عليها بالنفي» وكذلك الظروف كلها والتوابع البعيدة لا تدخل في 
النفي» ولا يقال: « هي منفية »» ولا من فيها في سياق النفي . بل غيرها محكوم 
عليه بالنفي فيهاء لا أنها محكوم عليها بالنفي . 

فإذا قلت: « ما رأيت أحدأقبلك» فالقبل ليس محكوماً عليه بالنفي» > بل 
محكوم بالنفي على غيره فيه. فتأمل ذلك فهو يلتبس على كثير من النحاة 
والأصوليين» فعلى هذا من في الآية في الإيجاب لا في النفي» فلا”تكون زائدة 
على رأي سیبویه . 


وأما حصر الأصنام في الألفاظ مع أنها ليست ألفاظاًء فهو صحيح على 
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معنی المجاز والمبالغة لا على معنى الحقيقة» فإن الشىء لا يحصر فيما لا 
يصدق عليه» بل لا يجوز الحكم به عليه من غير حصر. فلو قال القائل: الصنم 
لفظ» لم يصح › بل مقصود الآية أن هذه أصنام انتهت في عدم الاعتبار إلى أن 
حقائقها كأنها لم توجد حتى لم يبق منها إلا الأسماء. 

ومعنی الكلام: ما هي الا عبارات وألفاظ ليس تحتها معنى › ومثله قوله 
تعالی : 

ل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم . . . &. ( النجم: ۲۳). 

أي : لا حاصل تحتهاء فهو من باب القضاء على الشيء بالنفي» لنفي 
جدواه» کقوله تعاڵی : 

3 . . . صم بكم عمي . . . #. ( البقرة: ۰1۸ .)۱۷١‏ 

وفي الآية الأخرى: 

وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير #. ( الملك: 
°( 

نفوا عقولهم وأسماعهم لنفي جدواها. وقد أنشد البغاددة في الخلاوي 
الذي لهم هذا المعنى بعينه تأسياً بالكتاب العزيز» أو أنه معنى معقول في اللغةء 
فقال شاعرهم : 

أغار من في إن كناك أو سمى 

وأنت في خاطري من ناظري أسمی 
هد من عة قن ل ومن سخا 
الكل أت وهي كلهااسا 

آي : لا حقائق لها في الاعتبار. فهذا وجه الحصر في الأسماء على وجه المجاز 
والمالغة: 


وأما المستثنى والمستثنى منه فى هذه الآيةء فإن المستشنى منه هاهنا هو 
الموجودات العامة. 
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ومعنی الكلام : « ما الأصنام ودا من الموجودات إلا موجود هو لفظ 
فقط »» وأما سائر ما يوصف بمطلق الوجود فمنفي عنها على سبيل المبالغة. 

لط إن هی إلا أسماء سميتموها ) . 

الاستفناء في اللفظ E‏ ا لهذا 
الأحوال اتقات لأن الأحوال والصفات إنما يتصرف فیها نفياً أ وإثبات بعد ثبوت 
موجود متقرر» فتنفي عنه صفة أو حالة» وتثبت له آخحری . 

فإذا قلنا: « لا حالة لزيد إلا السفر »» فهذا فرع وجوده. وفي هاتين الأيتين 
أصل الوجود قد فرض نفيه على سبيل المبالغة» فلم يبق إلا مطلق الوجود هو 
الذي وقع التصرف فيهء فهذا فرق لا بنبغی إهماله فتأمله . 

فهذه الآية ونحوها من المشكلات في تحقيق ف استشنائهاء وقد حرکت فیها 
ر 
المثال الثامن والعشرون: 

. . . قالوا إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا تریدون أن تصدونا عما کان بعبد آباؤنا فأتونا 
بسلطان مبین . قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلکم ولکن اله یمن على من یشاء 
من عباده. . . 4 . ( إبراهيم : ° ). 

حصرهم الكفار في البشرية وهم أيضا حصروا أنفسهم فيهاء فهل بين 
الحصرين من فرق أم لا؟ وما المستثنى › وما المستثنى منه؟ . 
والجحواب : 

إل حصر الكفار لهم حصر مطلق . وتقديره: « ما أنتم إلا مثلنا مطلقا غي 
نفس الأمر ليس لكم مزية على ما نحن فيه »» فحصروا رسلهم في صفات 
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البشرية المعتادةء ليمنعوهم من الاتصاف بغيرها في الواقع . وأما حصر الرسل 
فليس على الإطلاق»ء بلح حصروا أنفسهم في البشرية المعتادة باعتبار ذواتهم مع 
قطع النظر عن تفضل الله تعالى عليهمء فهم يقولون: أما نحن من حيث ذواتنا 
فليس لنا إلا البشرية الصرفة . وإنما جاءنا ما ندعيه من الرسالة من فضل ربنا لا 
من ذواتنا. فلم يمنعوا في حصرهم الاتصاف بالرسالة الربانية مطلقاً بل من جهة 
ذواتهم خحاصة» كمأ قال الله تعالى : 

لإ إن هو إلا عبداً نعمنا عليه . . . 4. ( الزخرف: .)٥۹‏ 

أي : ليس له من ذاته إلا العبوديةء وما زاد على ذلك فمن أنعام الله تعالى 
عليه به . 

وأما الكقار فسلبوا في حصرهم سلباً عاماً» وسلب الرسل خاص . 


وأما الثبوت في الكلامين فواحد» إنما افترقا من جهة السلبين. فهذا هر 
الفرق بين الحصرين والاستفناعین 

وأما المستثنى والمستشنى منه في الكلامين» فهو في المعنى من الأحوال 
من الأخبار عن هذا المبتدأً المذكور بعدها. أي جميع ما يخبر به عنه منفي إلا 
البشرية فإنها ثابثة خبراً عنه . 
المثال التاسع وا لعشرون: 


# وإن من شيءٍ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم #. ( الحجر: 
١‏ 

هو استثنا مفرغ لتوسطه بين المبتدأً وخبره . 

وفيه من الأستلة أن من هل هي زائدة أم لا؟ وما معنى عندنا؟ وما معنى 
الخزائن؟ وما المستشنى منه؟ وكذلك في الاستثناء الذي بعده وإن لم يكن مفرغا 
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لكنه ذكر معه فى هذه الاية . 
والجواب : 

ما من فزائدة؛ لأن المبتدأ ذكر في النفي» وأصل الكلام: « وما شيء إلا 
عندنا خحزائنه ». و إن بمعنی ما. 

وأما لفظ « عند » هاهنا فمجاز؛ لأن الظرف المكانى على الله تعالى محال 
حيث أطلق فى الكتاب والسنة. 

فإن قلت: من أي أنواع المجاز هو؟ وما العلاقة فيه؟ لأن كل مجاز لا بد 
فيه من علاقة . 

قلت إذا قلنا: « زيد عنده مال »» فمعناه أن ماله في المواضع التي تنسب 
إلى ماله كانت قريبة منه أو بعيدة» حتى لو كان له ما مال فى الهند صدق أن عنده 
ا فکل مکان حاز ماله وضمه کان « عنداً » له» کان المکان مملوکاً له آم لا. 

#. . . وألفيا سيدها لدى الباب. . . 4 (يوسف: ٠٠‏ ). 

وعلد لہا بعدك. إِذا تقرر هذا فقدرة الله تعالی وإرادته وعلمه شامل 
لمقدوراته» فشبه اشتمال صفة الرب تعالى على الإيجاد باشتمال البقاع على 
الأموال» فهو من مجاز الإستعارة» والعلاقة الشبه. وهذا التقرير ينطبق على 
جميع موارد الاستعمال في هذا فتأمله . 

وأما الخزائن: فجمع خزانة» وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء. 
واخحتلف فیها فی حى الله تعالى . 

فقيل : هي حقيقة لما ورد في قصة قوم عاد أن الريح عتت على الحْرّان 
وانفتح منها قدر حلقة الخاتم ولو کان قدر منخر الثور لهلکت الأرض› إلى غير 
هذا من الشراهد الواردة فى المنقولات . 
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وقيل: الخزائن مجازء نسبة كناية عن اشتمال قدرة الله تعالى على 
مقدوراته في مادة الإمكان» كاشتمال الخزانة على ما فيها من الأمتعة» وهذا هو 
الذي يتجهء فإن قوله تعالى : ل وإن من شيءٍ 4: نكرة في سياق النفي مؤكدة 
بزيادة في سياق المدح» وذلك يقتضي أن يحمل على كل نوع يتخيل من 
الممكنات . وهذه الأنواع كلها يتعذر استقرارها فی الخزائن› فإن من جملتها 
الأعراض» كالأصوات والألوان والطعوم والروائح وغير ذلك مما لا يمكن بقاؤهء 
فکیف يوصف بأنه فی خزانة؟ بل فى القدرة فقط . 

وأما المستثلى منه فهو الصفات والأحوال من جهة المعنى › والتقدير: « ل 
يتخيل شيء ولا يتصور في نفس الأمر في حالة من الحالات إلا في حالة 
استقراره في خزائنا (“ وتسلب عنده جمیسح الأحوال التي تضاد هذه الحالة أو 
تناقضهاء هذا من حيث المعنى . 

وأما من حيث اللفظ فالمستثنى منه أخبار» وذلك أن هذا المبتداً يمكن أن 
يخبر عنه بأشياء كثيرة غير هذا الخبرء فكلها منفية إلا هذا الخبر. 

وكذلك الاستناء الثانى من الأحوال أيضاً لفظاً ومعنى . أي: لا ننزله فى 
حالة عدم التقدير والإهمال والمجازفةء بل ق حالة التقدير والضبط› ولیس له 
لفظ یتقاضی خبرا ولا غیره حتی ینقسم استشناؤه إلى لفظ ومعنى » بل معلى فقط . 
فتأمل الفرق بينهما. 
المثال الثلاثون : 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل : 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون. بالبينات والزير. .%. ( النحل: .(٤ cE‏ 

هو مفرغ لتوسطه بين الفعل والمفعول. 

وفيه من الأسئلة: ما معنی من › هل هي زائدة ام لا؟ وما موضع # نوحي 
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إليهم 4 من الإعراب؟ وما العامل في قوله ‏ بالبينات والزبر ٭؟ وما موضع قوله 
تعالى : # فاسألوا أهل الذكر »» وما المستثنى منه؟ 
والجواب : 

أما من فقد تقدم البحث فيها في قوله تعالى : 

# ما تعېدون من دونه. . . . ( يوسف: .)٤*‏ 

وأنها في سياق الإيجاب. وإن كان الكلام في سياق النفي» وما فيها من 
الإشكال فلا أعيده. 


وأما موضع ‏ نوحي إليهم )» فنصب على الصفة لرجال؛ لأنه جملة بعد 
نكرة» فتكون صفة لها. 

وأما العامل في المجرور» فقيل : فعل مضمر تقديره : « أرسلناهم بالبينات 
والزبر »» وقيل: « الفعل الذي قبل إلاء وهو « أرسلنا »» وفي الكلام تقديم 
وتأخحير تقديره: « وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا ». والوجهان 
ری ع اة بعل ما فر الا امال الکن ورین ا 
بعدها فيما قبلها ممنوع كما تقدم تقريره في المسائل» نحو: « ما منطلقا إلا كان 
زید»» «وما رجا إلا آنا مکرم» . 


المثال الحادي والثلاٹون : 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل : 

# واصبر وما صبرك إلا بالله. . . 4. ( النحل: .)١١۷‏ 

هو استشناء مفرغ لتوسطه بین المبتدأً وخبره»› وهو استثناء من أسباب في 
المعنى» تقديره: « ما صبرك بسبب من الأسباب إلا بسبب قدرة الل تعالى 
ومشیئته ) . 

وقيل : اسم الله تعالى مضاف محذوف وهو ما ذكرته؛ لأن بالقدرة الخالقةء 
الصبر والمشيئة المقدرة له ييحصل› لا يغير ذلك»› وفی اللفظ هو استشاء من 
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الأخبار المتوهمة لهذا المبتدأء أي الأخبار كلها منفية عن هذا المبتدأً من جهة 
الأسباب إلا هذا الخبر. 


المثال الثانى والثلاثون : 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة سبحا : 
إوتظنون إن لبشتم إلا قليل. . . &. ( الاسراء: ٠١‏ ). 


لازمان» فيكون المستثنى منه في المعنى أزمنة أو مضادر. والمثبت في 
اللفظ بعد الاستثناء نعت مصدر أو زمان . 


المثال الثالث والثلاثون : 
ومن ذلك قوله تعالی : 


. . .وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلا &. ( الإسراء: .)۷١‏ 
a a‏ 


a . %‏ تيتم من العلم إلا قليلا 4 . (الإسراء: (Ao‏ . 
استثناء من المفعولات. أي : : علما قلیلا فهو مفعول بأوتیتم 


المثال الراب والثلاثون: 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة سبحان : 


.(0۸ 


المثال الخامس والثلاثون : 
ومن ذلك قله تعالى في سورة سبحان : 


Y۹ 


ل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشراً 
رسولا #. ( الإسراء: .)٠٤‏ 
تعالى : # أن قالوا )» فإنه الفاعل . 

وفيه أسئلة» وهي أن يقال: ما المستثنى منه؟ وما وجه هذا الحصر في هذا 
المانعء فان عوائدهم الفاسدة وقرناءهم وغير ذلك هي أيضاً موانع › فکیف يصح 
الحصر مع عدم الحصر؟ وكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى في سورة الكهف : 


وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن 
تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ). ( الكهف: .)٥١‏ 


فإنه تعالى حصر المانع في الآية الأولى فيقتضي أن غيره غير ماع » وهذه 
الآية حصره في مانع أخر يقتضي أن الأول غير مانع » فكل إية تمنع المانع الذي 
في غيرها أن یکون مانعاً. فيحتاج للجمع بينهماء وهذا السؤال تداوله جماعة من 
الفضلاء وعسر الجواب على جن کر م . وفي آية « سبحان » سؤال أخر 
بخصهاء وهو أنهم لم يقصدوا ما ذكر مانعاً فكيف بجعل مانعاً؟ 


والحواب : 

أما المستثنى منه فهو: الفاعلونء أي جميع الفاعلين الذين يتوهم أنهم 
يمنعون منفيون إلا ما ذكر فهو مستثنى من الفاعل في اللفظ والمعنى . 

وأما وجه الحصر فلا شك أن الموانع كثيرة غير هذا القول وأعظمها قضاء 
الله وقدره» ومنها عادة الآباء وما نشأوا عليه» وغير ذلك من الموانع 

غير أنه قد تقدم أن الحصر تارة يكون مطلقاً لا يعرج فيه على اعتبار معين › 
وتارة یکون لیس مطلقاء بل يلاحظ فيه اعتبار معين يقع الحصر باعتباره كما تقدم 
في قوله تعالی : 


۲ 


ل إن أنا إلا نذير وبشير . وقوله عليه السلام « إنما أنا بشر »» وقد تقدم 
بسطه وتقریره . 

كذلك هاهنا ليس الحصر ثابتاً على وجه الإطلاق» بل بحسب اعتبار 
معين» وهو حال الرسول المبعوث إليهم» فإنهم قالوا: کان ينبغي أن یکون 
الرسول إلينا من الملائكة. كقولهم : « لولا تأتينا الملائكة أو ترى ربنا»». وذلك 
في غير ما موضع من كتاب الله تعالى . فكون الرسول عليه السلام رجلا من 
أحدهم هذا القدر جعلوه ا 

وكذلك احتج الله تعالى عليهم في غير ما موضع » کقوله تعالی : 

e e a 
ا‎ E E 
: بغير هذا کقولهم‎ 

لط لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . ( الزخرف: 
۳١‏ 

E‏ کونه لیس من الملوك e ma‏ هذا 
ا ا فهو حصر بحسب 
بعض الاعتبارات لا مطلقاً في نفس الأمر» فهو حصر صحيح › کما تقدم في قوله 
تعالی : 

ل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. . . #. (محمد: ۳١‏ ). 

وغير ذلك من النظائر التي قررت هنالك» فهذا وجه تقرير الحصر. 

وأما وجه الجمع بين الآيتين› فکان الشيخ الإمام شيخ الإسلام عز الدين 
أبن عبد السلام يورد هذا السؤال ویجیب عله بأن المانع في هذه الآية هو 
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باعتبار قصدهم › وما في نفوسهم فهم امتنعوا لأجل هذا المانع» وهم یعتقدونه 
اتا 

وأما ية الكهف فلم يمتنعوا لفرض إتيان العذاب ولا اعتقدوه قط» بل 
يعتقدون أنهم مصيبون وأنهم لا تأتيهم عذاب أصلاء بل معنى الآية الأمر 
بالتأاسف عليهم والبينة على سوء حالهم» کما تقول : « مانام زید في هذه البرية 
إلا ليأكله الأسد»» أي : أمره أيل لذلك وإن لم يقصده» لذلك هؤلاء ما امتنعوا 
من الإيمان إلا ليكولوا من الأشقياء المعذبين في الدار الآخرة» أو ليعاجلهم ما 
عادته یأتی الأولين› إذا كذبوا» من العذاب والهلاك. فهو مانع محصور فيه 
باعتبار ما يؤول إليه حالهم . 

وأية سبحان مانع باعتبار ما في صدورهم» فهذا وجه الجمع» وثبت 

وينبغي أن يعلم أن القول في نفسه ليس مرادأًء وإنما عبر بالقول عن 
المقول كما جرت عادة الحرب بالتعبير عن المفعولأو الفاعل بالمصدر»كقوله تعالى : 

فإذا جاء وعد الآخرة . . .). (الإسراء: ٠٠٤‏ ). أي موعودها. 

3 ا ولا يحيطون بشيءٍ من علمه. . . ¥ (البقرة: .)٥‏ أي : من 
معلومه وهو کثیر. 


كذلك هاهنا « أن يقولوا » مع الفعل بتاويل المصدر» والمصدر عبر به عن 
المقول. فاعلم ذلك وإلا فالقول نفسه ليس مانعا البتة . 
المثال السادس والثلاثون: 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة قد أفلح : 
إن هو إلا رجل به جنة. . . 4 . ( المؤمنون: ٠١‏ ). 
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وفي السورة أيضاً حكاية عن الكفار: 
ما هذا إلا بشر مثلكم . .  .‏ ( المؤمنون: ۲٠٢‏ ). 


وفيها من الأسئلة : ما المستثنى والمستشنى منه؟ وإذا قلتم الجميع من الأحوال 
وأحد““ الحصرين يناقض الآخرويبطلهء فإن الحصرفي حالةالجنون يبطل الحصر 
في البشرية المجردة عن الجنون وغيرهاء والحصر في الآية الأخحرى في البشرية 
المكرة عن الجر وغ يطل الحصر في الجترة لابظاله الاتصاف بالجتون 
وغيره» فإن معنى الحصر - إذا كان من باب حصر الموصوف في الصفة نحو هذه 
الآية - أنه موصوف بهذه الصفة ولا صفة غيرها. 


وأما حصر الصفة في الموصوف» نحو: « إنما العالم زيد » فيقتضي ثبوت 
الصفة المذكورة لهذا الموصوف دون غيره. والموصوف يجوز أن تثبت له صفات 
أخرى» فأنا لم نحصره في هذه الصفة. بل حصرناها فيه» وكذلك حصر الصفة في 
الصفة› نحو: إنما الغناء فی القناعة»› وانما الديانة فی الورع› وانما الغناء في 
التدبير» يقتضي أن الصفة لا توجد في غير الثانية » يقال ذلك على وجه المبالغة إن لم 
تساعد المادة على الحقيقة» أو الحقيقة ان ساعدت المادة عليها نحو: « إنما 
الخلافة في قريش »» « وإنما دخول الجنة في الإيمان ». فالحصر ثلائة أقسام 
وحينئذ يتجه الاشكال . 


والحواب: 


إن المستشنى والمستثنى منه أحوال وصفات في المعنى » تقديره: ما هذا المشار 
إليه فى صفة من الصفات ولا في حالة من الحالات إلا في حالة البشرية 
E EES ANE E E a‏ 
استشناء من الأخبار الصالحة لهذا المبتداً. 


)٤ ٤(‏ فى الأصل: بأحد. وما أثبتناه من الأزهرية والنسخة الخاصة. 
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ما وجه الجمع بين الأيتين والحصرين فقد تقدم أن الحصر تارة يكون 

TT‏ نحو: « إنما في الدار زيد »» وتارة يقصد به 
بعض الاعتبارات» وتقدمت مثله. ومنه هذه الآيةء بقولهم ماهذا إلا بشر 
مثلكم 4 أي : باعتبار ادعاء النبوةء هو في هذه الدعوى أسوة البشر مثلكم» 
ليس له من هذه الدعوى شيء في زعمهم» فلهذا سلبوا عنه جميع الصفات ما 
عدا البشرية مع علمهم بها؛ لأنهم يقصدون اعتبارا واحدا» وهو السلب باعتبار 
دعوى النبوةء فإن جمیع صفاته عليه الصلاة والسلام التي يعتقدونها من الشجاعة 
والسخاء وغير ذلك من صفات البشرالمحمودة هم يعتقدونها فيه عليه السلا 
غير أن تلك الصفات وإن كثرت لا مدخل لها في إثبات النبوة عادة» كماحصر 
نفسه عليه الصلاة والسلام في البشرية باعتبار الاطلاع على بواطن الخصوم ؛ لأن 
جميع صفاته عليه الصلاة والسلام من الرسالة والنبوة وغيرهما لا توجب له 
الاطلاع على بواطن الخصوم» بل هو في مقام الحكومة أسوة البشر يحكم على 
نحو ما یسمع . 

وأما حصرهم إياه عليه السلام في الجنةء فهو باعتبار ما كان يقوله من 
القران وغيره» ولذلك حكى الله تعالى عنهم في الآية الأخرى: 

آم يقولون به جنة. . . 4. (المؤمنون: )۷١‏ 


معناه : هل هو يقوله عن الإفتراء المقصود أم هو يتكلم بما لا يعلم كما 
يتكلم عدیم العقل؟ وأحد الحصرين باعتبار النبوة» والآخر باعتبار کاامه عليه 
السلام» وإذا اختلفت الاعتبارات فلا تدافع . 

ومنه قولهم : 

ل إن هو إلا رجل افتری على الله كذباً. . . 4. ( المؤمنون: ۳۸). 

فحصروه فی غير البشرية والجنة» بل في الافقراء المقصود. فهو بحسب 
ما کان عليه السلام يقولهء ومرة حصروا كلامه في أساطير الأولين بقولهم : 

إن هذا إلا أساطير الأولين . . . 4. ( المؤمنون: .)۸٣‏ 
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ومرة قالوا: إنه سحر مفتری»› وغير ذلك من أقوالهم . 
فان قلت : کیف يحصرونه تارة ف الافتراء المقصود» وتارة فی الجنون 
الذي يأبى القصد وذلك متدافع؟ 


يثبتون على حالة واحدة؛ لأنهم لیسوا على یقین فیما یقولونه ولا فیمایعتقدونه» ' 


نفوسهم في تلك الحالة. 

فالحصر واقع باعتبار اعتقادهم في تلك الحالة» والحصر الآخر باعتبار 
حالة أخرى»› وكذلك كلما يتعدد منهم . فتعدد إخبار الله تعالی عنهم بحسب تعدد 

$ .. . إن يتخذونك إلا هزواً. ..# ( الأنبياء: .)۳١‏ 

وهي حالة أخرى تعرض لهم» وعلى هذه القاعدة تجتمع إخحبارات 
الآيات . 


[ فإن قلت : هذا كلام الكفار السفلة الفجار» كيف يطلب تصحيحه ] *“. 
۴ : [ 


قلت : : إنما فعلت ذلك لتعلتق إخبار الله تعالى به وعنه» فلا يتوهم متوهم ‏ 


أن في آيات القرآن ما يبطل بعضها بعضاًء ولأنهم كانوا عقلاء ء من حيث الجملة 
ومن القصحاء ء البلغاءء ومن هذا شأنه ظاهر کلامه أن یکون من جنس ما ينطق به 
العقلاء الذين لا يعيب عليهم أهل اللسان من حيث هم أهل اللسان» وإن عاب 


عليهم المؤمنون من جهة مخالفة الحق في نفسه لا من جهة اللسان. فهذا هو 


الباعث على تحرير هذه المواضع من الآيات . 
المثال السابع والثلاثون: 


)٤٥(‏ ماد بين المعقوفتين : : سقطت من النسخة البخاصة. 


۲۲١ 


ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين #. ( النور: ۳(. ٠‏ 
وفيه من الأسئلة : هل هذه الحصور بإقية أو نسخت أو خصصت أم ل١؟‏ وما 


المستئنى والمستثنى منه في المعنى وفي اللفظ؟ 
والجواب : 
أن هذه الآية فيها أربعة تأويلات : 

الأول: روي عن ابن عباس وأصحابه رضوان الله عليهم أن النكاح في 
هذه الآية المراد به الوطء دون العقد. 


ومقصود الآية التنفير من الزنى بذكر سوء حالة وما فاعله مشبه به فيه وأنه 
محرم على المؤمنين كما في أول السورة» فأعيدت القصة مبالغة في المعنى 
وتأکیدا في التنفير منه» ومعناه: الزاني المسلم لا يطأً وقت زناه إلا زانية من 
المسلمات أو أخس منها من المشركات. والزانية لا ينكحها إلا زان من 
المسلمين أو أخس منه وهو المشرك»› وذلك کله منفرعن الزنى› کما قال 
الشاعر: 

إذا سقط الذباب على شراب سأتركه ونفسى تشتهيه 

فإذا كان هذا الفعل لا يباشره إلا أراذل أخحسة نفر منه ذوو المروءات 
التزويج» . وكل نكاح في كتاب الله تعالى فالمراد به العقد إلا في قوله تعالى : 

# .. . حتی تنکح زوجا غیره. . .€ . (البقرة: ۲۳١‏ ). 

فالمراد به الوطء للسنة الواردة فى ذلك . 

الثاني : أن تكون الآية نزلت في قوم مخصوصين. قاله ابن عمر وابن 
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عباس أيضاً وأصحابه. قالوا: « هم قوم كانوا يزنون في الجاهلية ببغايا 
مشهورات». فلما أسلموا لم يمكنهم الزنى» فارادوا لفقرهم زواج تلك النسوة؛ 
لأنه كانت عادتهن الانفاق على من يتزوجهن» فسمي هؤلاء الأزواج زناة باعتبار 
ما كانوا عليه فى الجاهلية . 

وقوله ۾ لا ينكکح أي لا يتزوج› وفي الآية على هذا التأويل تفجع 
عليهم وتوبيخ لهم على قلة همتهم وخساسة نفوسهم التي لم تنفر عن زواج زانية 
أو مشركة ». 

ويرد على هذا التأويل انعقاد الاجماع على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها 
مشرك. حكى هذا الإجماع ابن عطية وغيره. 

ثم قوله تعالی : 

لط وحرم ذلك على المؤمنين # . 

أي : نكاح أولئك البغايا. أهل هذا التأويل يقولون: إن أولئك البغايا 
محرمات على أمة محمد با وهن نسوة معدوذة معروفات بأسمائهن کن في 
المواخير والمواخير جمع مأخور» وهو الموضع الذي كانت الجاهلية تؤخر فيه 

والثالث: قاله الحسن”“) أن المراد الزانى المحدود والزانية المحدودة» 
فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة . وروي أن محدودا تزوج بغير 
محدودة فرد على بن أبى طالب رضي الله عنه نكاحها. 

وقوله تعالى : [ وحرم ذلك على المؤمنين 4» يريد الزنى . 

وروي عن رسول الله یا أنه قال : 


)٤١(‏ هو: الحسن بن يسار البصري : أبو سعيد. تابعي» کان إمام أهل البصرة» ولد بالمدينة عام 
(۲۱ه )1٤۲=‏ »و توفي بالبصرة عام ۱۱١(‏ ه ۷۲۸ھ )» له كتاب في فضائل مكة. 
انظر ترجمته في : ( تهذيب التهذيب. وميزان الاعتدال ٠٠٤/١‏ حلية الأولياء )١١١/۲‏ . 
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« لا ینکح الزانى المحدود إلا مثله “٠)‏ . 
وضعف الرواة هذا الحديث» ثم إدخحال المشرك فى هذه الآية يرده وألفاظ 
الآية ترد هذا التأويل . 


الرابع : قول ابن المسيب» قال: « هو حكم في الزناة عامة» وكن حراما 
على غير الزاني» ثم نسخ ذلك ورخص فيه بقوله تعالی : 

ل وانكحوا الأيامى منكم . . . 4. (النور: .)"٣‏ 

وقاله مجاهد غير أنه قال: « التحريم في أولئك النفر من الزناة خاصة لا 
في الزناة عامة» غير أن ذكر المشرك يبقى يرد على ذلك ». 

ويمكن أن يقال: أنه حكم كان ونسخ» غير أني لا أنقله في إباحة مسلمة 
لمشرك في وقت من الأوقات. لا منسوخا ولا غير منسوخ . 


ويحتمل أن يكون لفظ الشرك استعمل مجازا فيما يوجب تفويت النفس ؛ 
لأن الشرك يوجب تفويت النفس كما جاء في صحيح مسلم» أن رسول الله ل 
قال : 

« بين العبد وبين الشىرك ترك الصلاة )^ . 

فعبر بالشرك عن كونه يقتل بترك الصلاة كما يقتل بالشرك. فيكون من 
مجاز التعبير بالسبب الذي هو الشرك عن المسبب الذي هو تفويت النفس. وعلى 
هذا يكون المراد بالمشرك المحصن الذي يفوت نفسه بالرجم» وبالزاني المذكور 
معه الزاني البكر. 

ويحتمل أن يكون عبر بالمشرك عمن کثر زناؤه وأعراضه عن ربه تعالی » 
حتى صار به سوء صنيعه إلى الزنى » كما قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى : 


)۷( أورده السيوطي في الجامع الكبير » وعزاه لأبي داود» والحاكم في المستدرك» عن ابي هريرة» 
ولفظه : « لا ینکح الزاني المجلود إلا مثله » . 


. سبق تخریجه‎ )٤۸( 


« أنا أغنى الشركاء عن الشرك»› فمن عمل عملا شرك فيه غیرې ترکته 
لشر یکی ٤)‏ . 

ا ا ی ا ر را را 
لاشتهار المشرك في الشرع في الكافرء ويكون المراد بالزاني المذكور معه» الزاني 
الذي لم يصل إلى هذه الرتبةء بل ابتلي بالزنى فقط من غير رياء» ولا تقحم هذه 
المعاصي التي هي غير الزنى . 

وأما المشركة فلا حاجة إلى تأويلها؛ فإنها مباحة للمسلم والكافران كان 
شرکها وهي كتابية » وإن كان المراد عموم المشرك حتى تندرج الوثنية اندرجت 
في الأشكال لتحريمها على المسلم . 

إذا تقررت هذه التأويلات» فالآية على التأويل الأول محكمة» لا نسخ 
فيهاء ولا تخصيص أيضأء بل هي عامة» وفيها مجازات . 


| أحدها: التعبير بلفظ الخبر عن النبى فإن لفظها لفظ الخبرء والمراد التنفير 
من الزنى» وهذا نهي» ويدخلها أيضاً مجاز شرعي لاشتهار النكاح في العقد 
شرعاً. 

وعلی التأويل الثاني تدخلهما مجازات» أحدها: التخصيص › وهو التعبير 
بصيغة العموم عن قوم مخصوصين» وثانيها: مجاز التعبير بلفظ الخبر عن النهي ؛ 
لأن المراد أيضا التنفير من تلك الحالة في سقوط الهمة. وثالثها: تسمية الزاني 
باعتبار ما كان عليه» وهو الآن قد وطىء بعقد صحيح ولا نسخ في الآية أيضا. 

وعلى التأويل الثالث مجازانء أحدهما: التخصيص» فإنه عبر بلفظ الزناة 
العام عن المحدودين دون غیرهم . وتانیهما : التعبير بلفظ الخبر عن النهي› فإن 


. آخحرجه مسلم في صحیحه» وابن ماجه في سننه» وقال المنذري : إسناد ابن ماجه رجاله ثقات‎ )٤۹( 
.)٤۸۳/ ٤ نظر: ( فيض القدير‎ 
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المراد على هذا التأويل تحريم المحدودة والمحدود على غيرهما إلى يوم القيامة 
من غير نسخ . 

وفي التأويل الرابع يدخل النسخ دون التخصيص» ومجاز واحد وهو التعبير 

فهذا تقرير هذا الموضع . 

وأما المستثنى والمستئنى منه ففي صدر الآية من المفاعيل وقع الاستثناء 
فيها» فالمستشنی والمستثنی منه مفاعيل في اللفظ والمعنى › وفي أخر الآية 
المستثنى والمستشنى منه فاعلون في اللفظ والمعنى . 
المثال الثامن والثلائون : 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة القصص : 

#... ولا يلقاها إلا الصابرون». ( القصص: )۸١‏ . 

وفيه من الأسثلة أن الضمير في « يلقاها » على أي شيء يعود؟ وما وجه 
اختصاص الصابرين بهذا الحكم؟ وما المستثنى منه؟ . 
والجواب: 
وهو الطريقة الحسنة المعلومة في الشراد > کما قال تعالی : 

. . . حتی توارت بالحجاب &. ( ص: ۳۲). 

ولم يتقدم للشمس ذكر. و 

كل من عليها فان &. ( الرحمن: ۲١‏ ). 

ولم يتقدم للأرض ذکر» لكنها معلومة من السياق والعادة. وكذلك قوله 
تعالی : 

ل إنا أنزلناه فى ليلة القدر 4 . ( القدر: .)١‏ 
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ولم يتقدم للقرآن ذكر» وكذلك هاهنا المراد الطريقةالحسنة ولم يتقدم لها 
المؤمنين فيما قالوه لشيعة قارون : 

3 2 . ثواب اله خير لمن آمن وعمل صالحا. 1 .€ ( القصص: )۸١‏ . 

ثم قالوا: 

e 3‏ . ولا يلقاها إلا الصابرون %. ( باقی الآية السابقة ) . 

أي ما يلقى هذه الكلمة» أي : ما یمکن منها وتوهب له وتستقر عنده إلا 
الصابرون» فهذا هر المراد بالتلقي» عبر به عن التيسير والتهيئة لهذه الكلمةء 
لأنك إذا لقيت الشيء لمن يأخذه فقد يسرت له أخذه وسهلته عليه» فهو من مجاز 
الملازمة» وعبر. عن جملة هذا الكلام بضمير الكلمة» وإن کان کلمات»› من باب 
التعبير بالجزء عن الكل كما قال عليه الصلاة والسلام : 

« خير ما قالته العرب كلمة لبيد : 

# آلا کل شیء ما خلا الله باطل ی( ) 

فسمى بيت الشعر بجملته كلمة» وهو کلمات . 

وأما وجه اختصاص الصابرين بذلك فهو بناء على قاعدة تقدم ذکرهاء وھی 
أن الله تعالى يثيب على الحسنة بثلاثة أشياءء ويعاقب على السيعة بثلاثة أشياء . 
فیثیب بالملاذ کنعيم الجنة» وتيسير الطاعة مرة أحرى حتى يجتمع للمحسن 
ثوابان» وبأبعادوأسباب المعصية عنه حتى يسلم. ويعاقب بالمؤلمات» كعذاب 
الناري وتفویت الطاعة لیفوته ٿوابها» وتیسیر المعصية› فيجتمع عليه عقوبتان» 
ودلیل ذلك قوله تعالی : 

فأما من أعطى واتقی . وصدق بالحسنی» فسنيسره للیسری . وأما من 
بخل واستغنی وکذب بالحسنی. فستیسره للعسری). ( الليل: ٠١ »٥‏ ). 
)٥٩(‏ آخرجه مسلم في صحیحه . 
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وقوله تعالی : 

#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. . . 4 (العنکبوت : 4۹( . 

وقوله تعالی : 

إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم الهدى. . . » (محمد: 
.)٥‏ 

إلى قوله تعالی : 

إذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله . . .)( محمد ۲١:‏ ). 

فجعل الردة مسيبة عن القول الحرام» کذلك یثیب الله الصابرين بتیسیر 
الحق عليهم وتشبيتهم على هذا الاعتقاد المذكور؛ وذلك لأن الصبر من أحسن 
الأعمال الجميلة » وهو شاق على النفوس جداًى فجعل هذا ثواباً لهم وخاصاً 
بهم » والله تعالى أن ييخصص بعض القربات ببعض المثوبات . 

وأما المستثنى والمستثنى منه فهو مفعول ما لم م فاعله» وتقدیره: «لا 
يلقاها أحد إلا الصابرون» » فالمستثنى والمستشني منه مفعول ما لم يسم فاعله. 
المثال التاسع والثلائون: 

ومن ذلك قوله تعالی : 

8. .. إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا . . . 4 (الروم: .)٥۳‏ 

هذه الآية في الروم »> وفيها فن الأسئلة > وهي أن يقال : ما معنی الأسماع 
هاهنا؟ وما وجه اخحتصاصه بالذي يؤمن بالآيات وحصره فیه؟ ولم قال «(من 
يؤمن»» وما قال: من امن أو المؤمنين؟ وما المستثنى والمستثنى منه؟ 


والجواب : 
أن يقال: الأسماع له ثلاثة معان: أحدها: أسماع الأصوات وإيضالها 
لحاسة الأذن» هذا هو الحفيقة . وثانيها: أسماع الكلام النفسي» وهو خلق علم 
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النفسي كنسبة سماع الحاسة إلى الصوت. وفي كونه حقيقة لغة نظر . ومن الأول 
قوله تعالی : 

#. گ2 فأجره حتی یسمع کلام الله . . . # (التوبة: 1(. 

#. . . وکلم الله موسی تكليما (النساء: .)٠١١‏ 
وموسی عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله تعالى القائم بذاته عند أهل السنة 
خلافا للمعتزلة. وثالثها: حلق الهداية في القلب» ومنه قوله تعاڵی : 

$... إن اله يسمع من يشاء. . . 4 (فاطر: ۲(. 


أي يخلق الهدى في قلب من يريد. 

وقوله تعالی : 

«إولو علم اله فيهم خيرا لأسمعهم . . . ) ( الأنفال: ۲۳ ). 

أي خلق الهدى قلوبهم» ولو خلق الهدى في قلوبهم لتولواوهم معرضون 
بظواهرهم . وهذا هو حال المعاندين» عكس المنافقين الذين آمنوا بظواهرهم 
ي وکفروا ببواطنهم . 

فالآية محمولة على المعنى الأول؛ لأنه ظاهر اللفظ» وظاهر کلام 
المفسرين» ففي هذا نفي الأسماع عن غيرهم إنما هو مبني على قاعدة نفي 
الشيء لنفي ثمرته» ولما كان غير المؤمنين لا يثمر عنده الاسماع أو لا ينتفع به 
كان أسماعه منفيا لشبهه بالمنفي . فإن المنفي لا يثمر . وهذا لم يثمر في حق 
هؤلاء فشابهه . فهو من مجاز الاستعارة » أعني : نفي الاسماع عن غير المؤمنين . 

وقد تقدم بسط هذه القاعدة مرارأء فلذلك ثبت الحصر باعتبار المؤمنين 
دون غیرهم . 
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وأما قوله تعالى : # من يؤمن 4 . فلأن القاعدة أن الفعل المضارع 
يستعمل في الحالة المستمرة نحو: «زيد يعطي ويمنع » ويصل ويقطع» . وقد 
تقدم بسطهاء وهو يفيد الاستعداد لقبول الإيمان » لأن الحالة المستمرة هي التي 
تكون سجية وهيعة للنفس . وهذا هو الاستعداد الذي أشار إليه عليه الصلاة 
والسلام بقوله «إن اله خلتق الجئة وخلق لها أهلا. . . وخلق النار وخلق لها 
آهل . 

أي : قوماً مستعدين مطبوعين على نوع من التركيب يقتضي ذلك في 
الجسم وهيئة النفس. فهؤلاء المستعدون هم الذين يؤثر فيهم الأسماع » ومن 
عدمت أهليته لا يؤثر فيه الأسماع › ولو قال: «من آمن»» بصيخة الفعل الماضي 
لم يفد الحالة المستمرة التي هي السجية » فإن عادة العرب في التعبير عنها 
بالمضارع دون الماضي» لتردد المضارع بين الحال والاستقبالء فلم يبق إلا 
الزمن الماضي» فيضم إليه. فتدخل الأزمان كلها فتستمر الحالة أبدأًء بخلاف 
الماضي ليس فيه إلا زمان الماضية » وكذلك اسم الفاعل قد يستعمل في الحالة 
المستمرة» ولكن قليل جداً. أما المضارع فهو المهيع العام . 

وأما المستشنى المستثنى منه فهو في اللفظ والمعنى من المفاعيلء أي؛ دلا 
- تسمع أحداً إلا هؤلاء». 
المثال الأربعون: 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة سبأً: 
#. .. وهل نجازي إلا الكفور# (سبأً: .)١١‏ 


ما معحنی الجزاء هاهتا ؟ وما وجه حصره في الكفور دون المؤمن والكافر ؟ 
وما وجه المقاعلة ؟ . 


)٥۱(‏ أخرجه أبو داود فی سننه » الباب ۲۲ من كتاب السنة. 


Yo 


والجواب: 


احتلف المفسرون في الجزاء هاهناء فقيل : هو على بابه» وهو ما يقابل 
به العمل . ومعناه: «لا نجازي سواء بسواء من غير زيادة ولا نقصان ا 
وأما المؤمن فتضاعف حسناته ويسامح في سياته . ۰ 


وقيل : «ما نجازي بكل ذنوبه إلا الكفور» . 
وقيل : المراد بالجزاء الحساب. ومعناه: «ما يناقش الحساب إلا الكفور 
وأما المؤمن فيحاسب حساباً يسيراً من غير مناقشة». وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 
« من نوقش الحساب عذب )° . 


فهذا معنى الجزاء وحصره د فى الكفور. 

وأما الكافر فقيل : ای ا يسر الكفر كثير › 
وكذلك لما قسم الله تعالى الخلق القسمة الحاصرة لم يجعل منهم الكافر» 
فقال : 

بإ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 4 (الإنسان: .)٣‏ 

ولم يقل كافراء فلذلك وقع الحصر في الكفور. 

وأما قولهتعالى : «نجازي » على صيغة المفاعلةء ولم يقل : «نجزي»»› 
كما قال تعالى في غير هذا الموضع» فإن الكفور عظيم الجرم جدأء والجناية 
لابد أن تكون مناسبة للعقوبة» وكذلك قال الشاعر 

# دناهم کمادانوا # 

)١۲(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » الباب ٠١‏ من كتاب العلم» وسورة ۸٤‏ من كتاب التفسير» 

والباب ٤۹‏ من كتاب الرقاق. ومسلم في صحیحه» حدیٹ ۰۷۹ ۸۰ من کتاب الجنة. وأبو داود 


في سننه » الباب ۸ من كتاب الجنائز. والترمذي فى سننهء الباب ٠‏ من كتاب القيامة. وأحمذ 
این حنبل فی المسندا/ ٤۷‏ £۸ ۹۱ ۰۱۰۸ ۱۲۷ ۱۸ ۲۰. 
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أي جزيناهم كما فعلوا » وقال الآخحر: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

فمسی الجناية والمؤاخحذة باسم واحد» وكذلك هاهناء جعل فعل الكفور 
مجازاة لما كان جزاؤه مجازاة فحصلت المفاعلة على نوع من التوسع كما تقدم 

وأما غير الكفور فأسره قريب فلم يتحصل من جنايته كثير أمر يحسن أن 
المثال الحادى والأربعون: 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة سبأً : 

$ ... إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديدِ . . .4 (سباً: (. 

فيه من الأسئلة: ما وجه حصره عليه الصلاة والسلام من النذارة وهو 
يقتضی سلب جميع الصفات عنه» من البشارة وغير ذلك من صفاته الكثيرة كما 
تقدم بيانه ؟ وما معنی قوله: «يین يدي»» وما قال خلف ولا غير ذلك من 
العبارات ؟ وما المستثنى والمستثنى منه ؟ 
والحواب: 

أما حصره عليه الصلاة والسلام في النذارة فقد تقدم الجواب عنه مراراً. 

بين يدي عذاب ). 


فهذا التخصيص بهذا الموضع» وهو مبني على قاعدة» وهي أن الداخل 
إلى الوجود كالداخل إلى سكة من سكك الأرض فالداخحل قبله يكون بين يديه» 
والداخحل بعده یکون ورأعءه. فلما کانت المستقيلات کلھا تدخحل بعد دخحولها 
جعلت وراءء والماضيات کلھا دخحلت قىلنا» فهي بین يدنا فصارت هذه قأعدة 
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مجازية» وهى من مجاز الاستعارة والتشبيه» فصار كل ما وجد قبل الشيء أمامه 
زا برق مهمه وك ترصن اران فال الك نكال فى القران الكر د 

#... ومصدقا لما بين يدي من التوراة. . . 4 (ال عمران: .)٠١‏ وهما 
قبله . 

وقال الله تعالى : 

(. . . ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا. . . 4 (الإنسان: ۲۷). ويوم القيامة. 

وأما قوله تعالی : 

. . . وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ( الكهف : 4 

فمعناه أنهم ذاهبون إلى حومته» فلقاؤه مستقبل فهو على القاعدة. 

كذلك هاهنا رسول الله َة نذير لعذاب مستقبل فهو بين يدي العذاب؛ 
لأن السابق أبداً بين يدي اللاحق كما تقدم . 

وأما المستثنى والمستثنى منه في المعنى أحوال وصفات » ومعناه: «لا 
صفة له َه إلا النذارة باعتبار من لا يؤمن » كما تقدم تقريره والجواب عنه. 

وما باعتبار اللفظ فالمستثنى منه أخبار » لأن حرف أن هاهنا حرف نفى » 
وتقدير اكلام : و ف اا فل خر إلا هدا ار 
باعتبار من لا يؤمن كما تقدم تقريره» والجواب عنه . 

وأما باعتبار اللفظء فالمستثنى منه أخبار. لأن حرف إن هاهنا حرف نفي » 
وتقدير الكلام : «ما هو إلا نذير»» فنفى عن هذا المبتدأً كل خبر إلا هذا الخبر 
باعتبار من لا يؤمن کما تقدم تقریره . 
المثال الثاني والأربعون: 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة فاطر. 

لإولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم 
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إلا خسارا) (فاطر: ۳۹). 

فيه من الأسئلة أن الحصر الأول يقتضي ابطال الحصر في غير ما حصر 
فيه › فیبطل الحصر الثاني والحصر الثاني يقتضي بطلان غیره فیطل الحصر 
الأولء فيقتضي كل واحد منهما بطلان صاحبه . 
والجواب: 

إن المقت خسارة والخسار لا يأبى المقت» فليس بينهما منافاةء غير أن 
المحصور فيه ذكر بعبارتين ووجهين في حقيقة واحدة؛ لأن الخسار هو جهة عموم 
في المقت إذ المقت أخص من الخسار» والخسار أعم» والأعم جهة في الأخحص 
المثال الثالث والأربعون: 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة يس : 

إإن كانت إلا صيحة واحدة. . . 4 (یس: ۲۹). 

وجه الاشكال فيه أنه لم يتقدم ما يحسن أن يعود الضمير في «كانت » حتى 
والجواب : 

أي : قرىء «صيحة» بالنصب والرفع» فعلى النصب يكون التقدير: «ما 
كانت أخذتهم إلا صيحة واحدة»» فيكون الضمير عائدا على غير مذكور» بل ما 
دل عليه السياق السابق وهو قوله : 

وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين# (يس : 
١ .)۸‏ 

وعلى قراءة الرفع وهي شاذة فتكون «كان» تامة» و «صيحة» فاعل بهاء ولا 
اشكال. وكذلك . 


۳۹ 


إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدینا محضر ون( یس: ٩۳‏ ). 
معناه: «إن كانت بعثتهم إلا صيحة واحدة» . 


المثال الرابع والأربعون: 
ومن ذلك قوله تعالی في سورة الدحان حكاية عن الكفار: 


إن هى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين# (الدخان: .)١‏ 

فيه من الأسثلة أن الضمير في قولهم أن هي» على أي شيء يعود ؟ فإن 
قلتم على شيء قبله» فلم يتقدم ما يعود عليه. وإن قلتم على مابعده 
وهي «[المونة الأولى» يلزم من حصر الضمير في الموتة الأولى)» حصر 
الشيء في نفسه وهو محال؛ لأن المحصور فيه يقبل العموم دون المحصور» 
والشيء الواحد چ أن يقبل العموم مع نفسه؛ ولأن الضمير إذا كان مبتداً كان 
في نية التقديم لفظاً ومعنى » والخبر متأخر لفظاً ومعنى فلا يعود على الخبرء 
وقولهم : «الاولى» يقتضي نهم يعتقدون ثانية » فإن الأولية من الأمور النسبية› 
فلا تعقل إلا مع ثان» وكذلك قال الفقهاءء إذا قال: «أول عبد يدخل الدار فهو 
حر» إذا دحل عبد»» قال الشافعية : لا يعتق حتى يدخحل عبد اخحرء هذا بالنسبة 
إليه أولاً ؛ وإلا فلا يعتق . 


والحواب: 

إن الضمير عائد على معلوم لا مڏذكور» وهو الموتة المطلقة التي يتوهم 
حصولها من أفراد كثيرة. فقالوا: ما تلك الموتة إلا محصورة في فرد واحد منهاء 
وهي الأولى فلا تعقبها ثانية . وكذلك قولهم . 

إن هي إلا حياتنا الدنيا. . . 4 (الأنعام : ۲۹). في الآية الأخرى. 

وأما وصف الأولية فهو صادق» باعتبار ما قاله المؤمنون » فإنهم قالوا لهم 
ثم موتة أخرى» فصار التعدد بحسب ما وقع الكلام فيه» أو بحسب ما يتوهمه 
المتكلم من أفراد الموت في ذهنه لا في الخارج . 
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ومن فولهم : 

#.. حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. . .4 
(الجاثية : .)٤‏ #... وما نحن بمبعوثين . . . % (المؤمنون: ۳۷) . 

قال بعض نحاة المغرب : هذه الآية فيها دليل قاطع على أن الواو ليست 
للترتيب لقولهم : «نموت ونحيى»» ومرادهم : نحيى ونموت لجحرهم البعث» إذ 
لو کان الكلام على ظاهره مرتبا لكانوا معترفين بالحياة بعد الموت وليس كذلك» 
لقولهم : وما نحن بمبعوثين . 

وهذا موضع حسن في هذا المقصد» غير أن المفسرين اختلفوا في تفسير 
الآيةء فقال بعضهم : معناه: «نحن موتى قبل أن نوجد ثم نحيى في وقت 
وجودنا» . وقيل : «نموت حين نطف ودم ثم نحی بالأرواح فينا». وقيل: معناه: 
«نحیی ونموت» وأن الواقع من اللفظ ا هو مقدم» . وهذا هو ظاهر اللفظء 
فإن القولين الأولين لم يذكر فيه الموت الذي هو خروج الروح من الجسد مع أنه 
الذي يسبق إلى الافهام فيحصل مقصود الآية في الدلالة على أن الواو ليست 
الترتيب . وقيل : «مقصود الكلام الأخبار عن حال النوعء أي يموت آباؤنا ويولد 
أبناؤنا» . وتقسيم الضمير أيضا حلاف الظاهر. 
المثال الخامس والأربعون: 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة الجاثية : 

(. . . إن نظن إلا ظناً. . . 4 (الجاثية: ۳۲). 

أصله: ما نظن بعد قبول قولكم إلا ظناً. وفيه من الاشكال أن الظن ما 
يقبل آن يقع إلا ظناء فكيف يصح حصر الظن في الظن مع الأخبار بذلك حينئذ 
لا فائدة فيهء فإن كل حقيقة حقيقة لا تكون إلا تلك الحقيقة › > لا يكون الجسم إلا 
جا ولا الغرضن الا غرضا الوت ل لرا وإنما يحسن الحصر إذا كان 
المحصور يقبل غير ما حصر فيه فيكون الحصر”"“ حينثئذ مفيداً» كقولك: ما زيد 
)٥۳(‏ في الاصل : الخبر» والتصحيح من الأزهرية. 
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إلا فى الدارء وإلا عالماًء ما درهمك إلا جيدأًء لقبوله ضد ما حصرته فيه . 


وأما حصر الظن فى الظن فمشكل ولا يمكن أن يقال أنه للتأكيد وآنه ۰ 
منصوب على المضدر الكد؛ لأن التأكيد لا يكون بلفظ إلا ولا بد هاهنامن 
معنى الإخراج والإبقاء؛ لآن إلا لأ بد فيها من ذلك . 

إن الحصر هاهنا باعتبار ما يتوهم استعمال لفظ الظن فيهء وهو العلم 
والاعتقاد الجازم قال الله تعالى : 


ط... فظنوا أنهم مواقعوها. + .)» (الكهف: .)٥١‏ طإوظنوا ما لهم من 
محیص# (فصلت: )٤۸‏ . 


أي : تيقنوا واعتقدواء فلما کان الظن يطلق على العلم في اللخةء فإذا قالوا 
نحن نظن»› أمكن ان يتأول عليهم أنهم يريدون العلم» > فقالوا جواباً عن سؤال 
مقدر: ليس مرادنا بالظن إلا الظن حقيقة» ولم نستعمل لفظة مجازاً في غيره. 
ت الخفو غار افون المتوهمة التي شأن العرب أن تطلق عليها لفظ الظن 
. فهذا اوجه الحصر وحسن التكلم بهذه الصيغة . 


المثال السادس والأربعون: 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة اقتربت الساعة: 

وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر (القمر: )٠١‏ 

فيه من الأسئلة : كيف يكون إيجاد الله تعالى كله فعلة واحدة مع وقوع 
الكثرة في العالم؟ وكيف يقع إيجاد الله تعالى كلمح البصر في جميع الأحوال 
لضرورة الحصر الواقع في الآية مع أن الولد يتخلق في تسعة أشهر» وغير ذلك 
من الموجودات التى جرت عادة الله تعالى إنما يوجدها في الأزمنة المطاولة › 
حتی یقال: إن ا إنما يتم تكوينه في معدنه في ف سنة؟ وما المراد 
بالأمر هاهنا ؟ شل هو الإيجاد أو الأمر بمعنى القول؟ وهل هو حقيقة أو مجاز ؟ 
وما المستثنى والمستئنى منه ؟ . 


والجواب : 


أما الأمر هاهنا فليس المراد به القول» بل الشأن» كقوله تعالى : 
. . . وما مر فرعون برشیدٍ) (هود:.۷٩).‏ 


أي شانه فيما يتدين به . واللفظ فيه مجازء لأنه قد تقرر فى أصول الفقه أن 
الأمر حقيقة في القول الموضوع للوجوب. ومعنى الآية : «ما شأننا فى إيجادنا لما 
نریده إلا ذلك» . 

وقوله Yj‏ واحدة# على تقدير حذف مضاف تقدیره : »رما أمرنا إلا ذو 
واحدة»» أي : مرة واحدة لا تتعدد بل تقع في الوقت الذي قدرناه والصفة التي 
أردناها دفعة» فإن قدرة في سنة وقع على ذلك الوجه من غير تراخ» أو فی سنتین 
بالوحدة؛ لأن أفعاله تعالى واحدة» بل المقصود التنبيه على أن حال الربوبية فى 
غاية النفوذ بخلاف الذي يعتريه العجزء ربما شرع في الشيء مراراً وحينئذ 
يحصل› اما قدرة الله تعالی فلا يتحر مقدورها عن حينه البتة» فهو ذو مرة وأحدة 
بهذا التفسير. 

وكذلك وصف باأنه (کلمح البصر) إشارة إلى عدم التأخحير فهذا وجه الحصر 
فى المرة الواحدة. 

وأما المستثنى والمستثنى منه في المعنى فهو أحوال المقدور الرباني .أي : 
لا حالة إلا هذه الحالة. وأما أحوال التأخير والعجز عنه وعدم النفوذ فمنفية . 
المثال السابع والأربعون: 

ومن ذلك قوله تعالى من سورة الواقعة: 

للا يَمَسهُ إلا المطهر ون (الواقعة: ۷۹) ى 

فيه من الأسئلة : ما المراد بالمسيس هاهنا؟ وهل هذا اللفظ خبر أم أمر ؟ 


£ 


وإن كان أمراً فلم لم يجزم؟ وهذا الضم فيه عارض أو أصلي؟ وما المراد 
بالمطهرين؟ 
والحواب : 

أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية وفي حكمها » فمن قال الكتاب. 
المكنون هو الذي في السماء قاله المطهرون هنا الملائكة . قاله قتادة . 


وقال الطبري): المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له. وعلى 
هذا ليس في الآية حكم لمس المصحف . 

وقيل : المراد مصحف المسلمين الذي بين أيديهم . و #لا یمسه# لفظه 
لفظ الخبر » والمراد به النهي . وضمه السين على هذا ضمة اعراب . 


وقيل : بل هو نهي وضمته عارضة أما للنقل عن الهاء التي بعده للاتباع» أو 
المصحف من بني آدم إلا الطاهر من الكفر والجنابة والحدث الأصغر. وأكد ذلك 
کتاب رسول الله بي لعمرو بن حزم » وفیه : 


رلا يمس القرآن إلا طاهر»*“ . 


)٥٤(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر. المؤرخ » المفسر الإمام» ولد في آمل 
طبرستان عام ۲٤(‏ هھ = ۸۳۹ م)» واستوطن بغداد» وتوفي بها عام (۳۱۰ هھ = ٩۹۲۳‏ م). من 
٠‏ مصنفاته : «أخبار الرسل والملوك»ء «وجامع البيان في تفسير القرآن». و «المسترشد» و «اخحتلاف 
الفقهاء»» وغيرها. 
أنظر ترجمته في : (إرشاد الأربب »:۲۳/١‏ تذكرة الحفاظ ٠٠١٠/۲‏ الوفيات ٤٥٦/١‏ طبقات 
السبكي ٠۳٠/۲‏ مفتاح السعادة ۲٠٠/١‏ البداية والنهاية /١١‏ ٥٠٤٠ء‏ غاية النهاية ۲/١١٠ء‏ 
ميزان الاعتدال ٠/۳‏ الاعلام ٩‏ تاریخ بخداد )۱١۳/۲‏ . 
)٥٩(‏ اورده السيوطي في الجامع الكبير» وعزاه للطبراني في الكبير» عن ابن عمر. وقال الهيثمي : 
رجاله موثقون. قال ابن حجر: ورواه ايضاً أبو حاتم» والدارقطني » وعبد الرزاق» والبيهقي› 
والطيالسي وغيرهم . وفي إسناد الدارقطني سليمان بن موسى الأموي» لينه النسائي وقال 
البخاري : له مناکير. 
آنظر : (الجامع الكبير حط 4۳۹/١,‏ والجامع الصغير ٦44۸ء‏ وسئن الدارمي .)۸٤/۲‏ 
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وهو مذهب مالك وجماعة كثيرة من العلماء وقال أبو حنيفة وقوم : أنه يمسه 
اللفظ خبر أريد به النهي أم لا. 
المثال الثامن والأربعون: 

ل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين 
كفروا . . .# (المدثر: .)۳١‏ 

ما معنى الجعل في الموضعين؟ وهل هو واحد أو مختلف ؟ وما معنى 
الصحبة هاهنا؟ وكيف تكون العدة فتنة ؟ وما المستثنى والمستشنى منه في 
الموضعين ؟ . 
والحواب: 

قال أبو علي الفارسي : جعل لها خمسة معان: صيُر» نحو قوله تعالى : 

ل وجعلنا الليل لباساً. وجعلنا النهار معاشاً ‏ (النباً: ١٠ء .)١١‏ 

وضابطه انتقال الحقيقة إلى صفة زائدة على ذاتهاء كجعل الطين خزفاً. 

بط وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً . .  .‏ (الزخرف: ۸ 

أي سموهم ۰ إِذ لا قدرة لهم على التصرف في ذوات الملائكة» فلم يبق 
إلا التسمية . 

والفالث: جعل بمعنى خلق» وهو يتعدى إلى مفعول واحد بخلاف 


الأولين» كقوله تعالى : ١‏ 
بإ. . . وجعل الظلمات والنور ...» (الأنعام : 0(. أي خلقهما. 
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لما جعل اله من بحيرة ولا سائبة ...€ (المائدة: )٠١١‏ أي : لم یشرع . 

والرابع بمعنى دخل في الفعل» نحو: «جعل زيد يقوم»» أي : شرع في 
القيام . 

والخامس بمعنی آلقى . تقول: «جعلت متاعك بعضه على بعضص»› ا 
ألقيت بعضه على بعض . فالمناسب للآية أن يكون «جعل» من باب فعل» آي : 
ما خلقنا أصحاب الناإر إلا ملائكة . وفائدة هذا الأخبار الرد على المشركين» لما 
سمعوا أن عليها تسعةعشر استهزأوا بذلك. وقالوا: هذا العدد لا يغلبناء فأخبر 
الله تعالى أنه خلقهم ملائكة لا يقدر البشر على رؤيتهم» فضا عن مقابلتهم . 
وكذلك جعل الثاني بمعنى فعل ويكون المعنى : «وما ذكرنا عدتهم إلا فتنة»› 
فالجعلان وأاحد. 

وأما الصحبة هاهاا فھی الملازمة لا المصادقة» ولذلك قیل للمعذبين نهم 
أصنحاب النار» لأجل الملازمة . 


وأما العدة تكون فتنة » فمعناه: اختبار أهل يستهزيء بها الكفار أم لا ؟ 


والمستثنى منه في الموضعين مختلف. ففي الأول: من الصفات؛ أي : لم 
يخلقهم في صفة الجان ولا الانس بل في صفة أخرى هي صفة الملائكة. فكل 
صفة منفية إلا صفة الملائكة . 

وأما المستثنى منه فى الثاني : فهو مفعول من أجله لا من الصفات 
ادرا الي ع د ا ي ي الان و ا ا 
لسبب الفتنة والاختبار. فالمستثنى والمستثنى منه في الموضعين مختلف . . 


المثال التاسع والأربعون: 


#وما لأحدِ عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ‏ (الليل: ۹٠ء‏ 
(. 


یل سبب يبعثه على التصدق إلا رضاء ربه وطاعته . 
والاستئناء يدخحل ف أبواب كثيرة› منها المفعول من أجله» وسيأتي 8 
فی أبوابه مہسوطا إن شاء الله تعالى . 
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فهذه نيف وثلائون آية من كتاب الله تعالى في الاستشناء المفرغ. وهي 
على التوالي من أول القرآن إلى آخره على الترتيب» وفي كل اية معنى يخصها 
من البحث والأسئلة والقواعد والبينة والخموض . ولم أترك في الكتاب العزيز 
استثناء مفرغا إلا ما أغنى الذي ذكر عنه؛ لأنه من نوعه وفي معناه» ويعرف منه» 
فلا حاجة للتكرار إذ حصل المقصود بذكر النظير. وقصدت بذلك التدرب في 
هذا المعنى حتى يكون الانسان متى وقع له شيء من هذا الباب في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله بي أو كلام العرب فهمه بأدنى فكرة» لحصول تدربه بهذه 
الآيات والله تعالى هو المعين على الخير كله والوهاب لكل نعمة وخير في الدنيا 
والآخرة. ۰ 
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الباب الثامن عشر 
فی تعاقب إلا وغیر واستعمال إلا 


قال الأبدي في شرح الجزولية: إلا قد تكون صفة كغير» فيعرب الاسم 
الواقع بعدها إعراب غيرء وأصلها الاستثناء» كما تجعل غير استشناء فتعرب 
بإعراب الاسم الواقع بعد إلا وأصلها الصفة . ولا يوصف بإلا. إلا بثلاثة 
شروط : ۰ 
الشرط الأول : 

أحدهما: أن يكون قد تقدمها ذكر موصوف ملفوظ به»ء نحو: «ما جاءني 
أحد إلا زيد»» في أحد الوجهين. أما الصفة والبدل. «وقام القرم إلا زيد»» على 
الصفة خاصة . وقال الله تعالى : 

# لو كان فيها الهة إلا الله لفسدتا . . 4 (الأنبياء: .)۲١‏ 

ولا یمکن أن يکون «إلا الله» ۷ كما في قولك : «ما فيها آلهة إلاالله»؛ 
لأن لو وجوابها بمنزلة الموجب. والبدل لا يكون في الموجب. وإنما كانت 


بمنزلة الموجب؛ لأنها شرط فيما مضى» كما أن أن شرط فيما يستقل» وهم لا 
يقولون: إن قام أحد إلا زيد فعاقبه»» فكذلك هاهناء وأيضاً لو جعلته بدلا 


الكلام : «لو كان فيها الله لفسدتاء . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


قال السيرافي هذا التقرير بعينه؛ ثم قال: «هذاء رأيته في تعاليق أبي بكر 
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وذكر أبو بكر أنه من كلام أبي العباس المبرد وكلام الزجاج» . 

قال : ولیس الأمر عندې كذلك ولا يلزم أن یکون «لو کان إلا زيد» بمنزلة 
« لو کان زید». 

قال الرماني في شرح سيبويه: «لا يجوز في الآية البدل» لأن الذي قبله 
موجب ولکن يصلح. في مثله الاستثناء بالنصب کالاستشناء من موجب وذلك على 
قياس : «سار القوم إا زید»» معناه ٠‏ : سار القوم غير زید» ویجوز: »إلا ندا 
على الاستشناء ويمتنع البدل. 
لکونه TS‏ »> فلا يفيد الاستشاء ۰ E‏ 
فأئدة» a‏ تفیده في ا نحو: ll‏ أو جملة محصورة» نحو: e‏ 
إلا درهماً. أما : «رأيت رجالا إلا زيداً»» فلا يجوز لعدم اندراج زيد» . 

قال الأبدي ؛ قال السيرافي وغيره: «إن البدل في الاستفناء إنما هو أبداً 
موجب له الفعل المنفي عن غيره» نحو: «ما قام القوم إلا زيد»» كأنك قلت: 
«قام زيد»» فلو قلت على ما تقرر: «ما جاءني إلا زيد»» على الصفة لم يجزء 
لأنه لم يتقدم موصوف) . 


قال ۰ في شرح اللمع : : «يجوز النصب في الآية «إلا الله»» على 
الاستفناء) . نكره الشيخ ابن عمرون إنكاراً 6 
الشرط الثانى : 


أن يكون الموصوف بها جمعاً. قال الأبدي : حتى يمكن الاستفناء منه إبقاء 
اللفظ إلا على أصلها من الاستناء» فلا يكون نعتاً إلا في موضع يجوز أن يكون 
فيه استثناء. ومثال ذلك : «ما جاءني أحد إلا زيد»» «وجاءني کل أحد إلا زيد». 
ولو قلت : «جاءني رجل إلا زید»» لم يجز. 
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قلت : هذا إذا أردت بقولك «رجل» المفرد. أما لو أريد به الجمع أو 
العموم فظاهر كلام النحاة أنه يجري مجرى العموم والجمع . وقد نقلت في هذا 
الكتاب مواضصع من الأئمة كذلك . 
الشرط الثالث : 

قال الأبدي : الشرط الثالث أن يكون مابعد إلا اسما مفرداً لا جملة» لو 
قلت «ما جاءنى أحد إلا زيدٌ خير منه»ء وأنت تريد الصفة لم يجز» لأن غيراً لا 
يكون فيها ذلك ؛ لأنها تضاف إلى المفرد لا إلى الجملة. 

وكذلك غير لا تكون استثناء إلا من موضع تصلح أن تكون فيه صفة إبقاء 
لها على أصلها» ويكون ذلك الموضع مما يصلح أن یکون فيه الاستشناءء فلا 
تقول : «عندي درهم غير جيد»» بالنصب على الاستفناء؛ لأن إلا لا تصلح هنا 
بل ترفعه على الصفة. فمتى وقع الاستثناء بغير كان الاستثناء مخفوضاً بهاء 
ويكون حكم غير في الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد إلا في جميع ما ذكر لا 
فرق بينهما في شيء من الأشياء إلا في ثلاثة أشياء . 

ا ا ق و ا و ت 
كذلك. فتقول: «عندي درهم غير جيد»» ولو قلت: «عندي درهم إلا جيد »» 

وثانيها: أن إلا إذا كانت مع ما بعدها صفة لم يجز حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامهء فتقول: « قام القوم إلا زيد»» ولو قلت: : «قام إلا زيد »» لم 

ويجوز ذلك في غيرا فتقول : «قام القوم غير زید »» ویجوز : « قام إا 
زيد ». وإنما كان ذلك . لأن إلا حرف لا يتمكن فى الوصف» فلا يكون صفة 
إلا تابعاء كما أن « أجمعين » لا تستعمل إلا تابعاً فى التأكيد لا يلى العامل» ولا 
يتصور جعل إلا صفة إلا إذا كان ما قبلها اسماً ظاهراً لا مضمراً؛ لأن المضمر لا 


يو صف . 
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وثالثها : أنك إذا عطفت على الاسم الواقع بعد إلا كان أعراب المعطوف 
على حسب إعراب المعطوف عليهء تقول: «قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا»» 
«ومررت بالقوم إلا زيد وإلا عمرو». وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد غير جاز 
في المعطوف وجهان: الخفض على اللفظء والحمل على المعنى» تقول: 
« ما قام غير زيد وعمرو وعمرو »؛ لأن الاسم الواقع بعد غير لو كان واقعاً بعد 
إلا كان مرفوعاًء فتعطف بالرفع عليه : ومن ذلك قول الشاعر: 


لم يبق غير طريد غير منفلت وموثق في حبال القد مسلوب 

فإنه یروی بخفض « موثق » عطفاً على لفظ « طريد »» وبرفعه عطفاً على 
« طريد » على المعنى ؛ لأن المعنى : « لم يبق إلا طريد وموثق » . 

قال : فإن قلت : «فلعل موثق معطوف على لفظ غير ». 

قال: قلت: « لا يتصور»ء لفساد المعنى ؛ لأن العامل في المعطوف هو 
العامل في المعطوف عليه والعامل في غير نفي ۰ فيكون التقدير: لم يبق غير 
طريد» ولم يبق موثق . ولیس المعنى على ذلك › بل المعنى : «ولم يبق إلا 
موتق»› فدل ذلك على أنه معطوف على طريد على المعنى . 


قال السيرافي في شرح سيبويه: « قال سيبويه: «تقول في إلا صفة: «لو 
كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا ». والدليل على أنها وصف أنك لو قلت: « لو كان 
معنا إلا زيد لغلبنا » » وأنت تريد الاستغناء لأحلت ». أ ه. 


قلت : فظاهر هذا مباين لقول الأبدي : « يشترط أن يكون الموصوف بها 
جمعاأً »» ورجل هاهنا مفرد» وطريق الجمع ما تقدم أن المفرد يراد به الجمع 
فيصح . وان اريد به المفرد امتنع . 


قال السيرافي : « وقال سيبويه : ومن ذلك قول عمرو بن معدي كرب : 
وکل أخ مفارقه أخحوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. 
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کأنه قال: وکل أخ غير الفرقدين مفارقه مفارقة أخوة» إذا وصفت به 
کلا) . 


قال السيرافي : ووجه قول سيبويه في المثال الأول أن لو بدل بعد إلا لأنها 
في حكم اللفظ يجري مجرى الموجب» لأتها شترط بمتركة إن ولو قلت ر أن 
أتاني رجل إلا زيد خرجت »» لم يجز» لأنه يصير في التقدير: « إن أتاني إلا زيد . 
خرجت »۰ کما لا یجوز: «أتاني إلا زيد». 

ووجه آخر أنه إذا قال: « لو كان معنا إلا زيد لهلكنا »» وهو يريد الاستشاء 
لکان محال ؛ لأنه يصير فى المعنى : « لو كان معنا زيد لهلكنا » ؛ لأن البدل بعد 
إلا في الاستثتاء موجب. ٠‏ 


قال السيرافي في شرح سيبويه: « ومما يوصف به ولا يقوم مقام الموصوف 
مشل إلا الأفعال والظروف غير الممكنة والجمل» تقول: « مررت برجل 
يضحك » « ومررت برجل عندك »» «ومررت برجل أبوه حمال »» ولا یجوز: 
« مررت بيضحك ) ولا « مررت بعندك » ولا « مررت بأبوه حمال ». والشاعر 
القائل : 

وکل أخ اة ا الس انف ان 

جاهلى » لا يقول بالبعث ولا بفناء الأشياء. ويجوز أن يريد: لا يفترقان ما 
ا 

قال الرماني في شرح سيبويه : معنى قولنا: لوكان معنا رجل إلا زيد 
لغلبناء ولا يجوز هذا على البدل؛ لأنه بعد موجب» لوقلت: « لو كان معنا إلا 
زید لھلکنا » فسد» لأن التقدير: « لو کان معنا رجل غیر زید لغلہنا » . وخالف أبو 
العباس المبردء وأجاز: « لو كان معنا إلا زيدٌ لغلبنا»» وشبهه بالنفي . وسيبويه 
يراه موجباً. 

والدليل على قول سيبويه الفرق بين : «لو کان عندنا زید لسرنا » وبين 
« لولم یکن عندنا زيد لسرنا » . فإذا قدر تقدير الإيجاب فحكمه حكم الإيجاب» 
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وإذا قدر تقدير النفي فحكمه حكم النفي . ويوضح ذلك أن أعم العام الذي هو 
« أحد » يصح في تقدير النفي» كما يصح في القطع على النفي» ويمتنع في 
تقدير الإيجاب» كما يمتنع في القطع على الإيجاب. 

فلو قلت : « لولم يكن معنا أحد إلا زيد لغلبنا»» « أحد» هاهنا هي التي 
تقع في النفي . ويجوز فيه : « لولم يكن معنا إلا زيد لخلبنا» على البدل. فأما 
« لو كان معنا أحد إلا زيد لغلبنا»» فلا يكون « أحد» هاهنا إلا بمعنى واحد» ولا 
يصلح فيه البدل كما لا يصلح في القطع على الإيجاب . 

قال : وإذا قلت : ما أتاني أحد إلا زيد» فيجوز البدل والصفة ؛ لأنه في 
النفي » والفرق بينهما أن البدل يوجب إثبات الفعل لما بعد إلا والصفة لا توجب 
ذلك ؛ لأنها بمنزلة جاءني مثل زيد. 

قال: ولا يجوز» في قول الشاعر: « إلا الفرقدان » على : إلا أن يكون 
الفرقدان» لأن أن موصولة» ولا يجوز حذف الموصول»› لأنه معتمد البيان تتمة 
الصلةء فلا بد من ذكره إذا كان المعنى عليه . 

قال إبن خروف في شرح سيبويه: وجوزه الفراء والكسائي كحذف المبتداً 
غیره من ١‏ لمحذوفات إذا دل الدليل عليه › وسیبویه د يمنعه؛ لأن جزء ا لكلمة 
| لمهمة لا يحذف» والموصول جزء مهم . 

قال الشيخ أبو بكر بن السراج في كتاب الأصول: « لا يجوز أن تكون إلا 
صفة إلا في الموضع الذي يصح أن تكون فيه استثناء» وذلك أن تكون بعد 
جماعة أو واحد فى معنى الجماعةء أما نكرة أو ما فيه الألف واللام على غير 
معحهود. 
اجتماعهما فيه . 
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تقول: « مررت برجل غيرك »»› فلا تحسن إلا هاهنا. 

قلت : وهذا الكلام يوضح لك الترافع الذي بين كلام الأبدي والسيرافي» 
وقد بينته لك. فقد صرح هو أيضأ بالنكرة ولكن إذا أريد بها الجمع فاجتمع 

قال الرماني في شرح كتاب الأصول: وإذا قلت: ما قدم علينا أحد إلا زيد ‏ 
خير منه» لا تكون إلا هاهنا صفة» لأنه لا يصلح في هذا الموضع غير لأن غير 
لا تضاف ل ہلةء NE a‏ 
غن آل یکرن برا عه وكذلك منع : «ما قدم علينا أحد غير زيد ». .لانقلاب 
المعنى » فبطل الصفة بغير» وتعين الاستشناء . 


فتفقد هذه المواضع على هذا الترتيب تعلم ما يجوز وما يمتنع ان شاء الله 


قال إبن الرومي في شرح الأصول: «و غير في الاستشناء تعرب باعراب 
الاسم الواقع بعد إلاء لأنها لما كانت عاملة فقد وجب للذي سلطته عمل قد 
امتنع في غير» لأنها عاملة فيه » فصار ذلك العمل فيها. 

ومثلها الحروف الجارة فى أن العامل الذي قبلها قد وجب له العمل 
تسلیطها إیاه على المجرور بهاء ولذلك يجوز العمطلف عليها بالنصب» فتقول : 
« مررت بزید ف ن كذلك وقع الأعراب غا عير ا وع في و 
الجر إلا أنه صادف في أحد الموضعين معرباً فعمل في لفظه وفي الآخر مبيناً 
فعمل في موضعه . 

قلت: وجماعة يوردون : كيف اجتمع في غير أنها استشناء ومستثى » من 
جهة تحملها اعراب المستثى ؟ 
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وجوابه أن غيراً فيها اعتباران: شبهها بإلا من جهة أنها توجب النفي 
والإيجاب. فإنك إذا قلت : «مررت برجل غير زيد» أوجبت المرور برجل مغاير 
لزيد وزيد لم يثبت له مرور» فحصلت المغايرة والمباينة في الحكم من حيث 
الجملة» فشابهت إلا في أن ما بعدها مخالف لما قبلها. 


فمن هذا الوجه حصل الاستشناء . ولما حفضت 1 ما يستحق ٠]‏ اعراب 
الاستثناء ومنعت من ظهوره فيه» وهي قابلة له جعل ذلك فيها تحصيل للبيان » 
ليفهم البدل من الصفة من الاستشناءء وإذا حصل حكمان بحسب اعتبارين فلا 
عجب في ذلك. 


قال الجرجاني في شرح الإيضاح: غير أشبهت الظروف المبهمة لفرط 
بعض الأغيار» وكما أن الظروف المبهمة يعمل فيها الفعل القاصر»ء نحو: 
«قعدت أمامك»» كذلك تعدت الأفعال لغير وإن لم تكن مفعولا بها على 
التحقيق» . 
مسألة ' 

قال الرماني في شرح الأصول: والفرق بين الاستشناء بإلا والصفة بغيرء 
نك 5 قلت : «قام القوم إلا اة فزيد محکوم عليه بعدم المجىء. وإذا 
قلت : جاءني القوم الذين هم مثل زيد. 
مسألة ٠‏ 

قال: وتقول: ما يحسن بالرجل إلا زيد أن يفعلء فتجر زيدا على الصفة: 


(۱) ما بین المعقوفتين : سقطت من الأصل . 
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مسألة : 
سوی وإِن کانت بمعنی غیر» إلا آنه لا یکون إلا منصوباً؛ ولا يكون صفة 
تابعة لما تضمله من معنى الظرفية . 
مسألة : 
قال : وقوله تعالی : 1 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر . . . € (النساء :)4١‏ 
يجوز الرفع على الصفة للقاعدين › والنصب على الاستثناءء والجر على 
صفة المؤمنين 


قلت : هذه الآية من سورة النساءي وقرأها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة بالرفع 
في الراء من غير . ونافع والكسائي بالنصب»› والأعمش وأبو حيوة بالخفض . 


قال أبو الحسن: ويقوي النصب على الاستثناء أنها نزلت استشناء بعد ما 
قبلها قال : ويحتمل أن يتحصل الاستناء بالصفة . 


قال الزجاج : ويجوز أيضاً في قراءة الرفع أن يكون إستثناء؛ كأنه قال: , 
يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضررء فإنهم يساوون ا «. 


قلت: وهذا بعيد؛ لأن المضرور غايته أن يغدرء أما أنه يسوي بمن حصل 
'المصلحة فبعيد من قواعد الشرع . وکيف يستوي في الشرع المجاهد والعاجز» 
إذ تسوى النساء مع علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وعبد الله بن الزبير. 


كلا والله» بل المتصدق أفضل من العاجز عن الصدقة» والمشتغل بالعلم 
ومحصله أفضل من العاجز عنه» وكذلك جميع قواعد البر» وهو الذي تقضيه 
قواعد الشرع والنصرص. كقوله عليه الصلاة والسلام في الأغنياء لما شكا إليه 
الفقراء عجزهم عن الصدقة : 


«ذلك فضل اله يؤتیه من یشاء ٩)‏ . 


ولم يقل: نتم سواء . واستقراء الشريعة يحصل القطع في ذلك . 

قال : ويجوز فى قراءة النصب أن يكون على الحال. 

قال الثمانيني في شرح اللمع: يجوز أن يكون حالا من الضمير في 
المؤمنين» لأن الصلة لا تتقدم على الموصول. ويجوز أن يكون حالا من الضمير 
فی القاعدين › فهو في صلة لام القاعدين› وهو الناصب له» ویکون معنی 
الكلام : «لا يستوي الذين قعدوا غير مضارين» فعلى هذا يجوز أن يتقدم على 
المؤمنين ولا يتقدم على القاعدين ». 

قلت : وروي في الأحاديث أنه لما نزلت الآية » وهو قوله تعالى : 

#لا يستوي القاعدون من المؤمنين . . . والمجاهدون# . 

جاء ابن آم كلثوم رضي الله عنه حين سمعها فقال: يا رسول الله» هل من 
رخصة فإني ضرير البصر ؟ فنزل عند ذلك: « غير أولى الضرر». 

وهذا يقتضي أن انزالها متأحر» وآن الاستثناء يجوز تأخيره بالزمان. وسيأتي 
الجواب عنه فی بابه إن شاء الله تعالى . 
سۇال : 

كيف يصح أن تكون غير صفة للمؤمنين مع أن المؤمنين معرفة» و غير لا 
تتعرف بالاضافة فتكون نكرة» والنكرة لا تكون نعتا للمعرفة ؟ 
جوابه : 

قال ابن خروف : هي هاهنا مثل غير في قوله تعالی : 

. .. غير المغضوب عليهم . . . 4 (الفاتحة:۷). 
(۲) آخرجه مسلم . 
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نعت للذين؛ ا ا ف اساسا ر قرف رورت 

قلت: هذا الكلام مبني على قاعدة» وهي أن غيراً هل تتعرف وتكون نعتا 
للمعرفة ؟ ثلاثة أقوال أشار إليها إبن عمرون في شرح المفصل وغيره: تتعرف 
لأجل وجود الاضافة وهي سبب التعريف في غير هله الصورة. لا تتعرف 
لافراط الشياع وبقائه مع الإضافةء فإن كل أحد هو غير زيد» وهذا الشياع هو 
سبب التنكير فيكون نكرة . القول الثالث: الفرق بين أن تقع بين ضدين لا ثالث 
لهما فتتعرف وإلا فلا تتعرف » كقولك « مررت بغير الساكن »» فيعلم بالضرورة 
أنه المتحرك. وكذلك : 

هم المؤمنون » فوقع التعيين وانتفى الشياع فحصل التعريف. وعلى هذا 
القول يتخرج كلام ابن حروف » وكون غير نعتا في الآية . 
مسألة : 
حکم الاستعمال على أن زيدأ أتاه» فإن كان اللفظ يعطي غير ذلك فقد دخله 
حكم إلا وإذا قالوا: ما جاءني أحد غير زيد خير منه جرت غير على حكم غيرها 
فى الاحتمال. 


قال ابن خروف: إذا قال: ما آتانی غير زید» وهو لا يثبت الإتيان لزيد لم 
یکن کاذباً» ولکنه ملغز ملبس . هذا هو الظاهر. 


قلت: إنما نفى الاتيان عن المغاير لزيد وأما زيد فلم يتعرض لاتيانه ولا 
يأت غيره» فهو حقيقة عرفية مجاز لغوي . 
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مسألة : 
قال ابن الدهان في شرح الإيضاح› قوله تعالی : 


#. . . فشربوا منه إلا قليلا . . . % (البقرة: .)۲٤۹‏ 


على قراءة الرفع جعله صفة للواو في قوله : « فشربوا ) . 


ونقله كذلك الشيخ إبن عمرون في شرح المفصل» وحكاه عن أبي علي 
الفارسي . كذلك قال الثمانيني في شرح اللمع: لا تكون إلا وغير وصفين إلا 
لنكرة معرفة بالألف واللام . وقد أجاز الأخحفش أن تكون صفة للمضمر» واستشهد 
بالقراءة الشاذة في هذه الآية . 


قلت: هذا يشكل من وجهين: أحدهماء أن المضمر لا يوصف. 
وثانيهماء أن «الا قليل» في حكم النكرة من وجهين : 

الأول: أنها حرف مع نكرة» وأصل الحروف والجمل التنكير بدليل 
وصفهم النكرات بالجمل والمجرورات» وإذا كانت في حكم النكرة امتنعم وصف 
المعرفة بها 

الوجه الثاني : الدال على أن إلا وما بعدها في حكم النكرة أنها محمولة 
على غیر» و غير نكرة» والفرع لا یکون أقوی من أصله. 

وهذا الاشكال يتجه أيضاً على قول النحاة عن العرب أنه يجوز: «جاءني 
القوم إلا زید» على الصفة› فإن القوم معرفة باللام . 


سۇال : 
قال الشيخ إبن عمرون في شرح المفصل» قولهم : إل إلا لا تكون صفة 
لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا (الأنبياء: .)۲١‏ 


۹د 


فإنه موضع يتعذر فيه الاستثناء » وهي فيه صفة» ويضعف قول سيبويه 
أيضاً في قوله : «لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا »» فإن النكرة بعد الشرط لا 
تكون في معنى الجماعة. 
سۋال : 
قال» قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب”٠‏ قول الشاعر: 

# وكل أخ مفارقه أخوه *# 

البيت المتقدم فيه شذوذان : 

أحدهما: أنه وصف المضاف وهو « كل » والقياس أن يوصف المضاف 
إليه . قال الشيخ إبن عمرون: لا أدري لم كان القياس ؟ وكيف يكون شاذا وهو 
قياس في دخول الفاء في خبر المبتداأ إذا كان نكرة موصوفة» ولم يتعرض أحد 
لضعفه»ء والصفة أمر لا يخص المضاف دون المضاف إليه» بل يجوز وصف 
أيهما شاء المتكلم . 

قلت: وجه كونه القياس أن المضاف إنما يستفيد التعريف من المضاف 
إليه» فينبغى أن يكون التعريف في المضاف إليه أصاٰ وفي المضاف فرعا 
EDEN EA‏ المضاف إليه أولى بها. 

وأما النكرة الموصوفة فأمرها مسلم ولا يرد فإن النحاة إنما تحدثوا 
هنالك في دخحول الفاء لا في أن تلك الصفة على خلاف القياس أم لا. والشيخ 
أبو عمرولم يمنع من ذلك؛ إنما قال: هو خلاف القياس فقط . 


قال الشيخ أبو عمرو: الشذوذ الثاني أنه فصل بين الصفة والموصوف 


(۳) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو» وجمال الدين بن الحاجب. فقيه مالكي 
من كبار العلماء بالعربية كردي الأصل» ولد في إسنا بصعيد مصر عام ۵۷١(‏ ه = ٠١۷٤١‏ م)» 
ونشأ بالقاهرةء ومات بالأسكندرية عام ٦٤7(‏ ه = )۱۲٤١۹‏ من مصنفاته: «الكافية» في النحو» و 
«الشافية» في الصرف. و «مختصر الفقه »» و «المقصد الجليل»» وغيرها. 
أنظر ترجمته في : (وفيات الأعيان ۳١٤/١‏ خحطط مبارك 1۲/۸ غاية النهاية »٥١۸/١‏ مفتاح 
السعادة ۱١۷/١‏ أداب اللغة ٠۳/۳‏ دائرة المعارف الاسلامية ۱۲۹/١‏ الاعلام )۲١١/ ٤‏ . 
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بالخبر وهو قليل . قال الشيخ أبن عمروں : لا نسلم أنه قليل ۰ ويدل على عدم 
وقد أُنشده سیبویه مستدلاً به ولم يقل أنه شاذ. 


قلت: القلة قد لا تنتهي إلى حد المنع من التفريع إنما تلك القلة 
المفرطة . والشيخ أبو عمرو إنما ادعى القلة من حيث الجمة. 

قال الشيخان أبو عمرو وابن عمرون: يجوز في البيت إلا الفرقدين» على 
النصب. وإنما تعين في البيت الرفع لضرورة الروي فإنه يقتضي ذلك . 


أسئلة شديدة وأجوبة سديدة 


وذلك في الآية المتقدمة وهي قوله تعالى : 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) . 


السؤال الأول : 

على من جوز النصب فيها من النحاة كما سبق نقله» وذلك أن النصب إنما 
يجوز على الاستثناء عبارة عن الاخراج» وهو قضاء في الإيجاب على ما بعد إلا 
يسلب الحكم السابق على المشهور من مذاهب العلماء أن الاستشناء من 
الإثبات نفي ومن النفي ثبوت» فيصير معنى الكلام : «لو كان فيهما آلهة ليس الله 
تعالى معهم ولا موجوداً فيهما لفسدتا» فيقتضي الكلام بطريق اللزوم أن الله تعالى 
لو كان مع الآلهة لم يحصل الفساد» وهو مقصود المشركين» فإنهم لم يقولوا: 
« الله تعالى ليس مع الالهة. بل الجميع موجود» فیفسد معنی الاحتجاج على 
المشركين . بخلاف إذا قلنا: إن معناها الصفةء ورفعناء يصير معنى الكلام: «لو 
كان فيهما الهة غير الله تعالى لفسدتا» . وليس فى هذا ما يقتضى القضاء بالسلب 
ی وب ااال تنا اتات اقات لر کان ف انوار رل عرز رق 
الظاهر في عرف الاستعمال أن زيداً في الدار» وان كانت اللغة تقتضي أن زيدألم 
تتعرض له بالنفي ولا بالثبوت وقد تقدم تقرير هذا في قولنا: جاءني غير زید» هل زيد 


۲٦۱ 


فان قلت : اله تعالی لا يوصف بکونه في السماوات ولا في الأرض› لأن 
بضرورة العقل . فما يكون جواباً عن هذا السؤال هو الجواب عن النفي اللازم من 

قلت: المراد «فيهما» هاهنا ليس التحيزوالاحاطة حتى يلزم السؤال» بل 
«فيهما » بالاعتبار والتعظيم واستحقاق العبادة» فالكون بهذه الصفات هو المراد 
ولا الكون بالتحيز والتجسيم . وإذا كان هذا الكون المجازي هو المرادء فهو كما 
في قوله تعالی : 

# قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب إلا الله . . .# (النمل: 
.)٥‏ 

فاستشنى الله تعالى نفسه ممن في السماوات والأرض بصيغة بمعنى 
المجازء لا بمعنى الحقيقة اللغوية ء فكذلك هاهناء فإذا كانت هذه الفيئية هى 
المرادة لا فيئية التحيز فالاستشناء بعدها يقتضي سلبهاء لأن الاستشاء من الثبوت 
ي كناك ارت کف كاد مجازة از عقا وان اران دو لرا ادي 
السؤال. 


السؤال الثاني : 


أن الآية وردت بصيغة الجمع» لقوله تعالى : «آلهة » ومقصود هذا الدليل 
إنما هو نفي ما عدا الله تعالى عن اعتبار الأهمية فيه . ولا يلزم من نفي الجمع 
تفي التثنيةء فضلا عن الواحد. فلو كانت الآية بصيغة الافراد لزم من نفيه 
الوحدانيةء وأما ما عدا الواحد إذا انتفى لا تلزم الوحدانية وقد ورد هذا النفي بصيغة 
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الافراد فى قوله تعالى : 

لإومن يدع مع اله إلها آخر . . . 4 (المؤمنون: ۱۷۷). 

بصيغة الافرادء وهو كثير في القرآن» وكذلك الرلد لم يأت قط إلا بصيخة 
الافراد » کقوله : 

بإوقالوا اتخذ الرحمن ولدا) (مريم : ۸۸). 

وفي الآية الأخحرى: 

إوقالو اتخذ الله ولداً . . . # (البقرة: .)٠١١‏ 
السؤال الثالث: 


لم ورد الكلام في نفي الآلهة بصيغة الجمع ولم يرد في نفي الولد بصيخة 
الجمع ؟ فهل بينهما فرق أو ذلك كله صحيح والخيرة في ذلك كله للمتكلم ؟ 
السؤال الرابع : 

أن في هذه الآية مفهومهاء أن الشريك يستحيل على الله تعالى» ثم بين 
ذلك بأنه لو كان موجوداً فسد العالم» والدليل هو ملازمة» ملزومها الشريك» 
ولازمها فساد السموات والأرض» ولزم من نفي اللازم الذي هو الفساد نفي 
الملزوم الذي هو الشريك» فهذا وجه الحجة من هذه الآية. لكن السماوات 
والأرض أمور ممكنة » وكل ممكن فهو قابل للفساد والبقاء بالضرورة» وإلا كان 
واجب الوجود لا ممكن الوجود» فنفي هذا اللازم حينشذ ممكن» وعدم نفيه 
ممکن . 


وإذا كان اللازم جائز الثبوت وجائز الانتفاء كان الملزوم أيضأً كذلك إذا 
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كان موجب نفيه نفي لازمه» فيلزم أن يكون الشريك ممكن الوجود. والمقصود 
آنه مستحيل الوجود» فكيفى تتحصل استحالة الوجود من دلالة الآية ونظمها ؟ 
وهذل السؤال يتجه في كل كلام قصد به استحالة أمر» وثبتت تلك 
الاستحالة بنفى شرط ممكن أو على تقدير ممكن» فإن ذلك التقدير أو ذلك 
العرط ان م كن اا ای ا ا و 
ذلك الط هكا وها ف ا ورن ا ن ا ۰ 


ومن إثبات الاستحالة على تقدير ممكن قول جماعة من المتكلمين في 
برهان الؤحدانية: لو فرض إلا هان فأراد أحدهما سكون زيد وأراد الآخحر 
تحريكه» فأما أن ينفذ مرادهما أو لا ينفذ مرادهما أو أحدهما دون الآخر. 
والقسمان الأولان باطلان. تعين الثالث» فالذي ينفذ مراده هو الله تعالى » والذي 
لا ينفذ مراده عاجز لا يصلح للاآلهية» فتعنيت الوحدانية» فيثبتون الاستحالة على 
تقدير تعلق الارادة بما يمكن ان تتعلق ويمكن ألا تتعلق به. 


فإن الإرادة القديمة لا يتعين لها أن تتعلق بسكون ولا حركة » بل هي في 
ذاتها قابلة للأمرين. فحينعذ هذا التقدير ممكن والمنفي على تقدير ممكن لا 
ينبغي أن تنبني الاستحالة على تقدير متعين حتى تكون تلك الاستحالة أو ذلك 
النفى متعينا » وهذا من الأسئلة الجليلة أيضا الدقيقة الخفية على كثير ممن 
يشتغل بالعلم» وسیأتی الجواب عن الجميع إن شاء الله تعالى . 

هذه الآية إنما دلالتها بسبب تضمنها لبرهان التمانع» فإن الفساد إنما يلزم 
من الشريك على تقدير التمانع» وإلا فلا فساد حينئذ» لكن التمانع إنما يحصل 
بين الآهين تامين كل واحد منهما له مثل ما للآخر من صفات التأثير» والعلم 
التام» والقدرة التامة» والارادة الشاملة» وجمیع ما تعلق بکمال الآلهية في 
التأذ 

لیر . 
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أما ناقص تبع لم يلزم منه فساد ولا تمانع ؛ لأن الكامل حينئذ هو المتصرف 
الخالق البارىء الفعال لما يريد والآخر» بعيد عن ذلك فلا يلزم تمانع ولا فساد. 

إذا تقرر هذا فالعرب لم تدع في الأصنام الكمال ولا الخلق ولا الإإيجاد» 
بل قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » وأخبر الله تعالى عنهم أنهم يعترفون 
باستقلال الله تعالی بقوله تعالی : 

إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» 
(الزحرف: .)٩4‏ 

#ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . .  .‏ (الزخرف: ۸۷) . 

وما علمنا أن أحداً ادعى إلهاً مع الله مثل الله تعالى من كل وجه» بل ناقصاً 
على ما تقدم» فکيف تقوم الحجة على هذا التقدير على ھؤلاء بهذه الآية» إنما 
هي حجة على غيرهم إن وجدواء لكن المقصود المهم من هذه الآية إنما هو 
ھک ۰ 
ا یستشکله» ولم کن e‏ 
ذلك من فضله وکرمه . 


السؤال السادس : 


ف ا ا » يقتضي مفهومه آن الإله الثاني لو كان في غيرهما أو 
ا وليس كذلك› بل الفساد يحصل مطلقاً. 


الإجابة عن السؤال الأول : 


شبهه من أجاز النصب أنه لاحظ أن اللفظ إيجاب من حيث الجملة » فإن لو لا 
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تقتضي نفياًء بل ربطاً بين جملتين» وذلك أن الربط إيجاب » وكل إيجاب من 
ف ا ب الغ ال 

هذا اطلاق النحاةء واعتمد عليه هذا القائل ولم يلاحظ خصوص هذه 
المادة »فإن المنع من النصب إنما جاء من خصوصها ؛ لا من جهة أنه إيجاب 
ولا استشناء» بل من جهة ما يتعلق بخصوص الربوبية الذي لاأ يشبهه خصوص› 
فمن هو مع قواعد النحو من حيث هو نحو ولم يعرج على غيره فدخل عليه 
الداخل. ومن لاحظ خحصوص هذه المادة منع كل المنعء فالمنع والجواز بجهتين 
واعتبارین . 
الإجابة عن السؤال الثاني : 

والجواب عن السؤال الثاني : أن روح السؤال أنه مبني على أن الكلام 
نفي» وليس كذلك» بل الكلام ثبوت صرف» ولزوم وربط بين الآلهة والفسادء 
ولكن الاثبات يلزمه النفي في ضد المثبت ونقيضه بالضرورة » كما ان الكلام 
يكون نفياً» فيلزمه الثبوت» وهكذا كل قضية . والعمدة في أحكام الأستثناء وغيره 
إنما هي ما يدل اللفظ عليه مطابقة » لا على ما يلزم مدلول اللفظ . 

فإذا قلنا: ما قام القوم» قلنا: إلا زيد. بالرفع» بناء على النفي» وإن كان يلزمه 
نهم قعدوا- وهو ثبوت - وكذلك . إذا قلنا: قام القوم» منعنا البدل؛ لأنه 
إيجاب » وإن كان فهو يلزمه النفي» وهو أنهم ما قعدواء فالمعتبر إنما هو ما يدل 
عليه مطابقة دون لوازم المدلول. ولفظ الآية إيجاب صرف » يلزم منه النفي» 
فیلزم من الشريك الفسادء وهذا إيجاب يلزم منه نفي» وهو أن نفي الفساد يلزم 
منه نفي الآلهة فالنفي لازم لا أصل . 

إذا تقر أنه ليس نفياً > بطل قول السائل أنه لا يلزم من نفي الجمع» نفي 
التثنية» ولا من الكل نفي الجزء» ورجع البحث إلى جهة أخرى» وهو أن الجمع 
في لسان العرب كلية لا كل» والكلية هي القضاء على كل واحد واحد بذلك 
الحكم» والكل» هو القضاء على المجموع من حيث انه مجموع › فإذا قلنا: كل 


ا 


رجل يشبعه رغيفان غالباًء صدق ذلك باعتبار الكليةء وهو الحكم على كل واحدء 
واحد وكذب باعتبار الكل فان المجموع لا يشبعه رغیفان . وإدذا قلنا ٠‏ کل 
رجل يشیل هذه الصخرة العظيمة» صدف باعتبار الكل › وكذب باعتبار الكلية . 


إذا تقرر الفرق بينهما فاعلم أن غالب استعمال العرب إنما هو باعتبار 
الكلية دون الكلء فإذا قلنا: لو جاءني الزيدون لاكرمتهم > فمعناه: لاکرمت کل 
واحد منهم» وليس المراد المجموع»› وكذلك الزيدون قاموا. أو قال لعبيده: 
قوموا» فالأمر متوجه لکل واحد واحد دون المجموع › وكذلك قوله تعالی : 


ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . . . 4 (البقرة: .)٤١‏ 

ل . . . وله على الناس حج البيت . . .4 (آل عمران: .)٩۷‏ 
[. . . فمن شهد منكم الشهر فليصمه . . . & (البقرة: .)٠۸١‏ 
ط. . . فاقتلوا المشركين . . . ) (التوبة: °). 

[. . . لا يغتب بعضكم بعضا. . . 4 (الحجرات: .)٠١‏ 


وذلك يقع الحكم للكل من حيث هو كل دون كل واحد واحد» نحو: لو 


. . . ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولى . . .4 (النساء: .)٠٠١‏ 


المراد: الكل من حيث هو كل: لأن المعصوم مجموع الأمة لا أفرادهاء 
وهو قليل بالنسبة إلى الأول وإنما يحمل عليه عند القرينة الصارفة عن الكلية . 


إذا تقرر أن استعمال العرب يقبل القسمين» وأن الأول أكثر فقوله تعالى : 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) رالأنبياء: .)۲١‏ ' 


كل» ويحتمل أن يكون لازماً لكل واحد واحد من حيث ذلك الواحد. 
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والسؤال إنما يرد على القسم الأول دون الشاني» فنقول: القسم الشاني 
متعين لوجهين أحدهما: أنه الغالب فى الاستعمال » والدائر بين النادر والغالب 
یجب رده إلى الغالب › هذا هو القاعدة المشهورة. 

وثانيهما: دليل العقل» وهو قطعي » وقد دل على أن كل واحد يلزمه الفساد وإذا 
انضاف إلى غيره ممن هو إله أيضا على ما تقرر في برهان التمانع» فتتعين الكلية دون 
الكل لهذين الوجهين . 

وإذا تعينت الكلية كان صدور الآية بصيغة الجمع أولى » عكس ما قاله 
السائل لوجوه» أحدها: أنه قد تقدم قبلها قوله تعالی : 

بم اتخذوا آلهة من الأرض وهم ينشرون) (الأنبياء : 1 


وهو صيغة الجمع فوجه المطابقة في الإنكار أن يكون بصيغة الجمع ليقع 
التطابق بين الانكار والشيء المنكر» وهو أنسب في عرف الاستعمال. 

وثانيها: أن القضاء الذي يلزم منه ثبوت المقصود في عدة من الصور أظهر 
عند العقل من الذي لا يبين إلا في صورة » والتقدير أن القضاء هاهنا وقع باعتبار 
الكلية الذي هو الحكم على كل فرد فردء فيكون ذلك أبين عند السامع» وأبلغ 
في الانتهاء عن هذا المنكر. 

وثالثها: أن الوهم ريما يسبق أن الآلهة إذا كثرت واجتمعت كانت قدرتها 
متوفرة على اصلاح العالم أكثر»لأن قوة العالم كل واحد منها تصير حينئذ مقصودة 
بقوة الآخر» بخلاف الواحد منهما مع اخر» ربما حصل الفساد لكثرة العالم 
وضعف القوة فكان في الإتيان بصيخة الجمع دفع هذا الوهم . 

فقد ظهر أن السؤال مندفع» وأن الاتيان بلفظ الجمع أبلغ» وذلك هو 
المطلوب . 
الإجابة عن السؤال الثالث: 

وبالأول والثالث يبظهر الجواب عن السؤال الثالث » فإن الولد لم يذكر 


YA 


بصيغة الجمع حتى تحصل المطابقة» فهذا فرق. والولد قد لا يكون مدبرا 
معيتاًء فلا يلزمه إذا كثر» قرب صلاح العالم بخلاف الإلهء معناه الخالق البارىء 
المدبر» فهذا فرق أخر يظهر به الجواب عن السؤال الثالث. 


الإجابة عن السؤال الرابع 


والجواب عن السؤال الرابع أن الله تعالى لم يجعل الشركة محالاً للزوم 
فساد العالم من حيث هو فساد » ومن فهم الأية على هذا الوجه فقد غلط ولم 
يفهم مراد الله تعالى» إنما الذي جعله الله تعالى لازما لفساد العالم هو الجمع 
بين النقيضين › [ والجمع بين النقيضين ]“) من المحالات البديهة فيكون 
الملزوم محالاً بالضرورة بيانه ؛ وذلك أن العالم معلوم الصلاح والنظام بالحس» 
والضرورة التي لا تحتاج معها إل فكرة البتة» ومعنی الآية إنما ورد على سذ۱ 
التقدير المعلوم للش واستغنى عن التنبيه عليه لفرط ظهوره» فقال الله تعالى : 

لو كان فيها الهة إلا الله لفسدتا . 

على تقدير كونهما غير فاسدتين» أي لكان الواقع الآن الفساد. ومعلوم أن 
وعدمه نقيضان» فيتلخص معي معنى الآية أنه : لو كان فيهما الهة إلا الله لاجتمم 
وكما ترك التنبيه على وجود أحد النقيضين لظهوره ترك أيضا ذكر نفي اللازم 
لظهوره. فإن العقلاء أجمعوا على أن هذه الفتنة وأمثالها لابد فيها من إثبات 
الملازمةء ونفي اللازم بعد ذلك حتى ينت ينتفي الملزوم» وهاهنا لم يتعرض لوجه 
ثبوت الملازمة اعتماداً على ما تقرر ذ في العقل من برهان التمائع» ولم يتعرض 
اشنا لنفي ا في الآية أغتادا على شهادة العقل› بأنهما لسا بفاسدتین › 
كذلك أيضا لم یترصن لبيان أن هذا النقيض انما ادعی ثبوته على تقدير أن 
نقيضه الآخحر واقع اعتماداً على شهادة الحس والعقل› بأُنه واقع في الوقت الذي 


فرض فيه وقوع النقيض الآخر» فإن معنى قوله تعالى : #الفمدتا لطا داتعا 
ولم يوجد شي ء منهما في زمن من الأزمان البتة . 
هذا هو المتقرر ببرهان التمانع» وإذا كان اللازم عن الشريك السلب 
الدائم تناول وقت وقوع الثبوت بالضرورة» فيجتمع النقيضان حينئذ بالضرورة. 
والقرآن مبني على لسان العرب في الفصاحة والإيجاز وجوامع الكلم 
المعانى الكثيرة بالألفاظ القليلة » واكتفى بدلالة بعض الألفاظ عن ذكر اللفظ 


لإأفمن يمشي مكبأ على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط 


هذا الكلام جملتان» حذف نصف كل واحدة من الجملتين اكتفاء بنصف 
اللآخحرىء لأن أصل الكلام: « أفمن يمشي مكباً على وجه أهدى ممن يمشي 
مكبا على وجهه ؟»؛ لأن أفعل التفضيل لابد في معناه من المفضل عليه . 


وهاهنا وقع السؤال عن فريقين» هل هذا أهدى من ذاك ؟ أو ذاك أهد 
من هذا ؟ فلا بد من ملاحظة أربعة أمور: ليس في الآية إلا نصف احدى 
الجملتين ونصف الآخحرى» والذي حذف من هذه مذكور في تلك » والذي 
ay‏ فحصل المقصود مع الاو ر 
أمر اخر لم تتعرض الآية له وهو الجواب الصحيح لهذين الاستفهامين وأيهما هو 
الأهدى لم تذكره ه الآية أصلدٌ اعتماداً على أن العقل يقول: «الذي يمشي على 
صراط مستقيم أهدى ممن يمشي مكباً على وجهه »» وكذلك ترك الجواب 
اعتمادا على العقل في قوله تعالى : 
[أفمن يخلق كمن لا يخلق . . . 4 (النحل: .)١١‏ 
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[. . . هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . . . ) (الزمر: ٩‏ 


هذه الأجوبة كلها لم تذكر اعتماداً على ان العقل يفتي فيها بالجواب 
الصحيح الذي هو المراد بهذا الكلام» وهو كثير جداء في كتاب الله تعالى» 
حتى قال جماعة من العلماء: إن الله تعالى ذكر في توريث البنات ما فوق 
الاثنتين » فقال تعالى : 

فان کن نساء فوق اثنتين# (النساء )١١:‏ . 


ولم يذكر ما للاثنتين . وذكر في توريث الأختين الاثنتين» ولم يذكر ما يرث 
من فوقهن اعتمادا على البنات فإنه إذا كان الأكثر من ائنتين لا يزدن على الثلثين 
مع قربهن» فالأولى الأحوات مع بعدهن بالنسبة إلى البنات» وكذلك إذا أخحذ 
الأخوات الائنتان منهن الثلثين مع بعدهن فأولى أن تأخذ البنتان الثلثين لقربهن» 
فترك في كل موطن بعضه اعتماداً على ما ذكر في الموطن الآخر» وحصل 
المقصود مع الإيجاز والفصاحة. وهذا هو شأن ااا البلغاء. والقران أولى 
بذلك لاعجازه بالفصاحة . فلا تحمل الآية إلا على ما ذكرته» وهو الحق المتعين»› 
ومن لم يفهمها على هذا الوجه فقد جهلها. 

والعجب أن أكثر الفقهاء لا يفهم هذا المعنى الذي في الآية» مع أنهم في 
مناظراتهم یذکرون المعنى بعينه. 

فإذا قالوا: لو صح بيع الغائب لما صح» لأنه لو صح لكان مساوياً لمواقع 
الاجماع في مصلحة البيع › ولیس بمساو لمواقع الاجماع في مصلحة البيع فلا 
يصح › وهذا هو الجمع بين النقيضين» وهو اثبات عدم الصحة على تقدير 
الصحة. 

وكذلك قولهم : لو صح الوضوء بغير نية لما صح» وهذه الطريقة أكثر 
البحاثين على استعمالها في جدالهم» وكل صورها راجع إلى جعل الحكم في 
صورة ة النزاع اوا لاجتماع النقيضين» وهو محال » فيكون الملزوم E‏ 


۲۷١ 


وهو ثبوت الحكم في صورة النزاع . 
وأما ما يتعلق بالمتكلمين وقولهم في برهان التمانع : « أنه لو فرض الهان 
فأراد أحدهما تحريك زید والآخر سکونه إلى آخر التقرير » فلست أرضاه؛ لأن 
المحال لا يتبين بتقدير جائز» فيلزم أن يكون المحال جائزاً وهو محال . 
إنما الطريق في إثبات الوحدانية ببرهان التمانع أن نقول: المؤثر يجب أن 
کر و چو ويتبين ذلك بالبرهان المذكور في مسألة خلق الأعمال وأن الله 
تعالی هو الخالق لفعل العبد» ونه يستحيل أن يکون العبد ا وذلك مبسوط 
في موضعه» وقد أوضححته غاية الايضاح في كتاب «الانقاد في الاعتقاد » . 
فإذا تقررت هذه القاعدة وأن الله تعالى قدرته عامة التعلقء وارادته وعلمه 
فلو فرض له مشل - تعالى الله عن ذلك - لكان هو أيضاً - أعني ذلك المثل - 
عام القدرة والإرادة» وأنه یجب لذاته آلا يصدر شي ء إل عن قدرته. کما وجب 
ذلك لله تعالى» فحينشذ يجب تعلق قدرة كل واحد منهما بكل جزء من أجزاء 
العالم» وکل واحد منهما مور تام یجب صدور أثره بقدرته» ويصير الآثر واجب 
الصدور عن قدرته » ممتنع الصدور عن قدرة غيره. 
وكذلك من الجهة الأحرى» فیمتنح بکل واحد منهما عن الآخر فيصدر 
بھما ولا یصدر بھماء ويصير كل واحد من أجزاء العالم ملزوماً للجمع بين النقيضين 
فیکون ا فیطل جمیع أجزاء العالم ویستحیل › وهو معنی قوله تعالی : 
« لفسدتا » . 
هو التقرير الصحيح في برهان التمانع» أما ما يقع فو فی أكثر الكتب 
E‏ > فتأمل ذلك فهو من باب المهمات . 


الإجابة عن السؤال الخامس : 


والجواب عن السؤال الخامس» أن نقول: وجه الاستدلال بهذه الآية مبني 
على قاعدة عقلية لغوية»وهى : أن الشيء إذا قصد إلى الاخبار عن ابطاله ونفيه 


YY 


احداهما أن يقام البرهان على نفيه في نفسه فينتفي . 

وثانيهما: أن يقام البرهان على نفي لازمه فينتفي الملزوم لنفي لازمه. 

ا والعرب تستعمله في لغتهاء فتقول 
العرب: زید لیس ببخیل› فتنفي البخل عنه مطابقة» وتارة تقول: ليس بمذموم 
في قومه» فيلزم من ذلك أنه لیس ببخیل . ومن ذلك قول الشاعر: 

مُسلّمة أكفال خيلي في الوغى ومكلومة لباتها ونحورها 

فإذن قام الدليل على أنه لا ينهزم في الحروب بأن إكفال خيله سالمة من 
الجراح» لأن من لوازم المنهزم أن أعداءه لا تصيب بالجراح إلا ظهره» وكفل 
فرسه دون وجهه وصدره . ومن ذلك قول الآخر: 

فلسنا على الأعقاب تدمي كلوشا 

ولكن على أقدامناتقطر الدمًا 

فأحبر عن نفي الانهزام بنفي لازمه غالبا وهو الجراح في الأعقاب» وأخبر 
عن الثبوت في الحرب بجريان الدم على الصدور من اللبَة أو من الوجه على 
اللبة» وروى البيت بكسر الدال على أنه: جمع دم» وبفتح الدال على أنه مفرد. 


ومن ذلك ماوقع في حدیٹث م ذرع قالت : 


J‏ زوجی رفیع العمادء طویل النجادء عظيم الرمادء قريب البيت من 
النادي r‏ 


أخبرت عن نه نفى الفقر وحصول الغناء وسعة الرزق بطول عمد بيتهء فإن 
افق بكرن مرد به قمر الال ب اليك فنفت الفقر بنفي لازمه الذي هو 


(۵) أخرجه : البخاري في صحیحه › الباب ۲ من کتاب النكاح. ومسلم في صحیحه» حدیث ٩۹۲‏ 
من فضائل الصحابة . 


YY 


صغر العمده بل نفت صغر البيت أيضا بنفي صغر العمودء وأثبتت الغناء بعظم 
العمود» وكذلك نفت قصره وأئبتت ثبتت طول قامته بقولها: « طویل النجاد »» لأن من 
لوازم قصير القامة أن تكون حمائل سيفه قصيرة» ونفت البخل عنهء وأثبتت ثبتت الكرم 
بعظم الرمادء وقرب البيت من نادي الحي» وهو مجتمعهم للحديث » فيرد 
عليهم ار افك والطارق خمك إل نره أفرم ر إلى الاي رداك القاصد 
إنما يقصد أقرب المنازل إلى الناديء فلما كان قلة الرماد لازما لقلة الطبخ › وقلة 
الطبخ لازمة لقلة الضيفان الناشئة عن البخل» قالت: «كثير الرماد » لتنفي لازم 
الببخل» وينتفي البخل ويشبت الكرم» فتنفي العرب الشيء بنفي لازمه» وتارة 
بثبوت ضده» وتارة تخبر عن انتفاء الضد وثبوت الضد بذكر لازم واحد» كحديث 
آم زرع» وهو من أفصح الكلام وأبدعه وأحلاه عند السامع» فإن الشيء إذا أخبر 

عنه بالطرق البعيدة TS‏ 
الطريق إلى المقصد. فذلك أعذب . 


وهذا يشهد بصحته كل طبع له في اللسان ممارسة» ولأجل هذه 
القاعدة قال الشيخ الإمام العلامة شرف الدين بن أ بي الفضل المرسي رحمه 
الله تعالى : الكاف فى قرله تعالی : 


#. . . ليس كمثله شيء . . . # (الشورى: ١‏ 
ليست زائدة؛ لأن من لوازم المثل ان له مشلا فإذا قلنا: معنى الآية ليس 


(1) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي» أبو عبد الله شرف الدين. عالم بالأدب 
والتفسير والحديث» كان ضرير؛ # من مرسية ومولده بها عام ٥۷۰(‏ ه = ۱۱۷٤١‏ م)» وتوفي 
في مصر عام ٦٥٥(‏ هھ = ۱۲۵۷ م) من مصنفاته : «التفسير الكبير» واسمه «ري الظمأن»» و 
«الكافي» في النحوء وغيرها. 
أنظر ترجمته في : ( بغية الوعاة ٠١‏ إرشاد الأريب 1٦/۷‏ نفح الطيب ٠٤٤۳/١‏ الوافي 
بالوفیات ٠ ٤/۳‏ الاعلام .)۲۳۳/١‏ 
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لنفي لازمة» وفيه بحث طويل ذكرته في « شرح المحصول » في المجاز بالزيادة 
والنقصان. . 

إذا تقررت هذه القاعدة وانها مشهورة عقلاً ولغة» فاعلم أن الآية قصد بها 
إبطال ما ادعته عبدة الأصنام بطريتق ابطال لازمه» فإن العرب اعتقدت ثبوت 
معنى الآلهية في الأصنام واستحقاق العبادة ومن لوازم استحقاق العبادة والآلهية 
الاتصاف بصفات الكمال ومتی حصل ذلك الاتصاف حصل التمانع کما تقدم 
تقریره› فتنظم هذه الملازمات هكذا: 


استحق الصنم أن يعبد [ أو قبل أن يعبد ] لكان إِلهاً» ولو كان إلها 
لكان موصوفاً بصفات الكمال التي منها صفات التأثير > لكن اللازم الأخير 
محال» فالملزوم الأول الذي هو قبول الصنم العبادة محال؛ لأن لازم اللازم 
محال» ونفي لازم اللازم يلزم منه نفي الملزوم الأول وعابد الصنم قد سلم» أن 
الصنم مصنوع عاجز عن خلق الانسان والسماء والأرض »بل أيسر الحيوانات 
كالذباب» فلو انكسرت رجل ذبابة وجيء بها إلى الصنم وقيل له ردها لعجز عن 
ذلك . 


ولاجل ذلك أنه لم يسمع عن عبدة الأصنام قط أنهم آتوا بفرس ميت طلبوا 
منه إحياءه» أ ا من اولادهم› أو نحو ذلك» بل يقطعون بأن الذباب لو 
جلس عليه ما نشه عن نفسه» ولذلك قال تعالی : 

ل يا أيهاالناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن 
بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب 4#( الحج : ۷٣۳‏ ). 

فلولا أنهم يسلمون ذلك لما قامت الحجة عليهم به. ومثل ذلك لو قال لك 
قائل : زيد يستحق الملك في هذه المدينة لكان له جيوش وأموال وعصبة وشوكة 


(۷) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


Yo 


تحميه» وقلاع تؤويه إلى غير ذلك من صفات الملوك التي لابد لهم منها. 
والقائل لك يعلم من نفسه أن زيدأً من أفقر أهل المدينة وأضعفهم» ويعجز عن 
الانتصار على الذباب إذا قعد على وجهه» وأقل أهل المدينة لا يعجز عن دفع 
الذباب عن وجهه» فيتفطن ذلك القائل إلى أن زيداً لا يصلح للملك ولا يقبل أن 
يكون ملكاء وأن الملك لتلك المدينة إذا بلغه ذلك شن عليه وعد ذلك من 
الاستنقاض به والجناية عليه بتسويته بمن هذه فاته من الحتارة مخ علو شاه 
في نفسه وعظم سلطانه . فيرجع ذلك القائل عن هذه المقالة رجوعاً كلا لأنك 
بكلامك أشرت إلى أن الاستحقاق له لوازم» وهي منفية في زيد. 


وكذلك عبدة الأصنام هم يعلمون حقارتهم» ولم يدعوا مساواتهم لله 
تعالى » غير أنهم اعتقدوا مساواتهم لله تعالى في الهية واستحقاق العبادة 
a‏ 0 3 والتقرب TT‏ من ات e‏ وهذه أمور لا 


فإذا قيل له: إن مثل الله تعالى والمساوي له - لو فرض وجوده - لبطل العالم 
تفطن إلى غلطه» ورجع عن اعتقاد قبول الصنم للعبادة رجوعاً كلياً أن فهم وجه 
الحجة ووفقه الله تعالى لهاء ويقول أن هذا لصحيح » والآله هو الذي هذا 
شانه. 

وأما الصنم الذي أنا نحته وصنعته من حجاری» وبقدومي في رأسه وأجنابه 
ی اضارضتما کما آرت آنا لا كما أراد هو وعجر عن الذبات ونا افد غل 
ال ورد الأبطال فهو أولى بعبادتي مني بعبادته» فني أكمل منه يبون بعيد 
جداء وأنا أجري مجرى الرب له والخالق لجملته والمصور لصورته » مع أني في 
نفسي لا أصلح أ ن کون رباء فهو بطریق الأول . 

فهذا في غاية الوضوح عند الفطر السليمة» والله تعالى يسمع من يشاء من 
عبادهء فالبينة على بطلان إلاهية الصنم إنما هو بنفي لازم الآله الذي سلم الوثني 
انتفاءه» فيلزم قطعا أن يسلم غلطه في عبادة الصنم . 


۲۷٦ 


فهذا هو معنى الآية في الرد عليهم» وهو من لطيف الكلام» وبديع 
النظام » وأبلغ الاشارات » وأفصح العبارات» فكذا ينبغي أن تفهم هذه الآيةء 
والله تعالی یرزقنا فهم خطابه» والعمل بموجب کتابه بمنه وکرمه . ثم أذكر لك 
قواعد عقلية يشهد بعضها لبعض وتزيد هذا الجواب إيضاحا. 
وذلك أن من القواعد العقلية أن یکون الحكم ثبت لمعنى واحد» ولا 
يثبت إلا لذلك المعنى دون غيره» وهو کثیر جداً. TT‏ 
من أحكام المعاني الناشئة عنهاء وهي الأحوال المعللة» كالعالمية مع العلم لا 
تشبت العالمية إلا إلا بالعلم وحده» والمتحركية لا تثبت إلا بالحركة» ولا يمكن أن 
یکون المحل متحرکاً بالعلم ولا عالماً بالحركة عند عدم العلم . وكذلك المريدية 
والقادرية والأسودية والأبيضية ! فكل معنى من هذه المعانى ومن غيرها يوجب 
حكمه لمحله» ولا يثبت ذلك الحكم إلا بذلك المعنى ٠.‏ 


ومن هذه القاعدة ما تقرر في أصول الذي ين أن علة صحة التأثير للامكان» 
وأن صحة تأثير قدرة الله تعالی في شيء من أجزاء العالم إنما كان OES‏ 
وأن جميع الممكنات مشتركة الإمكان» وأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك 
في المعلول» فتشترك كلها في صحة تأثير قدرة الله تعالى فيهاء ونسبتها إلى 
جميع الممكنات نسبة واحدة» فلو وقع بعضها بقدرته تعالی › وبعضها بغیر قدرته 
لزم الترجيح من غير مرجح» فيتعين وقوع كل ما وقع بقدرة الله تعالى . وبسطه 
قد ذکرته في » شرح الأربعين » وفي کتاب «الأنقاد في الاعتقاد ». 


فيتقرر أن المؤثر يجب أن يكون واحداً لا انقسام فيه ولا تعددء وأنه ثابت 
لمعنی واحد لا يتصور آن يقع فيه إتیان» فما به کان الله تعالى قادرا يستحيل أن 

وكذلك يحصل الجواب عن سؤال مشکل ورد في قوله تعالی : 

#جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى 


YY 


والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بکل 
شيء عليم ‏ (المائدة: ۷( . 

کان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالی يقول: إذا جعل الله 
تعالى هذه الأشياء وشرعها علمنا أنه يعلمها » فكيف يلزم من علمنا أن الله تعالى 
العلم يعلمون بعض الأشياء وليس واحد منهم بکل شيء علیم› فکیف يلزم 
العلم بكل شيء من العلم ببعض الأشیاء ؟ وكان يستشكله . 

وكان بعض الفضلاءء يقول: لعل علمنا بأن الله تعالى بكل شيء عليم نشأً 
عن طاعة الله تعالى بهذه المشروعات› فإن الله تعالی يقول : 

وقال تعالی : 

%.. : ومن يتق اله يجعل له مخرجاً) (الطلاق : (. 


[. .. ويجعل لكم نورا . .  .‏ (الحديد: ۲۸) في الآية الأخرى. 
وذلك كثير فى الكتاب والسنة» وعوائد الله تعالى فى أوليائه ذلك فانا نجد 
لهم من العلوم الواردة على قلوبهم بسبب الطاعات أمورأً عظيمة بغير درس ولا 


بالمواهب الربانية 5 بالاشتغالات الكسبية من الدراسة والقراءة وغیرهاء بل ببركة 


رسول الله ييه وبركة طاعتهم في اتباعه ¢ حتی کان اللحسن البصري وهو أجل 
التابعين يقول : 
« أدركت آقواماً كانت نسبة أحدنا إليهم كنسبة البقلة إلى النخلة ». 


فعلمنا بهذه الصفة في عموم تعلقها يكون ببركة الاتباع » فیصیر معنی` 
الآية: 
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المذكورة» فيحصل لكم العلم بأن الله SS‏ وعلى هذا 
التقدير يحسن دخول لام کي في قوله تعالی : ( . الآية». 


وهذا جواب حسن»› غير ان القواعد العقلية أغنت عنه» وهي أن العلم 
الذي علم الله تعالی به جزء واحداً هو علمه القديم المتعلق بذاته» ونسبته إلى 
E‏ فإذا ثبت أ أذ نه تعلق بجزء وجب أن يكون متعلقاً 

بجميع الجرئيات» عملا باستواء النسبة والا يلزم الترجيح من غير مرجح کما 
تقدم القول في عموم التأثيرء فلذلك حسن أن يقول الله تعالی شرعنا هذه 
الأحكام في هذه الجزئيات لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض 
علمه من آي القرآن . فنبه الله تعالى العقل ببعض الجزئيات على كلها . 


وكما يقول القائل: لو جوزت اجتماع هذين الضدين لجوزت اجتماع كل 
ضدين» ولو جوزت اجتماع هذين النقيضين لجوزت اجتماع كل نقيضين» ولو 
جوزت في هذا المحال أن يوجد لجوزت في كل مجال أن يوجد لأجل استواء 
النسبة في جميع هذه المواطن فاستواء النسبة أمر عظيم ينبغي أن نجيد النظر فيه 
چ فإنه من أعظم قواعد المعقولات . 

كذلك أيضاً موجب استحقاق العبادة شيء واحد وهو معنى الآلهية» ومعنى 
الألوهية هي الذات الموصوفة بالقدرة الشاملة والعلم الشامل كما تقدم والارادة 
النافذة » وقد تقدم أن المؤثر لا يمكن أن يتعدد» فيلزم أن الآله لا يمكن أن 
يكون إلا على هذا الوجه؛ لأن وجوب إيجاد هذه الأحكام لمحل واحد يحیل أن 
يوجد إلّه إلا على هذه الصورة» وما عداه يجب أن يكون کارا رو متساوي 
الافراد في الامكان والخلق» وتصرف قدرة الإله وارادته فيه» وكل مزية وفضيلة 
فيه إنما هي من جهة خالقه ومدبره . 


فمن ادعی استحقاق الآلهية والعبادة لشي ء لزمه أن یعترف بوجود مجحب 


۲⁄۹ 


الإلهية فيه من الأمور المتقليمة وأن كان لم يدعه» وهو معترف بعجزه وقصوره. 
کما أن من ادعى من المعتزلة ان العبد يخلق أفعاله يلزمه أن العبد يقدر على 
خلق العرش والملائكة وان کان لم يدعه؛ لأنه أثبت معنى يستلزم لزوم ذلك له. 
وتقوم الحجة عليه به كما تقرر في مبسوطات الأصول في قواعد العقائد » وتقدم 
البينة عليه هاهناء ولا فرق بين أن يعترف المعتزلي أن العبد قاصر عن ذلك أم 
لا. 


كذلك الوثني مع الصنم وأن اعترف بعجزه عن كمال الاآلهية الذي يلزم 
منها التمانع» یلزمه ما يلزم من ادعی إلهین کاملین» لآنه ادعی استحقاق العبادة 
والآلهية للصنم المستلزم لتکمال. فیلزمه ما يلزم مدعي الهين كاملين بالدليل 
العقلي كما قلناه في المعتزلي حرفا بحرف» بل كل معنى هو مستلزم لمعنى 
آخر» إِذا ادعی اد یت الملزوم لزمه بثوت اللازم» وان لم یتعرض له» وي ل 
انتفاء اللازم من تلك الصورة المدعاة دليلا على بطلان دعوى ذلك المدعي . 


فمن قال : معي عشرة إلا أنها فرد» قلنا له: دعواك باطلة. لأآن ما ادعيته لا 
یثبت إلا إذا ثبتت الزوجية» وأنت سلمت انتفاء الزوجية فيلزمك انتفاء العشرية 
قطعاً . كذلك مدعي الآهية الصنم ادعاها مع تسليمه انتفاء ما ذكرناه أنه لازم 
لمستحق العبادة» فيلزمه انتفاء الآهية الصنم . ولو أن مدعي أن العدد عشرة 
يجهل أن الزوجية لازمةللعشرية لم يمنع ذلك من اقامة الحجة عليه أن عدده ليس 


ظ 


سره . 


فقد وضح بهذه القواعد أن الحجة متجهة من الآية اتجاهاً ودا وأن 
السؤال مندفع قطعاً أشار الله سبحانه وتعالى لهذا السر في كتابه العزيز في 
آیات كثيرة د بقوله : نهم لا یخلقون» ولا یقدرون على شي ء > وأن الذباب لو 
سلبهم شیعاً عجزوا عن استنقاذه» وأنه تعالى خلق ما في السماوات والأرض» 
وأن الجميع له مربوب مخلوق . 


ا من ذلك كل التنبيه على انتفاء لوازم ما يدعيه المشركون» وإثبات ' 


A۹ 


ملزومات ما يقتضي عدم استحقاق العبادة والخضوع والتذللء وأن المعبود يجب 
أن يکون واحدا لیس إلا. والإحالة في ذلك كله على نور العقعل المشرق السليم 
الشديد الفكر الباذل للجهد في طاعة الله تعالى» في قوته الفكرية والعملية » 
ولذلك يقول الله تعالى : 


. . . إنما يتذكر اولوا الألباب) (الرعد: .)٠۹‏ 

إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب. . . 4 (ق: ۳۷ ). 

إلى غير ذلك من الاشارة أن البيان والنفع إنما يبحصل لمن هذا شأنه. 
الإجابة عن السؤال السادس : 


والجواب عن السؤال السادس بما تقدم من القواعد أن المقصود الاشارة 
الى أن حقيقة الشريك محال» كيف كانت فيهما أو فى أحدهما أو في غیرهماء 


¥ F # 
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فيما نقل في العرف من الاستئناء عن أصل اللغة 
وضار غ ع فة مار لنونا 


قلت للشيخ الامام برك الإإسلام عز الدين بن عبد السلام: قاعدتان في 
الأصول خالفهما العلماء في الفروع : 

أحداهما: أن المفرد المعرف باللام يقتضي العموم. هذا مذهب الفقهاء 
في الأصول› وإذا قال القائل : الطلاق يلزمني › 5 یلزمه إلا طلقة واحدة بناء على 
أنه الترم أصل الطلاق» فقد خالفوا القاعدة. 


وثانيهما: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات» هذا معتقدهم في 
التو والاسرل) إل الخفةولر فال وافلا لبت ترب إلا الان فقعد 
قران لی بف ومقتضى القاعدة الحنث؛ لأنه استثنى الكتان» فهو مخبر عن 
لبسه» ومخبر عن عدم لبس غيره» وحلف على جملة كلامه» فهو حالف على 
لبس الكتان ليفعلنه كما هو حالف على عدم لبس غيره» فإذا قعد عرياناً ينبخي 
أن يحنث بعدم لبس الكتان الذي حلف على لبسه. 

فقال رحمه الله تعالى : هذان اللفظان نقلا في هذين الموضعين دون 
غيرهما في العرف إلى غير مسماهما اللغوي» فنقل المعرف باللام عن العموم 
إلى حقيقة الجنس في الطلاق خاصة» وبقي على عمومه في هذا الباب» ونقل 
الاستشناء عن بابه في الإيمان خاصة عن الإخراج فصارت إلا في العرف لا 
تستعمل فیه» بل تستعمل بمعنی غير و سوی فقط . 


YAY 


فمعنى قول الحالف: « والله لا لبست ثوباً إلا الكتان »: لا لبست غير 
الكتان» أو سوى الكتان . فالمحلوف عليه هو الثوب المغاير للكتان» والكتان في 
نفسه غير محلوف عليه بنفي ولا إثبات» فلا جرم إذا قعد عرياناً لم يحنث» 
وكون إلا بمعنى غير هو لغة كذلك. إلا أن قصرها على أنها لا تستعمل إلا 
بمعنی غیر» دون الإخراج» كقصر اللفظ على بعض ما كان يصلح له لخة» نحو 
لفظ الدابة في قصره على بعض الدواب» وهو الفرس بالعراق» والحمار بمصر. 

فالنقل من هذا الوجه وقع لا في أصل إطلاق إلا بمعنى غير» فإن ذلك في 
أصل اللغة. 


تیه : 
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استعمال إلا في اللغة بمعنى الإخراج وبمعنى الصفة بغير إخراج» نحو: 
قام القوم إلا زيدء هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ؟ 

وإذا قلنا بالاشتراك لتباين المعاني» وأن ذلك من باب الاشتراك في 
التركيب دون الافرادء أو أن العرب وضعت إلا لتركبها للاخحراج» ووضعتها أيضاً 
لتركبها في الكلام للصفة» فالمركب Calg‏ دون إلا كما قال سيبويه: إن 
العرب وضعت « ويل له » دعاء وا . وهو من باب وضع المركبات. وقد تقدم 
ف باب أدوات الاستشناءء أن العرب كما تضع المفردات تضع أا ال ات 
وأنها مسألة مختلف فيها. وهي من المسائل الدقيقة في اللغات› وقد بسطتها في 
« شرح المحصول ». 

وكذلك أيضاً يظهر أن إلا تستعمل للبدل وغير البدل أنه من باب الاشتراك؛ 
لأن البابين وإن اشتركا في الإخراج غير أن الإخراج مع البدلية المعنى فيه على 
أن ما بعد إلا هو المقصود بالفعل السابقء والأول في حكم التوطئة له» 
والإخحراج» لا مع البدلية» يقتضي أن ما قبل إلا هو المقصود بالفعل » والثاني إنما 
ذكر ليبين أنه غير مراد فضلة في الكلام . 

والقسم الأول ليس هو فضلةء بل هو المقصودء ولذلك قال النحاة: إن إلا 


TAY 


في غير البدل إذا نصبت تكون إلا مسلطة معدية للفعل لما بعدهء وإذا رفعت 
تكون إلا ملغاة. ذكره الرماني في شرح سيبويه وغيره . 

والالغاء والتسليط معنیال مختلفان› وإذا وقع الاختلاف من وجهین 
الاشتراك في الت ركيب أيضاً فیکون التركيب› وهذا المركب وصع مشتر 


ثلاثة معان ؛ فإذا خحصص المركب في العرف بأحد الأمرين اللذين 
کان نق . 


ثم بعد وفاة الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى» اتفق البحث بيني وبين 
الصدر الكبير رئيس زمانه قاضي القضاة تاج الدين» فمنع هذه القاعدةء وقال بل 
مذهب الشافعي [ أنه يحنث إذا قعد عرياناً بناء على أن الاستثناء من النفي 
إثبات ])» وأخرج نقلاً من مذهب الشافعي » يحتثه بناء على ما تقدم من المدرك. 
وخالف الشيخ عز الدين في ذلك فإنه كان مصمماً على عدم التتحنيث . 


وحكى الشيخ أبو بكر بن العربي“ في كتاب الصلاة من « كتاب القبس 
في شرح الموطأً »» قال: 


« كنت بالبيت المقدس» وقد وقعت مسالة بين الفقهاء» وهي : أن شخصاً 


)١(‏ في الأزهرية : بمعنى 

(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة. 

(۳) هو: محمد بن عبد ألله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي . قاضي من 
حفاظ الحديث. ولىد في إشبيلية» عام (407 ه <١۷٠٠م)‏ ورحل إلى المشرقء وبرع في 
الأدب» وبلغ رتبة الإجتهاد في علوم الدين» توفي عام ٤۳(‏ ٥ه‏ = ۸٤٠١م).‏ من مصنفاته: 
«العواصم من القواصم »» « وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي. « أحكام القرآن ». و « القبس 
في شرح موطاً ابن أنس»» و« الناسخ والمنسوخ»» و« المسالك على مرطاً مالك »» و«الانصاف 
في مسائل الخلاف ». و« أعيان الأعيان ». و « المحصول ». وغيرها. 
أنظر ترجمته في : ( وفيات الأعيان »٤۸4/١‏ ونفح الطيب ۳٤١/١‏ المغخرب في حلي المغرب 
44/۱ الوافي بالوفیات ۳/ ۴۳١‏ الأعلام .)۲۳١١ /١‏ 


A4 


حلف وهو يلعب مع أخحر الشطرنج» فقال له: والله لا ألعب معك الشطرنج إلا 
هذا الدست» فجاء رجل فخلط ذلك الدست عليهم» وتعذر عليهما معرفة 
نصبته» فسأل الفقهاء هل يحنث بترك اللعب في ذلك الدست الذي خلط أم لا؟ 
لكونه مستشنى من النفى ٠‏ فيكون محلوفا على لعبه» وقد تعذر فيصير بمنزلة ما إذا 
قال: « والله لألعبن فا الدست »» فتعذر» فهل يحنث أم Y؟(.‏ 


قال : « فأفتى بعض الشافعية بعدم حنثه» وأفتی غیرهم بحنثه » . 

قال : « واجتمعت بعد ذلك بالشيخ الإمام الطرطوشي فأفتى بعدم حنشه» 
وحجتنا 1 من وجوه ]° : 

الأول: أنا نقول» هذا استثناء من إثبات لا من نفي» كما يتوهمه الخصم؛ 
لأنه استثناء من الحلف لا من المحلوف عليهء كأنه قال: « كل الثياب محلوف 
عليها إلا الكتانء فإنه غير محلوف عليه »» فيما إذا قال: «والله لا لبست ثوباً إلا 
کتاناً» فیکون الكتان غير محلوف عليه . ويؤكده أن قبل النطق بإلا كان حكم 
الین فر فقد تقدم قبل إلا أمران: الن وكر ته لف عا وی 


صرف الاستثناء إلى عدم اللبس بأولی من صرفه إلى الحلف» بل الحلف أوڵی ؛ 
لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة. 

الشاني : سلمنا أنه استثناء من نفي» وهو عدم الل فكو جد 
اللبس فيما بعد إلاء لكن لا يلزم أن يكون محلوفا عليه؛ لأن الأصل عدم تعلق 
اليمين بأكثر من واحد. 

الثالث: سلمنا أنه يقتضي في اللغة أن ما بعد إلا محلوف عليه» لكن إذ 
لم تکن إلا بمعنی غير و سوی» فإنها تستعمل بمعناهما» کقولهم تعالی : 

ل لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا &. ر( الأنبياء: ۲۲). 

A BS a OS E 


)٤(‏ ماربين المعقوفتين : سقطت من الأزهرية. 


A0 


للکتان» والکتان لیس داخلاً فيه . 

الرابع : سلمنا أنها ليست للصفة» لكن العرف» اقتضى أن ما بعدها ليس 
محلوفاً عليه » فإنه لا يفهم عرفاً إلا ذلك» والعرف مقدم على اللغة. 

وهذه المسألة للمفتين كثيراًى مختلفة الصور»ء وربما التبست على بعضهم 
كثيراً فلا يتفطن المفتي لذلك» فينبغي أن يکون محيطاً بها . 


¥ 


A٦ 


الباب العشرون 
في الاستثناء من النكرات 


قال الزيدي : اختلفت النحويون في المخرج منه في الاستثناء ما هو؟ فقال 
الكسائي : الإخراج من الاسم وحدهء فإذا قلنا: قام القوم لا زيدأء فكأنك قلت: 
قام القوم الذين نقص منهم زيد» ولم تتعرض للأخبار عن زيد بقيام ولا غيره» 
فیحتمل أن يكون قام أو لم يقم . واستدل على ذلك بقوله تعالی : 

لإ فنجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين هر الحجر: .)"٠١۳١‏ 

فلولا أن إبليس يجوز أن يكون سجد» لما قال لم يكن من الساجدين» 
لعروها عن الفائدة. 

قال: فإن قيل : تكون الجملة تأكيداً لما دلت عليه إلا من الاستثناء . 

قال : قلنا: المعاني التي تدل عليها الحروف لا تؤكد» فلا نقول: ماقام 
زید نفیاًء ولا تقول: أزید قام اهام و تخل ا اكد لفن ما اها 
تأکيداً لمعنى الهمزة؛ لأن الحروف وضعهاعلى الاختصارء آلا ترى أن الهمزة 
أخصر من قولك استفهم› واا و ف والتأكيد مبني على الإطالة 
واللإإسهاب فلا يجمع بينه وبين الحروف للتناقض . 


قال : والجواب: أن قوله تعالی : 
. . .اى أن يكون مع الساجدين 4. 


YAY 


ازيادة فائدة» وهي أن عدم سجوده كان إباءء وإلا لا تعطي إلا عدم 
السجود فقط أما أنه إباء فلا فلذلك دکرت هذه الجملة. 


وقال الفراء: إن الاستشناء من الفاعل لا من ا واستدل على ذلك 
TT e‏ في وا ادا إلا ج e c‏ 
وقعت منه ؛ e‏ 

قال: وجوابه أن الحمار قد يكون من مفهوم الأحد» على أحد الوجوه 
المذكورة في المنقطع على نحومن المجاز. 

قال : والصحيح أن الاستشناء إنما هو الاسم من الاسمء والفعل من الفعل» 
إذا 8 يقم دليل على i‏ أحدهما دون الآحرء فإذا قلت : قام القوم إلا 
زیدا» كنت قد استثنيت زيداً من جملة القوم» وقیامه من قيامهم . 


قال: إذا تقرر هذا فصفة البعض المخرج والكل المخرج منه أن تكون 
معلومة القدر. ولا يجوز استشناء ء مجهول من مجهول» ولا مجهول من معلوم» ولا 
معلوم من مجهول, لا يقال: « قام القوم إلا رجالا ولا: «قام ا إلا 
رجالا »» ولا : « قام رجال إلا زيدأ». وإنما الجا ئزمثل: «قام إخوتك إلا 


يدا 

وإنما امتنع الاستثناء من المجهول؛ لأن الفائدة في الاستنناء إخراج الشاني 
مما دحل فيه الأول ؛ لأنك لو قلت : قام إخوتك» ولم تقل إلا زيدأى لكان زيد 
داخلا في القيام م الاخحوة؛ لأنه منهم . 

وأما إدا کان المستننى ةمجهلا قلا یکون كذلك؛ ؛ لآنك إذا قلت : : قام 


قوم الاد e‏ يدل على أن زيداً داخل في القيام معهم› 


وإنما امتنع أت ا ان کن المستنش مهولا لأنه لإبهامه لا يعلم قدره 


YAA 


فلا يتبين المستثنى . 

والاستثناء إنما وضع لإبانة ما أريد بالأول وإزالة اللبس» > كقولك: قام 
الزيدون )5 أخاك. بين أن أحاك ليس بقائم» وأن > جميع الزيدين غير أخيك 
قائمون . وإذا قلت : قام الزيدون إلا ا لم يعلم ما أردت بقولك » و ( 
هل ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك؟ ولا يعلم الباقي كم هو؟ وقد يتناول « رجالا » 
أكثر من نصف الزيدين» فيمتنع على أحد المذاهب. 

# لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا . ر الأنبياء: ۲۲ ). 
محصورة » فالأول نحو قوله تعالی : 

ل إن الإنسان لفي خسر4 . ( الحعصر: ۲ ). 

وقوله تعالی : 

# . . .فاقتلوا المشركين . . . . ( التوبة: ه 

والثاني نحو: أخحذت عشرة إلا زاء لن الكمية قبل الإخراج وبعده 
معلومة . فأما من نكرة ة غير محصورة» نحو رجال وأثرواب ودراهم فغير مستقيم › 
لعدم الفائدة في الاستشناء؛ لأن مقصدد الاستثناء أن يخرج من الحكم ما لولاه 
e‏ فيه حكم الاسم وجوباًء ورك و را لا يوجب دخحول زيد فيهم 

بصيغته » فيصير الاستثناء 8 ويصير بمنزلة قول القائل : » أخحذت حملة إل 

a 


وأما قوله : سبحانه تعالی : 
3% . .. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . . . #. (النور: .)١‏ 


فإنما أجاز فيه النحويون أن يقرأ بالنصب لأجل ما تقدمه من النفي» »> فهو 
ج کروی سای ای یرن عام کالش رک 


A۸۹ 


ويجوز النصب في قوله تعالى : 

لإ لو كان فيهما آلهة إلا اله لفسدتا. . . . (الأنبياء:۲٠).‏ 

إذا لاحظنا معنى النفي فيهاء لأن لو معناها الامتناع» والامتناع نفي» فإن 
معنى قولك : لو جاءني زيد لأكرمته» أن الإكرام منفي لانتفاء المجيء. 

وإلى هذا المعنى أشار أبو العباس المبرد في مسألة سيبويه في الكتاب» 
في قوله: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. فقال: إلا زيدء بدل من رجل» 
كقولك : ما جاءني من أحد إلا زيد . 


فقيل له: يلزمك أن تحذف المبدل منه» وتقيم البدل مقامه» حتى يصير: 
« لو كان معنا زيد لغلبنا »» وهو عكس المعنى› أن زیدا سبب النصرة» وأن غيره 
لو کان مكانه لغلبنا. وهذا الاعتبار كله ضعيف؛ لأن لو لو كانت بمنزلة النفي في 
المعنى في جواز الاستئناء والبدل» لكانت النكرة معها للعموم والاستغراق» 
ویجوز دخول من» فنقول: لو جاءني من رجل» کما تقول: ما جاءني من رجل» 
وهولا يجوز» وليس المقصود من لو النفي ولا بدء بل مقصود المتكلم ربط 
المنفي ؛ لا أنه ينفي اكراماً ولا مجيثاً. 


قال الشيخ أبو بكر بن السراج في كتاب الأصول ل : لا يجوز أن تستشثني 

من النكرة في الموجب» لا تقول: جاءني قوم إلا خاد لعدم الفائدة في 

استثنائه» فان نعته أو خصصته جاز. وامتناعه من جهة الفائدة فحيث وقعت 
الفائدة جاز. 


قال الرماني : يجوز: «جاءني قومك إلا قلیلڈ منهم)» والفرق بينه وبين 
قولك : « جاءني أكثر قومك » من جهة المعنى أن الأول يتضمن النفي و 
بإلاء فإن موضوعها القضاء بالنفي على ما بعدها إذا جاء بعد إيجاب» وأما: 
جاءني أكثر قومك» فليس فيه ر لأنه إذا جاء قومك كلهم فقد جاء أكثرهم لا 
محالة» فليس فيه ما يوجب نفي مجي ء القليل . 


۳۹۰ 


قلت: الأمر كما قاله من جهة المنطوق» وأما من جهة المفهوم 
التقيد بالكثرة» فيلزم نفي مجيء القليل عنند القائلين بالمقهوم ثم إن إلا أيضا 
إنما يحصل النفي فيها بطريق المفهوم أيضاً؛ لأن إلا لما كانت تخرج من الثبويت 
السابق ودل العقل على أنه لیس بعد الوجود إلا العدم» ا 5 واسطة بين 
النقيضين تعین العدم . فالعدم والنفي في الحقيقة إنما جاز من جهة العقل بواسطة 
اللفظ . وكذلك جمیع ولهذا عن العلماء مفهوم الاستغناء من جملة 
المفهومات» كان في النفي أو الثبوت› غير انه مفهوم قوي» وبقوة المفهوم 
aS bS‏ لا من + جهة أخرى» فيحصل 
أن الزيدي ضيق إلى الغاية في إطلاقه القول: إنه لا يجوز الاستثناء من مجهول 


والجرجاني وسع قليلا من جهة حكاية الخلاف في جواز الاستشناء من 
» الهة » في الآية مع أنه مجهول . ووسح الشيخ أبو بكر أكثر من ذلك في قوله : 
إذا نعته أو خصصه جازء وأنه حتى حصلت الفائدة جاز. 

ولعل إطلاق غیره مبني على عدم الفائدة وهو الظاهر؛ لأنهم إنما يعللون 
بعدم الفائدة كما تقدم . 

وأما أبو العباس المبرد فظاهر كلامه الجواز مطلقاً. فيؤحذ من ذلك أن هذه 
المسألة قولين [ مطلقاً ٠‏ . 

۳ انی أبين لك الفائدة في جمیح صسور هذه المسألة سواء وصفت 
المستشنى منه أم ل بان اقول 


(1) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


إذا قلت: « جاءني رجالا إلا زيدأ»» هذا فيه فائدة قوية» وذلك أنك إذا 
قلت : « جاءني رجال ¢ فالسامع يجوز أن یکول ن چ الرجال زیده ولحل 
ذلك من مؤلماته» كما إذا قلت: 5 إلا زيداً»» فبقولك: « إلا 
E‏ لم یبقی زید الا للدخحول فيهم› فعدم بقائه في حيز الصلاحية إنما 
استفدناه من الاستغناء , فقد حصلت فائدة عظيمة فى جمیسع صور الاستشناء من 
النكرات . 

ومن ذلك قوله تعالی : 

aS ..# 
(YE: ص‎ ( .  . . . الصالحات‎ 

E E a E فاست‎ 
فإنها عدد كثير.‎ TST E 

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. . . » إلى قوله 
تعالى # . . .إلا قول إبراهيم لأبيه. . . . ( الممتحنة: .)٤‏ فقد استثنى من 
«(أسوة»» وهو نكرة موصوفة غير محصورة» ولم يتعین دخول ما استشني منها تحت 

وقوله تعالی : 
قليلا &. ( البقرة: ۸۳ ). 


في غیر ا مرح من کاب اله تغالی د ل اعاس جور ز استشناء المجهول 
مظعا رمتا 


فائدة» وهو معنی صحیح عنذ العقلاء ومن مقاصدهم الجيدة بناء على قأعدة» 


۹۲ 


وهي : أن كل شخص جزء فهو محل لأعمه» وجمیع أجناسه الغالبة ونوعه 
الخاص به. فلما قلت: جاءني رجل» فقد أضفت المجيء لمفهوم الرجل» وهو 
حقيقة كلية» فقبل أن يحصل في زيد وعمر وبكر وما لا يتناهى من الأشخاص . 
والسامع يجوز أن يكون الرجل الذي جاءك هو کل واحد من هذه المستشنيات 
المذكورة. فباستشنائثه es e‏ القدر العام والحقيقة 
[ الكلية ]"). وقد يكون السامع متشوقاً لمعرفة ذلك ومتألماً بحصول ذلك 
الكلي في ذلك المحل»› ا فيحصل مقصود عظيم بذلك للسامع 
بحصول مسرته واندفاعه مساءته » وللمتكلم بإعلامه وذلك. وقد یترتیب للمتكلم 
على ذلك مقاصد أخرى من سلامته عظيمة ومكافات جزيلة . 

ومن هذا الباب الاستشناء من الأفعال المطلقةء نحو: صليت إلا عند 
الزوال وعند غروب الشمس وعند طلوعهاء وإلا عند المزبلة والمجزرة وقارعة 
الطريق» وإلا ضاحكاً وعابثا» وغير ذلك من الأحوالء فإن الفعل الكلي المطلق 
يقبل أن يكون في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حالة. فاستثناء بعض هذه 
الأجناس يخرجها عن الحلول فيها بعد أن كانت قابلة له ومندرجة في التوهم» 
فكذلك كل كلي مع محالة حتى يجوز بهذا التفسير أن يقول صاحب الشرع : 
أعتق رقبة إلا الكفار» فيستثنى من مفهوم الرقبة المطلقة التي يقتصر بها على فرد 
واحد جميع الكفار» وهم عدد غير متناهء فيعلم المتكلم أن الكافر لا يجوز 
عتقه» وقبل ذلك كان له أن يعتق رقبة كافرة. فقد حصلت مصلحة عظيمة وفائدة 
جليلة بالاستثناء من النكرات والمطلقات. توجب أن تجوز ذلك كما قاله ابن 
السراج أنه متى أفاد جازء وبطل الزيدي وغيره آنه لا فائدة فيه» ویجوز ما تقدم 
إنكاره من قول القائل : قبضت جملة إلا درهماء فن الجملة يجوز أن يكون من 
جملتها الدرهم وأن لا يكون بأن تكون جملة ثياب أو دنانير وليس فيها درهم 


فإذا قال: إلا درهماً فقد حصلت الفوائد المتقدم ذكرها. 


(۲) مار بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


4۳ 


وكذلك يبطل قول الزيدي لا يجوز: قام القوم إلا رجالاء فإن بهذا 
الاستثناء نقص عدد القوم عدداً هو أقل الجمع» وقبل ذلك لم ينقص عددهم 
فهذه فائدة جليلة حصلت بالاستشناءء ولا يلزم من انتفاء فائدة التعيين 
بذكر المعنين انتفاء أصل الفائدة» ولا كل الفوائدء بل تجوز تلك الفوائد 
الأحرى» كما أشار إليه الشيخ أبو بكر. ۰ 


وأما قولهم : « إن المستثنى يجب اندراجه» وإ الاستثناء لا يكون إلا 
حيث يجب الاندراج »» فهذا ليس متفقاً عليه فقد حكى الإمام فخر الدين في 
) المحصول ¢ وغیره من الأصوليين :أن الاستشناء عبارة عما لولاه لصح دخحوله» 
لا لوجب دخوله› وحکوا الخلاف فى ذلك . 


وأما رد الجرجاني على المبرد في أن لو لو عوملت معاملة النفي لصح أن 
تدخحل بعدها من التي لا تکون إلا في النفي» فلا يتجه؛ لأن با العباس المبرد 
إنما قال: إن فيها معنى النفي من بعض وجوههاء ومن جهة معناها من وجه» ونفي 
من وجه» فلا يلزم أن تعامل مطلقاً معاملة ما هو للنفي فقط . وهذا كما تقول إن 
من وما و كل ألفاظها مفردة» ومعناها الجمع»› یوو أن تغامل تار ا 
وتارة بالجمع » ولا يحكم لها بأحكام الافراد مطلقاً ولا بأحكام الجمع مطلقاً. 

وكذلك قام الرجال»ء وقامت الرجال» فنلاحظ التذكير والتانيث» لقبول 
المحل لهما من جهة أن الرجال جمع وجماعة» والجمع مذكر اللفظ. والجماعة 
مؤنثة اللفظء فلنا أن نلاحظ كل واحد منهما مع بقاء الاعتبار للآخر في المحل»ء 
وكذلك كل محل فيه شائبتان يجوز أن نلاحظ إحدى الشائبتين» وتعرض عن 
الأخحرى» وإن كانت موجودة في ذلك المحل. 

وليس لقائل أن يقول في هذه المواطن: إسلبوا إحدى الشائبتين مطلقاء 
وأثبتوا الآخرى مطاف واخفا خوت الا لاط الى eT‏ 
فهذا اهر جد فيتضح کلام أ بي العباس المبرد. 


۹٤ 


الباب الحادي والعشرون 


في تحرير حدي الاستثناء المتصل والمنقطع 


اعلم أن النحاة والأصوليين» يقولون: إل الاستشناء المنقطع ضابطه أن 
يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلهاء نحو: « قام القوم إلا حمارا» وإن كان 
من جنسه فهو متصل»› نحو: « قام القوم إلا زيدا » . 

وهذان الضابطان باطلان» وبيانه: وذلك أن المفسرين والعلماء من الفقهاء 
وغیرهم يقولن في قوله تعالی : 

لإ لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى . . . #. ( الدخان: .)٥١‏ 

منقطع مع أن ظ الموتة الأولى 4 هي بعض أفراد الموت المتقدم؛ لأنه 
معرف باللام» فيعم جميع أفراد الموتة الأولى وغيرها. فهذا اسشاء من الجنس 
وهو منقطع » فيبطل به الحدان المذكوران في المتصل والمنقطع» فيندرج في 
حد المتصل» لكونه من الجنس» وليس متصلا فيكون الحد غير مانع ويخرج من 
حد المنقطع»› لاشتراطهم المغايرة في الجنس› وهي مفقودة في الآية» فيكون 
الحد المذكور للمنقطع غير جامع . 

وكذلك قوله تعالی : 
لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارةٍ. . . . ( النساء: .)٠۹‏ 


المحكوم عليه بعد إلا هو المحكوم عليه قبل إلاء وليس هو مخايراً له في 
الجنس. والنقل عن العلماء أنه منقطع» فيبطل المتصل في حده لعدم المنعء 
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وحد المنقطع [ لعدم الجمع .٠١]‏ 


¥ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً. . . 4. ( النساء: .)٩۲‏ 

هو منقطع عند العلماءء مع أن معنى الآية: « إلا قلا خطأ»» والقتل 
الخطاً هو من جنس القتل› فیبطل به حد الاستشناء المتصل› لعدم المنع› وحد 
الاستنناء المنقطع لعدم الجمع . فن هذا فرد من المنقطع› وحد المنقطع يأباه» 

إذا اتضح لك بطلان الحدين المذكورين» فالصحيح أن أقول: حد 
الاستثناء المتصل: أن الحکم على جنس ما حکمت به اول بنقيض ما حكمت به 
أولا . فمتى انحزم أحد هذين القيدين كان منقطعاًء فيكون حد المنقطع أن تحكم 
OE EAE N E E‏ 
على هذا التقدير أن المنقطع نقيض المتصل» وأن المتصل يجري مجرى المركب» ونفي 
ذلك المركب بأي جزء به كان هو المنقطع . 

وتحرير ذلك بالمثال» أا إذا قلنا: » قام القوم ارد دم چن 
القوم» وحکمت أو بالقيام » وعلی زید بعدم القيام» وهو نقيضص القيام » فهذا 

وإذا قلنا: « قام القوم إلا فرساً »» فالحكم وإن وقع بالنقيض على الفرس 
الذي هوعدم القيام» لكن الفرس ليس من جنس القوم» فكان منقطعاً. 

فإن قلت: « قام القوم إلا زيداً مسافر »» كان منقطعاً أيضاً؛ لأنك حكمت 
على زيد الذي هو من الجنس بغير النقيض الذي هو عدم القيام» بل بحكم أخر 
الذي هو السفرء فحصل الانقطاع للحكم بغير النقيض الذي هو السفرء لا 
(1) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


۲۹٦ 


للحكم غير الجنس. وبهذه الطريقة يظهر لك معنى الانقطاع في الآيات 
المتقدمة. 

فإن قوله تعالی : 

ط[ لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى . .  .‏ ( الدخحان: .)٥١‏ 


أن الموتة الأولى وإن كانت من جنس الموت المتقدم لكن الحكم وقع بعد 
إلا بغير النقيض› فان الحكم المتقدم عدم ذواق الموت الجنة» ونقيض عدم 
الذواق منها الذواق فيهاء ولم يحكم به بل بالذوق في الدنياء فإن الأولى 
إنما ذاقوها في الدنياء فقد حكم بغير النقيض› فکان منقطعاً للحكم ب بغير النقيض 
لا للحكم بغير الجنس. 

وكذلك قوله تعالى : 

ط ...لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. . . 4. 
( النساء: ۲۹). 

فالحكم وإن لم يقع على غير الجنس لكنه وقع بغير النقيض» بيانه: أن 
نقيض قولنا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» كلوها بالباطل؛ لأن المتقدم سلب 
فنقيضه إيجاب› ۳ يحكم به سبحانه وتعالى » بل بشيء اخر غير النقيض فإن 
تقدير الآية: « إلا أن تكون الأموال تجارة فكلوها بالسبب الحق »» وليس هذا 
نقیض ما تقدم» بل ضده» فلما كان الحكم ب ر القکی كان مقطا 


وكذلك قوله تعالی : 


وما کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ. . . 4. ( النساء: .)٠۹‏ 

لم يقع الحكم فيه بالنقيض؛ لأن نقيض ما كان له أن يقتل كان له أن 
يقتل › a e‏ 
الإباحة» فإذا قال الله تعالى لكم أن تفعلواء كان إذنا وإباحة» والقتل الخطأً ليس 
مباحاً بل هو معفو عنه» والمعفو عنه كالخطأ والنسيان وفعل النائم لا يقال إنه 
مباح ولا محرم» فإن الله تعالى لم يأذن في قتل المؤمن بغير جناية البتة» بل عفا 
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عن جناية الخطأ فقط . أما أنه أباحها فلاء وكذلك الساهي والنائم وبقية النظائر. 

فالآية حينئذ لم يقع فيها الحكم بالنقيض البتة» فكان الاستئناء فيها منقطعاً 
لعدم الحكم بالنقيض لا لعدم الحكم على الجنس» والحكم على غير الجنس . 

فهذا هو تحرير حد الاستثناء المتصل والمنقطع بحيث ينطبقان على كتاب 
الله تعالى » وسنة نبيه ل وکلام الفصحاء من العرب وغيرهم . ولا یشکل بعد 
ذلك شىء من ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما على ما هو مسطور في كتب النحاة والأصوليين فيشكل ما ذكرته لك 
من الآيات» وصور [ أخر ] كثيرة لا تحصى كثرة . 

وأما مع هذا التلخيص فيتضح الجميع بفضل الله وعونه» فله الحمد على ما 
أنعم به علينا وعلى جميع خلقه» وهو الذي فضله عم المخلوقات . 


(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


۲4۸ 


الباب الثاني والعشرون 


في الاستشناء المتصل وتحرير مسائله 


المسألة الأولى : 


قوله تعالی : 

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. . . 4.( البقرة: .)٠١١‏ 

فيه من الأسئلة: ما معنى هذا الاستفهام؟ فإن الاستفهام على الله تعالى 
محال» وما معنى الملة؟ وما معنی قوله تعالی : سفه نفسه؟ وهل سفه یتعدی 
بنفسه فینصب المفعول به أم لا؟. . 


والجواب : 

أما الاستفهام فهو على الله تعالى محال» فحيث ورد عن الله تعالى فهو أما 
ثبوت صرف أو نفي صرف فإن أصله في اللخة السؤال المتردد بين النفي 
والثبوت لجهل السائل بأيهما الواقع » فإذا قال القائل: هل زيد في الدار أم لا؟ 
فهو يسال عن وجود زید هل هو في الدار أم عدمه» وال تعالی بکل شيء علیم» 
فيستحيل عليه طلب فهم ذلك . 

والاستفهام استفعال لطلب ذلك الفعل» نحو: استسقى لطلب السقي› 
واستخرج الكتاب» أي : طلب خروج المعنى منه. وقد يرد للفعل نفسه لا 
لطلبهء» نحو: عجب واستعجب. وهو قليل . والأكثر إنما هو لطلب الفعلء فالذي 
ورد قى :الله اتالى إتما يحمل على النفي غيشاء أو الوت عيداء ويكوت 
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أغخارا ضرفا لا طلب فه» كقرلة تعالى: 


# فهل ترى لهم من باقية4. ( الحاقة :۸) . 

أي : لا ترى لهم من باقية . 

ل هل تى على الإنسان حين من الدهر. . . 4. (الإنسان:٠).‏ 

أي : قد أتى على الإنسان حين من الدهر. 

ألم نشرح لك صدرك . ( الشرح: .)١‏ 

أي : قد شرحنا لك صدرك. وإن کان قد يصحه الامتنان تارة» والتهديد 


الصرف . 

وهذه الآية معناها النفي الصرف. أي : « لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا 
هذا الفريق ». ٠‏ 

وأما الملة فهي في اللخة هي الطريقة. والشرائع طرائق إلى الله تعالى 


والسفه في اللغة الرقة والخفة» وسمى مضيع ماله سفيهاً لرقة عقله وقلته 
وسفهاء الناس الذين ضعفت عقولهم والأخلاق الحميدة فيهم ورقت» فهذا معناه 
ف 


فقال الزجاج» معناه: جهل نفسه. أي جهل ما يجب لنفسه وما يجب 
عليها من مراعاة حقوق الله تعالى » وما يتعين لها من الصون والحفظ عن عذاب 
الله تعالى » فيكون تلخيص ذلك: جهل شأن نفسه» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه» فنصبه كما كان المحذوف منصوبا؛ لأنها قاعدة حذف 
المضاف أن يعرب المضاف إليه كاعرابه» ويكون المجاز قد وقع في الفعل من 
جهة أن « سفه » قاصر في تفسه ليس له مفعول. ولما كان من لوازم رقة العقل 
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حصول الجهل عبر عن اللازم الذي هو الجهل. بلفظ الملزوم الذي هو السفهء 
فهو من مجاز الملازمة. 

وقال غیره: سفه بمعنى أهلك» فيكون من مجاز التعبير بلفظ السبب عن 
المسبّب؛ لأن رقة العقل سبب الهلاك. 


وتشدیدها. 


وقال الفراء: نفسهء منصوب على التمييز؛ لأن السفه يكون في الرأي 
وال الخ فم هان ن هو الارن وراي اد هدا التجر نة يس 
بمحض حتى يمنع التنكير الذي هو شرط في التمييز» والضمير فيه إبهام؛ لأجل 
الإبهام الذي في من وأصل الكلام : إلا من سه نفساً. 

وقال البصريون: لا يجوز التمييز مع هذا التعريف» بل هذا على تقدير 
حذف حرف الجر کما حکاه سیبویه رحمه الله تعالی من قولهم : ضرب زید 
عمرا الظهر والبطن . أي في الظهر والبطن. وأصل الكلام: إلا من سفه نفسه. 
أي : رق في نفسه . ۰ 

فن هذا القول يكون الفعل حقيقة في الافراد ومجازاً في إسناده إلى 
المنصوب» والمجاز يتنوع إلى ما يقع في الافراد أو التركيب أو هما معا على ما 
تقرر في علم البيان . 

وهذا القول هو الذي كان يختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله 
ا 

وقال مكي٠:‏ أصل الكلام: إلا من سفه قوله نفسهء على أن « نفسه» 


عالم بالتفسير والعربية» من أهل القيروانء ولد فيها عام ٠٠٠(‏ ه = ٦۹1م)»‏ وطاف في بعض 
بلاد المشرق» وعاد إلى بلدهء وأقراً فيهاء ثم سكن قرطبة سنة ۳۹۳ وتوفي بها عام = 


۳۹١ 


تأكيداً» حذف المؤكد وأقيم التوكيد مقامه قياساً على حذف الموصوف وإقامة 
وهو بعيد» فإن إقامة التأكيد مقام المؤكد قليل في كلامهم أو معدوم 

بخلاف الصفة» والفرق أن التأكيد مقصوده التقوية وإبعاد المجاز وذلك يناسبه 

كثرة التعبير» وإعادة الألفاظ حتی تتظافر الدلالةء فيبعد المجاز» فإذا جاء الحذف 

والاختصار اختل هذا المعنى» بخلاف حذف الموصوف» فإن مقصود الصفة وهو 

التخصيص يحصل بذکرها وحدها. ویدحل في هذا القول مع بعده مجاز اللإسناد 
فهذه ستة أقوال للعلماء من وجه ال أنصب هاهنا. 

المسألة الثانية : 


قوله تعالی : 

يإومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم 
واخشوني . . . #. ( البقرة: ٠١١‏ ). 

وفيه من الأسئلة : مامعنى الشطر؟ و « لئلا » بأي شي ءيتعلق؟ وكيف تكون الحجة 
للذين ظلموا على المؤمنين؟ وهل هو استثناء متصل أو منقطع؟ وكيف يكون منقطعا مع 
قوله : « منهم ۲؟ . 
والجواب : 
٤۳۷( =‏ ه٥٤‏ ٠۱م).‏ من مصنفاته: « مشكل إعراب القرآن »» «والكشف عن وجوه القرآات 

وعللها »» و«الهداية إلى بلوغ النهاية»» و «المنتقى» في الاخبار. وغيرها. 


انظر ترجمته في : ( وفيات الأعيان ۲/ ٠۲١‏ مفتاح السعادة 1۱۸/١‏ إنباه الرواة ۳۱۳/۳ إرشاد 
الأریب ۱۷۴۳/۷ الأعلام .(A/Y‏ 


أيضاً . فشطر البيت الحرام جهته . 

و« لئلا» متعلقة بفعل مأخوذ من معنى الكلامء تققديره: « عرفکم وجه 
الصواب في قبلتكم لتنتفي الحجة للناس عليكم ». 

وأما حجة الظالمين › فاختلف العلماء في ذلك فقيل : الناس عام في 
اليهود والعرب وغیرهم وقيل : اليهود فقط› فیکون خحاصاً لا عاماء وقال صاحب 
هذا القول: إن المستئنى كفار العرب» وضعف هذا القول لقوله تعالى « منهم »۰ 
وذلك يقتضى اتحاد المستثنى والمستشنى منه. 

والقول الأول يرى صاحبه أن الاستئناء متصلء ويقول: الحجة المثبتة على 
وجه التهكم» أي حجة داحضة للذين ظلموا من اليهود وغيرهم من كل من تكلم 
في النازلة» مثل قولهم : « ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها. وقول قریش : 
« ما رجع لقبلتنا إلا هو عازم على اتباع ديننا»)» وقد تحير محمد في دینه) . 

فيكون الاستثناء متصلاً من الجنس» وحكم بنقيض ماتقدم» غير أن 
المجاز دخل في إطلاق الحجة على ما تصور بصورة الحجة وإن لم يكن حجة. 
فهو من باب التهکم» نحو قوله تعالی : 

لط هذا نزلهم يوم الدين #. ( الواقعة: .)١١‏ 

والنزل ما يصنع للضيف _ عند نزوله - من الكرامة» وهذا عذاب وهوان» 
لكن إطلاق اللفظ الحسن على المعاني الرديئةء أو الكرامة على المذمة»ء مشل 
قوله تعالی : 

ل ذق إنك أنت العزيز الكريم &. ( الدخان: .)٤١‏ 

تهكم عند أهل علم البيان. 

ویجوز ان يکون من ن ستعارة؛ لأجل الشبه في الصورة» فجعل 
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المتكلم الجميع حجة وجنساً واحداًء مشاله في بعضه لأجل غرض التهكم 
والازراء بالبعض الحقير» »> ثم استثنى منه فلا بد من المجازء أو الانقطاع في 
الاستشناء» والأصح عند المفسرين أً نه متصل على هذا النوع من المجاز. 

ويتحصل من هذه الآية بحثان جليلان : 

البحث الأول: أن مجاز الاستعارة هل يتصور فيه معنى المجاز أم ل؟ 
فالمشهور آنه مجاز» وآن اللفظ فيه مستعمل في غير ما وضع له. وقيل : ل شو 
حقيقة واللفظ فيه مستعمل فيما وضع له. واحتجوا على ذلك بأن القائل إذا قال : 
را ادا فما أطلق لفظ الأسد على زيد حتى تخيل حصول معنى الأسد في 
زید. وإذا تخيل معنى الأسد في زيد وأطلق اللفظ عليه حينئذ كان اللفظ مطلقاً 
على معناه في اللغة. . ولو لم يتخيل معنى الأسد في زيد لم يطلق الأسد عليهء 
فصار اطلاق لفظ الأسد على زيد مشروطاً بحصول معنى الاسد في زيد. فلا 
يون اللفظ فيه مجازاً. 

وأجابهم الجمهور بأن العرب لم تضع لفظ الأسد لزيد المتخيل المتوهم 
المقروض» إنما وضعته للأسد المتحقق في الخارج . 

فاطلاقه على المتخيل إطلاق للفظ على غير ما وضع له» فيكون مجازاً. 
وكذلك القول في بقية ألفاظ الاستعارة؛ لأن هذا هو الفرق بين مجاز الاستعارة 
وغیره من من آنواع المجاز» أن مجاز الاستعارة العلاقة فيه شبه محل الحقيقة لمحل 
المجازء والعلاقة في غير ما لازمة أو سببية أو غير ذلك من العلاقات على ما هو 
مقرر في موضعه . 

إذا تقرر هذا البحث بين الفريقين فعلى المشهور القائل بأنه مجاز يلزم أن 
يكون إطلاق الحجة على الحجة الواهية إنما هو مجاز» وعلى غير مسمى اللفظ 
فإن من العرب إنما وضعت لفظ الحجّة للحجًة التي يتصور أن تت المحتع 
عليه . 


فإطلاق الحجة على ما لايكون مشتاً مجازى وعلى غير مسمى اللفظ. فیلزم, 
أن يكون الاستفناء ء في الآية منقطعاً. 


۰ والجمهور عدوه متصلا متصاا ومتى كان الاستشناء ء حكم فيه بعد إلا على غير 

مسمى اللفظ الأول كان تطعا . والجهور أن الاستثناء ء متصل . فیطل ولا 
يستقیم » » فتأمله . ولا يتصور في هذه الآية الاستشناء ء المتصل حتى يكون لفظ 
الحجة مستعملا في الحجة الحقيقية. ولم يقل أ حد أنه بقي لأحد على المؤمنين 
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البحث الثاني : یحکی عن الشيخ الإمام أ بي عمرو بن الحاجب رحمه الله 
أنه كان يقول: قد يكون المذكور بعد إلا من مسمى اللفظ السابقء ويكون 
الاستثناء منقطعاً بأن يقول القائل: رأيت أخوتك» وتريد بعض أخوتك على 
التعيين › وتذکر بعد إلا زا ویکون هذا زید لیس من أولئك المعينين › فتقول: 
رأيت أخحوتك إلا زيداأء ویکون الاستشناء منقطعاً على هذا التقدير؛ لأنْ زیا ا 
بعض من أطلق عليه اللفظ. أو لا فصار « زيد » كجنس أخر فيكون منقطعاً. 

فان قل له : الاستناء في كل صورة لا بد أن یکون ما بعد إلا فيه غير مراد 
باللفظ الأول. فلا تخرج إلا من غير مراد» فيلزم أن يكون كل استثناء منقطعاً؛ 
لأنه ليس من الفريق المراد. 

يقول: ليس كذلك. بل لا بد من صفة تكون قيداً في المذكور أولى 
منفية في المذكور بعد إلا. 

وهو لو قال: رأيت أخوتك الفقهاء إلا زيدأًء وزيد ليس بفقيه» كان 
ووا وكذلك هاهناء إذا قال: رأيت القوم» وأراد بلام التعريف العهد فكأنه 
قال : ريت القوم المخهردن إلا ريد وزيد ليس من المعهودين» فأشبه استشاء 
زيد الذي ليس بفقيه من الأخوة الفقهاءء أو من القوم الفقهاء. 

إذا تقر تقرر هذا البحث الذي يحکي عنه رحمه الله کان قوله تعالی : 

#‡ . . .ثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. .. € , (البقرة: 
°). 

استثناء منقطعاً أيضأًء باعتبار الناس المستثنى منهم لا باعتبار الحجةء بل 
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هذا نوع آخر من الانقطاع» بأن يكون « الناس » المراد بهم اليهود» والمراد 
بالذين ظلموا عبدة الأوثان أو نحو ذلك من الاعتبارات» وتصير اليهودية أو غيرها 
من الصفات» كالمنطوق بها في اللفظ . ولو قال تعالى : لئلا يكون لليهود عليكم 
حجة إلا عبدة الأوثانء كان منقطعاًء فكذلك إذ أريدت الصفة باللفظ ولم ينطق 
بها» فتصور الانقطاع وإن شمل السابق قبل إلا ما ذكر بعدها. 


انت جاع من الفسرن وافقوا أبا عمرو في هذا البحث في آيات كثيرة 
من القرآن» وقع فيها هذا المعنى » وصرحوا بأنه منقطع على الوجه الذي قرره 
الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى . ولعله إنما نقل ذلك من كلامهم وهو الظاهر. 


وعلى هذين البحثين كان ينبغي أن تذكر هذه الآية في الاستشناء 
المنقطع ؛ لكون الاستفناء فيها منقطعاً إما باعتبار الجنس أو باعتبار أن الحكم 
ري الجمهور على أنها متصلة» فأحببت موافقتهم » وأيضاً هذان البحشان كان 
ينبغي التنبيه علیهما في باب حد الاستشاء ويضافان للقيود في الحدود الواقعة 
هنالك» فإنهما يزيدان إطلاق النحاة والأصوليين اللفظ في ظل حد المتصل 
والمنفصل» إشكالً بناء على ما تقدم هنالك. ولكني لم أذكرهما حتى وصلت 
إلى هذه الآية . 


المسألة الثالثة : 


قوله تعالی : 

. . . ولا يحيطون بشىءِ من علمه إلا بما شاء. . . #. (البقرة: 
۵ ). 

فيه من الأسثلة: ما معنى الإحاطة هاهنا؟ وهل هي مجاز أو حقيقة؟ 
وکیف دخل من على علم الله تعالی وهو لا یتبعض؟ وکیف یمکن أن یکون 
الاستشناء متصلا؟ . 


والجواب : 
إن المراد باللإاحاطة هاهنا الكشف . وتسمية الكشف إحاطة من مجاز 


التشبيه» شبه إحاطة التعلق من جهة العلم بالمعلوم بإحاطة الجسم بالجسم» 


.. .لتعلموا أن الله على كل شيءٍ قدير وأن الله قد أحاط بكل شيءٍ 
علماً 4 . ( الطلاق:١٠).‏ ۰ 

وقوله تعالی : 

. . . وأحصی کل شيءٍ عدا ) . (الجن: ۲۸). 

فسمى تعلق علمه تعالى من مجاز الاأستعارة. 

وما من هاهنا فهي للتبعيض . وعلم الله تعالى صفة واحدة لا يدخلها 
التبعيض . وإنما المراد هاهنا بالعلم المعلوم من مجاز التعبير بالمتعلق عن 
المتعلق» والمراد: « لا يحيطون بشىء من معلوماته إلا بما شاء أن يحيطوا 
يحيطون حينئذ »» الات ا م لأن ما شاء الله من المعلومات هو 
بعض ما حكم عليه قبل إلاء بناء على أن الاتصال والانقطاع يكون بحسب 
المراد باللفظ لا بحسب مدلول اللفظ لخة» وهذا يؤيد بحث الشيخ أبي عمرو 
رحمه الله في المسألة المذكورة قبل هذه المسألة. وإلا فمقتضى اللفظ الواقع 
قبل إلاء وهو لفظ العلم» وتعذر التبعيض فيه أن يكون الاستثناء منقطعا فتأمل 
ذلك . 


به. و 


المسألة الرابعة: 


قوله تعالى في سورة آل عمران : 

شهد الله أنه لا إله إلا هو. . . ». ( آل عمران: ۱۸). وإالم. الله 
لا إله إلا هو. . . ». ( (ال عمران: ۲). 

وحيشما وقع هذا الاستشناء فهو استثناء من نفي› فيجري على اللغتين في 
رفعه ونصبه» والمشهور رفعه» وهو مستثنی من الضمير المستتر في اسم 
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الفاعل ١‏ لمحذوف» تقديره: « لا معبود مستحق للعبادة إلا الله »» أو يقال: هو 
ف اسم لاء لأن الإله معناه المعبود» فیکون المعنى : « لا معبود 
باستحقاق إلا الله » . 


ومن النحاة من يقدر الخبر هكذا: لا معبود باستحقاق في الوجود إلا 
الله » ويقول: قولنا في الوجود مجرور متعلق بمحذوف تقديره: كائن» وفي 
كائن ضمير هو فاعل» الاستثناء واقع منه. 

والإمام فخر الدين يقول في تصانيفه في هذا الموضع : لا يجوز أن 
یکون الخبر قولنا: فى الوجود؛ لأن مفهوم ذلك أن في العدم في مادة الإمكان 
و باستحقاق» و كفر» بل يكون الخبر قولنا: في نفس الأمرء ولا 
نقول: في الوجود. وإذا نفينا المستحق في نفس الأمر لا يضرنا كون اعتقاد 
الكفار فيه مستحقاً بزعمهم ؛ لأنا لم ننف المستحق من الاعتقادء إنما نفيناه 
في نفس الأمر» ولو نفیناه من الاعتقاد لم يكن الإخبار صادقا؛ لأن الواقع 
أن في الاعتقاد ا بالاستحقاق . 


والذي قاله الإمام فخر الدين متجه» ولا ينبخي أن يخصص الوجود 
بالنفي بل يعمم في نفس الأمر. وبهذه الطريقة أيضاً تعين أن نقول: لا معبود 
باستحقاق» فان نفي ال ا ليس بصادق فإن المعبودات واقعة کثیراً من 
الشجر والحجر والكواكب وغير ذلك» فلا يصدق الإخبار عن النفي إلا إذا قيد 
بالاستحقاق» فلا ينبغي أن نهمل هذه الدقائق» فإنها متعينة الاعتبار شرعا 
وقلا ولغة: 


فائدة : 


رأی بعض آهل الخير النبي يه في المنام - كما قال - وهو جالس فى 
TT‏ وقد أمر باحضار الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان حا 
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شهد الله أنه لا إله إلا هو. . .&. ( آل عمران: ۱۸). 

فقال له الشيخ عز الدين: يا رسول الله إنما نحن قوم رواة» نروي عن 
الثقات عنك عن الله . وأعظم أن يتحدث بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام 
في القرآن إجلالاً له واحتقاراً لنفسه. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه 
السؤال. فأعاد الشيخ الجواب ثلاث مرات كذلك. فقال الشيخ : 


يا رسول الله » معنى هذه الآية أن منه هذا الجواب. فحكى المنام في 
E‏ > ففرح به فرحا کثیرا وقال : في هذه الاأية 
موضع کان مشکلا عليّ ما زال» وعسر علي فهمه جدأ الآن فهمتهء قال له 
الحاضرون: ما هو؟ قال: إن شهد له في لخة العرب ثلاث معان : 


أحدها: حضرء نحو: شهد فلان بدرأء وشهد صلاة العيدء وشهدت 


صلاة الجنازة. 

وثانيها: e‏ أخبر» ذ نحو الشهادة عند الحكام» فإدا قال الشاهد 
أشهد عندك. فمعنا : أخبرك اني اعتقد أن الحق في جهة زيد» ومنه قوله 
تعالی : 


# .. .قالوا: نشهد أنك لرسول اله . . . 4 . ( المنافقون: .)١‏ 

أي : نخبرك عن اعتقادنا ذلك ولذلك كذبهم الله تعالى بسبب أنهم لا 
يعتقدون ذلك» لأنهم منافقون . 

ثالثهما : شهد بمعنی علم» ومنه قوله تعالی : 

.. .والله على كل شيءٍ شهيد 4 . ( المجادلة: .)١‏ 

أي عليم بجميع الأشياء . 

قال رحمه الله : وحضر هاهنا يتعذر» فكان يشكل علي هل المراد أخبر 
الله تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنه أخبر عباده بذلك في رسائلهء أو معناه: علم 
ذلك فإنه تعالى يعلم وحدانيته . ولم أجد في تعيين أحدهما نقلاً. فبقي ذلك 
شك على وهذا المعام الري بقتضى تعن اها ن الاد ي جاب 
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الخبر لا من باب العلم» فقولي في المنام أنني على نفسه بنفسه» أي : أخبر 
عن وحدانيته بكلامه النفساني أو اللساني ٠‏ فإن المعنين واقعان . 

فهذه فائدة حسنة في سؤالها وجوابها وما اتفق فيهاء رزقنا الله تعالى 
الفهم عنه» والإنابة إليه بمنه وكرمه. 
المسألة الخامسة : 

قوله تعالی : 

« كل الطعام كان حلا لبتي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيسل على 
نفسه #( ال عمران: )٩۳‏ . 

وفيه من الأسئلة : كيف جمع بين كل ولام التعريف» وكلاهما للعموم» 
والعموم لا يعمم مرة أخرى. والإلزم الجمع بين المثلين أو تحصيل الحاصل؟ 
والطعام TT‏ ا E aE‏ کان وخبرهاء ` 
والطعام لا يصدق عليه اأ نه جل ؛ بان الكل مهار SL‏ 
المتقدم إن كان الطعام ر ولا يکون عم الطعام إن كان المراد المطعوم . 
وما الذي حرم إسرائیل على نفسه؟ وكيف له أن يحرم ما لم يحرمه الله تعالى 
وینشی ء شرعا من قبل نفسه؟ وهل ذلك يجوز في شرعنا أم لا؟ وهل الاستشناء 
متصل ام لا؟ 
والحواب : 

الأصل في كل أن تدخل على النكرات من أسماء الأجناس» نحو: كل 


رجل» وكل درهم» لتقيد العموم في ذلك الجنس ودخولها على المعرف باللام 
مجاز في التركيب» ودخلت لتوكيد العموم المستفاد من لام التعريف . والتأكيد 
من مقاصد العرب. وإنما يلزم اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل أن لو 
تجدد بها تعريف غير التعريف الأول» أو أنشأت تعريفا» حتى يلزم ذلك» بل 
أكدت التعريف الحاصل فقط . 

وأما « الطعام » فأصله آنه اسم للشيء المطعوم» وهو ما يوجد طعمه في 


۳1۰ 


حاسة الذوق على وجه يكون ملائماً لمزاج الإنسان احترازاً مما يستطعم من 
الأدوية والعقاقير ونحوهاء فإنها لھا طعوم فی حاسة الذوق» ولا يطلق عليها 
إنها طعام في عرف الاستعمال. 

ويحتمل أن يكون « الطعام » مصدراً محذوف الزوائدء أصله إطعام» 
نحو: الثبات فى قوله تعالى : 
لإ وال أنبتكم من الأرض نباتا ). ( نوح: .)١١‏ 

وأصله : إنباتأء وهو كثير في اللغة» وهو وإن كان جائزا أن يراد» لكن 
الأصل عدم الحذف. 

وأما ۰ فن ا الجل أن یکون ا و 


[ القاصن u‏ مصدر الفعل 7 e‏ ا هاهنا آحد أمرين . 


أما أن یکون تقدیر الکلام: « کان الطعام محللا »» فعبر بالمصدر عن 
ا 

وأما أن يكون على حذف مضاف تقديره: « كل الطعام كان ذا جل»» 
فذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» فبهذا الطريق ينتظم إسم كا 
وها | 

وأما الذي حرم إسرائيل على نفسه فاختلف فيه» فقال ابن عباس : 
أصابت إسرائيل عليه الصلاة والسلام الإنسّى» فجعل الله تعالى إن شفاه الله 
تعالى من ذلك أن لا يطعم عرقاًء فلذلك اليهود تنزع العروق من اللحم. وقاله 
قتادة ومجاهد وغيرهم . 

وعن ابن عباس أيضاً وجماعة كثيرة معهء أن الذي حرم إسرائيل على 
نفسه هو لحوم الإبل وألبانها. ولم يختلفوا أن سبب التحريم مرض أصابه» 


(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 
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ن جریم ذلك شکرا له تال ی إن شفی = وهر عرق السا 2 

وفي الحديث : 
إسرائیل على نفسه؟ فقال لهم: « أنشدكم باله هل تعلمون أن يعقوب عليه 
السلام مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه» فنذر الله تعالى نذرأ إن أعافاه الله 
تعالى من سقمه ليحرمنْ أحبّ الطعام والشراب إليه» وكان أحبّ الطعام إليه 
لحوم الإبل» وأحبٌ الشراب ألبانهاء قالوا: اللهم نعم ١»‏ . 

وظاهر الأحاديث والتفاسير ذلك» وأنه عليه السلام فعل ذلك تقرباً بترك 
التردد للمجازر» فقال : 

« إياكم وهذه المجازر» فإ لها ضراوة كضراوة الخمر ». 
البشر في كل شي ء يتأذون منه لا على وجه القربة. 

وأما أن أن يحرم ذلك أما بالنذر كما 0 في الإبلء فهو پسېب 
شرعي › ويحتمل أن يكون النذر عندهم سبباً ملزماً كما في الشريعة 
المحمدية . فقد نذرت أمٌ مريم ما في بطنها مُحررا لله تعالى كما ورد ذلك 
عنها في القرآن الكريم . 

وأما العروق فيتخرج الأمر فيها على قاعدة مختلف فيها بين علماء 
الإسلام» وتسمى قاعدة العصمة» وهي أن الله تعالى هل يجعل للنبي أو 
العالم أنه يجتهد في المصالح ووجوه النظر لا في القواعد الشرعية» فأيّ شيء 
رآه مصلحة يكون حكماً لله تعالى» ويقول الله تعالى له أحكم بأي شيء 


(۳) احرجه أحمد فی مسندہ ۲۷۳/۱ ۲۷۸ . 


۳1۲ 


أي شيء حکموا به يكون حقا لا خطأ فيه » فيجوز أن يكون ذلك وقع ليعقوب 
عليه السلام من الله تعالى . 

أما في شرعه وأما باعتبار شرع تقدمه فتناوله» فلما حرم ذلك نظراً من 
نفسه بغیر مدرك شرعی › كان ذلك حكم الله تعالى بناء على هذه القاعدة. 

وأما أن ذلك يجري فى شرعناء أما بالنذر فيما هو مندوب إليه» كالزهد 
والتقلل من الشهوات المبطرة للنفوس والموجب لاستصلاحهاء فذلك يلزم 
عندنا ويضتير واجبا. ٠‏ 

وأما مجرد ترك المشتهي من غير أن يترتب عليه لا قمع هوى مذموم» 
ولا بعد عن اكتساب مأمور بترکه» ولا مطلوب شرعي أصلاء فلا لزم عندنا 
إلا على تلك القاعدة الي حکاها الأصوليون» والمشهور عدم اعتبارها, وقد 
حکاها الإمام فخر الدين في أخر المحصول» فهذا تلخيص ما يجوز في شرعنا 

وأما الاستثناء فاختلف فيه » فالمشهور آنه متصل › وتقدير الكلام: » إلا 
ما حرم إسرائيل على نفسهء فإنه ليس يحل لبني إسرائيلء وإن إسرائيل عليه 
السلام لما حرم ذلك جاءت التوراة بتحريمه على بني إسرائيل ». 

فقد حكم بنقيض ما تقدم قبل إلا وعلی جثه. وقیل : «إلاماحرم 
إسرائيل على نفسه كان حرام عليه خحاصة »» فلم يحكم على هذا بالنقيض 
فکان منقطعا وهو ضعیف» بل ما حرم إسرائیل على نفسه حرمه الله تعالى على 
بني إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام اسمان لمسمى واحد. 
المسألة السادسة: 

قوله تعالى في سورة النساء: 

ل[ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . . .). (النساء: 
.(٤‏ 


1۳ 


ئ هذه الية من المسائل : على آي شی ء عطف « والمحصنات »؟ وما 
معنی الإحصان؟ وما معنی هذا الاستثناء؟ وهل هو متصل ام ل؟ 
والجواب: 

أنه معطوف على المحرمات المتقدمات التى أولهن حرمت علیکم 
أمهاتكم وبناتكم . . . 4 ( النساء: ۲۳). إلى قوله: # ....والمحصنات 4 . 

والتحصن : التمنع . خصن المكان ۔ بضم الصاد- إذ امتنع › ومنه: 
الحصن؛ لأنه يمنع من فيه.» وحصنت المرأة: « امتلعت بوجه من وجوه 
الإحصان وأحصنت _ بالألف - نفسهاء وأحصنها غيرها ¢ . 

وورد الاحصان فى القرآن واللغة بأربعة معان : 

أحدها: الزواج ؛ لأن الزوج يمنع المرأة من غيره ويحفظها. 

وثانيها ‏ الحرية؛ لأن الإماء كن عرفن في الجاهلية بالزنى» والحرَة 
بخلاف ذلك فوصف الحرة يمنع من إقدام السفلة على الحرة باعتبار 

« ولا يزنين » لما تلا عليها أية المبايعة التي في سورة الممتحنة» 
فقالت : « أو تزنى الحرة »؟!». 

« أتتشبهين بالحرائر يا لكعاء ». 


إنما ذمها على التشبه» ونهاها عنه وإن كان وصفَ كمال؛ لأن تشه 
الأماء بالحرائر يفضي إلى اللبس» فلا ينحصر الزنى في الإماءء لعدم 


وثالها: الاسلام؛ لأنه يمنع الدم والمالء ويعصم المسلم أيضاً من 
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ا وا ا 


ورابعها: العفةء لان المتصف بها يمنع من الوقوع في عرضه» ويمنع 
العف من الل إل الاد 

فلا تخرج ألفاظ القرآن عن هذه الأربعة» وتحمل كل اية“على ما يليق 
بها منها . 

والمراد هاهناء قال ابن عباس وجماعة: » المراد المتزوجات ». فإن 
دوات الزوج حرام على السيد وغیره»› إلا ما ملكت أيمانكم من أرض الحرب 
بالسبي » فإنهن حلال لمن وقعن في سهمه ؛ لأن السبي يبطل نكاح الحربي . 

وعن ابن عباس أا وابن مسعود أن بیع الأمة المتزوجة وهبتها 
والتصدق بها وعتقها وارثها طلاق لها من زوجها كطلاق زوجها لهاء فمعناه: 
« إلاماً ملكت أيمانكم بأحد هذه الطرق فلا يحرم وطؤه » . 


ومذهب مالك والشافعي › وجمهور العلماء على أن انتقال ملك الأمة 
لا یکون طلاقاً. 

وقال طاوس وغيره» المحصنات : العفائف المسلمات أو أهل الكتاب» 
لا يحل منهن أحدٌ إلا بملك يمين . 
ويعني بملك اليمين مطلق ما يحصلل به الملك من شراء ونكاح وغيره من 
الأسباب المبيحة للنكاح» يحمل التحريم المستثنى منه على تحريم الزنى» 
وعن عروة): المحصنات هاهنا الحرائر» ويكون لإ ما ملكت أيمانكم » أي 
بالنكاح خاصة . 


)٤(‏ هو: عروة بن ن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله . أحد الفقهاء السبعة بالمدينةء 
کان عالماً بالدين » اا رها لم يدخحل في شيء من الفتن» وانتقل إلى البصرةء ثم إلى 
مصر» فتزوج وأقام بها سبع سنين» وعاد إلى المدينة » فتوفي بها عام (۹۳ه = ۷4۲م). 
انظر ترجمته في : ( ابن خحلكان .۳١٦/١‏ صفة الصفوة ٤۷/۲‏ حلية الأولياء 1۷١/۲‏ 
الأعلام .)۲۲٣/ ٤‏ 


1° 


بكرن ال ناء جا وان اريك انلك كان مقطى: لاخافت 
الجنس . وعن مجاهد أنه كان يقول : 
« لوأعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل ». 


وعن ابن شهاب” “أن المراد جميع جميع أنواع الأاحصان»ويحمل الاستشناء فی 
E E RS‏ وهو يتخرح على قاعدة مختلف فيهاء 
وهي استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه. ومذهب مالك والشافعى 
جوازه . 
المسألة السابعة: 


قوله تعالی : 

وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف آذاعوا به ولوردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل اله علیكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ر النساء: ۸۳). 


مسائل هذه الآية من جهة الاستشناء : ما المراد بالفضل والرحمة هاهنا؟ 
وکیف یمکن عند عدم فضل الله تعالى ورحمته ا 
مع عدم فضل الله تعالى عليه ورحمته إياه ؟ بل يتبعه جزماً حينئذ بمقتضى 
ظاهر اللفظ . ومن هو هذا القليل المشار إليه ؟ وهل الاستشناء متصل أو 


نقطع ؟ 


)٥(‏ هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب» من قريش› 
أبو بكر. أول من دون الحديث» وأحد آكابر الحفاظ والفقهاء» تابعي من أهل المدينةء كان يحفظ 
ألفين ومئتي حديث. نصفها مسند. 
آنظر ترجمته في : ( تذكرة الحفاظ ٠٠۲/١‏ وفيات الأعيان ٤٥١/١‏ تهذيب التهذيب »٤٤٥/۹‏ 
غاية النهاية ۲٦۲/۲‏ صفة الصفوة ۷۷/۲ حلية الأولياء ۳٠٦٠/۳‏ الأعلام ۷ تاریخ 
الاسلام للذهبي (۳/٥‏ . 


۳1٦ 


والجواب: 

إن الآية حطاب لجميع المؤمنين باتفاق في قوله #ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته. واختلف في الفضل والرحمة المشار إليهماء فقيل : فضل الله 
فال القن وره اا مج ول رة اه الى مطل 
فلولاه لكانوا كفرة. 


واختلف في المستثنى من أي شيء استثني ؟ فقيل a‏ 

أذاعوا به إلا قليلا 4 وقال قتادة من قوله تعالى : ل يستنبطونه الا 
قليلا 4 وقيل : بل من قوله تعالی : اتبعتم الشيطان الا قليلا » على سرد 
الكلام من غير تقديم . 

ثم اختلف هؤلاءء فقيل : معناه أن الله تعالى هدى الخلق للإيمان وكان 
أكثرهم تعرض لهم الشبهات»› وأقلهم لا يعرض لهم ذلك؛ فلولا فضل الله 
على الجميع في التثبيت لارتدوا عن الإسلام إلا القليل الذين لا يحتاجون 
لصرف الشبهات فإنهم إذا لم يأتهم صرف الشبهات لا يرتدون» لأنهم لا 
شبهات عندهم» فلا يتبعون الشيطان بالردة. قاله الضحاك. وقيل « إلا قليلا» 
وهم القوم الذين كانوا على الدين الصحيح قبل البعثةه > فلو لم أت فضل الله 
تعالى ورحمته بالقرآن ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام لاتبع كل من هو 
مسلم بعد البعثة الشيطان إلا قليلاء وهم أولئك العصابة» وهذا القول هو 
الذي يختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى ؛ لجمعه بين حمل 
كل لفظ على معنى صحيح. فالفضل للقرأآن» والرحمة على رسالته عليه 
الصلاة والسلام » ويكون اللاستشناء على الأقرب إليه كما هو ظاهر اللفظ . 

ومن هذه الفرقة التي كانت على الهداية قبل البعثة ورقة بن نوفل» وزيد 
اوو ا وغیرهما على ما ذكره ابن إسحاق) وغيره من رباب 
إل 


() هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء › المدني . من أقدم مۇرخي العرب من أهل 
المدينة» توفي ببغخداد عام ٠١١(‏ هھ = ۷۹۸4 م). من مصنفاته: «السيرة النبوية»» و «كتاب = 
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ااا م المتبع فيه» ومعناه: «لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم 
به إلا قليلا من ذلك» فإن احلاقكم تأبى اتباعه فيه» لفرط قبحه» ووضوح 
فساده؛ فإن الشيطان لا يكاد يأمر الانسان إلا بملتبس» حتى يتم مقصودهء أما 
واضح الفساد فلا إلا ما شذ من غلط الشيطان في ذلك» . 

وقيل : «( إلا قليلا»ء إشارة إلى العدم» فان العرب تعر به عن العدم» 
تقول: قل رجل يقول كذا إلا زيدء كأنهم قالوا لا يقوله إلا زيدء لأنه القلة في 
معنى العدم . حكاه الطبري» وهو بعيد من جهة اقتران القليل هاهنا بالاستشناء. 

وعلى هذا القول لا يكون الاستثناء لا متصلاً ولا منقطعاًء بل يبقى فى 
معنى التأكيد» كانه قال: « لم يبق منكم أحد إلا اتبسع الشيطان ٠‏ وعلى القول 
الأول يكون الاستشناء متصلا؛ لأنه من الجنس» وحكم عليه بالنقيض الذي هو 
عدم الاتباع . 

فهذه الآية هي من أعظم الآيات المشكلات في الاستناء» وكذلك التي 
قبلها وهذه أقوى في الأشكال . 
المسألة الثامنة : 


قوله تعالی فی سورة النساء: 

... فلا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً. إلا الذين يلون إلى قوم 
بینكم وبینهم میثاق أو جاءوکم خصرت صدورهم أن يقاتلوکم أو يقاتلوا 
قومهم . .  .‏ ( النساء: .)۹٩۰ ۸٩‏ 

في هذه الآية من المسائل : ما حقيقة هؤلاء المستشنين؟ وکیف یباح اتخاذ 
الولي من الكفار في حالة من الحالات مع قوله تعالى : 
= الخلفاء»» و «كتاب المبداً» . 

أنظر ترجمته في : (تهذیب التهذیب ۳۸/۹ طبقات ابن سعد 1۷/۷ الاعلام ۰۲۸/٦‏ إرشاد 


الأريب 7 تذكرة الحفاظ ۱٦۳/١‏ وفيات الاعيان ٤۸۳/١‏ ميزان الاعتدال ۲٠/۳‏ 
تاريخ بخداد .۲٠٤/١‏ دائرة المعارف الاسلامية ١‏ /۸۸). 


۳1۸ 


3% ا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . .  .‏ (الممتحنة: (. 
فولاية الكافر حرام مطلقاً. وما الفرق بين اليمين والعهد والميشاق ؟ وما 
معنی : « حصرت صدورهم ۴٩‏ وما اعرابه ؟ 


والحواب : 

قال المفسرون: كان هذا أول الإسلام قبل استحكام القوة» وكان رسول 
الله کل قد [هادن من العرب قبائل ٠]‏ فأمر الله تعالى في هذه الآية: أن من 
وصل إلى هؤلاء من المشركين الذين لا عهد بيننا وبينهم صار بمنزلتهم» 
ويكون ناصرا بمنزلتهم» ومن جملة أحلافنا. 

قال عكرمة والسدّي : فلما كثر ناصرو الاسلام نسخت هذه الآية بأية 
0 

وقال أبو عبيدة) وغ غیره : «یصلون»» هاهنا معنا ينتسبون» لا يرحلون 
إليهم ؛ لأن النسب وصلة معنوية . 

والفرق بين اليمين والعهد والميثاقء أن اليمين هو الحلف» والعهد هو 
الالزام أو الالتزام» ومنه قوله تعالى : 

[. . . وأوفوا بعدي أوف بعهدكم . . . #( البقرة: ٤٠٠‏ 


أي : اوفوا بما الزمتكم من التكاليف اوفٍِ لكم بما التزمت لكم من 


(۷) ما بين المعقوفتين : ساقط من النسخة الخاصة . 

(۸) هو: معمر بن المثنى التيمي بالولاءء» البصري» أبو عبيدة النحويء من أئمة العلم بالادب 
واللغة» ولد بالبصرة عام ( ۰ هھ = ۸۲۸ م)» وتوفي بها عام (۲۰۹ ه = ۸۲٤‏ م)» له نحو 
۰ مؤلف > منها: «نقائض جرير والفرزدق»» و «مجار القرآن»» و «العققة والبررة)»› و «ماثر 
العرب»» و «المثالب»» و«فقوح ارمينة»؛ «وما تلحن فيه العامة»؛ و «إعراب القرآن»ء و 
«وامثال» وغیرها. 
انظر ترجمته فی : (الوفیات ٠٠١/۲‏ إرشاد الأريب ۷/٤۱1ء‏ تذكرة الحفاظ ۰۳۳۸/۱ ميزان 
الاعتدال ۸4/۴ الاعلام ۲۷۳/۷ تاريخ ۴۳ تهذيب التهذيب ۲٤١٦/٠١‏ مفتاح 
السعادة 4۳/١‏ إنباه الرواة .)۳۷١/۳‏ 


۳1۹ 


الثواب. ومنه عهدة البيع أي : ما يلزم البائع من رذ الثمن عند استحقاق المبيع 
أو رذه بالعيب أو غير ذلك . 


EE E E ES EEE E 
مجموعهما وكل واحد منهما جرؤه . هذا أصله في اللغةء ثم قد يستعمل‎ 
الميثاق في مطلق العهد أو الحلف من باب اطلاق اسم الكل على الجزء.‎ 


ومعنی قوله تعالی : أو جاءوکم حصرت صدوررهم#؛ أنه معطوف 
على «يصلون». أو على «بینکم وبينهم ميثاق». والمعنى في العطفين مختلف 
لاختلاف الحكم في أصحاب الميثاق والواصلين اليهم» وهو أيضا حكم كان 
قبل استحكام الاسلام» فكان المشرك إذا اعتزل وجاء إلى دار الإسلام مسالماً 
کارها لقتال قومه مع المسلمين » ولقتال المسلمين مع قومه لا سبيل عليه فهي 
منسوخة بما في برأءة. 

ومعنی «حصرت» ضاقت. ومنه: حصار العدو في القلاع . والخصر في 
القول» وهو ضيق الكلام على المتكلم . وهو عند جمهور النحويين في موضع 
نصب على الحال مقدرمعهاقد» تقدیره :«جاؤ وکم وقد حصرت صدورهم» »أي : ضصاقت 
في القتال مع الفثتين؛ لأن قد تصحب الفعل الماضي إذا كان في موضع 
الحال ليحصل الفرق بين الحال والخبر المستأنف» كقولك: جاء زيد ركب 
الفرس» إن أردت الحال قدرت قد وان أردت خبراً آخر عن زید لم تقدرها. وقال 
الزجاج» بل هي خبر بعد خبر؛ لأن الأصل عدم الحذف» وقال المبرد: 
حصرت دعاء عليهم كما تقول : جاء زيد قاتله الله . وقيل : هذا الدعاء لا يصح ؛ 
لأنه يصير دعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم . وجوابه: أنه دعاء عليهم بضيق 
صدورهم عن قتال المسلمين خاصة» أو بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيزا لهم 
ولا یقاتلوا قومهم تحقیراً لهم أي : : هم أقل من ذلك ومستغنى عنهم » كما 
تقول : لاجعل الله فلاناً علي ولا لي» أي : أنا مستغن, عنه. فهذه للآية هي 
مما يتطارحها الفضلاء ء اعراباً ومعنی . 


PT 


قوله تعالی : 

إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح 
بين الناس . .  .‏ (النساء: .)١١٤١‏ 

في هذه الآية من المسائل : ما معنی النجوى؟ وکیف ي ا 
بالمفرد. فن النجرى مفرد» والضمير جمع؟ وکیف یکون متصلا مع أن 
النجوی لا تعقل» ومن لمن يعقل ؟ ولم قال: في کثير من نجوا هم ؟ ولم لا 
قال : في نجواهم مطلقا ويصح المعنى مع الاستشناء؟ . 
والحواب: 

أن النجوى هو كلام السرَّء وقيل : النجوى كلام الجماعة المنفردة كان 
سرا أم لا. 

وأما مقابلة الجمع بالمفرد. فالذي رأيته للمفسرين والنحاة فى هذا 
وأمناله أنه مصدر» والمصدر يتناول القليل والكثير» فلذلك عبر به عن 
الجمع. 

وكذلك يفرق صاحب الکشاف وغیره بين قوله تعالى : 

«إختم اله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة . . .) 
(البقرة: ۷). 

لم أفرد السمع وجمع الأبصار» فيقول : لأنه مصدر يصلح للكثير أو 
يتناول الكثير بخلاف البصر» وهو كثير في القرآن وعندي أن عليه اشكالين : 

أحدهما: : أن المصدر نحو: قافا إنما وصح للقدر المشترك د بين أفراد 
القيام» واللفظ الموضوع للمشترك من أفرادء وأنواع لا يتناول خصوصيات 
تلك الأفراد ولا تلك الأنواع» وكذلك أسماء الأجناس موضوعة للمشترك دون 


۳Y1 


الخصوصيات› ومن ادعى في مصدر منكر أنه من صيغ العموم فهو غاط في 
اللغة. وإذا استوى القسمان في الدلالة على المشترك» وعدم الدلالة على 
الخصوصيات سقط الفرق الذي يشيرون إليه . 


وثانيهما: أن اللفظ الدال على المشترك إذا استعمل فى أحد أنواعه 
و ا ا ا 
من التعبير عن الجمع به بمقتضى اللغة. ) 

والسؤال إنما ورد على ما تدل اللغة عليه وما تقتضيه حقيقة» وإذا فتحنا 
باب المجاز جاز في جميع الأسماء كانت مصادر أم لاء وبقي السؤال على 
حاله» بل الصواب في هذه الآية أنها على قاعدة التعبير عن اسم الفاعل 
بالمصدر» نحو: زیا دل وصوم» ا عادل وصائم . ويصير معنى الاية : 
«لا خير في المتناجين إلا من أمر بصدقة». أو نقول: ال اسم الجنس إذا 
اضيف عم أفراده» كقوله عليه الصلاة والسلام : 

» هو الطهور ماؤه الحل ميته ^ 


يعم جميح آفراد الماء وأفراد الميتة . و «نجواهم» هاهنا اضيف إلى 
لضمير» فيكون عاما. فما قوبل الجمع إلا بالجمع» فإن العموم جمع غير 


متناه . 


خير في دي کثير من نجواهم إلا من أمرء أو نقول: لا خير في كثيرمن 


(4) أخرجه : أبو داود في سننه» الباب ٤١‏ من كتاب الطهارة والتترمذي في سننه الباب ٠۲‏ من 
كتاب الطهارة. والنسائي في سننه الباب ٤٦‏ من كتاب إلطهارة » والباب ٤‏ من كتاب المياه» و 
الباب ٠١‏ من كتاب الصيد . وابن ماجه في سننه » الباب ۳۸ من كتاب الطهارة » والباب ٠۸‏ 
من كتاب الصيد. ومالك في الموطاًء حديث ٠۲‏ من كتاب الطهارة.» والحديث ٠۲‏ من كتاب 
الصيدء والدارمي » الباب ٥۳‏ من كتاب الوضوء الباب ٦‏ من كتاب الصيد. وأحمد بن حنبل 
في المسند ۰۳۷/۲ ۳71« YY FY «YA‏ 10/0 


۲ 


نجواهم إلا نجوی من آمرء فيستشني نجوی من نجوی ؛ أو من يعقل ممن 
يعقل › فيصير الاستشناء متصلا. والمعنى عليه لا على الانقطاع . 

وأا كر الفجرن درن العم فلات لو ع ل ا ا 
عند غاية » فضااٌ عن الشلاثة المذكورة» لأن من جملة النجوى .الكلام في 
التوحيد وآیات الله تعالی ومواعظه وغير ذلك مما هو تلاوة مطلقة واخبار من 
غير آمر: 

والمستثنى [ إنما هو ما ]كان امراً خاصة » فيخرج الخبر والنهي 
النجروى فقط› وترك بقيتهاء فحسن أن يستشنى منه ما ذكرته في الآية . 

ومثل هذه الآية في تصحیح الاستثناء قوله تعالی : 

إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ...4 (النساء: 
۸). 

کیف |۱ ستشنى من يعقل من «الجهر»» وهو من لا يعقل ؟ وتقديره كما 
تقدم : : لا يحب الله ذا الجهر بالسوء ء إلا من ظلم . أو لا يحب الله الجهر بالسوء 
ك کک e‏ أو من يعقل ممن يعقل› 

ا ا کی عار غو إدن رها ع مارا و لان م 
أحب فعل الشىء ومال طبعه إليه أذن فيه» فهو من مجاز الملازمة . 

والسوء هاهنا هو الإخبار بما وقع للضيف ونحوه» قال المفسرون: هر 
الرجل يتضيف بالقوم فلا يضيفونه»ء فيقول: لم يضيفوني » فهذا هو المأذون 


فىه . 


۳۲۳ 


أما الكذب والافتراء والتسلط على الاعراض مطلقاً فحرام» وإنما أذن 
. في مثل هذا لما فيه من الزجر عن ترك مكارم الأخحلاق مع القدرة عليهاء 
وعموم الحاجة إلى الضيافة» وكذلك ما في مسلم وغيره : 

«الضيافة ثلاثة يام وجائزته يوم وليلة»(''. 


المسألة العاشرة: 


قوله تعالی : 

إقل لا أجد فيما أوحي إِلىّ محرّماً على طاعم يطعمُه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رج أو فسقاً اهل لغير اله . . .) 
( الأنعام: .)٠٤١‏ 

في هذه الآية من المسائل: هل قوله: «لا أجد» يتناول الماضي أو 
المستقبل ؟ وهل «طاعم» هنا حقيقة أو مجاز ؟ وهل ریطعمه») كذلك آم لا؟ 
وهل الحصر الواقع في هذه الآية يقتضي اباحة ما عدا المذكورات حتى يكون 
المرفوع في قوله تعالی : «فإنه رجس أو فسقا»؟ وما معنی «أهل لغير الله %؟ . 
والجواب: 
ویصرفه عن ظاهره؛ لأن لفظ لا لنفى ١‏ لمستق| ¢ فیقتضو ان الكلام مستقا : 

وقوله تعالى : «فيما اوحي» : فعل ماص » يقتضي ذلك أن الاخبار إنماهو 
)١١(‏ أخحرجه بعدة ألفاظ : البخاري في صحیحهء الباب ۳۱ ۸٩‏ من کتاب الأدب» والباب ۲۳ من 


TV YY «A/T «EF1 cof «۲۸۸/۲ من کتاب الأطعمة . وأحثمد بن حنبل فى المسند‎ ۱1 
TAT FAO TIE CAT CVT TE 
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عن الماضي فقط دون المستقبلء وأن المستقبل قابل لأن يرد فيه تحريم أخرء 
فيتعين أما صرف لا لأوحي» أو أوحي ل لا. أو يقال: لا يتعين ذلك» بل لا 
ينتفي أن يجد في الماضي من الوحي غير المذكور. ولا شك أنه لا يجد في 
المستقبل فيما تقدم الوحي فيه إلى هذا التاريخ جرا سوى المذكورات» 
فبقي كل واحد على بابه لا لنفي الوجدان في المستقبل . واوحي لما تقدم 
وحيه ما يوحي به بعد ذلك . 

وأما «طاعم ويطعمه» » فمجازان» فإن اسم الفاعل والفعل المضارع 
إنما يصدقان [ ۷۳ ظ ] حقيقة على من لابس المصدر. والتحریم لا يثبت إلا 
قبل الملابسةء أما بعد الملابسة أو حال الملابسة فيمتنع التحريم؛ لأنه يصير 
العقل لا اختيار في فضله وتركه» والتكليف إنما يقع بالفعل المختار المقدور 
على فعله وتركه . والماضي والحاضر يتعذر فيه ذلك. وإنما يتصور ذلك في 
الا ا ۰ 

فحينش المراد ثبوت التحريم على من سيصير طاعماً أو هو يطعم ؛ 
فیکون اسم الفاعل مجازاً قطعاًء فإني ما أعلم خحلافا أن اسم الفاعل مجاز 
باعتبار الاستةبال. 

وأما المضارع فيتخرج كونه مجازاً على الخلاف بين النحاة» هل هو موضوع 
للحال أو الاستقبال أو مشترك بينهماء ثلاثة أقوال. فعلى القول بأنه حاص بالحال 
يكون مجازأًء أو على القولين الآخحرين يكون حقيقة . فهذا تلخيص هذا الموضوع 
ووجه الفرق بين « طاعم» و « يطعم ». 

ويظهر بهذا التقرير المتقدم أن الحصر لا يقتضي اباحة ماعدا هذه 
المذكورات إلا إلى تلك الغاية التي وقع الاخبار فيهاء أما أنه وقع بعدها تحريم 
أولا » فلا حجة فيه بالأصل الباقي للتحريم . 

فإن قلت : المحرمات كثيرة غير الامور المذكورة » فالحصر ليس بواقع» 
وليس مراداً . وأيضاً فقد دل الدليل على مخالفة الأصل» وهو ما ورد في 
مسليم وغيره من نهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع 


Yo 


وذي مخلب من الطير »"“ والثبوت الخاص تقدم على النفي العام . 


قلت: الجواب عن الاول: أن المراد ما هو من قبي المطعوم» وهو 
محصور فيما ذكر. وأما الغصب والربا والسرقة» وغير ذلك فليس من باب 
المأكول» أعني ليس المحرم فيه الأكل» بل الأخذ. أو غير ذلك من الأفعال 
دون الأكل» والآية إنما تعرضت لنفي التحريم وحصره في المأكول أو المطعوم 
خاصة . 


وأما الحديث: فالجواب عنه أن الأصل عند النحاة في المصدر إذا دار 
بين أن يكون مضافاً للفاعل أو المفعول أن يكون مضافاً للفاعل » كقولنا: 
«أعجبني إكرام موسى عيسى»» الظاهر أن موسى هو فاعل الاكرام» وكذلك 
إذا قلت : «أعجبنى ضرب زيد»» الظاهر أنه الفاعلل بهذا الضرب لا أنه 
المضروب . ٠‏ 


وهذه قاعدة مشهورة » لا أعلم فيها خلافاء فقوله عليه السلام: «عن 
أكل كل ذي ناب»» الأكل : مصدر وکل دي ناب: مضاف إليهء فوجب أن 
يكون «ذو الناب» هو الفاعل بهذا الأكلء عملا بالقاعدة» فيصير معنى الكلام 
النهي عن مأكول السبعء لا عن أن يؤكل [ السبع ]”“ وتصير الآية التي هي 
قوله تعالى : (وما أكل السبع)» هي وهذا الخبر سواءء ولا يلزم التعارض بين 


(۱۲) أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ۰۲۸ ۲۹ من كتاب الذبائح» ومسلم في صحيحه» 
حديث ۱۲ : ٠١‏ من كتاب الصيد. والترمذي في سنبه»ء الباب ١١‏ من كتاب الصيد 
والباب ٠‏ من كتاب الأطعمة . وأبو داود في سننهء الباب ۲۵ ۳۲ من كتاب الصيد . 
والنسائي في سننه» ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۱ ۴۳ من كتاب الصيد. وابن ماجه في سننه » الباب 
۳ من كتاب الصيد. والدارمي في سننهء الباب 1۸ من كتاب الأضاحي . وأحمد بن حنبل 
في المسند IT eYYT/Y PVT FA PY PTY «F1 «°۲ “1۸4 ٤٤/۱‏ 
Eo AFY ATI A CAA / E TYTI/Y E1۸‏ 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )١۳( 


۳۲٦ 


الكتاب والسنة ولا مخالفة القاعدة ولا رفع الاصل . وعند الشافعي المصدر 
اف رل ور اف ا عة اة ال 

فإن قلت : التعبير بالأكل عن المأكول مجازاً لاصل عدمهء والآدمي لا 
ينهي عن فعل السبع» فيتعين التعبير عن المأكول بالأكل» وعلى قول الشافعي 

قلت : هذا الكلام حق» وما ذكرته من القاعدة حق› فیلزم التعارض بين 
هاتين القاعدتين» أحدهما أولى من الآخر» بل الأصل عدم الترجيح› 
برأءة الذمة عن المعارض› وهو المطلوب . 

وإنما تعديت القاعدة فئ البحث عن الأستفناء إلى هذا الببحث الفقهى ؛ 
لأنى رأيت الشافعية » والمالكية يستعظمون وجه دلالة هذا الحديث. ويعتقدون 
أنه لا يقال فيه» فأردت أن ابين لك أن فيه مقالا بمقتضى القواعد. رر مقال 
صحیح غریب حسن . 

واماا رغال وار قفا فن مروا على رة ا 2 ر 
رجس»» بل المتقدم في صدور الكلام» وهو «ميتة» المنصوب بأنه خبر كان» 
فهو داخل في خبر کان . 
الذبيحة فيقولون : « هذا لهبل أو للعزى »» فلا يجوز أكله. 


ومنه استهل الجنين بعد الوضع › ف رفع صوته بالبکاء . 
رۇيتە . 
وقيل بل من التحسين › ومنه سمي «مهلهل» ؛ لأنه ول من حسن الشعرء 


YY 


TT 
: المسألة الحادية عشر‎ 

قوله تعالى في سورة هود في قصة لوط : 

[... فضأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد الا 
امرأتك 4 . .. (هود: ۸۱). 

في هذه الآية من المسائل: ما معنى القطع؟ وما وجه من قرأ «إلا 
امرآتك»» بالرفع والنصب؟ وما المستثنى منه؟ 
والجواب: 

أما القطع فاسم للقطعة من الليلء يشبه البح » اسماً للشيء المذبوح. 

وقراً أبو عمرو: «إلا اراك بالرفع على البدل من أحد؛ لأنه استشناء 
من منفي . وقرأً الباقون بالنصب وعلل بامور ثلاثة : 
مستقل بنفسه» لقوله : إلا امرأتك انه مصيبها ما أصابهم) فأشبه الاستشناء 
من الإيجاب. 
وهو موجب» على هذا التأويل لا يجوز إلا اللصب. 

وثالنها: أنه من النفى » وفيه لغة بالنصب . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام0 : لا يصح الاستفناء من لا يلتفت 4 
(۱۶) هو: القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي > بالولاء» الخراساني البغخدادي» | HE‏ 

من كبار العلماء بالحديث والأدب» والقفقه من أهل هراة» ولد وتعلم بها» وکان مۇدباً 


ورحل إلى بخداد فولي القضاء بطرسوس. ولد عام (۲۵۷ ه = ۷۷٤‏ م)» وتوفي بمكة عام 
)۲4 4ھ = (RATA‏ من مصنفاته : «الغريب المصنف»» و «الطهور»» و «الأجناس من کلام = 


۲۸ 


ويرفع المستشنى, إلا إذا كان الفعل اخباراً مرفوعَ الأخير. لكنّْ القراءة بالجزم 
في القاء من إلا يلتفت فيلزم من استثناء المرأة منه أن يكون أذن لها» في 


واجیب بان المقصود بالنهي إنما هو لوط وحده» ٽهي أن پخلي ا 
یلتفت إلا امرأته » فٍنه لم ينه عنها» بل يتركها تفعل ما بدا لها. 


ومعنى الآية « لا يلتفت أحد إلى ما خلفه» بل يخرج مسرعاً مع لوط 
عليه السلام (. وروي أن امرأآته سمعت الهدة فردت بصرهاء وقالت: 
واقوماه . فأصابها حجر فقتلها . 


المسألة الثانية عشر : 


قوله تعالی : 

إفأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما 
دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك فعَال لما يريد. وأما الذين 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك 
عطاءٌ غير مجذوذچ ( هود: ١٩١۱ء ۱٠۸‏ ). 


في هذه الآية من المسائل: من الذين شقوا ؟ هل يتدرج العصاة فيهم 
آم لا ؟ وما معنى الزفير والشهيق ؟ وهل هما مترادفان أو متباينان ؟ وما معنى 
الاستشناء في الآية ؟ وهل ذلك يأبى الخلود الدائم ام لا ؟ لأن السماوات 
والأرضص لا يدومان» وذلك يقتضي أ يدوم نعيم ولا عذاب» وهو خلاف 


= العرب» و «ادب القاضي»› و«فضائل القران»» و «الأمتثال». و «المقصور والممدود» 
وغيرها. 
انظر ترجمته في : (تذكرة الحفاظ ٥/۲‏ تهذيب التهذيب ۳٠٠١/۷‏ ابن خلكان ٤۱۸/١‏ 
غاية النهاية 1۷/١‏ طبقات الحنابلة ۲٥۹/١‏ تاريخ بخداد ٤٠۳/١١‏ طبقات السبكي 
۱ الاعلام )۱۷٦/ ٩‏ , 


۳۹ 


المعلوم من «الذين» بالضرورة وما معنی المجذوذ ؟ 


والجواب: 

اختلف في : #الذين شقوا#› فقيل ٤‏ الكفار والعصاة الذين لا 
يخلدون» وقيل : الكفار الذين يخلدون فقط› وهو الصحيح . 

والزفیر: صوت شدید خحاص بالمحزون والوجع . والشهيق : يکون في 
صوت الباکی الذي يصيیح خلال بکائه . وقال ابن عباس : 

والزفير صوت حاد» والشهيق صوت ثقيل . 

وقال أبو العالية : الزفير من الصدر» والشهيو من الحلق› وقیل بالعکس . 

وقال قتادة : الزفير أول صوت الحمار» والشهيق اخره. فصياح أهل النار 
كذلك . 

وقيل : الزفير مأخوذ من الزفر وهو الشدة» والشهيق مأخوذ من قولهم : 
جبل شاهق . 

وأما الاستثناء [ فاختلف العلماء فى السماوات والأرض “٠*۲‏ 
المذكورات فى الآية . 

فقيل : سماوات الدنيا وأرضها. 

وقيل : سماء الجنة وأرضهاء وسماء النار وأرضها. فقيل : أن الله يبدل 
السماء والأرض يوم القيامة» ويجعل الأرض مكاناً لجهنم والسماء مكانا 
للجنة > ويتأبد ذلك . فأخبرت الآية عن خلود الفريقين ببقائهما. 

وعن ابن عباس: « أن الله تعالى خلق السماء والأرض من نور العرش› 
ٹم يردهما إلى هنالك في الأخرة 0 فیحصل معنی التأبيد والخلود (. 


فأما الاستثناء فباعتبار مبداً خلقهماء فإن مقتضى الآية: أن مدة الخلود 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة. 


٠ 


تنطبق على مدة الدوام» بحيث لا يبقى جزء الا ومعه جزء من الآخرء لكن 
السماوات والأرض دائمة من أول خلق العالم إلى يوم القيامة » وليس مع هذا 
الدوام خلود ولا دخحول» فهذا هو المستثنى › وهو استشناء متصل صحيح 
المعنى . 

ويرد على هذين القولين ما في الحديث الصحيح : 

«أن الله تعالى يجعل اول فرى أهل الجنة فرصة الأرض بزيادة كبد 
الثون الذي عليه الارض)”' . ٤‏ 

والحكمة في ذلك افهام أهل الجنة ان الأرض التي كانت محل 
التعب والنصب والموت قد ذهبت وها هي كلوتهاء فلا يخطر بعد ذلك 
الال الهو ره رجن ال الان را د ا 
الحعظيم» واكل الأرض يأبى جعلها ارض النار أو الرجوع إلى العرش . 


وقيل : بل الخطاب جاء على عادة العرب في التعبير بهذه العبارة عن 
الدوام المطلق» كقوله: «لا فعلته أبد الدهر»» و«ما ناح الحمام» «وما طرد 
الليل النهار». إلى غير ذلك من عباراتهم التي يقصدون بها الدوام المطلق . 

وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يختار في هذه المسألة أن 
الخطاب يقع في لسان العرب بحسب الاعتقادء وان كان الواقع في نفس الأمر 

إوالقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعٌرجون القدیم) ( یس: ۳۹). 


۲۸ من كتاب الرقاق. ومسلم في صحيحهء حديث‎ ٠١ آخرجه: البخاري في صحيحه» الباب‎ )۱١( 
١١ من كتاب القيامة. وابن ماجه في سننهء الباب‎ ۳٤ من كتاب الزهد. والترمذي في سننه » الباب‎ 
. ٠١۸/١ ۲۸١ ۰۱۲۰/۳ من كتاب الأطعمة . وأحمد بن حنبل في المسند‎ ٤٩4 من المقدمة والباب‎ 


۳۳۱ 


... وجدها تغرب في عين حمئة 4 . ¥ (الكهف : (A٦‏ . 
المالح : «الشمس تطلم من البحر وتغخرب في البحر»» وهي لا تطلع من البحر 
ولا تخرب فيه . 

ومنه قوله تعالی : 

[. . يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه . . . 4 (الروم: ۲۷). 

أي في اعتقاد الناس في جاري العأادة » وإلا فالعودة والبداءة على الله 
تعالى سواء » والعرب كانت تعتقد عدم البعث ودوام العالم لقولهم : 

وكلّ أ يفارقه أخوه لعمرُأبيك إلا الفرقدان 

فخوطبوا بحسب اعتقادهم » فقيل لهم : حال هڙلاء في دوام عذابهم 
ونعيمهم كما يعتقدونه في السماوات والأرض» . 

وحكى ابن عطية في تفسيره : أن الاستثناء في الآية إنما هو على طريق 
الاستشناء الذي ندب إليه» كما قال الله تعالى : 


ل. .. لتدخلنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين . . .4 ( الفح : 


۷(). 
وهذا لا يتجه لما تقدم من صحة الاستشناءء أن الاخراج واقع وحق بما 
تقدم من دوام السماء والأرض . 


وقيل : إلا بمعنى الواوء آی: «وما شاء ربك بعد دوام السماء والأرض». 
وقيل : الاستثناء منقطع › ودر السا شنا ربك ادا عل ذلك 


۳۲ 


فلا یکون حکم بعد إلا بنقیض ما حکم به قبلها» فیکون منقطعاً من هذا 
الوجه»» کقوله تعالی : 


إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى . . . » (الدخان: .)٥١‏ 


وقيل : إلا بمعنی : سوی») وقيل : «رسوی ما شاء ربك من أنواع 
الات فر المد ك ا 


وهذه كلها أقوال لا حاجة إليها ولا ضصرورة» بل الاستثناء صحیح على 
بابه بمقتضی ظاهر اللفظ. وأنه ما تقدم من من الدوام قبل الدخحول» هذا كله إذا 
قلنا: «رسماوات الدنيا وأرضها » . 


وإن قلنا : سماوات الجنة وأرضها وسماء النار وأرضهاء فهي تدوم لا 
اشكال في الدوام» وإنما يبقى الاشكال في الاستثناء» وهو صحيح بسبب أن 
مذهب أهل الحق : الجنة والنار مخلوقتان في دار الدنيا قبل يوم القيامة. 
وعلى هذا وجد دوام سمائهما وأرضهماء وليس معه خلود البتة من مبدأً 
خلقهما إلى حين صدق الخلود» وهو زمن عظيم» حسن الاستشناء باعتباره 
اء سا مو ال ف وينبغي أن يعلم أن الخلود لا يتحقق 
بالدخول بل إنما يتحقق بالمكث الطويل؛ ولذلك قال العلماء في قوله تعالى : 
ود فادضلرها الد لمرد 20١‏ إا مان مدر متها غب 
0 > فإن الاجول في وله ا و فيكون مثل قول العرب: على 

ا ق أي ا 
ومعنى المجذوذ: المقطوع . 


لم قدم الكلام في الآية على الذين شقوا على الذين سجدواء وعادة 
العرب تقدیم الأنضل والآهم» کقولهم : E‏ النبىّ حسان E‏ وقال 
الله تعالى : 


FP 


#أياك نعبد وإياك نستعين# (الفاتحة: )١‏ . 

ولأن رتبة الشرق تقتضي التقديم . 

إن الكلام لما كان في سياق الوعيد والزجر كان الاهتمام واقعاً بذكر 
الأشقياء؛ لأن بعذابهم يحصل الزجر لا بن بنعيم آهل السعادة. فمقصود الآية 
يقتضي تقدیم ُهل الشقاء وذکر أحوالهم قبل غیرهم . . وهذه الآية في معناها 


واستشنائها من المهمات في الدين» فينبغي أن یعتنی بها. وقد اتضحت بفضل 
الله تعالی اناا دا افا 


المسألة الثالثة عشر : 


قوله تعالی في سورة الأنعام : 

[. .. الثار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء اله ان ربك حكيم عليم )4 
(الأنعام: .)٠١۸‏ 

في هذه الآية من الاسئلة: ما العامل في «خحالدين» ؟ وما معنى 
«مثوالکم» ؟ وما معنی هذا الاستثناء ؟ 


والجواب : 


اا ف مشواکم ‏ فقال أبو على الفارسى کما نقله الواحدي < 


(۱۷) هو: علي بن أحد بن محمد بن علي بن متويةء أبو الحسن الواحدي مفسر» عالم بالأدب» نعته 
الذهبي بإمام علماء التأويل» وكان من اولاد التجار» أصله من ساوة وهي بين الري» وهمذان » ولد 
بنيسابور» وتوفي اعام ٤1۸(‏ هھ = ۱٩۷١‏ م). من مصنفاته : «البسيط في التفسير»» وهو تحت 
الطبع من تحقيقنا بدار الكتب العلمية» ببيروت » و «الوسيط» وهو ختصر السابق» و «الوجيز»» وهو 
ختصر المختصر وقد طبع . و« شرح ديوان المتنبي » » و٠‏ أسباب النزول »» وغيرها: 

أنظر ترجمته في : (النجوم الزاهرة ٠٠٤/٠١‏ الوفيات ۳۳۳/١‏ مفتاح السعادة ٤٠۲/١‏ » 
وطبقات السبكي ۲۸۹/۳ . وإنباه الرواة ۲۲۳/۲ الاعلام )٠٠٠١/ ٤‏ . 


4 


وابن عطية » وغيرهما عنه: إنه اسم مصدرٌ حتى يستقيم عمله في خالدين . 
فإن اسم المكان لا يمكن أن يعمل» ويكون التقدير: «النار موضع ثوائكم». 
وقیل : اسم مکان» ويضمر «خالدین» فعل يعمل فيه . 

وأما الاستثناءء فقيل : ما عبر بها عمن يعقل › التقدير: «الا من شاء الله 
منکم بأن يؤمن» . 

وقیل : هي بمعنی : سوی . 

قال ابن عطية عن الزجاج أي : «سوى ما شاء الله من عذاب غير الخلود 
في النار» . 

وحكى الطبري عن الفراء أنه استشناء من المدة؛ لأن لهم إقامة في 
المحشر وثواء ليس في النار. وكان و عنده يقتضي حصر ثوائهم في 
النار من جهة أن المبداً يكون محصورا في خبره» ويتخيل أن الثاني هو المبتداً 
بقرينة الحال» كقول الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بون أبناء الرجال الأإباعدِ 

فوقع الاستثناء من الحصر. 

المسألة الرابعة عشر : 


إوما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون . .  .‏ (الإسراء: 
۹). 

في هذه الآية من الأسئلة : كيف يكون تكذيب الأولين مانعاً لله تعالى» 
والله تعالى لا يمنعه من التصرف في ملكه مانع ؟ وهل هذا المانع عقلي أو 
عادي ؟ وهل هذا الاستثناء «تصل أم لا ؟ وما موضع أن الأولى و أن الشانية ؟ 
را راا و غو 


Ye 


والحواب: 

أن هذه الآية من المشكلات. وتحتاج إلى تحرير من علم البيان وأصول 
الديانات. وقد احتج بها الملحدة وأرباب الشبهات على أن الله تعالى“لم 
يبعث محمدا ب بشيء من المعجزات» لذكره تعالى المانع من ارسال 
الآيات. 

وأصل المعنى في الآية: أن الله تعالى أجرى عادة في خلقه أن متى 
اقترح قوم آية وجاءت ولا يؤمن أولمك المقترحون عوجلوا بالعذاب» وجرى 
بذلك قضاؤه وقدره وسابق علمه» وتعلق به كلامه النفساني» وجری قدره 
aba A O N EY a‏ 
ونعمه تعالی على نبیه وعلیها » وأنه تعالی قدر أن يخرج من هؤلاء الكفار ومن 
أصلابهم المؤمنون» والعلماءء والشهداءء والصديقون. والأولياء إلى قيام 
الساعة. فيكون تقدير الآية من جهة علم البيان: « وما منعنا أن نرسل بالآيات 
ارجا کو ب ت ق ا 
ووضعه» ولا يتخير فيه شي ء» وحذف مضافين لا عزو فيهماء فقد يحذف أكثر 
من ذلك» كما في قوله تعالی : 

ل . . . فقبضت قبضة من أثر الرسول. . . » (طه: .)٩١‏ 


قال أرباب علم البيان: أصله فقبضت قبضة من أثر تراب حافر فرس 
الرسول. 

وكراهة الله تعالی هي متعلق ارادته بضد المکروه فی مثل هذا السياق . 
وقد يكون بغير هذا المعنى » کقوله تعالی : 

#. . . كره اله انبعاڻهم . .  .‏ (التوبة: .)٤١‏ 

آي أراد اقامتهم» وكذلك فسره العلماء. 

فكراهة الله تعالى لسنة الأولين ارادة ضدهاء وهو الإمهال؛ لأنه ضد 
التعجيل . 


I 


وهذا لاع عقلي ؛ ؛ لأن حلاف ما تعلقت الأرادة به أو العلم أو الخبر 
E‏ وليس في ذلك وصمة ولا خلل في كمال الربوبية ونفود 
التصرف› فان المنع جاء من التصرف وتعليق الارادة بالضد» فلو جاء بغیر 
التصرف فمنع التصرف“' ورد السؤال وأشكل. وليس كذلك» بل ذلك 
ر بمشيئة الله تعالی وقضائه وقدره € فلا خحلل حينئذ . 

والمانع خیند لیس تکذیب الأولين› وإنما المانع المضاف المحذوف 4 
ولا ينتظم الكلام إلا به ¢ وهو المراد. 

وكيف يتصور عاقل أن تكذيبا مضى ومضى أهله» ولم يبق له أثر يمنع 
في الوقت الحاضر من فعل أقل الفاعلين والمتصرفين ؟ فكيف برب العالمين 
وأقدر القادرين ؟ 

ويكون هذا الاستثناء متصلا؛ لأن المتقدمة سلبت جميع الموانع 
بالنفي . وتقدير الكلام : ما منعنا مانع من ارسال الآيات المقترحات إلا كراهة 
سنة أن كذّب بها الأولون» وهذا مانع من جملة الموانع » فيكون الاستشناء 
متصادًء ولا يكون للملحدة في هذه الآية شبهة» فإن الآيات المنفية في هذه 
الآية إنما هى المقترحات. وأما غير المقترحات فلم تنف» بل صرح القران 

إوما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) (الأنعام: 
ئ( . 

وأخبر الله تعالى أن جملة القرآن آيات بقوله تعالى : 

وبل هو آیات بيات في صدور الذين اوتوا العلم . . # (العنکبوت : 
64 ). 


إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على الاتيان بالمعجزات والآيات البينات . 


(۱۸) في الأزهرية: قمع التصرف . 


VY 


فإن قلت: قد ورد في الاخبار أنهم اقترحوا على النبي عليه الصلاة 

قلت : المراد المقترح ٠١‏ الملجىء للایمان في مجری العادة» ولا تبقی 
معه شبهة» » كناقة صالح وخروجها من الحجرء وقول قریش : زل عنا الجبال 
وتبقى مواضعها أرضا نزرعهاء أجعل الصفا لنا ذهناء فإنها أمور تدوم ویحصل 
بها من الالجاء ما لا یحصل من مکث المعجزة الساعة الواحدة والزمن 
الذي لا يدوم . 

فإن قلت : لم قدرت مضافین ؟ ولم لا اكتفيت بواخد وهو «سنة الأولين» 
أو كراهة أن كذب بها الأولون ؟ 

قلت : يتعين المضافان بسبب أن الكراهة مع التكذيب فقط تقتضى أن 
الأولين أمنوال فإن الله تعالى إذا كره تكذيبهم فقد اراد إيمانهم» ولو أراد 

ولو قذّرنا «سنة أن كذب بها الأولون»» فقط كان ذلك فعلاً قد مضى 
وانقضى » وهو عقوباتهم وتعجيلها لهم وذلك لا يصلح للمنع فيتعين أن يكون 
التقدير: «كراهة سنة أن کذب الأولون». 

وأما أن الأولى فموضعها صب («(بمنعنا) » وتقديره : وما منعنا ارسال 
الآيات. وأن الثانية موضعها رفع ؛ لأنه الفاعل «بمنعنا»» وكلاهما مع ما بعده من 
الفعإ بتأويل المصدرء لكن احد المصدرين في موضع نصب والآأخر في 
E‏ 
المسألة الخامسة عشر: 

قوله تعالى في سورة النور: 

لإقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 


(۱۹) في الأزهرية: بالمقترح . 


TA 


زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنَ على جيوبهن ولا پبدين زينتهن الا 
و ر اه اواو ا و ق ر ا 
بني أخوانهن أو بني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. . . 4 
(النور: .)۳١‏ 


في هذه الآية من المسائل : ما معنى يغضضن من أبصارهن ؟ ولم لا أمر ‏ 
بكف كل البصر عن النظر للرجال ؟ وان كان المراد غير الرجال فلا نهي البتة 
ااا ا ا 
معنی قوله تعالی : #(و نسائهن‰؟ ولم لا قال: أو النساء فإن المرأة يجوز أن 
ترى جسد المرأة ؟ ومن هو غير أولي الإربة من الرجال ؟ ومن :استثني من ملك 
EEE Ee‏ 
بالجمع » وما بینه وبين قوله تعالی : 


#... نخرکم طفلا. . . 4 (الحج : 0( . 


وقوله : 

«إوكذلك جعلنا لکل نبي عدوا شياطين الانس والحن. . .4 (الأنعام: 
۲ “(. 
والجواب : 


أن النظرة الأولى الفجاءة لا تحرم» وهي بعض البصرء فلذلك حسن 
التبعيض ويحتمل أن يقال: أن البصر هاهنا غير مراد فإن البصر هو المصدرء 
وهو لا يقبل الغخض. وإنما يقبل الخض العضو الذي هو العين؛ لأن معنى 
الخض التنقيص» ومنه: فلان يغض من فلانء إذا كان ينتقصه. فتنقيص 
العين مسك بعضها عن الانفتاح. وليس المراد هاهنا أن النساء ينظرن ببعض 
أعينهن دون البعض» بل استعمال هذا اللفظ مجازات في المبصرات . 


۳۳۹ 


و من للتبعيض» واريد بالبصر المبصرء وبالخض : الكف مطلقاً لا 
التبعيض . 

وعبر هاهنا بالبصر عن المبصر» كما عبر بالعلم عن المعلوم في قوله 
تعالی : 

[. . . ولا يحيطون بشيء من علمه . . . % (البقرة: ٥‏ ). 

أي : من معلومه لاستحالة التبعيض في علم الله تعالى . 


والبعض الذي بهي النساء عن النظر إليه هو الرجال» وهم بعض 
المرئيات» كما منع رسول الله ية المرأة المعتدة أن تعتدّ عند ابن أم كلثوم» 
وأن كان أعمىّ لا ينظر إليها لأنها هي تنظر إليه . 

وفي حديث أم سلمة» قالت: 

«كنت أنا وعائشة"٠‏ عند النبيّ بيو فدخل ابن أم مكتوم فقال 
النبي بل : احتجبن » فقلنا: انه اعمىء فقال عليه الصلاة والسلام: أفعميا 
وان أتتما) . 


ولا شك أن الرجال بعض المبصرات. فلذلك حسن التبعيض»› وبقي 
النساء» فيجوز للمرأة أن تنظر للمرأةء ولكن كما ينظر الرجل إلى الرجل ما يجوز 
محل شد الإزار. 

فهذا تلخيص هذا الموضع . وليس المراد تغخميض بعض العين» وقال 
بعض المفسرين: التبعيض وقع باعتبار النظرة الأولى » فإنها لا ينهى عنها ولا يؤمر 
بالغض عنهاء وهي بعض النظرء فلذلك وقع التبعيض في الأولى» وهو قول 
حسن . 


(۲۰) اأخرجه : ابو داود فی سننهء الباب ۳٤‏ من كتاب اللباس والترمذي في سننه › الباب ۲۹ من 
کتاب الأدب. وأحمد بن حنبل فى المسند ۹/7 . 
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وعلى هذا يكون المراد بالبصر الأبصار لا المبصر» وهو أقرب من التعبير 
بالبصر عن المبصر. 

وأما الزينة المباحة لمن ذكر في الآية فاخحتلف فيهاء ظاهرها المباح 
وباطنها. 


قوله تعالى : الا ما ظهر منها) هذا مباح لكل أحد» واختلف فيه . 

فقيل : الثياب» قاله أبن مسعود. 

وقال سعيد بن جبير : الوجه والثياب . 

وقال الأوزاعي : الوجه والكفان والثياب . 

وقال ابن عباس: الكحل والخضاب إلى نصف الذراع» والقرطة 
والفتح . ونحو هذا ماح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس . 


قال ابن عطية في تفسيره : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة 
بأن لا تبدي زينتهاء وتجتهد في الإخفاء إلا ما غلبها بحكم الضرورة مما لا بد 
منه» كالحركة للضرورة واصلاح الشأن» فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو 
عنه» والغالب أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور» وهو الظاهر في 
الصلاة . قال: ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره الأ من ذي حرمة محرم . 


قلت : والفتيا اليوم . على تحريم النظر للوجه وابدائه » وكذلك الكفان › 
ولعل ما ذكره [ السلف ]""“ محمول على حالة يؤمن فيها الفساد» وأما في 
زماننا فهذه الأمور إذا نظر إليها أدت إلى الفساد. والله تعالى إنمامنع من 
الخلوة والنظر الا سداأً لذريعة الزنى » فهو المقصود بالمنع» وما عداه من هذه 
الأمور إنما هو ممنوع منع ا ا ا 
ينبغي أن يمنع › وذلك مختلف بحسب اختلاف الناس وأزمانهم . 


هذا هو الزينة الظاهرةء وأما الباطنة فكالخلخال والأقراط في الآذان 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )۳١( 
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ونحو ذلك مما لا يظهر غالباًء فلا يحل للمرأة أن تبديه ألا لمن ذكر الل 
تعالی . 

وأما قوله [أو نسائهن ‏ فاختلف العلماء فيه . 

فالذي حکاه ابن عطية وغیره إن المراد بنسائهن المؤمنات› فكأانه قال ۰ 
أهل الذمة وغيرهم . 

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عامله أبى عبيدة رضى الله 
عنه : «أنه بلخني أن نساء أهل الذمة تدخل الحمامات مع نساء المسلمين» 
فامنع من ذلك وحل دونه» فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة». فعند 
ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: «أيما امرأة تدخحل الحمام من غير عذر لا تريد 
الا أن تبيض وجههاء فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه» . 

وفي مذهب الشافعى فى ذلك قرلان: ومنشا الخلاف أن هذه الاضافة 
تفيد فى عرف الاستعمال لغة: أنهن نساء مخصوصة لا كل النساءء كماقال: 
أو اه و قلت لحي من أحياء العرب: أمسكوا عنا صبیانكم أو 
رجالكم . إنما يفيد ذلك الصبيان والرجال الذين لهم بهم اختصاص . 

أما أن المراد كل صبي خلقه الله» وكل رجل على وجه الأرض فهذا لا 
يفهم لغة ولا عرفاًء فإذا قال الله تعالى : أو نسائهن)؛ لا يمكن حمله على 
جميع النساء » والا لبطل خصرص الإإضافة والاختصاص › فيتعين حمله على 
المؤمنات . 

الثاني : أن الإيمان هو أعم الوجوه التي يقع بها الاختصاص . والقرابة 
والجوار» وغير ذلك من وجوه الاختصاص أخص من الإيمان» أو لم يكن 


۳۲ 


وصف الإيمان هو المستشى › > بل ما هو أعم منه لم يبق إلا عموم الآدمية في 
النساء وحينئذ يبطل الاختصاص مطلقاً. 


وإذا كان نساء المؤمنات هن المستثنيات من التحريم بقي نساء الكفر 
على مقتضى التحريم السابق» وهو قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن). 
فالتحريم حينثذ في هذه المسألة» بصريح اللفظ لا من مفهوم الاضافة. 

والقول الآخرء يقول: الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة» كقول أحد 
حاملي الخشبة: «شل طرفك»» فجعل طرف الخشبة طرفاً له بسيب نسبة 
الحمل . والنساء كلهن لهن المؤمنات نسبة» وهنو صفة الأنوثة المشتركة 
بينهن » فحسنت الإضافة» ا جميع النساء کافرة ا فیباح التعري 
للجميع » ولأن الخطاب مع كل المؤمنات» لقوله تعالى : إقل للمؤمنات). 
والضمير المضاف إليه ضميرهن» فلو كان المضاف لهذا الضمير هو المؤمنات 
لزم إضافة الشيء لنفسه» وهو محال» فيتعين أن المضاف ماهو أعم من 
المؤمنات حتى يكون من باب إضافة الأعم للأخحص» وأحد الغيرين للاآخرء 
فتصح الإضافة ويثبت عموم الإباحة» وهو المطلوب . 

والجواب عن الأول: مطلق النسبة لا يحسن في مثل هذه الاضافة › 
بدلیل آنه لو لو أوحي لرجال قريش»› وقال لنسائهم» أو وقف وقفاً على ذلك؛ لم 
يحمل على عموم الرجال أو الصبيان أو النساء اجا »> بل الخاص بهم » 
فكذلك هاهنا» وقاعدة الاوقاف والوصايا والإيمان حجة على المخالف . 


وعلى الثاني : أن الإضافة ليست بين المجموع والمجموع حتى يلزم 
المحذور المذكور» بل هذه الآية على القاعدة أن صيغة العموم كلية لا كلء 
والكلية هي القضاء على كل واحد واحد لا على المجموع . 

والمؤمنات عموم بلام التعريف» فيكون الحكم والاستثناء متوجهاً لكل 
واحدة واحدة من المؤمنات› باعتبار كل واحدة واحدة من المؤمنات المغايرة 
لهاء فلم يلزم إضافة الشيء لنفسه. وهذا السؤال وجوابه صعبان دقيقان» 


YEY 


فتأملهماء والحق هو التخصيص بالمؤمنات دون عموم النساء. 
ف 

قال ابن عطية في تفسيره» وقوله تعالی : أو ما ملكت أيمانهن# لم 
تدخل فيه الأماء الكتابيات » ويدخل فيه العبيد عند جماعة من أهل العلم» 
شر ھا ونر ذلك إلا أن یکرت وغدا سمح لا يمال للق وضورته : 


وأما التابعون أولي الاربة» فهم سفاسف الرجال» وفسولتهم الذين لا 
غرض لهم في الوطء» والتبعية» وهذا الوصف شرطان» ويدخل فيه عند 
الفلا الرف غلل الشافافے» الحو والح الفا ارين 
الموقوذ بزمانته. والإربة: الحاجة للوطء» قال بعض المفسرين: هو الذي 
یتبع » لا غرض [ له )"“ في غير شيء يأکله . 

وأما وجه الإشكال في الجزم في الآية » فلأن قاعدة العرب : أن يكون 
المنصوب في جواب الان ا عنه» نحو: «اتجر 7 «واتق الله تعالى 
تدخل الجنة»» وغضصض المؤمنين والمؤمنات لیس ا عن القول من رسول 
الله ا لأن القول ا فقوله عليه السلام ("“ أمرء 
والأمر ليس یا للمأمور» فإن أوامر الله تعالى أعظم الأوامر» وقد يطاع» وقد 
لا » بل المعصية هي الغالبة على المأمورين . 


ا E‏ يجري مجری ا الله و نهان 
ES‏ الر وخبر الله ا کن طا ٠‏ 


(۲۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل » والنسخة الخاصة 
(۲۲) في النسخة الخاصة : وأيضاً لقوله عليه السلام . 
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الاشكال في عدم المطابقة . 
ووجه الجواب عن الجزم أن المراد من فولتا: «المجزوم في جواب 
الأمر لابد أن يكون مسبباً عن الأمر»» تريد به غالبا بالنظر إلى ذات الأمر من 
حيث هو آمر» ويدل على هذا أن المتجر قد يمتثل الأمر في التجارة ولا يربح › 
فلا تت تتحقق السيية » إلا أن المتجر إذا جرد النظر إليه اقتضي الربح غالبأء > ما 
وكذلك أمرٌ رسول اله بل إذا جرد النظر إليه اقتضى أن يطاع وأن يقع 
المأمور به مالم يمنع مانع من عوائد ردية» أو أهوية مردية غالبة أو غير ذلك . 


والأمر كذلك ¢ وإنما عصى من عصى بسبب العوائد والأهوية القاهرة. 


وكذلك تقول: المرض سبب للموت والطعام سبب للشبع» والماء 
سبب للري» وليس المراد إلا ما ذكرناهء فالأمر حينغذ سبب للخض» فصح 
الجزم . 

وأما مطابقة خبر الله تعالى فواقعة إذا جعلت الآية ارا غ عة و 
هذا الست على هذا الأمر من حيٿ هوء لا سيما مع الوصف المذكورء وق 
الإيمان الباعث على الطاعة . والاخبار عن العليةء لا يناقضه التخلف اذا 
بل كما يخبر عن الغيم الرطب في زمن الشتاء بالأمطار» وعن الماء بالارواء 
والخبز بالشبع التتخلف في كثير من الصور. 

بل نقول: الاخبار عن كون الشرع سبباً بالنظر إلى ذاته لا يناقضه امتناع 
المسبب وتأخره دائما لقيام مانع » لعدم المناقضة بين الأمرين» فإن حال أهل 
النار يمكن الاخبار عنه بأنه يقتضي خروجهم منها بالنظر إليه من حيث هو ذلك 
الحال» ومع ذلك فهم لا يخرجون أبدا. ولا تناقض في ذلك فخبر الله تعالى 
مطابق» والجزم صحيح » والسببية واقعة» ولا إشكال البتة . 


وأما قرله تعالى : [. . . أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 


to 


العا € انرون ١ء‏ فيه النجاز فى المركيب دون الافراده قاذ الغرب 
وضعت الطفل لترکبه مح النعت المفرد» نحو «الذي»› فلما وقع التركيب مع 
[الذين) » فقد ركب مع مالم يوضع ليركب معه» فهو مجاز في التركيب» 
كما ركب السؤال مع القرية في قوله تعالى : ط[... واسأل القرية. . . . » 
(یوسف: ۸۲) . ۰ 

وقد وضع ليركب مع من يصلح لاإجابة عادة. ومفردات الآية لا مجاز 
ا ا الكلي المشترك بين الافراد » فلا 
ا ی والمراد: یخرجکم أطفالاً» فإن الجمع ليس طفلا 
واحدا» رولك مدو واد ١‏ کن آنا بكرن ب اا ايم الاد 
o CE‏ كان ذلك استعمالاً له في غير ما وضع له» 
فکان مجازا في الافراد . 


وأما هاهنا فهو معرف باللام» فهو للعموم» والعموم جمع غير متناه» فما 
استعمل في الجمع الا جمعء ولا في العموم الإا عوم» فلا مجاز في الافراد 
البتة» بل في التركيب» وهنالك المجاز في الافراد» واشترك الموضعان في أن 
لفظ المفرد استعمل مكان لفظ الجمع أعني في تلك الآيتين بخلاف هذا 
الموضع . 
المسألة السادسة عشر : 

قوله تعالی : 

قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب إلا الله . . .4 (النمل: 
۵( . 

في هذه الآية من المسائل: كيف يصح هذا الحصر وسلب علم الغيب 
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عن كل أحد وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يخبر عائشة رضي الله عنها بما 
في بطن امرأته في الحديث المشهور في الصدقة» فقال لها : 

« كنث قد وهبتاك جادٌ عشرین وسَقاً من تمر فلو کنت ځزتیه کان لك 
وإنما هم أخواك واختاك». فقالت له؛ هذان اخواي» تشير إلى عبد الرحمن 
ومحمد فأین اختاي ؟ فانها لم يكن لها يومئذ الا أخت واحدة . فقال لها : 
«هي ذو بطن بنت خارجة)“" . 


أي صاحبة الحمل في البطن الآن. 

فأخبر أن حمل امرأته انثى » وهو من الغيب» وهو كثير للانبياء والأولياءء 
ونحن نعلم اموراً من الغيب» كغروب الشمس اليوم وطلوعها غداًء إلى غير 
ذلك من الغيب. وكذلك يقال: من الغيب غيب يعلم» وهو كثير. وكيفا 
يحكم بالسلب على من في السموات والأرض ثم يستثنى الله تعالى» وهو 
تعالى لا يوصف بأنه فى السماء على سبيل الحقيقة والاحاطة والمظروفية ؟ 
N ET‏ 
والجواب: 

أن المراد بالغيب الذي استأثر الله تعالى به واختص به» هو علم الغيب 
بغير سبب يوجب ذلك العلم . وأما علوم من عداه تعالى من خلقه إذا تعلقت 
بالغيب» فإنما ذلك بسبب من جهة اخبار الله تعالى» أو اخبار نبيه» أو جريان 
العوائد» أو قرائن N‏ 

فلا تناقض بين حصر العلم بالغيب لله تعالى بخير سبب» وبين علم 
خلقه تعالى بكثير من المغيبات بأسباب تحصل لهم ذلك. وبهذا التقرير يظهر 
بطلان من يرد على المنجمين والرمليين بهذه الآية» فإن تلك الطوائف ما 
ادعوا علم الغيب بغير سبب» بل بأسباب هي النجوم» أو إشكال الرمل على 


)۲٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً. 
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زعمهم » فلا ينبغي أن ترد عليهم بالآية » بل بالطريقه اللائقة بالرد عليهم . 

وأما وحه تصحیح الاستثناء: فالذي کان یختاره الشيخ عزالدين بن عبد 
السلام رضي الله عنه أن لفظ في استعمل في حقيقته ومجازه» فیکون من باب 
بعلمه» کما قال ثعالی : 

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله . . . # ( الزخرف: .)۸٤‏ 

وقال تعالی : 

$... وما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم . . .4 (المجادلة: 
¥(. 

فتصدق في وظرفيتها في حق الله تعالى بطريق المجازء فإذا استعملت 
في حقیقتها ومجازها شملت ما يمکن أن يستثني الله تعالى بعد اندارجه [ فيما 
قبل إلا ]".. 

فهذا وجه تصحیح هذه الاستثناء وهو من المشکلات › وقد اشکل على 
هذا الوجه. 


المسألة السابعة عشر : 


قوله تعالی : 
[فإنکم وما تعبدون . ما نتم عليه بفاتنين , إلا من هو صالي الجحيم)» 
( الصافات : ١١٦۱ء ١١۳‏ ). 


فی هذه الآية من المسائل : ما معنی فاتنين هاهنا؟ وما وجه هذا 
الاستثناء ؟ وهل هو متصل أو منقطع › وما موضم من من الاعراب . 


)٠٠(‏ ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل ؛ وأضفتها من الأزهريةء والنسخة الخاصة. 
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والجحواب: 

أن معنى الآية: أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاةوالسلام أن يقول 
للمشركين : إنكم e‏ ما أن ع هاي أي : بضالين . 
والفاتن هاهنا: المضل لغيره» أي : لات تفتنون أحداً ولا تضلون إلا من سبق 
القدر انه صالی الجحيم› فإنكم تضلون بقضاء الله تعالى وقدره» ودخحلت 
«عليه» هاهنا؛ لأن «فاتنين» هاهنا ضمن معنى عاطفين» من العطف الذي هو 
الميل . والعرب تقول عطف عليه إذا مال إليه» فلما ضمن معن العطف 
عي بعل . 

وأما موضع من فنصب على أنه مفعول به باسم الفاعل الذي هو فاتنين . 
وأصل نظم هذه الآية: : «فانكم وما تعبدونه من الأصنام ما انتم بقاتنین به أحداً 
إلا من هو صالي الجحيم»» فحذف العائد على ما > لأنه منصرب يجوز حذفه 
لطول الصلة» وحذف «من الأصنام»؛ لأنه فضلة دل السياق عليهاء وبدلت 
الباء في به بعليه ؛ لأجل غرض التضمين › يلف المح تة اهارا 

وصالي الجحيم فى الآية مجاز من باب تسمية الشيء باعتبار ما هو أيل 
إليه » فإن وقت الفتنة ليس هو بصال الجحيم »› فهذا تلخيص هذا الموضع 
المسألة الثامنة عشر : 

قوله تعالی فى الصافات : 

إفانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الا عباد الله المخلصين› » 
(الصافات : ۷۴۳ .)۷٤‏ 

وقوله تعالى : #... فانهم لمحضرون . إلا عباد اله المخلصين# 
(الصافات : ۱۲۷ ۱۲۸). 

وقوله تعالى : إوما تُجزون إلا ماكنتم تعملون . الا عباد اله 
المخلصين # (الصافات : ۳۹ .)٤'‏ 


۳4۹ 


وقوله تعالى : #سبحان الله عما يصنعون . الا عباد الله المخلصين + 
(الصافات: 0۹ .)٠١١‏ 


في هذه الآيات من الأسئلة: أن الأمر بالنظر في العواقب لا يختص 
بعواقب الكفار» بل ينظر أيضاً في عواقب المؤمنين» فنجد الجزاء الجميل 
فيحث ذلك على طاعة الله تعالى» كما [ أن ]< النظر في عواقب الكفار 
يوجب الانزجار عن معصية الله تعالى » فكيف استثنى المخلصين من النظر في 
عاقبة المنذرين» والمنذرون منهم من امن ومنهم من كفرء والنظر في [ عواقب 
الفريقين ٠]‏ يوجب خيراً ؟ وكيف استثنى المخلصين أيضاً من الاحضار مع 
نهم يحشرون ويحضرون للجزاء [ كما يحشر ] الكفار غير أن المال 
مختلف ؟ ولم يذكر في اللفظ إلا الاحضار لا المآل. ولم استثنى المخلصين 
من جزاء العمل ؟ والمحسن يجازى بعمله ولا يجزى إلا على عملهء وإن 
ا زوفت فف E‏ دنك كا الاق ماه 
في الجزاء لا في الفضل ؟ وكيف استشني المخلصون من التسبيح مع أن تنزيه 
لله تعالی واقع علی کل تقدیر» ومع کل فریق . 


والحواب: 


إكيف كان عاقبة E‏ 
معناه والمراد به : انظر كيف عذبناهم . فلذلك حسن استنناء 
الخاد و ا ن ال کت ا 


ومعنی قوله تعالی : «[فانهم لمحضرّون). 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )۲١( 
e a E مار‎ )۲۷( 


وأما التسبيح فلم يقع الاستشناء منه» بل من «يصفون)» فنزه الله تعالی 
الكمال فلا ينزه عنها. 

ولم يذكر في هذه الآيات إلا لفظ عباد لغلبة استعمال هذا البناء فى 
أهل السعادة» بخلاف عبيد» ولذلك قال حمزة بن عبد المطلب لما قصد 
العيب والتنقيص يوم الشرب والقينتين وجب أسنمة أباعر علي رضي الله عنهما 
الحديث المشهور: 

«هل أنتم الا عبيد لآبائي e‏ 

ولم يقل عبادء ووقعت في القرآن آيات ظاهرها على خلاف هذا النمط 
وقد حرجت في مواضعها بما يليق بها هنالك . 
المسألة التاسعة عشر : 

قوله تعالی في تنزیل : 

#... فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . . . 4 
(الزمر: .)٦۸‏ 

في هذه الآية من المسائل : ما معنى الصعق هاهنا؟ ومن المستثنى الذي 
شاءه؟ 
والجواب : 
الصعقة هاهنا الموت› والنفخات ثلاثة : نفخة الفزع » وهي في قوله تعالى : 

#. . . ففزع من في السماوات ومن في الأرض. . . 4 (النمل: ۸۷) . 

ونفخة الصعق للموت وهي هذه ونفخة البعث وهي في قوله تعالى : 


(۲۹) أخرجه البخاري في صحيحه . 


. . . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) (الزمر: .)٠۸‏ 

ويقال ال بين النفختين أربعين سنة. ففي نفخة الصعْق يموت كل حي 
من الآجساد الحية الموجودة ف ذلك الوقت› والأرواح ال فارقت اجسادها 
قبل ذلك فإن الأرواح لا تموت عند موت اجسادهاء ولكن تموت عند نفخة 
الصعق› وفی الحديث : 


« أول من يسمع نفخة الصعق رجل يلوط حوضه . 


والصور هاهنا على الصحيح جمع صورة» وقيل: هو اسم القرن الذي 
ينفخ فيه اسرافيل» وفي الحديث: 

« أن فيه طاقات » تخرج كل روح من طاق إلى جسدهاء وأن الدائرة 
الواحدة منه قدر السماء والأرض ٠»‏ . 


وهه الأمور مبسوطة في کت «البعث والنشور» للبيهقي (""› وللشيخ 
القرطبى"" فى كتاب «التذكرة فى أحوال الآخرة» . فمن أراد استيعابها فعليه 


وأما من استشنى الله تعالى فقيل : جبريل وجماعة من الملائكة معه ثم 
يمیتهم الله تعالی . وقیل : الشهداء. ومعناه: ان أرواح الشهداء التى فارقت. 
أجسادها لا تموت إلا بعد ذلك ويكون تأخير الموت عنها إلى أجل بعد 
ذلك اكرام للخهداى ولايد من مرها بعد ذلك لقرله قعالى: 


)۳١(‏ أخرجه :البخاري في صحيحه. الباب ٤١‏ من كتاب الرقاق» والباب ٠۵‏ من كتاب الفتن. 
وصحيح مسلم » حديث ٠٤١ » ١١١‏ من كتاب الفتن. وأحمد بن حتبل في المسند 
۲ ۳۹4 . 

(۳۱) أخرجه الطبري في تفسیره ۳٠/۲٤‏ . 

(۳۲) هو: أحمد بن الحسين بن علي » أبو بكر البيهقي . 
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#. . . كل شيءِ هالك إلا وجهه . . . 4 (القصسص: ۸۸). 

وقيل : المستشنى أرواح الأنبياء كرامة لهمء كما تقدم في الشهداءء ثم 
المسألة العشرون: 

قوله تعالى في سورة الزخرف: 

لوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بُراءُ ممايعبدون. إلا الذي 
فطرني . . . 4 (الزخحرف: ١۲ء‏ ۲۷). 

في هذه الآية من المسائل : كيف استشنی الذي فطره من معبودي قومه ؟ 
وهل الاستثناء ء متصل أو منقطع ؟ . 
والجواب: 

قیل : کان قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام یعبدون اله ویعظمونه كما 
ویکون متصلا على هذا. 

وقیل : لم یکونوا يعترفول بالل أصلا واستثناء ء اإبراهيم عليه السلام؛ 


لأنه تعالى مما یمکن أن يکون معبودا لهم في المستقبل»› فکان الأدب 
الاحتياط مع الله تعالى لهذا الاحتمال. 


وقيل الاستشناء منقطع› ومعنى الكلام: «لكن السذي فطرني فإنه 
سیهدین) . 
المسألة الحادية والعشرون: 
قوله تعالی : 
#ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 


ror 


يعلمون# (الزخحرف: .)۸١‏ 


في هذه الآية من المسائل : هل الضمير في «يدعون» و «الذين» واحد» 
أو متعدد فى المعنى ؟ وما معنى الدعاء هاهنا؟ ومن هو المستئنى؟ وهل 


والحواب : 


أن المراد «بالذين»: المعبودون.ء والضمير فى «يدعون» للكفار الذين 
عدوا غير الله تعالی ¢ وأصل الكلام: «ولا يملك الذين يدعونهم آلهة من 
دون الله الشفاعة عند الله» . 


فالضمير مع «الذين» الموصول متعددان في المعنى » ثم استٹنی الله 
تعالی من المعبودين من يملك الشفاعة عنده. 


واخحتلف فى المستشنى : فقال قتادة: عيسى وعزيز والملائكة الذين عبدوا 
من دون الله ا الله عليهم أجمعين» فهؤلاء يملكون الشفاعة عند الله وان 
عبدوا من دون الله تعالى» ويملكونها بإذن الله تعالى فيهاء لأنهم شهدوا 
بالحق» بمعنى أخبروا به وهو التوحيد» وهم يعلمونه» ولم یخبروا به عن 
ظن وتقليد» بل بالعلم اليقين . والاستشناء على هذا متصل . 


وقال مجاهد: الاستثناء من المعنى المشفوع فيهم ؛ لأن الشفاعة دلت 
على مشفوع فيه من حيث الجملة » ومعنى الكلام عنده : «لا يملك 
الملائكة وعزيز الشفاعة إلا لمن كان يشهد بالحق عن علم»» فعلى هذا أيضا 
يكون الاستشناء متصلا من حيث المعنى . 


وقيل الاستنناء منقطع بٽاء على عدم ملاح ظة المعنى › والتقدير: لکن 


of 


المسألة الثانية والعشرون: 

قوله تعالی : 

لإقد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا 
بر اء منکم ومما تعیدون من دون اله کفرنا بم وبدا بیننا وبینكم العداوة 
والبغضاء ء أبدا حتى تؤمنوا باه وحده الا قول إبراهيم لأبيه . . .4 (الممتحنة: 
ئ( 


في هذه الآية من المسائل : الاستشناء فيها مما ذا ؟ وهل هو متصل أم 
لا؟. 


والجواب : 

افج في المستثنى مئه » فقيل : من الأسوة»› وهي التأسي والاقداء 
فمعنى الآية: «تأسوا بإبراهيم وقومه إلا في الاستخفار لأبيه فإنه كان كافرا 
والاستغفار للكفار حرام » فلا تتأسوا بذلك. فإن إبراهيم عليه السلام إنما 
استخغفر لأبيه لأجل موعدة وعدها ایاه . وهذا الموجب منفي في حقكم » 
فسقطت الأسوة منه»» وعلى هذا يكون الاستفناء متصلا . 

وقیل : الااستشناء من التنزيه› فیکون المعنى : «إد قالوا لقومهم إنا براأء 
منكم إلا قول إبراهيم لأبيه› فإنه لم يتبراً من أبيه > وهو من جملة القوم» . 
المسألة الثالثة والعشرون: 

قوله تعالی : في سورة المزمل : 

قم الليل إل قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل القران 
ترتيلا# ( المزمل : ۲( 

وفي هذه الآية من المسائل: أن هذا الأمر بالقيام هل كان للوجوب أو 
الندب؟ وهل هر خاص بالنبى عليه الصلاة والسلام؟ وما المراد هاهنا باللیل؟ وما 


oo 


المراد بالقليل هاهنا؟ وكيف يعتقد أن نصفه بدل من القليل» فيلزم أن يوصف 
نصف الشيء بأنه قليل منه» وهو بعيد في اللغة؟ أو هو بدل من غيره؟ وما تقرير 
ذلك؟ ولو هاهنا هل هي للتخيير أم لا؟ وإذا كانت للتخيير فما المخير فيه؟ وهل 
هذا التخيير بين هذه الثلاثة مثل التخيير بين خحصال الكفارة الثلاث أم لا؟ 


والجواب: 

أن هذه الآية من أشكل آيات الاستثناء وأبعدها عذرأًى وكان الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالی له بها عناية شديدة» ويقع فيها بينه وبين 
اصحابه بحث کثیر» وأنا أذكر جميع ذلك ان شاء الله تعالی . 


أما قيام الليل» فقال ابن عطية وغيره: أن جمهور أهل العلم على حمله 
على الدب مذ كان» لم يفرض قط . وقيل : المراد به الفرض. واختلف 
هؤلاء فقال بعضهم : كان الفرض خاصا بالنبي 5 » وبقي كذلك حتى توفي 
ية . وقيل : بل نسخ عنه وبقي تطوعاً في حقه آخر عمره. وقال بعضهم : کان 
فرضا على الجميع . قال سعيد بن جبير : دام ذلك عشرين سنة. وقال ابن 
عباس وعائشة: دام عامأ» وروي عنهما: ثمانية أشهر ثم رحمهم الله تعالى 
فنسخ الوجوب عنهم» ونزلت الآية 


إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من 
الذين معك . . . 4 (المزمل: O3‏ 

وقال قتادة: بقي عاماً أو عامين . 

والمراد بالليل : الليالي ؛ لآن لام التعريف للعموم » ومعنی الآية: «قم 
الليالي إلا قليلا منها وهي ليالي الاعذار»» والليالي للعموم « والليل للعموم» 
فالمعنى فيهما واحدء وإنما الخلاف في صورة اللفظ» والمراد من اللفظتين 
واحد. وليالي الاعذار هي ليالي المرض والسفر› ونحو ذلك ¢ ٹم أبدل 


ik 


«نصفه» من الليالي التي لا عذر فيها. فيها. وأصل E‏ : قم الليالي التي لا عذر 
قيها نصفها > لکن لما کان اللفظ مفرداً ا جاء الضمير الذي اضيف إليه 
النصف مفرداً کر الأصل ما ذكرته» «فنصفه» لدل من قل ا م 
أصل الكلام . 

والزمخشري وجماعة من فحول النحاة وکبارهم في کتب النحوء جعلوه 
بدلا من قليل» وتوسعوا فى ذلك حتى جعلوا هذه الآية تدل على أن النصف 

وأما أو هاهنا فللتخيير» والمخير فيه الثلث والنصف والثلشان » وذلك 
من قوله تعالى بعد ذكر النصف أو انقص منه قليلا) . 

قال العلماء: هذا القليل الذي ينقص من النصف هو السدس» فيبقى 

وقوله تعالی [أوزد عليه ٭ أي : زد عليه النصف قلي وهذا القليل هو 
السدس. فيصير المأمور به هو الثلثين» فيقع التخيير بين الثلثء والنصف› 
والثلثين » ثم هذا هو المخير فيه . 

وأما أن التخيير بين هذه الثلاثة > هل هو كالتخيير بين خصال الكفارء 
ام لا ؟ فالحق ليس مثله؛ لأن التخيير بين تلك الشلاثة يقتضي إن له ترك كل 
واحد منها إذا فعل الآخرء ویکون ذلك غاما فبها: 


وهاهنا ليس كذلك؛ لأن الثلث لا يمكن تركه البتة إذا فعل النصف أو 
الثلثين ؛ لاستلزام كل واحد منهماء الثلث» لدخوله بطريق أنه بعضه فهذا 
فرق . 

وإذا قلنا بأن الآية للوجوب» يكون ثلث الليل هو المتعين للوجوب»› 
والنصف والثلثان متعينين للندب. لأجل التخيير المانع من الوجوب» ولم يخبر 
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الله تعالى فى ترك الثلث البتة » بل أوجبه. 


ولفظ الآية إنما اقتضى التتخيير فيما زاد على الثلث خحاصة» فیبقی 
تخیر ر وا ا وو ن شت 

وأما في خصال الكفارة فكل واحد منهما موصوف بالوجوب» باعتبار أنه 
لذا ا ع ا ا و 

التعيين للوقوع في الأقل» والوجوب فيه . 

وعدم هذين الفرقين فيما زاد على الثلث. 

a a aN NEA 
التخيير› فتأمل ذلك فإنه حسن . وکل هذا إنما تلخص بين يدي سيدي الشيخ‎ 
. عز الدين رحمة الله تعالى عليه‎ 


FF 


oA 


الباب الثالث والعشرون 


في الأستئناء المنقطع 


قد تقدم في حده انه عبارة عن ان تحکم على غیر جنس ما حکمت عليه 
أولا أو E‏ ما حکمت به أولاً . وتقدم أيضا التنبيه على انه ذا 
باللفظ 2 as‏ ثم استاي النوع e‏ 

ط. .. الا الذين ظلموا منهم . . .# (البقرة: .)٠٠١١‏ 

أما تفاريعها فقال الزيدي في شرح الجزولية: المنقطع ضربان: 
أحدهما: : ضرب له تطلق بما قبله وتشبث تشبث به» وضرب منقطع بالجملة مما 
قېله»› ولا يخلو أن یکون إلا eT‏ الاستئناء . 
إذا كان الاستفناء e‏ 

وان کان بإلا و غير › فلا یخلو من أن یکون مما یمکن اتصاله بوجه 
ما» أو لا يمكن. . 

فإن كان مما يمكن اتصاله » فإن الاختيار فيه النصب» وذلك نحو 


(۱) ما بے بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


قرلك :ما رأيت أحدا إلا حمارا» وقد بجرز ما جار فى الاسساء المتصل عن 
الابدال والنصب» فتقول ما بالدار أحدٌ إلا حمارء وما مررت بأحدِ إلا حمار. 


فالنصب لغة أهل الحجاز» والرفع لغة بني تميم› فحجة أهل الحجاز 
أن الثاني e CS a lS‏ أيضاً من اعرابه . 
وحجة بني تميم في الرفع ان تجعل الثاني بعض الأول مجازاً. 


والمجاز فيه يتصور من أربعة أوجه 

أحدها: أن يكون اللفظ في الأصل لمن يعقل فيطلق على ما لا يعقل 
على جهة التغخليب» فيكون قوله: «ما رأیت آخ »» المراد به «ما ریت 
شيئاً»» فأوقع احداًء وان كان في الاصل لمن يعقل وما ما لا يعقل» فيجيء 
الثاني بعد ذلك بعض الأول فيسوغ الاستشاء منه» فيكون في ذلك نظير 
ايقاعهم من على من يعقل وعلى ما لا يعقل إذا اختلطا » وكانت في الاصل 
لمن يعقل . 

ا ف كق ك ا ا لا عر اف ف 
INNES UAE E E E‏ 
بها أحد»» علم أنه ليس بها حمار» لأن الحمار مما يتخذه العقلاء فإذا لم 
يكن بهيا أحد من العقلاء لم يكن بها ما هو من سببهم » فيكون الحمار على 
ا م 

وثالثها: أن تجعل الثاني تنزيلا له منزلته» فتقول: ماله عتاب إلا 
السيف» فتجعل السيف عتاباًء أي قائماً له مقامه» كما يقال : عتابه السيف» 
أي : الذي يقوم له مقام العتاب السيفٌ» فيكون ذلك نظیر قولهم : أبو يوسف 
أبو حنيفة › ا . ونحو قوله: 


فجعل الضرب الوجيع تحية» أي : قائماً مقامها» وعلى ذلك قول 
الشاعر: 
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ليس بيني وبين قيس عتابُ غير طعن الكلى وضرب الرقاب 
فل اطع الكل رضت الرقابا كايا . اي : قائمین مقامه . 
وراأيعها: أن تجعل الثاني من جنس الأول ؛ ۽ لأن من الناس من يعتقد 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
فجعل قراعهم الكتائب» وتفليل سيوفهم من جنس العيون» لأن من 
عقل وتهور. 
ولا عيب فنا غير عرق المعشر كرام وأنا لا نخط على النمل 
فجعله كونه غير مجوسي من جنس العيوب» لأن المجوسي يعتقد أن 
ذلك عيب . ولأجل هذا التكلف الذي في البدل ضعف»› وکان الأولى النصب 
ووجه آاخر وهو أن «أحد» دک ردا كانك ردت : ما بالدار 
إلا حمارء فلو نك لم تنطق تنطق «بأحد» لم يکن الحمار إلا فوا فكذلك مع 
ذکره. 
ولا يجوز البدلء ولا الصفةء حیث لم یکن اتصاله بالأول» نحو قوله تعالی : 
#الا ابتغاء وجه ربه الأعلى (الليل: .)٠١‏ 
فإن ابتغاء وجه الله تعالی لیس من جنس النعم المكافأة. وكذلك : ما 
حاء المسلمون إلا الكافرين»› وما جاء الضاربون إلا المضروبين . 


والذي يعلم به المنقطع الذي لا يمكن اتصاله من الذي يمكن اتصاله 
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أن الذي لا يمكن اتصاله هو الذي لا يمكن اخراج الوصف المتعلق به من 
الوصف المتقدم» وذلكف نحو قولك : ما قام القوم إلا E‏ فإنه أكل» آلا تری 
أن الوصف الذي :أثبته لزيد» وهو الأكل ليس کا من الوصف الأول الذي 
هو القيام . 

وا الذي يمكن اتصاله هو الذي يكون الوصف ا ی 
الوصف المتقدم» نحو: ما راتت ت أحداً إلا مارا لأن الحمار وإن لم يكن من 
eT‏ عليه «أحد»» فان الوصف الذي آثبته له مخرج من الوصف 

لمتقدم ؛ لأن ال لک رایت ارا > فأثبت الحمار والرؤية واستشاها 

المتقدمة . 

قال : ومما جاء من الاستشناء المنقطع اللازم النصب؛ لأنه لا يمكن 

الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله . . . » 
(الحج : E‏ 


فقولهم : : «ربتا الله »» ليس بحق موجب للاخراج . 

قال : فن مثل : فقد يتصور أن يکون الاستثناء المتصل ويکون قولهم : 
«ریتا الله» حقاً موجباً للاخراج عند الذي أخرجهم . 

قيل : لا يتصور ذلك إلا على حذف صفةء حتى كأنه قال: «بغير حق 
عند أحد إلا أن يقولوا ربنا الله»» فإنه حق موجب للاخراج عند من يعتقد 
ذلك . 

وأما إذا أخحذت ا غير محذوف الصفة› فكأنك قلت :« بغیر حق لی 
«ربتا الله» ليس بحق في نفسه موجب للاخراج . 

فإذا تيقن أنه لا يجوز اتصاله إلا أن تكون صفة الح محذوفةء وان 
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أخذت غير محذوفة کان منقطعاًء وجب حمله على الانقطاع ؛ لأن الحذف لا 
بد له من دلیل› وهاهنا لا دلیل عليه › لأنه يمكن الحمل على عدم الصفة 

قال : ومن ذلك قوله تعالی : 

إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر 
والمحاهدون . .  .‏ (النساء: .)٥‏ 

كآنه قال: «لا يستوي القاعدون والمجاهدون لكنْ أولي الضرر لا حرج 
عليهم في قعودهم . واكثر المفسرين حملوه على الإتصال» وزعموا أن 
الاستواء حاصل بین المجاهدين وأولي الضرر». 

وقال سيبويه وأقل المفسرين: هو منقطع لتعذر الاستواءء فإن قواعد 
الشرع تقتضي أن الأجور تختلف باختلاف الأعمال. 


قال: وكذلك يشكل حمل نصب غير على الحالء لأنه يلزم فيه من 
جهة المعنى مساواة القاعد بضرر مع المجاهد من جهة مفهوم التقيد بالحال. 
مسألة ٠‏ 

قال الشيخ أبو بكر بن السراج في الأصول: «الاستثناء المنقطع عند 
في كل وجه وربما اتبع ما قبله» وهي لغة بني تميم. وإنما ضارعت إلا . 
لکن ؛ لأن لكن للاستدراك بعد النفي» وتوجب للشاني ما تنفيه عن الأول 
وإلا كذلك فتشابها؛ لأن کلیھما يجح بین النفي والاثبات› فإدا قلت : قام 
القوم الا زيدأء فزيد لم يقم . 

وتقول: ما قام أحد إلا زيد فزيد قد قام» ويفرق بينهما بأن لکن › لا 
يجوز أن تدخل بعد واجب لترك قصة إلى قصة تامةء نحو قولك : جاءني زيد 
لكن عبد الله لم يجىء. ولو قلت: مررت بعبد الله لكن عمروء لم يجزء فإذا 
قلت: جاءني زيدّ إلا عمروء لم يجز الا على معنى لكن. . 
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ومسنه: لا تکوننٌ من فلان في شيءٍ إلا سلاماً بسلام؛ وما زاد الا ما 
نقص وما نفع إلا ما ضر. 

قال ابن عمرون : وقول البصريين ¿ أولى ؛ لأنهم قد رووا حرفا لا يعمل 
بآقرب الحروف إليه مما بخلاف سو ی › فإنها تخفض › وهي اسم » 


قال : فإن تیل إلا تدحل بعد الواجب» و لکن ل تدخحل بعد الواجب 


قيل : المقدر به الشيء لا يلزم أنه يساويه. فانا نقذر أن مع الفعل بعد 
غير بتأويل المصدر» والمصدر لا يجوز أن يقع خبر عسى »و إلا في المنقطع». 
وان لم تخرج وبكل منها معنى الإخراج بقي فيها أن ما بعدها مخالف لما 
قبلها. وقول النحاة: انها بمعنى لكن» لتبين المعنى لا الإعراب» وليس 
الاسم منصوياً بلكن كما توهمه بعضهم ؛ لأن لكن الخفيفة لا تعملء 
نصب عن تمام الجملة كالتمييز في عشرين درهماً. 

قال السيرافي في شرح سيبويه: جوزوا فيه الرفع وان كان منقطعاً 
فقالوا: ما ضر في موضع رفع» كأنه قال: ولكن الضر امره» فالضرً: مبتدأء 
وخبره محذوف وهو أمره . 

قال: ویخالف هذا ونحوه ما يجوز فيه بنو تميم البدل» لأنه لا يمكن ان 
تؤول دخوله في الأول» ولا يمكن حذف الأول وإقامة الثاني مقامه» كما أمكن 
ذلك في قول بني تميم في قول القائل : «ما فيها أحدٌ إلا حمار» . 

ووافق السيرافيّ في هذا الرماني في شرح سيبويه أيضاً - وغير الرماني» 
وكذلك ابن خحروف» غير أنه قال: إذا لم يمكن فيما بعد إلا تأويل» المجاز 


(۲) في الأصول: ومن . 
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والتأكيد امتنع البدل والرفع عند سو ية وخالفت ميه العترد فى تعض مقل 


قال ابن خحروف: ومن العرب من يرفع سلاماًء إذا قلت: لا تكوننّ مني 
في شيء إلا سلامٌ بسلام إذا المبارأةء أي : أمري وأمرك المبارأة» فهو خبر 
مبتداً محذوف . ومن نصب فعلى الانقطاع» والعامل المتقدم » أي : براءة 
برأءة. 

قلت . ویجوز نصبه بفعل مضمر» تقديره: لكن اسلم سلاماً مقابلا 
بسلام » فيحذف الفعل وصفة المصدر» ولابد على كل قول من محذوف يتعلق 
به هذا المجرور» ومحذوف ان رفعنا بالابتداء أو نصبنا على المصدر. 
مسألة : 
الاستثناء aT CN i‏ 
منه» فيفقد هذا فإنه يدق . 


قال أبو علي : وسألت أبا بكر عن قوله تعالى : 

إلا يزال بنيانهم الذي بوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم . ..# 
(التوبة: .)١١١‏ 

فالمستشى والمستشنى منه على تأويلك في الاستشناء المنقطع ؟ 

فقال : إذا قلت : لأضربنه إلا أن يقوم» فالمعنى أن يضربه على كل حال 
إلا أن يقوم» فكأنه استشنى حال القيام من الاحوال التي يضربه فيها. 

قال ابن عمرون: وما ذکره eS EES‏ 
«ما أتاني زيد إلا عمرو»ء و «ما أعانه أخوانكم إلا اخوانه»؛ لأنها معارف» 
ليست الاأسماء الأخيرة بها ولامنها. 


قال: وقال ابن خروف: رفع على البدل الاجنبي لصرف من التأكيدء 
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وجوز الرماني البدل بالتأويل في قولنا: جاءني زيد إلا عمروء كأنه قال: ومن 
يجىء مجيء زيد» ويظهر ذلك فى قولنا: جاء الأمير إلا الحاجب» وهو فى 

قلت: ما حكاه ابن السراج غير ملخص» a‏ لأن رد 
O TT‏ مشترك بينهماء أما أن يعني 
بذلك المشترك أ مشترك كان عقلاً أو عادة» فلا يبقى شيء يمتنع ؛ ويسقط 
e‏ فإن فائدة الشرط ا فيه الشرط» وإذا جاز كل 

شي ء سقط الشرط. وذلك أن ما من شيئين إلا وقد اشتركا في أمر عام بينهماء 
0 أنهما معلومان أو مذكوران ا أو مسميان بالاسم المخصوص : 
لا يخرج شيء عن هذه المشتركات أو بعضهاا قلا يفيك الشرط شا لأا 
لاجد شيا إلا وهر كلك ممه مدا الط 


وإن أراد المشتركات العادية. بأن نقول: لابد أن يكون الثاني الذي بعد 
و ی ف ا ا الو 
YE EES US a EEE SENS‏ 
يجوز أن يقع في الاستشناء المنقطع . فهذا باطل بزيد وعمرو وتقطيع القلوب 
الواقع في الآية وغير ذلك من النظائر الواقعة في القرآن وكلام العرب . 

وأ راف فسا حال ن ا الاه وو الل ا ل ا ت 
بیانه» فإن کلامه [ حینئذ ٩(۲‏ في غاية الإجمال وعدم البيان» وهو الذي 


أدعيته . 


ثم سیبویه ۰ والسيرافي » وابن خحروف» وغيرهم من النحويين لم أرهم 
تعرّضوا لهذا الشرط» بل يمثلون مطلقاء ويقولون: ان امكن أن يكون ما 
يندرج في الاول وأول به جاز فيه البدل عند بني تمیم» وان کان مما لا یمکن 


(۳) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 
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a SEEN 
وكذلك عمله سیبویه رحمه الله فی کتابه بابين : أحدهما نص فيه على‎ 


جواز البدل» وهو ما يمكن تأويله من الأول» وفهرس الثاني بتعين النصب 
ووجوبه وبطلان البدل» ومثله بما لا یمکن تأویله بالاول. 


ا بان e‏ ولا يشتر ط ما ذکره الشيخ أبو 

وان أراد انه شاركه فى الفعلء فإنك إذا قلت: ما مررت بأحد إلا 
حماراً فقد أثبت المرور للحمار؛ وان كنت قد نفيته عن الأحد» فقد شاركه في 
نقيض الفعل المذكورء فهذا ايضاً لا فائدة فيه» فإن ما من استشناء منقطع إلا 
ويثبت له نقيض الحكم السابقء أي شيء كان فلا فائدة أيضاً في هذا 
الشرط . 

ووافق الرمانيٌ في شرح الأصول لابن السراج ابن السراج على هذا 
الشرط» وقال: إنما جاز؛ لأنه محمول على التأاويل» وكل استئناء منقطع إنما مخرجه 
مخرج المتصل بالتأويل. وقال في قولهم : « ما زاد إلا ما نقص » ان الماء له أحوال : 
السخونة والبرودة والزيادة والنقص› فقولهم «إلا ما نقص» استقناء من الأحوال کأنه 
قال: لا حالة له إلا النقص. وهو متصل على هذا التأويل . 


وأخذ يذكر في كل استثناء منقطع احوالاً تناسب ذينك المذكورين قبل 


إلا وبعدهاء فيؤڙول إلى نا نتصور في کل شیئین افر م E EC‏ 
لهماء > فلا يقف علينا شيء » ولا يصير لهذا الشرط فائدة كما تقدم . 
مسألة : 

قوله تعالی : 


#. . . فسجدوا إلا ابليس . . . . 4 (الكهف: )٠١‏ 
الظاهر أنه استشناء منقطع » فان إبليس ليس من الملائكة » لقوله تعالی : 
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[. . . كان من الجن ففسق عن أمر ربه . . .# (الكهف: )٠١‏ 

والجن خلقوا من نار» والملائكة من النورء ولأن الملائكة معصومون 

وقيل: الاستثناء متصل» والجنّْ يصدق على الملائكة أيضا؛ لأنه من 
الاجتنان» وهو الستر» ومنه : الجنين» والجنون» والمجنّء والجان» والجنةء 
السات 

والملائكة مستترون عن الابصار» فصدق عليهم أنهم جن فيکون 
الاستثناء متصلا؛ ولان المراد سحد المأمورون إلا إبليس› وهو من جملة 


الات الول ل و غو الشاك في رااان صد 
ذلك الاسم بعينه» بدليل أن الجن لا يصدق على المجنٌّ» ولا على الجنينء 
ولا على الجْنة ونظائره» بل يكون الاشتقاق واحدا والاسماء مختلفةء ولا 
يصدق اسم واحد منها على الآخر. 

وعلى الثاني أن المذكور في اللفظ إنما هو الملائكة» ومن شرط 
الاتصال أن يكون الاسم الذي قبل إلا يتناول ما بعدهاء و «المأمورون» ليس 
مذكورأ بل هو من المعنى » ولو فتح هذا الباب لم ببق منقطع . فإذا قلنا: قام 
القوم الاتجطار آمکن أن يقال: قام الحيوانات إلا الحمارء ونقول: هنو 
المراد» فيصير متصلاء وكذلك جميع صور الانقطاع نتخيل فيها وصفاً عاماً 


فلا يبقى منقطع البتة . 


مسألة : 
وقوله تعالى في سورة البقرة: 
#ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيٌ . . .  .‏ (البقرة: ۷۸). 
في هذه الآية من المسائل: ما معنی الام ؟ ومن المراد هاهنا ؟ وما 
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معنى الامانيّ ؟ وهل الاستشاء منقطع أم لا ؟ . 
اختلف في الاميين هاهناء فقيل: هم جهلة بالتوراة. قال مجاهد 


وغیره : ومعنی الآية» ومن ھؤلاء اليهود حملة» وهم أتباعهم 5 يطمع في 
إيمانهم لماغمرهم الجهل. 


وقیل : قوم ذهب کتابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا أميين . 
وقال عكرمة : هم نصارى العرب . 
هذه الأقوال للكفار أجمعين . 


ومعنى الأميّ في اللغةء قيل: المنسوب إلى أمه دون أبيه» لأن النساء 
ليس شأنهن الكتابة. وقيل: منسوب إلى الحالة التي فارق عليها امه في 
الخروج من بطنها» وهي حالة جهالة. وقيل: إلي الأمة» وهي القيامة 
والخلقة» كأنه ليس له من الناس الا صورتهم فقط . وقيل : منسوب إلى الأمة 
حال سذاجتها قبل أن تعرف المعارف» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «انا 
أمة اميون لا نكتب ولا نحسبٌ )0). 


والألف واللام للعهد. وهو المعهود من ذكر التوراة. 

والأماني جمع امنية ء وأصلها : أمنوية على وزن افعولة. وقيل: هي من 
تمني الرجل إذا ترجىّ» ومعناه: «أنهم لا يكتبون ويتمنون أنهم يكتبون» 
وقیل: من تمّی إذا تلا» ومنه قوله تعالی : 

[. . . إذا تمنى القَىَّ الشيطان في أمنيته . . . 4 (الحج : .)٠١‏ 


)٤(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه › الباب ٠۳‏ من كتاب الصرم . ومسلم في صحيحه» حديث 
٥‏ من كتاب الصيام . وأبو داود في سننه» الباب ٤‏ من كتاب الصوم . والنسائي في سننه» 
الباب ۱۷ من کتاب الصيام . وأحمد بن حنبل فی مسنده ۲۳/۲ » AYY «o۲‏ 14 
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ويصير المعنى : «لا يعلمون الكتاب إلا سماعصاً يتلى لا علم لهم 
بصحته) . 

وقال الطبري: هى من تمنىٌ إذا حدّث بحديث مختلف. والتمنيٰ 
اا ل ا ر ا 

EE NEE 

فيصير المعنى أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أكاذيب يسمعونها من الأحبار 
يظنونها من الكتاب . 


فالاستشناء منقطع على هذه التقادير» لأن ما ذكر بعد إلا ليس مع العلم 
في شي . وأقوی ما في الاقوال التلارة وع ذلك فإنهم لا يعلمون آنه کتاب 
إلاء فكان منقطعاً جزماً. 
مسألة 
قوله تعالى في سورة ال عمران: 

لن يضروكم إلا اذى . . . 4 (آل عمران: .)١١١‏ 

قال المفسرون : معناه: لن يضروكم في أجسامكم ولا أموالكم» إنما هو 
أذى بالألسنة لايتعدى أفواههم فإن اريد بالضرٌ الأول المذكور قبل إلا الضرّ 
الخاص الذي هو مؤثر في الجسم أو المال كان الاستشناء منقطعاً فان هذا 
لیس بعضه» وان رید به عموم الآذی» وهو ما یسمّی اذى کیف کان تعینٌ أن 
کن ما 
مسألة ' 

قوله تعالى في سورة النساء: 

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف . . . 4 كالنساء: 
۲(. 
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في هذه الآية من المسائل: ما المراد بالنكاح هاهنا ؟ وما معنی الاما 
قد سلف ؟ وكيف هو متصل أم منقطع ؟ . 

النكاح حقيقة في الوطء؛ لأنه موضوع في اللخة للتداخل » تقول 
لر تت لضا حف اله 
مجاز إطلاق لفظ المسبّب على السبب. واختلف العلماء فى جواز استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه ت فجوزه مالك والشافعی وجماعة معهما. . 

وحمل مالك هذه الآية بناء على هذه القاعدة على الحقيقة والمجازء 
فحرم العقد والوطء بغير عقد على سبيل الزنى » وبالمقدمات ؛ إذا نظر بلذة أو 
باشر وحمل غیره على العقد فقط. وقال: الحرام لا يحرم حلالا. وهو أحد 
أقوال مالك فى الموطاً . 

وأما قوله: «إلا قد سلف»؛ أي : ما تقدم قبل هذا النهي فقد ركت 
المؤاخذة فيه لتقدمه على النهى» واختلف فى لفظ ماء هل اريد به النسوةء 
فیکون بمعنی الذي او هي مصدرية» فقيل : هي موصولة» أي : لا تنکحوا 
النساء اللاتي نكح اباؤكم إلا ما قد سلف نكاحه منهن› أي : تقدم فاتركوه» أو 
عفي عما تقدم من ذلك» فيكون الاستشناء منقطعاء وتكون ما لمن يعقل؛ لأنها 
على صنف من يعقل › وهذه النسوة صنف من النساء. 

وقيل : هي مصدريةء أي : لا تفعلوا فعل الآباء من عقودهم الفاسدة إلا 
الكفار فاسدةء والاسلام يصححها. 


وقيل : هو معفو عنه. وهو على التقديرين أيضاً منقطع» فإن النهي 
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المتقدم هو ظاهر فی إنشاء العقد» والإباحة هاهنا فی إنشاء عقد» فإن اباحة 
إلا فيكون منقطعاًء بل هذه إباحة أخرى غير تلك الاباحة» ومن شرط 
1 قد لنقيضير ان يردان على شيء وأحد. 

وقال ابن زيد: معنى الآية النهي عن ان يطأً الرجل امرأة وطئها الآباء إلا 
ما قد سلف من الآباء فى الجاهلية من الزنى» لا على وجه المناكحة. فذلك 

ئز لکم زواجهن لكم في الاسلام ؛ لأن ذلك الزنى فاحشة ملغاة فعلى هذا 

يكون الاستثناء متصلا لثبوت النقيض المحقق بعد إلا. 

غير أن هاهنا نكتة» وهي أن الشرع له عرف في النكاح فينبغي أن 
e‏ اي وعلی هذا e‏ 
اللغوي ا 

وكذلك قوله تعالی : 

%.. وأن مرا بين الاختين إلا ما قد سلف . . .4 (النساء: .)٣۳‏ 

آ6 س إنما يتناول 
المستقبل» فينبغي أن يكون الاستشناء في الاستقبال حتى تثبف تبت الإباحة فيه» 
فإنها المستلزمة لنقيض التحريم› ا فا ار 
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مسألة : 


قوله تعالى في سورة النساء: 

مإ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن اله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا 
طريق جهنم . .  .‏ (النساء: IA:‏ 34( . 

في هذه الآية من المسائل: ما الفرق بين قوله تعالى : الم يكن الله 
ليهديهم# ومن قوله تعالی : [... لا يهديهم الله . . .€ (النحل: ٤٠٠)؟‏ 
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والجواب: 

الفرق بين قولنا: لا يقوم زید» وبين قولنا: لم يكن لقوم : أن الأول 

وإذا قلنا: لم يكن ليقوم» يقتضي أنه ما قام وانه ليس سجية له» بل 
سجيته تقتضي نقيضه» فهو أبلغ في النفي» فقول الله تعالى : إلم يكن اله 
ليغفر لهم). 

أن وضع الشرائع الربانية تقتضي عدم المغفرة» لا أن وضع الشرائع 
يقبل ذلك ولم يقع . ولا نقول: وضع الربوبية يقتضي ذلك» بل وضع 
الشرائع ؛ لأن عندنا أن لله تعالى أن يغفر للكافر لولا ما ورد في الشرائعم من 
الأحبار عن عدم ذلك. ثم هذه الصفة وردت في كتاب الله تعالى في 
المستحيل عقلاء والممكن البعيد المستحيل عادة. 

فالاول کقوله تعالی : 

ما کان لله ن یتخذ من ولد سبحانه . . . & (مریم : .)۳١‏ 

وکقوله تعالی : 

[... ماکان لكم أن تنبتوا شجرها . .  .‏ (النمل: .)٠١‏ 

... وماکان لکم ان تؤذوا رسول اله ولا أن تنکحوا ازواجه من 
بعده أبداً . . . 4 (الأحزاب: .)٥۳‏ 

وکقوله تعالی : 

ل[ ما كان لنيي أن يكون له أسسرى حتى يثخن في الأرض . . . 4 
(الأنفال: .)٦۷‏ 
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أي عادة الله ذلك في شرائعه ومع نبيه . 
وأما الهداية هاهنا فالقاعدة أن من له عرق في معنى فإنما يحمل لفظه 
على عرفه . وعادة الله تعالى فى اطلاق الهداية ا الارشاد لموافقة أوامره 
تعالی ؛ واجتناب نواهیه . فا حمل اللفظ على ذلك تعين أن يكون الاستشناء 
منقطعاً؛ لأن ما بعد إلا ليس فيه هذه الآية. وضابط المتصل أن تحكم بعد إلا 
بنقیض ما حکمنا به قبل إِلا. 
وإن حملنا الهداية على المعنى اللغوي» وهو مطلق الهداية كيف 
e SERE a AOA EOE‏ 
من اسباب الضلال هداية لطريق جهنم . ٠‏ 
ويكون لفظ الهداية على هذا مجازاً عرفياً حقيقة لغوية» فوقع التعارض 
في إلا بين التزام الانقطاع في الاستشناء وبين التزام المجاز العرفي في لفظ 
الهداية فيطلب الترجيح . 
مسألة : 
قوله تعالى في سورة الانعام : 
فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا 
مما ذُكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. . .) 
( الأنعام: ۰۱۱۸ ۱١۹‏ ). 
قال ابن عطية : هو منقطع » وقال غيره: هو متصل . 
والحق أنه منقطع ؛ لأن الاحكام المتقدمة ثلاثة : 
«کلوا» الأول اذن» و «ما لکم ألا تأكلوا» إذن أيضا. فلا يقع الاستثناء 
من هذين متصلا إلا إذا حكم في المستشنى بعدم الاذن» وليس كذلك؛ لأن ما 
اضطررنا إليه مأذون فيه» فلم يحكم بالنقيض بل بالمشل» فكان منقطعاً على 
ما تقدم في باب حد المتصل والمنقطع . 


والثالث: «فصل لكم ما حرم عليكم» » فيقع الاستثناء من لفظ ما على 
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هذاءالتقدير» فيلزم أن يكون ما حرم علينا غير مفصل» وليس كذلك فلا 
یحکم'بالنقیض» بل بالمثل» فلا یکون متصلاً ولا یمکن ان یکون الاستشناء 
من «خرم) لوقوعه في الصلةء فلا يصح الاستشاء منه؛ لأنه يصير مثل قول 
القائل : رأيت ما في الدار إلا زيداً ليس فيها. وهذا ساقط بسبب أن ما يقع في 
الصلة هو جزء الموصول. وجزء الكلمة لا يستشنى منه. 


۰ فإن قلت : إنه يصح آن تقول : مررت بالذي ا ا 
درهمین › ویکرك کااما غرییا. 

تلك؛ مسلم؛ ا و ا 
مفعول ظاهر يقبل الاستغنا نا 


أن یعود على ماء وهو الممرور به › فليس فيه غي الممرور به حتى يقبل 


وكذلك قوله تعالی : حرم علیکم)» الضمير في «حرم» عائد على ما 
ليس فيه زيادة تقبل ان تكون غير مرادة للمتكلم حتى تستشتى بخلاف قوله. 
بالذي اعطاك عشرة دراهم» فإن بعض العشرة أمكن أن 2 غير مراد وأنه 
إنما اعطى ثمانية. فأطلق لفظ العشرة لارادة الثمانية واستثنى للبيان . 


فأما هاهنا ليس معناه إلا ما وضميرها وهو بمنزلتها سواء فالمفصل هر 
المحرم بعينهء فان کان بعضه غير محرم فما هو عین ماء بل أكثر منه» ويلزم 
ان يكون غير مفصل ؛ لأن التفصيل إنما اسند إلى ما وقع فيه التحريم . فهذا 
هو الفرق. والمكان دقيق فتأمله . 


وقال بعضهم : هو استشناء من الأحوال» فيكون متصلاًء فإن الاضطرار 
حالة خحاصة استشنيت من الأحوال» فيكون معنى الآية : «المحرمات محرمات 
في جميع الأحرال إلا في حالة » اللاضطرار» . 
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وهو باطل › فإن الإإحوال إنما يقع الاستثناء منها باعتبار الاحكام 
المذكورة» والاحکام المتقدمة ھی الإباحة والتفصيل › وکلاهما ثابت فی حالة 
الاضطرار. ومن شرط الاستغناء من الأحوال مح اللاتصال ان يست في الحالة 
المستثناة نقيض ما ثبت في الأحوال المستثنى منها؛ كقوله تعالى : 

ل . . . لتأتنني به إلا أن يُحاط بكم . . . ) (يوسف: .)٦١‏ 

أي أوجب علیکم الإتيان يه إلا فی هذه الحالةء فإني ل أوجب عليكم 
فيه الاتيان . والتحريم المذكور في الصلة مضاف لضمير ما العائد عليها. فلو 
فصل فيه التحريم» فيؤڙول الاستئناء إلى ما ¢ وتقدم إبطال عوده إلى مامع 
کونه متصلا. 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة يونس : 

إفلولا كانت قرية آمنت فنفعًها إيمانها إلا قوم يونس لما منوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين + (یونس : ۸). 

وفي هله الآية من المسائل: مامعنى «لولا) هذه ؟ وما المراد 
«بالقرية» ؟ وما معن استثناء قوم يونس ؟ ومن أي شيء هو مستثنی ؟ وهل هو 


متصل أم لا ؟ . 
والجوات: 


أن أصل «لولا» في اللغة التتحضيض» وتكون اشا لامتناع أمر لأجل 
وجود غیره» نحو: لولا الأ سد لخرجت› بخلاف القسم الأول لین فيه إلا 
الطلب» نحو: هلا تکرمناء وتجي ء للتهديد بصورة التحضيض › کقول جریر: 


تعدون عقر اليب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكميّ المقنعا 
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لأنهم لم يقصد منهم على عقر الكمي» كما نقوللمن وقع في آمر 
هلا تحرزت وليس مقصودك طلب التحرز منه؛ لأنه قد فات. 
وروي في قصة قوم يونس أنهم لما كفروا أو أوخى اله تعالى إليه أن 
أنذرهم العذاب الثالثة» ففعل > فقالوا: هو رجل لا يكذب فارتقبوه» فإن أقام 
بين أظهركم فلا عليكم» وان ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لاشك » فلما 
کان الليل تزود يونس عليه السلام وخرج عنهم› فاجتمعوا فلم یجدوه فتابوا 
ودعوا الله تعالى وامنوا ولبسوا المسوح› وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس 
والبهائم» والعذاب منهم على ما روی أبن ا و لي میل» وروی على 
ميل» وقال ابن جبير: غشيهم الات كا بن ارف القبرء فرفع الله تعالی 
عنهم العذاب» فلما مضت الفلاث وعلم يونس أن العذاب لم ينزل» فقال: 
كيف أنصرف وقد وجدوني في كذب»› Ca‏ الله في غير هذه 
الآية. 


قال الطبري: وقوم يونس خصوا من بين الامم بالتوبة بعد نزول 
العذاب» وقاله جماعة من المفسرين . 

قال ابن عطية في تفسيره : ليس الأمر كذلك» بل الغاية التي لا تنفع 
التوبة معها هى ملابسة العذاب أو احتضار الموت بشخوص البصر كقصة 
ارعر ت ول بل قن برت إلى ن الفات: 

وقوله تعالى : «إلى حين»› قال ابن عطية : إلى اجالهم المفروضة لهم . 

قال سيبويه فى كتابه : الاستثناء في الآية ا وشبهه بقول الجعدي : 


رولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

قال السيرافي : «يجوز في «قوم يونس» الرفع على الصفة» كأنه قال: 
هلا كانت قرية غير قوم يونس » كقوله «إلا الفرقدان». وأجاز الزجاج الرفع 
على البدل من قرية على لغة أهل الحجاز» وعلى لغة بني تميم» فقدر في لغة 
أهل الحجاز» فهلا كان قوم بني آمنوا إلا قوم يونس » ثم قال الزجاج : يجوز 
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البدل وان كان الثانى ليس من جنس الأول على لغة بني تميم» أ ه. قال 
السيرافي : «والبدل في هذا باطل» ولعل الزجاج جوز البدل لأن «هىلا كانت 
قرية»» معناه : ما آمنت قرية . إلا قوم يونس»: 


قال ابن خروف في شرح سیبویه : «إلا قوم يونس» ينصب على الاستشناء 
المنقطع وما قله لن بنفی ۰ ومن روأه بالرفع فمحمول على الابتداء وحذف 
الخبرء والتقدير: «لكن قوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا»» ولولا هاهنا 
تحضيض › ولا تحمل على النفي . 

وأجاز الجرمي الرفع على الصفةء ولم یمنع سیبويه الصفة وإنما منع 


البدل» لأن ما فيه موجب»› ولو کان نفياً لم يجز أيضاً لأنه لیس على معنى : 
«ما فيها إلا كذا» . 


قال الزيدي في شرح الجزولية لا يجوز أن يکون متصلاً؛ لان المعنى 
یکون حینئذ: فهلا آمنت إلا قوم يونس لا يؤمنون فلا يكون الإيمان مطلوبا 
منهم ٠‏ »> ولیس كذلك» بل طلب الله الإيمان من كل أحد. وجوزه الزجاج بٽاء 
E as‏ ا 
إیمانها إلا قوم يونس . 

قال الزيدي : وهذا باطل › لأن حمل الكلام على النفي لیس بقياس› 
SS‏ 
القوم إلا زيد» ا اپ ل زز Ty N,‏ 
زيد و: لوقام أحد إلا زيد. 


قال ابن عطية : معنى الآية التوبيخ» كماتقول لمن فاته الحزم: هلا 
تحرزت› لأن عدم الإيمان قد تحقق من المتقدمين » والمراد نفي إيمان أهل 


القرى»ء وهلا امن أهل القرى وهم على مهل لم يلتبسوا بالعذاب» فيكون 


YA 


الإيمان نافعاً لهم في هذه الحال» ثم استثنى نی قوم يونس » فهو بحسب اللفظ 
منقطع » وبحسب المعنى متصل› لأن تقديره: «ما آمن أهل قرية إلا قوم 
بونس» . 

قال : والنصب في قوم يونس هو الوجه. وجوز المهدوي(“ الرفع على 
البدل من قرية» . 

قلت : الذي أجده يتجه فى هذه الآية أن نبحث فى لفظ «قرية» الذي هو 
نكرة» هل اريد به قرية معينة» في نفس الأمر» أو اريد به مجموع القرى 
الماضية أهلها أو جميع القری حتى يندرج الموجودون زمن الخطاب . 

فإن أريد قرية معينة مضت تعذر ما قاله الزيدي وغيره من الأمر؛ لأن 
الأمر بما مضى يتعذر» ولم يبق إلا الذم والتوبیخ في لولاء ویصیر معنی الأية: 
«قرية معينة موبخة»» على ما تقدم منها من عدم الإيمان النافع لها. 

فالاستثناء بعد هذا يتعذر فيه البدل؛ لأن القرية الموبخة غير تلك القرية 


ET‏ ويتعين النصب 


وإِن کان المراد ج جميع القرون الماضية كما هو ظاهر كلام ابن عطية 
وغيره» فهذا موضع ان جعلنا معنى الآية التوبيخ » يصير معنى الآية: 
«كل القرى الماضية موبخة على عدم الإيمان النافع لها إلا قوم يونس». 
فيكون متصلا» ويجري فيه الخلاف في جواز الرفع على البدل في الموجب 


)٥(‏ هو: أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي» أبو العباس . مقرىء. اندلسي» أصله 
من المهدية بالقيروانء رحل إلى الأندلس»› وتوفي عام ( ٤)٤٩‏ ه = ۱٩٤۸‏ م) يمن مصنفاته : 
«التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»» و «التيسير في القراءات»» و«ري العاطش»» و «الهداية»» في 
القراءات . 
أنظر ترجمته في : (كشف الظنون ٤٦۲‏ الأعلام .)۱۸٤/١‏ 


۳⁄۹ 


وهل من شرط البدل أن يحل محل المبدل فيمتنع أو لا يشترط ذلك فيجوز 
ولیس الاستشناء من «أمنت» كما تخيله الزيدي» بل من معنى لولا. 


وأما تقرير النفي من لولاء فلأنها إذا جعلت أمرا تعذر النفي» كما قال 
الزيدي. لك النفي من جهة أخرى» وهو أن التوبيخ يتعين فيما مضى دون 
الأمر لتعذر الأمر بالماضي » والتوبيخ على ما مضى من المصالح يقتضي أنها 
لم تفعل» إذا لو فعلت لما وقع التوبيخ . 


فإذا كان النفي لازماً لتوبيخ . أمكن الاستثناء منه» فيصير معنى الآية : 
«كل القرى الماضية لم يصدر منهم إيمان ينفعهم إلا قوم يونس». ويصح 
الرفع والبدل والاتصال على هذاءالتقدير. والاستثناء من لازم اللفظ ليس منكرا 
ولا بعيدا لقوله تعالى : 

#. . . لتأتنني به إلا أن يُحاط بكم . . . € (يوسف: .)٠١‏ 


فاستثنى حالة يمكن ان تعرض لمسمى اللفظ» فمن لازم اللفظ أولى 
بالجواز. ولو قلت: والله لا أكلت إلا لحمأً» صح وهو استثناء من المأكولات 
التي لم تذكر » بل من عوارض الفعل المذكور الذي هو أكلت» أو لوازمه لا 
من نفس مدلول الفعل فإن مدلول الفعل مطابقة إنما هو المصدردون 
الفعل . وأما المفاعيل فمدلولات بطريق الالتزام دون المطابقة. ولا ينكر احد 
هذا الاستثناء إلا الحنفيةء والجمهور على جوازه . فكذلك هنا. 


وإن اريد مجموع القرى بحيث يدخل فيها القرى التي بقي أهلها حالة 
الخطاب صح الأمر لولا لإمكان حصول إيمان في المستقبل الذي يمكن أن 
يؤمر به من القرى الموجودين» ولكنه متعذر في الماضي» فتأتي قاعدة جواز 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» وهو مذهب جماعة» ومنعها جماعة. وهي 
مسألة شهيرة» فيكون لفظ لولا استعمل أمراً في الباقين» وتوبيخاً في 
الماضين» وصح ER TT‏ التوبيخ 9 
باعتبار الأمر» ويجري الخلاف على هذا التقدير في جواز الرفع على البدل 


TA 


ناء على جوازه فی الايجاب کما تقدم بيانه. فهذا تلخیص اعراب هذا 
الموضع عندي . والله أعلم بالصواب . 
فائدة : 

نقل E‏ في يونس ويوسف ثلاث لغات: صم م الثالث وفتحه 
وف ویونس . . وكذلك في يوسف ويوسّف ویوسف. والأول 


ع 


مسالة : 


قوله تعالی : 

[. . . لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . . .) (هود: .)٤١‏ 

ذکره سيبويه في كتابه في الاستثناء المنقطع ؛ لأن المرحوم ليس من 
العاصمين . 

قال السيرافي [ في شرح سيبويه: «كما تقول: لا عاصم من هذا 
السيل ]“ إلا من أقام في الجبل» فالشاني ليس من جنس الأول ؛ لأن المقيم 
في الجبل ليس بعاصم» بل معناه: لكن المقيم في الجبل معصوم من السيل. 
وكذلك من رحمه الله تعالى ليس بعاصم لكن معصوم » والبدل متعذر“عند 
التغاير» ولا يصح أن يقال: «لا إلا من رحم»» لكنه قد قيل: ان «عاصم» 
بمعنى معصوم » فيصير الاستثناء متصلا؛ لأن المعصوم مرحوم ». أ ه. 

قال: «وهو ضعیف لا یعتد به» وأجود منه أن يقال: قوله تعالی لا 
عاصم فيه دلالة على أنه لا معصوم؛ لأنه يلزم من نفي العاصم نفي 
المعصوم» فكأنه قال: لا عاصم ولا معصوم إلا من رحم . ووجه اخر جيد وهو 
أن يكون «من رحم» هو الله تعالى ؛ لأنه الراحم» وكأنه قال: «لا عاصم اليوم 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )١( 


۳۸1 


لهم إلا الله»» كما ت تقول : لاإله إلا الله». أه. 


قال ابن خروف في شرح سیبویه : قریء «إلا من رجم ومن رجم» على 
بنيته للفاعل وبنيته للمفعولء قال: فينبغي أن تكون القراءاتان بمعنى واحد» 
فالقراءة يجوز حملها على القراءة» وهو الذي ذهب إليه سیسویه »› حتی جعله 
منقطعا ليس إلا والتقدير: «لکن من رجحم معصوم) . وقیل : معنی من رحم : 
راحم » وقیل : معنی عاصم معصوم › أي ذو عصمة . وعلی التقديرين الاستثناء 
متصل» ولا ينبغي ذلك لأن فاعل بمعنى مفعول لم يج إلا قليلا فيما يدل 

# فى عيشة راضية# (الحاقة : ). 

ل. . . وماءِ دافتي) ( الطارق: ٦‏ ). أي مدفوق . 

وأبعد منه أن يكون الأول بمعنى مفعول» و «من رحم » بمعنی راحم 
ويكون التقدير: «لا معصوم إلا الراحم ولا سبيل إليه لبعده) . 

قلت : e ES‏ 
التفي» 1 ا ال وق الرفع کک وقد ار ا 
مسالة : 

قوله تعالى في سورة يوسف : 

#... ما كان يغني عنهم من اله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها . . . ¥ (یوسقف: 1۸). 

E E‏ ؛ لأن يعقوب عليه السلام لا يدفع عنهم من قدر الله 
تال فا طلقا فقوله : «إلا حاجة» لا يرفع شيثاً من الأول بل هو مستأنف» 
تقدیره: «لکن حاجة في نفس يعقوب قضاها»» وهذه الحاجة قال المفسرون: 


TAY 


خحوف أن تصيبهم عین ؛ لأنهم عدد کثیر› وصور حسنة» وقویٌ متوفرة» ووجوه 
وسيمة». فرجا يعقوب عليه السلام أن يصادف وصيته قدر الله تعالى في 
السلامة من العين» ويكون الإفتراق سبباً عاديا للسلامة. فهذا من قدر الله 
تعالی » لا أنه یغنی عن قدر الله تعالی » ولا یدفعه . وتبقی نفس یعقوب عليه 
السلام ساكنة من الخوف بسبب الوصية » وسكون نفسه هو حاجته التى فى 
نفسه وأمله . 
مسألة : 

E 

$... وكا كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لي . . . 4 (إبراهیم : ۲۲). 

إستثناء ء منقطع ؛ ۽ لأن السلطان هو الحجة» ومجرد الدعاء بحجة تقتضي 
2 على مرادهء وتقدير الآية : «لكن دعوتکم»» فهذا استشناء ء منقطع باعتبار 

غير الجنس وباعتبار الحكم بغير النقيض › > فإنه حکم أولاً بنفي السلطان» ولم 

یحکم بثبوته بعد إل بل حکم بثبوت أمر آخر هو الدعاءء فصار مقطا من 
O‏ 
الابتداءء والخبر محذوف تقدیره : لکن نائب السلطان أن دعوتکم» أ ي : الذي 
وو م السلطان في الوجود هو دعائي إياكم » > كما قال الشاعر: 


# تحية بينهم ضربٌ وجيع *# 


أي : الذي قام مقام التحية ضرب وجيع » هذا من حيث المعنى » لا لأن 
هاهنا استشناء . 


٠ مسألة‎ 


قوله تعالی : 


TAY 


طإِنَ عبادي ليس ليك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوير 
(الحجر: .)٤١‏ 

إن قلنا: لفظ عباد موضوع للمحمود دون المذموم» وإ عرف 
الاستعمال يقتضي ذلك وان «عبيدأ» هو الذي يستعمل للذم كما قال: 

«هل أنتم إلا عبيد لآبائي » . | 

على هذا التقدير» يكون الاستثناء منقطعاً؛ لأن المتبع من الغاوين أهل 
ذم فيصير معنى الآية : أن المحمودين ليس لك عليهم سلطان إلا الغاوين 
المتبعين لك وهذا انقطاع ظاهرء وان لم يراع هذا القدر وقلنا: عباد جمع 
عبد والعبد يصلح للفريقين كان استشناء متصلا . 


مسألة : 
$... ثم لا تجد لك به علینا وکيلاء إلا رحمة من ربك ...# 
(اللإسراء: ٦۸ء‏ ۸۷). 


لأن الوكيل على الله هو المستولي عليه القاهر» وهذا محال مطلقاًء 
المستحيل کا فضلا عن کونه واقعا٤‏ وتکون «رحمة» منصوبةء أما كما 
ينصب الاستئناء المنقطع عن تمام الكلام كالتمييزء ويحتمل أن تكون منصوبة 
غر الد فو ر و اا ف ر 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة الحج : 

[الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . . . ) 
(الحج : .(A"‏ 

إستثناء منقطع ؛ لأن التقدير: أخرجوا بغير حقَ يقتضي الإخراج» إلا أن. 


Af 


يقولوا ربنا الله» . وهذا القول لا يقتضي الإخحراج» فقد وقع الاستشناء من غير 
الجنس» وحكم فيه بغير النقيض؛ لأنه وقع الحكم فيه بالاحراج أيضاء 
الاخحراج لا يناقض الاخحراج» فهو منقطع من وجهين مع أن الانقطاع قد يقع 
من وجه واحد کما تقدم . 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة الفرقان : 

قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً. . . 4 
(الفرقان: ٥١۷‏ ). 

إستشناء منقطع » فإن الأجر هو الأجرة التي يأخذها عوض رسالقه 
وتبلیغه » وسلوكنا نحن السبيل لا يعود جدواه عليه إلا في الآخرة. 

ومفهوم الأجر إنما هو ما جرت العادة أن ينتفع به في الدنيا من متاعهاء 
فالانقطاع هاهنا هو باعتبار أنه حكم بغير الجنس . ولكنه حكم بالنقيض فإن 


ا 
مسألة 

قوله تعالی : 

لإيوم لا ينفع مالٌ ولا بنون. إلا من أتى اله بقلب سليم) ( الشعراء: 
۸ ۸4( 


ظاهر كلام المفسرين أن المراد بالمال والبنين زينة الحياة الدنياء كما قال 
تعالى في الآية الأخرى : 

#المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 
وخيرٌ أملا ( الكهف: ٤١‏ ). 


YAo 


0 


٠‏ فيصير معنى الاي : يوم تذهب زينة الحياة الدنيا ولا ينفع منها شيء لكن 
تنفع سلامة القلب» ويكون المعنى : لا ينفع المال والبنون في الآخرة إلا في 
حالة إتيان العبد بقلب سليم» فان ماله وبنيه ينفعونه إذا حصلت بهما قربة في 
المال والصدقة والاحسانء وفي الولد الدعاء وما يحصل منه أسباب الخير» فإن 
هذه الأمور يعت بها في الآخرة مع الإيمان دون الكفر» فيكون الاستثناء متصلاً . 


ع 


مسالة : 

و 

لإإني لا يخاف لدي المرسلون؛ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني 
غفور رحيم# ( النمل : TSE‏ (. 

اختلف العلماء فی هذا الاستشناء بناء على قاعدة عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من الصغاثر والکبائر» فقال مقاتل وغیره : الاستشثناء متصل › 
والمستفنى من الأنبياء . وروی الحسن أن الله تعالی قال لموسى عليه السلام : 


«أخفتك بقتلك النفس» . 
وقال کثیر من العلماء : لم يعر أحد من البشر من ذنب إلا ماروي عن 
یحیی بن زکریا. 


وقال الفراء وجماعة: الاستشناء منقطع » وهو اخبار عن غير الأنبياءء 
كأنه قال : لكن من ظلم من غير المرسلين ثم تاب فإني غفور رحيم . 

والانقطاع في هذه الآية لا بأس من جهة الحكم» بل من الجنس » فإن 
من ظلم کان مرسلاً أو غيره - حصل له الخوف. وهو نقيض ما تقدم قيل إلا 
من عدم الخوف. وإنما يأتي الانقطاع من جهة أن ما بعد إلا ليس من جنس 
ما قبلها. 


A 


مسألة : 


قوله تعالى في سورة القصص : 
(القصص : (A٦‏ . 
النبوة البتة ولا بطريق من الطرق. ولا أن الله تعالى يرحمه بذلك » لم يكن له 
ذلك في حالة من الحالات إلا في هذه الحالةء بل لم يكن له رجاء مطلقاً. 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة الأحزاب : 

#... واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفا. . . 4 (الاحزاب: .)١‏ 

ظاهر الآية الانقطاع» وهو متصل في المعنى » وتقديره: أن الله تعالى 
شرع التوارث في المدينة أول بالهجرة لأخوة الإسلام» ثم نسخ ذلك 
برد المواريث للانساب واستئنی المعروف في حال الحياة وبالوصية عند 
الموت . 


وتقدير الآية: «اولو الارحام ب بعضهم أولى بمال ا ومنافعه إلا ما 
صدر في الحياة والوصية» فإنهم ليسوا ۰ فیه» بل هو لمن صرف له». ` 

وإذا كان التقدير ولي هرات بض كان طعا لان النخروف ف 
الحياة والوصية ليس من الميراث» وهذا هو الظاهرء فإن مقصود الآية اا 
ر و ا خصوص القرابة» فالكلام 
في الارث دون أصل المال» وإنما يكون متصد إذا كان المراد الاخبارعن 


أصلل المال . 


FAY 


مسالة : 

قوله تعالى في سورة سبأً: 

ل[ ... لا يعرّب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مبین) (سباأً: ۳). 

استشناء منقطع ؛ لأن «یعزب» معناه یغیب» ولا يمکن ان يخيب وهو في 
الكتاب المبين» فصار «لا يعزب» الأول لم يستشن منه شيء . 

وقوله تعالی : «في کتاب مبین» ۰ تقدیره : ھر ی کا ی ور 
عازب آ ويصير هذا الاستغناء فی و ا «لا يعزب»»› لأنه مخرج 
منه . 

والمحسن للاستشناء من حيث الجملة لا بحسب الارادة الكائنة في الآية 
أن الظروف المتخيلة كثيرة أن تكون هذه المذكورات في الكتاب المبين وأن 
e‏ 
e tC‏ بل بمثله. i CGS‏ 
المحكوم عليه بعد إلا هو الكائن قبلهاء فلا انقطاع من جهة الجنس بل من 
جهة الحكم. 
مسألة : 

قوله تعالی في سورة سبأً: 

إوما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم مَن يؤمن بالآخرة. . . 4 (سبأً: 
.)١‏ 

السلطان: الحجة. ولا يكاد يقع في كتاب الله تعالى السلطان إلا بمعنى 
الحجة. وقوله تعالى  :‏ الا لنعلم من يؤمن بالآخرة# ليس من حجة إبليس 


TAA 


في شيء» بل المعنى الاخبار عن نفي السلطان مطلقاًء ثم أخبر الله تعالى أن 
تسليط الشيطان إنما كان ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك› 
فتصير اللام متعلقة بفعل مضمر تقديره: «ما فعلنا ذلك إلا لنعلم من يؤمن 
بالآخرة»» فهو استثناء منقطع باعتبار الملفوظ» ومتصل باعتبار الفعل المقدر. 
رکرو الا الف اغا ا0 اا و وها اة 
الشيطان وفعلنا ذلك لغرض من الأغراض إلا لهذا الغرض)› هذا بحسب 
المعنى . أما بحسب اللفظ فمنقطع ليس إلا. 


ومعنى قوله تعالى : للنعلم) أي : يتعلق علمنا بالوقوع» فإن تعلق 
العلم يكون واقعا فرع عن الوقوع» وإنما يتعلق العلم به قبل ذلك أنه سيقع› 
ثم عند الوقوع يتعلق العلم بكونه واقعاًء ويبطل تعلق أنه سيقع » فالتغير في 
التعلق دون العلم . 


وقبل التغير في المعلوم دون العلم وتعلقه» والتقدير أن المعلوم لله 
تعالى كان الإيمان بوصف الاستقبال بطل وصار المعلوم بوصف الوقوع› 
فالتخير في المعلوم دون العلم وتعلقه فهذان مذهبان للمتكلمين في مشل هذا 


مسألة : 
قوله تعالی في سورة سباً. 


وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا رُلفى إلا من آمن وعمل 
صالحا فأولشك لهم جزاء الضعف. . . .سبأء الآية: ۴۷ وتتمتها: 
ل ...بماعملوا وهم في الغرفات آمنون 4. 

في هذه الآية من المسائل: مامعنى الزلفى؟ وماموضع من من 
الإعراب؟ وهل الاستثناء متصل أو منقطع؟ . 


۳۸۹ 


والجواب : 


أن الزلفى فعلّی من القرب» تقشدیره: ا فیکون دو مرا 
بالفعل السابق» ومؤكداً له ؛ لأنه فى معناه. 


وهذا یحتم| الانقطاع والاتصال . 


وقال الزجاج: هو بدل من الضمير في « تقربكم »» فيكون أيضاً في 
موضع نصب على البدل من المفعول» والتقدير: « لا تقرب أحداً إلا من آمن 
وعمل صالحاء فإنها تقربه إذا صادفت قربه فيهاء من صدقة ونحوها »» فعلى 
هذا يكون الاستثناء متصاد . 


وقال الفراء: من في موضع رفع وتقدير الكلام : « ماهو المقرب إلا 
من ». 

وهذا الكلام یحتاج إلى تقرير › وهو أن يقدر المنفي مع الأموال والأولاد 
ایا أربابها حتى يصیر معن الكلام : لا يقرب E‏ 
اة ولا ولده إلا من امنء فعبر بنفي الأموال والأولاد عن : نفي الجميع 
المشتمل على من ڈ ثم استثنی من› فيكون الاستئناء متصاا ويحسن الرفع 
على البدل؛ لأنه استثناء من نفي» ويصير هذا التعميم كما تقدم في التعميم 
في قوله تعالی . 

...لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . ..). (هود: .)٤١‏ 

e.‏ بعضهم هنالك : أنه ۰ نفي العاصم نفيّ 
هنالك أقرب کا ی اا س e‏ 
على نفي المعصوم التزاماً. وأما نفي تقريب الأموال والأولاد لا يلزم منه عدم 
تفریب أربابهاء فلا يکون اللفظ دالا عليه بطريق الالتزام» فتكون تلك الآية 


۳۹۰ 


أقوى في هذا المعنى» غير أن القرب لا يشترط بهذه القوة في التعبير» بل يعبر 
بالمفرد عن الجمع مع عدم استلزام المفرد للجمع»› كقوله تعالى 
ل ...نخرجكم طفلا. . . # ( الحج: .)١‏ 

أي أطفالاًء وبالجزء عن الكل» وإن كان الجزء لا يستلزم الكل» كقوله 
تعالی : 

فسبحان الله حين تمسون وحین تصبحون 4 . ( الروم: .)۱١‏ 

قال العلماء: عبر بالتسبيح عن الصلاة من باب التعبير بالجزء عن 
الكل » وكذلك قوله تعالی : 

3 . . .اركعوا واسجدوا. . . %. ( الحج : .(¥Y‏ 

عبر بالركوع والسجود عن الصلاة. فالجواز لا يتوقف على اللزوم 
والاستلزام» بل يكفي أعم من ذلك في العلاقات» فلذلك يكفي هذا النوع 
من الملابسة من الأموال والأولاد وأربابهاء فيصح هذا القول» وهذا تقريره. 
والظاهر في الآية النصب على الانقطاع في الاستثناء» والله أعلم . 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة الدخان : 

ل يوم لا يغني مولّی عن مولی شیئا ولا هم پنصرون .إلا منرحم اله إِنه 
هو العزيز الرحيم #. ( الدخان: .)٤١ ٤١‏ 

المراد بالمولی هنا كل من جرت العادة لنصرته»› کالمحالف 
والقريب»› والمعتق وغيرهم . 


« يتصرون ( لجميع الناس كان الاستنناء متصلاء ویکون منصوبا على 
الاستفناء . 


۳۹۱ 


قلت: وهذا باطل لوچهين : 

الأول: أن النصرة على الله تعالى في محال في جميع الأحوال» بل 
تعالی » ویکون هذا مثل قوله تعالی : 

ل ...تم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك... 4. 
( الإسراء: (AY cA“‏ . 

يتعين فيه الانقطاع ؛ لأآنه لا يمكن أن يكون على الله تعالى وكيل 
مستول, في حالة من الحالات البتة. وكذلك هاهناء النصرة محال مطلقاً 

الثاني : أن الفعل المتقدم منفي» وهو الانتصار» فالحسن الرفع على 

قال : وإن كان الضمير في # ولا هم بُنصرون ‏ عائداً على الکفار گان 
من في موصع نصب على الاستثناء المنقطع»› وهذا متجه» ویجوز أن یکون 
من في موصع رفح على الابتداء والخبر محذوف› تقديره: « إلا من رحم 
الله »» فإنه لا يواخحذ أو يعمه الفضل› ویکون الاستثناء منقطعا أيضاء فيتحصل 
آنه منقطع على كل تقدير. 


مسألة : 

قوله تعالى في سورة الدخان: 

إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى . . . ». ( الدخان: ٠١‏ ). 
الجنس؛ لأن الموتة الأولى هي بعض أفراد الموت المتقدم ذكره المعرّف 


۳4۲ 


اللإنسان مجاز من باب التعبير بالأخحص عن الأعم؛ لأن الذوق هو إدارك 
خاص› فإطلاقه على إدراك ما و بالإنسان ج الجملة إطلاق للفظ 
الأخحص على الأعم» فیکون EE‏ وإذا كان ا في الآية على تقدير 
الانقطاع فيمكن أن يقال: إنه مجاز عبر بهاعن أصل العلم ا ات 
التعبير بالآأحص الذي هو الذوق» عن الأعم الذي هو مطلق الإدراك . 

وع ا کو اء ا اه ا و رة فا 
الموت إلا الموتة الأولى » فإنهم يعلمونها في الجنة. أي يعلمون في الجنة 
فإنه لا یحصل فى الجنة البتة.ء لا باعتبار الموتة الأولى ولا باعتبار غيرهاء 

وأما مطلق العلم بالموتة الأولى فيمكن حصوله في الجنة» فيحصل 
الاتصال فى الاستشناء. 

ا ما في الباب» أن المجاز الأول أرجح ؛ لأن المتجوّز إليه الذي هو 
إدراك الملابس أقرب للحقيقة» لكنْ كونه أرحج لا يمنع جواز المرجوح. 
ويتعارض في هذه الآية أمران : رجحان واتصال الاستنناء؛ فمتی 
حصل أحدهما فات الآخحر› ويقع الترجيح أب ها آولى فيقدم . وهو موضصع 
حسن في هذه الآية فتأمله تأملا حسناً. 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة النجم : 
۲(. 

في هذه الآية من المسائل : ما معنی الكبائر؟ وما معنى [ الفواحش؟ وما 


۳4۳ 


معنی ]۳ اللمم؟ وهل الاستثناء متصا أو منقطع؟ 
والجواب: 

أن الكبائر اختلف فيهاء فقيل : كل معصية كبيرة باعتبار من عصى»› 
الله تعالى . وإطلاق الصغر مع هذه الملاحظة متعذر. 

وقيل : بل هى عدد محصورات» واختلف في ذلك على أقوال مذكورة 
في كتب المعقول والتفسير. 

وقيل : ما عظمت مفسدته فهو كبيرة» وما قلت فهو صغيرة» وفيها أقوال 
أخری . 

وانعقد الاجماع على أن العدالة لا تذهب بکل معصية» بل بعضها 
صغيرة وبعضها كبيرة باعتبار التفسيق والتجريح 

وأما الفواحش فالمناسب من حيث اللخة أن تكون أخفض رتبة من 


الکبائر حتی يحسن الترقي في المدح بسبب ذلك . فإن المدح إنما يکون 
أعلى إذا كان المجتنبٌ أدنى فإن اجتناب الأقل معصيةً أمدح» ولذلك قال الله 


تعالی : 

والذين لا يدعون مع اله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون. . . # . (الفرقان: .)٦۸‏ 

فترقىٌ إلى الأدنى فالأدنى ؛ لأن سلبه أعلى » ولذلك تقول: فلان يجتنب 
الكبائر والصغائر» ولو عكست لم يحسن» فأكثر المؤمنين أو كثير منهم 
يجتنبون الكبائر ولا يجتنبون الصخائرء فاجتناب الصغائر أمدح» فتكون 


(۷) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


۳۹٤ 


الفواحش أصغر رتبة من الكبائر حتى يكون اجتنابها أمد 

هذا من حيث المدح وأما من حيث الاشتقاق. فالفاحشة ما فيها 
فحسن» وهی أعم من الفحشاءء كما آن العرب العاربة أخفض من العرب 
العرباءء ولذلك خحصصت في قوله تعالى : 

لإ . . . إن الهلا يأمر بالفحشاء. . . . (الأعراف: ۲۸). 

ولم يقل : بالفاحشة؛ لأن الفاحشة بخفض رتبتها قد تنسخ في بعض 
الشرائع فيؤمر بها. 

وأما الأمور ال ى ونحوه» فلم تنسخ في شريعة من الشرائع عادة 
من الله تعالى في ذلك لا وجوباً عليه . 

وأما اللمم فاخحتلف فيه» فقيل : ما ألموا به في الجاهلية قبل الإسلام من 


الشرك وغيره» فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً؛ لأن « يجتنبون » فعل مضارع 
يختص بالحال والاستقبال» فاستثناء الماضي منه يكون منقطعاً باعتبار الجنس 
من الزمان» لا باعتبار الجنس من الكبائر والفواحش. وروي هذا التفسير عن 
ابن عباس وغیره . 

وروى الثعلبي) عن جماعة من السلف وعن ابن عباس: هو ما يلمون 
به من السقطات اللطيفة دون إصرار عليهاء وعلى هذا يكون الاستشناء منقطعاً 
أيضاً؛ ؛ لأن مثل هذا لا يتناوله لفظ الكبائر ولا الفواحش» فيكون مظعا بغار 
الاستناء من عير الجنس لا باعتبار الحكم؛ لأنه واقع بالنقيض فليس الانقطاع 


(۸) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي > أبو إسحاق . مفسر» من أهل نيسابور» له اشتغال 
بالتاريخ » توفي عام (۲۷٤ه‏ = ١۴٠٠م)»‏ من مصنفاته : « عرائس المجالس » وهو في قصص 
الأنبياء» و« الكشف والبيان في تفسير القرآن » ويعرف بتفسير الثعاليي . 


انظر ترجمته في : % ابن خحلکان ۲/۱ آنباه الرواة 4/۱ البداية والنهاية c1۲‏ 
واللباب ۱۹٤/۱‏ الأعلام ۲۱۲/۱ آداب اللغة ۲ .)۳۲١/‏ 


۳۹0 


من قبله» بل من حيث أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها. 

وقال الطبري : E E E E E E‏ 
الزنى› أو الخمر ثم لا یعود» وعلی هذا يکون الا اء متصلا؛ لأن هذه 
الأمور يتناولها لفظ الكبائر والفواحش» فيكون ما بعد إلا من جنس ما قبلهاء 
والحكم بعد إلا بنقيض ما حكم به قبل إلا فيتحقق معنى الاتصال» وقد تمشل 
النبي بل بقوله : 

إن تخضر اللهمٌ تغفر جما ويي عبدٍ لك ماألما 
الشاعر: 

ول اللمة خذبت القن 

وقيل : اللمة الخطرّة الأولى . وهذان القولان أكد في الانقطاع» وال 


مسآلة : 

قوله تعالى في سورة الواقعة . 
لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما ). ( النواقعة: »٠١‏ 
(٦‏ 

فى هذه الآية من المسائل : ما معنى اللغو؟ وما معنى التأثيم؟ وما نصب 
قيا وسلاماً؟ وهل الاستثناء متصل أو منقطع؟ 
والجواب : 

اللغو: سقط القول من الفحش› وغیره . 
والتأثيم : مصدر . ومعنأه: ل يۇثم أحد في الحنة غیره› ای لا يسمع ذمه 


۳۹٦ 


بذلك غيرّه؛ لأنه لا يقع فيه فلا يسمعون كلاماً لغواً ولا كلاماً تأثيماً لهم . 

وما نصب قیلا > فيحتمل أن يكون منقطعاً منصوباً على الانقطاع بعد 
تمام الكلام» کالتمییز › ویکون « سلاماً سلاماً » منصوباً « بقیلا )» والتقدير: 
« لا يسمعون إلا أن يقال لهم سلاماً سلاماً ». 

وقال بعضهم : هو استشناء متصل من اللغو؛ لأن الكلام اللغو هو الذي 
ل فاكدة فيه» والسلام وضعه في الدنيا الذعاء بالسلامة من الآفات› وهذا 
متعذر في الجنة - أعني طلب السلامة؛ لأنها دار السلامة والكرامة» فلو وقع 
E a E‏ 


فيكون السلام في الجنة عرياً من معنا فيكون لغواً مستثنى من اللغو. فیکون 
متصلا. 

واجيب بأن السلام كما هو دعاء بالسلامةء فهو تحية وحسن لقاءء 
الجنة لهذه الأغراض الباقية بعد الدعاء فلا يكون لغواء فلا يكون الاستثناء 
متصلا ويكون الانقطاع فيه من جهة أنه من غير الجنس» لا للحكم بغير 
النقيض بل الحكم بالنقيض حاصل» فإنه حكم بعد إلا بالسماع المنفى قبل 
إلا وهذا حكم بالنقيض› فانقطاعه من ذلك الوجه لا من هذا الوجه. 

وفیل : لاما تیت شلا کأنه قال: قول هو سلام . وقيل : انتصب 
بفعل مضمر تقدیره: سلموا سلاماً. 

واختار ابن عطية أن قيلا منصوب على أنه استثناء متصل» وقد تقدم بيان 
تعذر ذلك والله أعلم. 
مسألة : 


4¥ 


من الله ورسالاته . . . 4 . ( الجن: ١۲۲‏ ۲۳). 

في هذه الآية من المسائل : مامعنی الإجارة؟ وما معنی من دونه؟ وما 
والجواب: 

اما الإجارة فهي المنع من ڏي سلطان وقهر من مکروه»› ولذلك قال الله 
تعالی : 

# ...وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون 4. (المؤمنون: 
(AA‏ . ۰ 

ی يمنع من المكاره ولا يمنع هو من مكروه إن أراده بأحدكم» 
وتقدير الآية : « قل إني لن يمنعني من عذاب الله أحد إن أرادني به ». 

وأما « من دونه »: فمن فيه لابتداء الخايةء وقد تقدم أنها فى غاية- 
الاشكال إن كانت لا تقتضي دخول ابتداء الغاية في الحكم المغياء وقد تقدم 

إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً. . .) (يوسف: )٠٠۹‏ فيطالع من 
هناك . 

وأصل الإلحاد: الإإسناد والاستناد» ومنه قولڵه تعالی : 

# إن الذين يلحدون فى آياتنا. . . #. (فصلت: .)٠١‏ 

0 يسندون إليها ما ليس منهاء ومنه : لحد الميت في قبره؛ لأنه يسند 
إليه» ومعناه في الآية: «لن أجد من دون الله وجهة استند إليها تحميني من 
الله تعالى ». 

وأما نصب البلاغ فيجوز أن يكون منصوباً على الاستشناء المنقطع بعد 
تمام الكلام» کا ف ا ا ر رها عن ها الكلام. ويجوز 


۳۹۸ 


أن يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره : إلا أن أبلغ بلاغاً» ويكون أن مع الفعل 
هو المنصوب على الاستثناء المنقطع . 

وقال الحسن : إنه استشناء منقطع» والمعنى : « لن يجيرني من الله أحد 
إلا بلاغا فإن بلخت رحمني الله بذلك »» وأطلق الإجارة على البلاغ استعارةء 
إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته . 

وقال بعض النحاة: على هذا هو استشناء متصل › والمعنى : «لن أجد 
ملتحداً إلا بلاغاً »» ا لاجد قا آنا إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ . 
وأطبع فيجيرني الله تعالى . 

وقال قتادة : لا أملك إلا بلاغا إليكم» فأما الإيمان والكفر فلا أملكه . 

وقيل : إلا بتقدير الإنفصال» وأن شرط,. ولا نافية» ويكون التقدير: 
« ولن أجد ملتحدا إن لم أبلغ من الله ورسالاته. ومن فی قوله: « من الله 
ورسالاته 4 لابتداء الغاية. 

قلت : على هذا القول تكون إلا بمنرلة إلا في قوله عليه السلام. 

« وإلا فقد عتق ما عتق »0 . 

وكذلك هاهناء لن أجد ملتحداً ولا إجارة أن لا يكن مني بلاغ من الله. 

غير آن ار كب[ على فة © اأص والاضل أن بكرن إلا فا 
.واحداء أما أنها مركبة من حرف الشرط, ولا النافية فخلاف الأصل . . 
والمتجه ما قاله الحسن: إنه استشناء منقطع . 

وأما قول بعض النحاة: إنه متصل فبعيد بسبب أنه حذف معنى قوله 
)٩(‏ سبق تخریجه . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


۳4۹ 


تعالى  :‏ من دونه وأعرض عنه» وجعل الكلام: «لن أجد ملتحداً إلا 
وتوفيها حقهاء ولیست الأسماء مما تزاد كالحروف حتى تجعل « من دونه » 


E 


وكذلك قول قتادة فيه اعراض عن ألفاظ الآية وأخحذ معنى لا يستقيم مع 
ألفاظ الاآية بجملتها. فالذي يصح الانقطاع . 

فإن قلت: كيف يصح من في قوله تعالی : ظ من الله ورسالاته )» 
لابتداء الغاية وقد عطفت « رسالاته » على اسم الله تعالى» والرسالة هي 
المبلغة الواصلة إلى الخلق» وهي نهاية لا بداية» والنهاية لا تكون بداية . 

قلت : أما ابتداء الغاية باعتبار اسم الله تعالى فلأن الله تعالى هو الآمر 
المبتدىء بانشاء الأمر عنه إلى رسله عليهم السلام» فعنه تعالى يؤخذ ذلك 
ويبلغ للخلق » فصح ابتداء الخاية على مجاز التشبيه» كماتقول: ابتداء 
الا ا فا و و ف ا ن 
ابتداء الغاية في الأجسام المساحات» وهي التي يصدق عليها ذلك حقيقةء 
نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة» أما ما ليس بجسم فإنما يصدق 
مثل ذلك فيه على سبيل المجاز والاستعارة» فيصدق حينغذ. في حق الله 
تعالى ذلك بهذا المعنى المجازي . ۰ 

وأما الرسالات فيراد به معنيان» أحدهما: ما وصل للخلق وتقرر عندهم» 
وهذا لا يمكن أن يكون ابتداء غايةء بل هو نهاية الغاية . 

وثانيهما: إنشاء الرسالة للرسول وهو فعل المرسل . 

ا ا ا ا 2 
مخصوص . ولذلك تقول: جاءتني رسالة من زيد» فوصفها بالمجيء يقتضي 
أنها كانت بعيدة عنك في جهة زيد ثم جاءتك. وما ذلك إلا ما انشىء للرسول 
قبل وصوله إليك . فهذا المعنى هو الذي يجعل ابتداء غاية ؛ لأن منه وعنه نشأً 


fo 


تبليغ الرسول للمرسل إليه» ولما كان منشأ ومبدأً جعل ابتداء غاية» وحسن 
عطفه علم اسم الله تعالى في معنى ابتداء التبليغ . 
مسألة : 

قوله الى فى سورة المد : 

كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين# ( المدثر: ۴۸» 
NA‏ 

في هذه الآية من المسائل: هل المراد بكل نفس العموم أم لا؟ وما 
معنى رهينة؟ وما معنى الهاء في رهينة؟ وهل الاستشاء متصا آم 5 منقطع؟ 
والحواب: 

قال الضحاك وغيره: المعنى في الأية: « كل نفس حقت عليها كلمة 
العذاب ولا يرتهن بعمله أحد من آهل الجنة إن شاء الله تعالی »۰ فعلى هذا 
يكون الاستفناء ء منقطعاً ويكون العام مخصوصاً. 


ومعنى الرهن هاهنا: أن النفس تكون كالرهن فى الدّين» والوفاء بحقوق 
ا ا راو و روه ا ر ر ف ت ا 
تعالى يقول في حن جميع الخلق : 

وما قدروا الله حقٌ قدره. . . (الأنعام: .)۹١‏ 

وإذا فرط العبد فى حقوق الله تعالى أخحذت نفسه للعذاب كما يؤخذ 
الرهن للبيع ويحال ا وبين الانتفاع بنفسه. وهذا إليه الإشارة بقوله 
تعالی : 

[أولئك الذين حشروا أنفسهم . (هود: 1 

وعلى هذا تكون تسمية هذا الي و ما مات اة 
والتشبيه» ویتجه اشاغل هدايزل ال إن الراد نحق علا 
كلمة العذاب. فإنه هو الذي حيل بينه وبين ن الانتفاع بنفسه» وأما من دخحل 


1 


الجنة فقد مكن من الانتفاع بنفسه. 

قال المفسرون: والهاء في « رهينة ( للمبالغة ولأجل تأنيث لفظ النفس . 

وقال علي بن ا طالب رضي الله عنه: « أصحاب اليمين في هذه الآية 
أطفال المسلمين». 

وقال الضحاك : هم الذين سبقت لهم منا الحسنى . 
بمرتهنين . ويتعين الانقطاع في الاستشناء حينئذ والله أعلم . 
مسألة : 

قوله تعالى فى سورة هل أتاك حديث الغاشية : 

لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ( الغاشية: ۲۲» ۲۳ ). 

في هذه الآية من المسائل : ما معنی المسيطر؟ وهل الاستشناء متصل أو 
منقطع؟ 
والحواب: 

أن المسيطر على الناس هو الحائز لهم مع تكبر عليهم وتسلط» تقول 
العرب : تسيطر علينا فلان» أي سلط. كأنه انتصب لهم انتصاب القاهر لهم 
وكذلك سمى السطر من الكتابة لانتصابه انتصاباً لا رجوع ولا انحناء فيه . 
وكذلك الذي يعظم تجبره لا يرجع عما هو فيه . 

ويقال بالسين والصاد» وقرىء بهما في الآية» وبكسر الطاء وفتحهاء أي 
غیره جعله مسیطرا . ویقال : إنها لغة لبني تميم في هذه اللفظة . 


وقال أهل اللخة: وليس في كلام العرب كلمة على هذا البناء غير 


۲ 


مسیطر› ومبیطرء قيقر ومهیمن › فهذه أربعة فى الصفات . وفی الأسماء 
ا اسم واد من الأودية . ويحتمل أن يكونا مصغرين . 


واختلف في الاستثناءى فقيل : متصل . والتقدير: إلا من تولى وکفر 


وقيل : الاستثناء منقطع والكلام تام عند قوله تعالى : لست عليهم 
بمسيطر» ثم ابتدأً [إلا من تولى وكفر)» فيكون من آيات الموادعة وهي 
منسوخة باية السيف. وهذا هو الصحيح ؛ لأن السورة مكية» والقتال إنما شرع 
بالمدينة» فيكون أمر الموادعة مطلقاء ثم قال: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله 
العذاب الأكبر» ويجوز أن يكون من في موضع رفع بالابتداء» وما بعده خبر» 
ویصح أن یکون في موضع نصب بفعل مضمر یفسده ما بعده» وهو « یعذبه 
الله » لأنه من باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره» لكن النصب إنما 
يقوى فيه إذا تقدمه جملة فعلية أو استفهام أو أمر أو نهي أو شرط على ما قرر 
في كتب النحو. 


وأما هاهنا فيجوز» والأحسن الرفع » فيتحصل في من أربعة أوجه: الرفع 
على الابتداء» والنصب على المفعولية» والنصب على الاستشناء المنقطعء 
الخفض على البدل من الهاء والميم في «عليهم » على القول بأن الاستشناء 
متصل» وهو من نفي فيكون بدلا على الجادة في الاستثناء من النفي» ويجوز 
النصب أيضا على هذا التقديرء والله أعلم . 
مسألة : 

أحد يكون بمعنى واحد فيستعمل في النفي والايجاب. وألفه منقلبة عن 
واو. وأحد في قولك: ما جاءني أحد للعموم» لا يجوز أن يستعمل إلا في 
النفى › ولا يجوز أن يستعمل فى الايجاب كما نقله صاحب « أدب الكفاية » 
E TT‏ 


۳ 


ف قل هو الله أحد# ( الاخلاص: ١‏ ). 

من الأول دون الثاني » لأنه في ايجاب . 

رل اف ٤‏ 

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمرا 

« فالأحد »» الأول إن كان بمعنى واحد الذي هو العدد قسيم الاأثنين 
الذي يستعمل في الايجاب فسد المعنى » لأنه يصير: لا تخفى على واحد» 
فيجوز أن يخفى على أكثر من واحد» وهو عكس المقصود. فيتعين أن يكون 
« أحد » بمعنى انسان» الذي لا يستعمل إلا في النفي› و فأحد » الثاني في 
قوله « إلا على أحد» مستعمل في الايجاب لا أنه مستثنى من النفي فيكون 
ا فلا یکون بمعنى انسان» بل معنى « واحد » الذي EE‏ 
فيكون من غير الجنس» فيكون منقطعاً لتباين المسميات لخة» ويكون البيت 
قد جمع بينهماء واستعمل فيه «أحد» بالمعنيين ولا يمكن جعلهما من باب 
واحد لئلا يفسد المعنى كماتقدم . 


£ 


سوال : 
قول الأدباء أن أحدهما ألفه منقلبة عن واو دون الآخر مشكل لأنهما 
مشتقان من الوحدة» فتکون الواو مشتركة» بينهما. 


الباب الرابع والعشرون 


في الاستثناء المشتمل على المتصل والمنقطع 
فى كلمة واحدة 


هذا الباب من الأبواب الخريبة في النحو والاعراب. ولم أره اط 
لأحد ولا رأيت أا تكلم عليه ولا ذكر اعرابه» وهو مشكل من جهة 
الاعراب فإن الكلام إذا كان في سياق النفي وما قبل إلا ر فاعراب ما 
بعد إلا الرفع على البدل. فيتعين الرفع في تلك الكلمة الواقعة بعد إلا من 
جهة اشغمالها على المتصل» ويتعين التصب فيهدا لاشتمالها على المنقطع. 
واجتماع الرفع والنصب في كل واحدة محال» فيتعين الترجيح »› أول القول 
بالمنع ! والثاني لا سبيل إليه لوقوعه في كتاب الله تعالى فيتعين الأول . 

ولتغليب الرفع على النصب وجوه من الترجيح أحدها: أن 7 هو 
الأصل والأسبق» لذلك هو الفاعل والمبتداأ اللذان هما أصل الكلام وم 
وأما المفاعيل والمنصوبات ففرع وفضلة في الكلام» فیکون اا 
لأن من المناسب اعطاء الأصل » الأصلء والفرع الفرعَ . 


وثانيها: أن الرفع لا يحتاج إلى تعدية الفعل بإلاء بل يقع الرفع بالفعل 
الأول ويقع معه فعل أخر مقدر على قاعدة البدل في أنه في نية تكرير 
العامل» وهذا موافق للأصل من جهة أن الأصل عدم التعدية بإلاء فإنه أمر 
وثالثها: أن الرفع يقتضي أن ما بعد إلا المرفوع ما نطق به إلا لمهم عند 


٥ 


المتكلم» فإن البدل عمدة في الكلام» حتى قيل إن الأول ينوى به الطرح. 
وأما النصب فإنما يؤمر به لأمر زائد على المقصود ليس عمدة فيه» وماهو 
عمدة ومقصود مقدم على ما ليس عمدة ولا مقصوداً إلا بالغرض 

ويترجح النصب بوجوه: أحدها: أنه أخحف على اللسانء ولذلك جعلته 
العرب للمفعول؛ لأنه أكثر من الفاعل فكرهت أن تجمع بين الكثرة والثقل»› 
فوضعت له النصب. ولذلك استخف النصب في الاسم المنقوص دون الرفع 
والجر» فدل على أنه أخف الثلاثة. 

وثانيها: أن في النصب تكون إلا مسلطة غير ملغاة تسلط الفعل السابق 
على ما بعدها» كواو مع وحروف الجر المعدية» وفي الرفع تكون ملغاة» 
والأصل الا ينطق الانسان بما هو ملغى » فكان النصب على وفق الأصل من 
هذا الوجهء والرفع على خلاف الأصل . 


أن ا يعتمد البدلية التي تة E‏ البدل والمبدل 
ا 


فمن ذلك في كتاب الله تعالى قوله عز وجل في سورة المائدة: 

$ ... أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. . 4% 
(المائدة: .)١‏ 

قال المفسرون في هذه الآية» قال السدي والربيع وقتادة: هي الأنعام 
كلهاء لأن العرب كانت تحرم من الأنعام السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي 
وغيرهاء فأخبر الله تعالى أن الجميع مباح» فكأنه قال: أحلّت لكم الأنعام» 
وأضاف الجنس الى ما هو أخص منه كما تقول : كتان الثوب وفضة الخاتم . 

وقال الحسن : بهيمة الأنعام الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات فهي 
تؤكل دون ذكاة . وقاله ابن عباس . 

وقال قوم : بهيمة الأنعام» وحشيهاء كالظباء وبقر الوحش والخمر وغير 


4“ 


ذلك وتضاف للأنعام - كما تقول : وحوش الحيوانات ووحوش اليلد الفلاني - 
اضافة اختصاص لما بين الأنعام وهذه من الشبه. ولذلك جعلت في جزاء 
الصيد بدلا من هذه الوحوش لوقوع المماثلة من الجهتين . قاله الطبري 
وغیره . 

والأنعام هي الأزواج الثمانية » وما انضاف إليها من الحيوان يقال له نعم 
لمجموعة معهاء وقال اللغويون في هذا الموضع أقوالاًء فنقلوا أن النعم الإبل 
نعم فقال: قولوا نعم إنماالنعم الإبل. 

وقيل : الثمانية يصدق على كل واحد منها أنه نعم وقيل : إنما يقال لغير 
الابل نعم إذا اجتمعت معها. 

قال ابن عطية : بهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات الأربع . قال : وهذا 
على ما قيل إضافة الشيء إلى نفسه كدار الآخرة ومسحد الجامع . 

قال: وليس كذلك» بل البهيمة اعم . والبهيمة في لسان العرب ما نقص 
فهمه ونظره» ومنه: باب مبهم وحائط مبهم وليل مبهم . قال وقوله تعالی : 
إلا اما یتلی علیکم ‏ . 

لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . . 4 ( المائدة: ۳). 

فال والمستشنى في موصحع نصب على الاستشناءء قال: وأجاز بعض 
الكوفيين أن يكون في موضع رفع على البدل وعلى أن تكون إلا عاطفة. قال: 
وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس»› 
نحو قولك : جاء الرجال إلا زيدٌ كأنك قلت : غير زيد. 

قلت فعلى القول بأن“ المراد الأزواج الثمانية يكون قوله تعالى : ظا لا 


)١(‏ في الأزعرية: فعلى القول أن. 


ما يتلى عليكم# اشتمل على الميتة› وهي تشتمل على ميتة غير الأنعام وعلى 
ميتة الأنعام» فهو منقطع من جهة اشتماله على ك وكذلك 
اشتمل الاستثناء على ا وهو فيه دم الأنعام ودم غيرها لأجل أن اللام فيه 
فیکون متصلا من جهة اشتماله على دم الأنعام» ا من جهة 


واشتمل على الخنزير وهو ليس من الأنعام» فقد اشتمل على الجنس 
وغيره من وجوه» غير أن هذه الآية لا يتأتى فيها الرفع على البدل على مشهور 
اللخة في منع الرفع في الموجب» بل على غير المشهور يجوز»ء بل يقع 
اللإشکال هاهنا من ج جهة أنه هل يقال هو منقطع أو متصل» أو متصل منقطع 
معا؟ ويقال لو قال الله تعالى : لم تحرم عليكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى 
عليكم» وكان الفعل مبنياً للمفعول ومنفياًء حتى يكون الإعراب في المتصل 
بعد إلا الرفع من جهة أنه متصل» والنصب من جهة أنه منقطع» فيتحقق 
الاشكال المتقدم . 

فإن قلت: الأنعام إنما وضعت للحيوانات المخصوصة بوصف كونها 
حية على حال المخصوص» والميتة والدم ليست من هذا القبيل» فلا يصدق 
عليها نها أنعام» فيكون الاستشناء ء منقطعاً مطلقاً لكونه من غير الجنس» 
وكذلك لا يقال لوبر الإبل أنه نعم ولا للبن الإبل أنه نعم إلا ب 
والاتصال إنما هو إذا كان ما بعد إلا يتناوله لفظ ما قبلها حقيقة» أما المجاز فلا. 
ودم الأنعام E RT OR O‏ من باب 
تسميتها باعتبارها كانت عليه . أما حقيقة فلا» فيكون الاستئناء كله منقطعا. 


قلت : إن الله تعالى لم يحلل الأنعام وهي حية موضوفة بصفات الحياة 
والأمور التي سميت بها أنعاماًء بل ذلك حرام إجماعاء ولا يحل لأحد أن 
يأكل نعماً وهي حية البتة» بل المراد أجزاء النعم إذا عدمت منها الحياةء 
وذلك يشمل الميتة والدم» فكان الاستثناء فيه متصلا باعتبار ما في المستشنى 
من دم الانعام وميتتها ومنقطعاً باعتبار غيره . 
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ومن هذا الباب قوله تعالى في سورة الحجر: 

لإقالوا: إنا أرسلناالى قوم مجرمين الا آل لوط انالمنجوهم 
أجمعين# ( الحجر: ۸ 04). 

قوله :. الا آل لوط . 

والآل لفظ مشترك بين « أهل » الذي هو القرابة وبين الزوجة يقال لها 
أيضاً هل . وتأهل الرجل إذا تزوج. واللفظ عام بارع على جواز اال 
المشترك في مقهومية › فیکون الااستثناء ء في( آل ( منصلا باعتبار اشتماله على 
امرأًة لوط؛ لأنها من المجرمين › ويا لاشتماله على غيرها من أقارب لوط 
الذين ليسوا دمجرمین › فیتوجب موجب الرفع والنصب والاشکالات کلهاء غير 
أن الآية وردت بالنصب في « ال »» فهل يكون ذلك حجة لتعين النصب في 
جملة هذا الباب أم لا؟ هذا كله يحتاج إلى النظر في القواعد اللغوية» 


مسألة : 

إذا قلنا: ما دخل هذا البيت الحيوان إلا الأبيض» ونريد بالحيوان كل 
حيوان ونريد بالأبيض كل أبيض»› فیکون الأبيض استثناء متصلاً من جهة 
اا ون ا فی وی و ق ا ی ای 
ليس بحيوان» كالثلج والحجر والزجاج والبلور وغير ذلك» فيتعين للمستشنى 
هاهنا الرفع من جهة أنه متصل يرفع على البدل» ويتعين له النصب من جهة 
آنه منقطع » »> فهل يرفع . أو ينصب؟ وما المرجح لذلك؟ أو تمتنع هذه المسألة؟ 
أو يقال : ااا ست ا وو وهو بعيد» والجمع ب بين الرفع والنصب 


وكذلك إذا قلنا: الا الأسودء فإنه متصل منقطع معأًء فإن الأسود من 
آنه مل عل الاد الاس بكرن و ون جه افا على 
القا ن الف انوا لادا ت الود يكن فطع فة الا شلات الحقدهة 


۹ 


وكذلك إذا قلنا: لم يعط زي العلوم إلا التصديقات . وتريد بلام التعريف 
فی التصديقات العموم» لأنها صيعة عموم » فيندرج فیها التصديقات التي هي 
علوم » نحو: الل ربنا ومحمد نبینا» الواحد نصف الائنين والنقيضان لا 


ويندرج فيها التصديقات التي هي جهل مركب» ا بالتثليث 
ا a E‏ ذلك تضندة مته بذلاكت الیل 
a a‏ 


وعلى هذا التقدير يكون هذا الاستثناء ء جمع بين المتصل والمنقطع»› 
فباعتبار ما فيه من التصديقات العلمية يكون متصلا. وباعتبار ما فيه من 
التصديقات التي هي جهل مركب يكون منقطعاًء لكونه استشناء من غير 
الجنس» ويتعين له الرفع من جهة أنه متصل في نفي فيكون مرفوعاً على 
البدل. ويتعين له النصب من جهة أنه منقطع باعتبار اشتماله على غير 
الجنس» فيرد الكلام المتقدم برمته والاشكالات بعينها. 


وهذا التقدير يطرد في كل حقيقتين كل واحدة منهما أعم وأخص من 
وجه» كما تقدم في المُثل فإن الحيوان أعم من الأبيض من جهة صدقه على 
الحيوان الأسود» والأبيض أعم منه من جهة صدقه على الجير ونحوه» وكذلك 
القول فى الحيوان والاسود. وكل حقيقتين هما بهذه المثابة تصورت هذه 
EE ESLE EEE ae EY‏ 
E NR ES O‏ 
EAE‏ 


٠ مسألة‎ 


لژن الاستشناء فيه متصل › وقولنا: وحمار» موجیب العطف فيه التسوية بینه وبين 
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المعطوف عليه فيرفع » وموجب كونه ليس من جنس « أحد » أن يكون منقطعاً 
فينصب فيتعين له الرفع والنصب من الجهتين المذكورتين . فأي شيء تصنع؟ 
ترفع أو تنصب؟ أو نقول: هذه المسألة ممنوعة لغة؟ واجتماع النصب والرفع 
محال فلهذه المسألة بهذا الباب تعلق وشبه. 


الباب الخامس والعشرون 


فى الاستئناء من اللفظ المشترك 


کقوله تعالی : 
ل ...فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا 


امرأتك . . . . (هود:۸۱). 


فلفظ « الأهل » مشتر ك بين الأقارب وبين الزوج»› يقال : تأهَل الرجل إذا 
تزوج» وأهلَ الرجل امرأته التي تزوجهاء فقوله: ط فأسر بأهلك » إذا فرعنا 
على استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه؛ يكون ‏ إلا امرأتىك 4 متصلا 
و باعتبار نها من النساء اللاتي هن هل لغة يكون متصا وباعتبار 
الأهل الذين هم الأقارب يكون الاستشناء منقطعاً. 

وبالجملة إذأ ورد الاستثناء على لفظ مشترك بأن نقول: رأيت العيون إلا 
فإن أردت بالعيون استعمال اللفظ المشترك في مفهوماته كلها ثم 

e OE EE‏ لآنك استثنيت فرد من جنس من تلك العيون» لأنها 

وهذا فرد من ذلك الجنس E‏ العين التي استشنيتها عين مأء» 
ومن جملة تلك الأجناس المندرجة تحت اللفظ المشترك عين الماء بجميع 
أفرادها وهذا فرد منها . 

فإن أردت بقولك « إلا عينا » جملة ذلك الجنس ولم تترك تحت اللفظ 
إلا غيره من الأجناس فالظاهر آنه کن طا ۽ لعدم جنس جامع للمستثنى 
وغیره . 
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وإن استعملت المشترك في أحد مسمياته واستغنيت ت فيه کان متصلً لا 
محالة» أو من غیره کان ی وإن کان ا فان اشتمال اللفظ 
بمرده لیس گافاء بل لا بد من المعنى ؛ لأنه قد تقدم أن اللفظ المتواطىء 
ا لماهية كلية > أو اللفظ م إذا استعمل أحدهما في بعض مدلوله 
مجازاء» ثم استثني مه كان مقطا ت و ونريد 
بالقوم الصلحاء أخوة عمرو» وزيد ليس من أخوة عمرو» فإنه يكون منقطعا 
وكذلك رأيت الناس إلا زيداً ونريد بالناس العلماء. أو تكون اللام للعهد في 
قوم مخصوصين» وزيد ليس من العلماء ولا من أولئك القوم المخصوصين› 
فيتعين الانقطاع . 

وقد تقدم منه نظائر في كتاب الله تعالى» وهو كثير في القرآن وكلام 
العرب. وهذا مع اتحاد المسمى واللفظ» فكيف إذا تعدد المسمى واختلف 
المعنى وكان اللفظ مشتركأء فهو بالانقطاع أولى . 


فاعدة: 


يشترط في المتصل استواء اللفظين في المستثنى والمستشى منه: : بل 

یکون الأول شاماڭ فیکون متصلاء أو غير شامل کر تطعا فإذا 
قلت : رأيت الحيوان إلا انسانا كان ميد وإن اختلف اللفظ فشمول 
المعنى الأول للإنسان. وإن كان المعنى لا يشمل كان وهاه كقولك: رأيت 
الاس لا رها فاا فشان غين فا الو لوعف 

فإن قلت : رأيت الحيوان إلا الأبيض . 

قيل الشمول إن أردت بالأبيض الحيوان الأبيض» وعدم الشمول إن 
أردت بالأبيض ونحوه» فما هو أبيض ليس بحيوان؛ لأن كل واحد منهما أعم 
من الآخر وأخحص من وجه. وقد تقدم ما في هذا من الإشكالات والنظر قبل 
هذا الباب. 

فالاستشناء مع المستشنى منه ثمانية أقسام: إن اتفق اللفظ والمعنى 
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فمتصلل . وإن اختلف اللفظ والمعنى فمنقطع . وإن اختلف اللفظ واتحد 
المعنى والمستثنى منه أعم مطلقأء نحو: رأيت الحيوان إلا الإنسانء 
فمتصل. أو أعم من وجه فموضع الإشكال إن تقدم النفي حتى يتوجه الرفع 
والنصب مع تعذر اجتماعهما. أو اتحد اللفظ وكان مشتركا واستعمل في أحد 
مسمیاته واستثني منه فمتصل . أو استعمل في جميع مسمياته واستثني فرد من 
جنس من تلك الأجناس فمتصل . أو جملة الجنس فمنقطع . 

وقد تقدم بسط هذه المثل وتحريرها بقواعدها محرراً مهذباً على أحسن 


وججه 


# FF 
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الباب السادس والعشرون 


في أن الاستناء المنقطع مجازاً أو حقيقة 


اختلف الناس في هذه المسألةء هل إذا قلنا: رأيت القوم إلا ثوباًء هل 
هذا الاستعمال حقيقة لغوية أو مجاز لغوي ؟ وقول القائلين بأنه مجاز يحتمل 
أن يكون مرادهم [ مجازاً في الإفراد ٠]‏ أو في التركيب أو فيهما معاً. 


ولم أر لأحد تصريحاً بشيء من ذلك بل يطلقون لفظ المجاز في 
تصانيفهم من غير زيادة على ذلك» وتحرير احتمال قولهم للوجوه الثلاثة 
المدكزرة أن قول القائل : الأستشناء المنقطع مجاز يحتمل أن يكون مراده أن 
لفظة إلا وضعت للإخراج مما تقدم قبلهاء فإذا استعملت إلا في الإخراج 
بل في إثبات نقيض الحكم فقط لما بعدها من غير أن تخرجه» كان ذلك 
مجازا في الإإفرادء ویکون من مجاز التعبير بلفظ الكل عن الجزع» فإن 
المتصل فيه الإخراج » والحكم بالنقيض. فإذا استعملت إلا في الحكم 
بالنقيض فقط فقد استعملتها في بعض مسماهاء وذلك من مجاز إطلاق لفظ 
الكل على الجزءء وهو مجاز مشهور. 


ويحتمل أن يكون مراده أن لفظ إلا وضع ليركب مع بعض ما تقدم 
ليحكم عليه بنقيض ما تقدم . 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل‎ )١( 
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فإذا ركبت هذه اللفظة مع غير ما تقدم كان مجازاً في التركيب» كما أن 
لفظ السؤال لما وضع ليركب مع من يصلح للإجابة» فإذا ركب مع القرية في 
قوله تعالی : 

واسأل القرية. . . #. (يوسف: ۸۲). 

کان مجازا فى التركيب» ويحتمل قوله أنه أراد أنه مجاز في الإفراد 
والتركيب» فإن إمكان المفردات يقتضي إمكان المركبات . ۰ 

فقد تلخص احتمال دعواهم المجاز لهذه الأقسام الثلاثة من المجاز والله 
أعلم بمرادهم . 

فلنرجع الآن بعد تلخيص هذا الموضع إلى حكاية الخلاف» وإقامة 
الحجاج على كل مذهب وما على ذلك من الأسئلة إن شاء الله تعالى . 

قال الشيخ سيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام: « اختلف العلماء 
في صحة الاستثناء من غير الجنس› فجوزه أصحاب اف حنيفة ومالك 
والقاضي بو بكر")» وجماعة من المتكلمين والنحاة» ومنع الأكثرون. وأما 


واحتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني» ومنه 


(۲) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر»ء أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه 
الرياسة في مذهب الاشاعرة » ولد في البصرة عام (۳۳۸ه =٠٠۹م)»‏ وسكن بغداد فتوفي بها 
عام (I= at)‏ من مصنفاته: « إعجاز القران »» و« الإنصاف»»› و« مناقب 
الأئمة »» و«دقائق الكلام »» و«الملل والنحل »» و«هداية المسترشدين )»› 
و « الاستبصار »» و« تمهيد الدلائل » و« البيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة »» و« كشف 
أسرار الباطنية »» و« التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة ) . 


آنظر ترجمته في : (ؤفيات الأعيان ٤۸١/١‏ وتاريخ بخداد ۳۷۹/١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 
۳ والوافي بالوفيات ۱۷۷/۳ والأعلام )۱۷١/7‏ . 
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ثنية الشيء إذا عطفت بعضه على بعض» وثنيت فلاناً عن رأيه» وثنيت عنان 
الفرس. 

وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غير محقق في مثل 
قول القائل : ایت الاس اا لأن الحمار غير داخل في مدلول 
المستشنى عنه حتى يقال أخرج ويثنى عنه» بل الجملة الأولى باقية بحالها لم 
تتغير ولا تعلق للثاني بالأول أصلا. 

ومع ذلك فلا يتحقق الاستفناء من اللفظ. ولا يمكن أن يقال بالاستشاء 
بشاء على ما وقع به الاشتراك ا ي اي را ج و 
لصح استثناء كل شيء ضرورة أن ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى 
عام بينهما» وليس كذلك. كيف وأنه لو قال القائل : «جاء العلماء إلا الكلاب» 
وقدم الحاج إلا الحميرء انا لو ا ا 
وضعه مضافا إلى أهل اللغة». 


قال: « ويقال لقائل أن يقول: لا نسلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني بل 
من التثنية › والکلام کان واحداً فثني » وليس أحد الأمرين أولى من الآخر. 


فإن قیل : لو كان مأخوذاً من التثنية لكان كل ما وجد فيه معنى الثني 


قلت: ولو کان مأخوذاً من الثني لكان كل ما وجد فيه الثني والعطف 
استثناء» وليس كذلك. ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض أو 
عطف عنان الفرس أنه استشی ) . 

قولكم : إن الاستشناء إخحراج بعض ما تناوله اللفظ دعرى في محل 
النزاع » فكيف يدعي ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس» 
ولا دحول للمستشنى تحت المستثنى منه؟ وما ذکرتموه من الاستقباح لا بدل 
على امتناع صحته في اللغة. 
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ولهذا آنه لو قال القائل في دعائه: ر الطلاب والحمير وخالقهم» 
ا SS‏ 
من صحته نظا لی سا وقح به لائ شترا بين المستتنى والمستئنى منه في 
قال القائل : لفلانِ على مئة درهم إلا ثوبا فإنه يصح ويكون معناه: إلا قيمة 
ثوب» لاشتراكهما في ثبوت صفة القيمة لهما. وكما قاله أبو حنيفة رضي الله 
عنه في استفناء المكيل من الموزون وبالعكس» لاشتراكهما في علة الربا. 

قولكم : « لو صح ذلك لصح استثناء كل شيء من كل شيء ولیس 
كذلك ».قلنا: ما المانع من أن تكون صحة الاستثناء ء مشروطة بمناسبة بين 
المستثنى والمستشنى منه» كما إذا قال القائل: ل ا ی و 
اکا شر و و ببخلاف قوله: لیس لفلان بنت إلا أنه باع 


داره ». 

قلت : عليه مناقشات» أولها: أنه حكى الخلاف في الصحة» والصحة 
مح e a‏ فينبخي | أن یکون هذا e‏ الصحة الاستتتاء 
لا yS‏ 


التأويل 0 إلى المتصل من الأحوال اللائقة بهما كما قاله اداد 
وغيره» أو لا يشترط ذلك كما قاله الشيخ ابن عمرول وغیره. فعلى القول 
ا س e‏ ت اط E‏ 2 لائقة 

وثالثها: أن قوله : « التقدير إلا قيمة ثوب »» هذا موضع اختلف العلماء 
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فیه» فمنهم من قال : یقدر كما قال. ومنهم من یقول: عبرت بالثوب عن قميته 
مارا ا عر خف ماف فاته تفقوا على أن القمية هي المرادةء واختلفوا 
هل تم حذف مضاف أم لاء O E RT‏ 
اللفظ مجاز في الرجل الشجاع من غير حذف. 

قال : « وأما القائلون بالصحة فاحتجوا بالمنقول والمعقول». 

أما المنقول. فالقرآن والشعر والنثر. 

أما القرآن» فقوله تعالى : 

مط ...ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين #. ( الأعراف: .)١١‏ 

وإبليس لم يكن من جنس الملائكة» لقوله تعالى في الآية الأخر 

#... إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه...). 
° ). 

والجنُ ليسوا من جتس الملائكة؛ لأنه كان مخلوقاً من تار» على ما 
قال : 

. . . خلقتني من ار. . . 4. (الأعراف: .)١١‏ 

والملائكة من نور» ولأن إبليس له ذرية على ما قال الله تعالى : 
# . . . أفتتخذونه وذريته أولياء. . . 4. ( الكهف: .)٠١‏ 

ولا ذرية للملائكة» فلا يكون من جنسهم» وهو مستشنى منهم . 

وقوله تعالى : ¥ أفرأية یتم ما کنتم تعبدون . أنتم واباؤکم الأقدمون. 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 . ( الشعراء: ۷١‏ ۷۷). 

استشنى الباري تعالى من جملة ما كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرهاء 
والباري تعالى ليس من جنس شيء من المخلوقات. وقوله تعالى : 


#... مالهم به من علم إلا اتباع الظن. . . 4 . ( النساء: ۷( . 
استثنى « الظن » من العلم» ولیس من جنسه. 
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وقوله تعالی : [ 

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما . إلا قيلا سلاما سلاما 4. ( الواقعة: 
۵( 

استشنى السلام من اللغو» وليس من جنسه. 

وقوله تعالی : 

[ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍٍ 
منكم #. (النساء: 0۹ ). 

والتجارة ليست من جنس الباطل وقد استثناها منه . 

وقوله تعالی : 

...فلا صريخ لهم ولا هم يُنقذون. الا رجا اه و 
(cf‏ 

استثنى الرحمة من نفي الصريخ والانقاذ» وليس من جنسه. 

وقوله تعالی : 

#. . . لا عاصم اليوم من آمر اله إلا من رحم. . .). (هود: .)٤١‏ 


ومن رحم لیس بعاصم بل معصوم . 

وقوله تعالی : 1 

لإ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. . . &. ( النساء: ٩۲‏ ). 
اي ام اا و ی 


وأما الشعرء فقول الشاعر: 
[ وبلىدة لسيس بها ایی إلا اليعافير وإِلا العيس 


واليعافير والعيس ليسا من جنس الأنيس . 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها ‏ عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
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ألا الأوراي لأياً من ايها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد ١]‏ 
وقال : 
ES‏ 


ا 
وأما النشء فقول ۰ ما زاد إلا ما نقص»› وما بالدار أحد إلا الوتدء 
وما جاءنی زيد إلا عمروء استشنوا اه که ورا 


من زید» ولیس من جنسه : 


وأما المعقول» فهو أن الاستثناء لا يرفع جميع المستشنى منه» فصح 

قال : «ولقائل أن يقول: أما الآية الأولى فلا نسلم أن إبليس لم يكن من 
جنس الملائكة ). 

قولکم : « آنه کان من الجن »» قلنا: لأ منافاة بين الأمرين› فانه قد قال 
ی ان ور من المفسرين : إن إبليس كان من الملائكة من قبيل يقال لهم 
الجنْ» کا حاف الجنان.ء وكان إبليس رئيسهم . ونسبته إلى الجنة - بفتح " 
الجيم - كما يقال : بخدادي ومکی . 

وتحتمل أنه سمی بذلك لاجتنابه واخحتفائه» ويدل على کونه من 


الأول: أن الله تعالى استثناه من الملائكة . والأصل أن يكون من الجنس 
للاتفاق على صحة الاستثناء من الجنس ووقوع الخلاف في غیره . 

الثاني : أن الأمر بالسجود لآدم إنما كان للملائكة لقوله تعالى : 
(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة . 
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وإِذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . . 4 . (البقرة: .)۴٤‏ 

ولو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان عاصيا للأمر المتوجه للملائكةء 
لكونه ليس منهم إذ الأصل عدم أمر وراء ذلك الأمر. دليل عصيانه قوله 
تعالی : 

# . . .إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ۷4 )(البقرة: .)٠٤‏ 

قولکم : « إن إبليس له ذرية ليس في ذلك ما ينافي كونه من جنس 


الملائكة. 
قوله تعاڵی : 


وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. . . 4. ( الزخرف: 
۹ 
الإناث في الملائكة أن لو امتنع حصول الذرية من جنسين وهو غير مسلم . 

E E A E o o 
أيضأ بين ذلك وبين كونه من الملائكة.‎ 

وأما الآية الثانية فاستغناء الرب تعالی فيها منها عن المعبودين . وذلك 
قوله تعالی : ل ما کنتم تعبدون » وهم کانوا يعبدول الله وغيره من الأصنام» 
لأنهم کانوا مشرکین لا جاحدین لله تعالی أفلا يكون الاستثناء من غير الجنس . 

وأما الآية الثالثة فجوابها من وجهين : 

الأول: أن قوله تعالى : 

#. .. علمتموهنْ مؤمنات . . . 4 ( الممتحنة: EO‏ 


وأراد: إن ظننتموهن لاستحالة اليقين بذلك. وذلك أن كان من الأسماء 
المشتركة أو المجازية؛ فهو من جملة الأسماء العامة كما سبق . 
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الثاني : أن إلا فيها ليست للاستشناء بل بمعنى لكن» وكذلك الحكم 
فيما بعدها من الآيات . 

وأما استشناء اليعافير والعيس من الأنس» فليس استثناء من غير الجنس؛ 
لأنها مما تؤنس» فهى من جنس الأنيس؛ لأن الأنس قد يحصل بالآثار والأبنية 
AAR E‏ 

وأما استشناء الأواري من أحد فإنما كان لأنه كما يطلق الأحد على 
الآدمى » فقد يطلق على غيره من الحيوانات والجمادات ولذلك يقال: رأيت 
ا الحمارين» وركبت أحد الفرسين»ء ورميت أحد الحجرين وأحد 
السهمين . فلم يكن الاستثناء من غير الجنس من حيث ان الأواري يصدق 
عليها لفظ أحد. وبتقدير أن لا يكون من الجنس» فإلا ليست استشنائية 
حقيقية » بل بمعنی لکن كما سبق . 

وأما قوله : استثنى فلول السيوف» فانا نقول: انها عيب في السيوف» 
وان كان سبب فلَّها فخراً أو مدحا لأربابهاء فهو في الجملة استشناء من 
الجنس . 

وقول العرب : ما زاد إلا ما نقص فتقديره: ما زاد شيء إلا الذي نقص› 
أي : ينقص» وهو استثناء من الجنس. 


وقولهم : ما في الدار أحد إلا الوت فجوابه كما سبق في الأواري من 
أحد. وقولهم : ما جاءني زيد إلا عمروء فإن إلا بمعنى لكن . 


وما ذكروه من المعقول فجوابه أن قولهم : أن الاستثناء لا يرفع جميع 
المستثنى منه لا اشعار له بصحة الاأستشناء من غير الجنس . 


وأما استثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس» فهو أيضاً محل النزاع عند 
القائلين عدم دة الاستقاء من غير الجن ران نكف يان صخ الانن: 
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من جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمينة فايل إلى الاستشناء من 
الجنس . 
ننم ات 
قلت : قوله في قوله تعالی : 
إلا يسمعون فيهالغ واولا تأثيماً. إلا قيلا سلاماً سلاماً4 . 


تقدم في الاستثناء المنقطع أنه لا يمكن أن يكون متصادّء وأن اللغو ما لا 
فائدة فيه» وأن السلام وان ذهب منه الدعاء بالسلامة ففيه حسن الملقى وطيب 
القول. والجري على المعهود من الاحسان في الحياة الدنياء وهو مما طبعث 
البشرية على الميل إليه والمسرة به» وملاذ البشرية مقصودة في الجنةء لا سيما 
إذا صلتر ذلك عن العظماء وخاصة الله تعالى وهم الملائكةء لقوله تعالى : 


لز والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار# (الرعد: ۲۳ .)٠٤١‏ 


فانظر هذا الكلام ما أسره وما أعظم قائله وما أشوق النفس إلى هذا 
لا من هذا القاثل . 


قعل ها النقدير بكرن :الا اء مقطا خا واف هة الا ا ف 
أنه وضع للا ناء بالسلامة» والجنة لا آفة ولا مكروه فيها يخشى » فيكون لغواً. 

٥ٴا‏ قوله فی قوله تعالی : 

طلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة4 . 

وأن التجارة ليست من جنس الباطل› فهذا عدول-عن معنی الآيةء بل . 


المستشنى بعد إلا هو الكائن قبل إلاء وهو الأحوال» ٠‏ ولم يتفن المال من 
الباطل» بل الأموال من الأموال باعتبار حالتين» أي : لا تأكلوا أموالكم بينكم 


af 


بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكلوها بالسبب الحق»» فجاء 
الانقطاع من جهة عدم الحكم بنقيض ما حكم به قبل إلا؛ فإن نقيض لا 
تأكلوها بالباطل كلوها بالباطل» ولم يحكم به بل بأكلها بالسبب الحق . 

فمن هاهنا جاء الانقطاع لا من جهة الاستشناء من غير الجنس» بل 
باعتبار الحكم بغير النقيض. ولأجل هذا ونحوه يقع الخطأً في فهرسة 
المسألة» كما قال الشيخ سيف الدين وغيره: «الاستثناء من غير الجنس» فلا 
تشمل هذه الفهرسة جميع صور النزاع لخروج ما هو منقطع » باعتبار الحكم لا 
باعتبار الجنس» بل ينبغي [ أن نفهرس المسألة بالاستشناء المنقطع» حتى 
يشمل القسمين » وما سبب العدول عن الصواب ]“ في هذه الفهرسة إلا 
اعتقاد أن المنقطع منحصر في الاستثناء من غير الجنس وليس كذلك. 

وقد تقدم بسط هذا في باب حد الاستثناء المتصل والمنقطع فيطالع من 
هناك . 


وما قوله فی قوله تعالی . 

[فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون . إلا رحمة منا). 

فهو متصل من جهة أنه استشناء من الأحوال ولیس من عدم الإنقاذ 
والصريخ کما تخیله »> وتقدير الآية: «ولا هم ينقذون في حالة من الحالات 
إلا في حالة رحمتنا لھم فإنهم ينصرول»» واستئناء حالة من الأحوال استتناء 
متصل . وسيأتي هذا مبسوطاً في باب الاستثناء من الأحوال ان شاء الله تعالى . 

وأما قوله تعالی . 

فقد تقدم في الاستفناء المنقطع وجوه تقتضي أنه متصل . 

وقوله في قوله تعالی : إلا خطا) . 


. ما بين المعقوفتين : سقطت من النسخة الخاصة‎ )٤( 
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إستشنى الخطاأ من القتل› ليس كما قال: بل «خطأ» نعت لمصدر 
محذوف تقدیره: إلاقتلا خحطأء فاستد: ستشنی قتل الخطاً من جملة أفراد القتل 
المتقدمة وهذا استثشناء من الجنس› ا کان مقطا من غير الجهة التي 
قالهاء وهو انه تقدم قبل إلا «ما كان لمؤمن» ونقیيض ما کان له كان له. ولم 
یحکم به بعد إلا؛ لأنه لوحكم به لكان قتل الخطاً مأذونا فيه» لأن قول 
صاحب ا لزيد: اقل کذاء اڏن واباحة» لكن قتل الخطأ لا يوصف 
E E‏ 
من غير الجتس» فهو مثل الانقطاع في اية التجارة. 

وأما اليعافير فجمع يعفور» وهو الذكر من الحمر. وأما العيس فجمع 
عسياء » وهى الناقة البيضاء التى تخالطها صفرة» وأما الاوراي فجمع اريةء 
وهي الحبل المجعول في الأرض التي تربط به الخيل وغيرها. 

والنؤي : دائرة تعمل حول البشت یمیل إليها ماء المطر والحشرات فلا 

2 4 ا 2 2 

«وآما الذي الخيل عليه وزر فهو من ربطها اشرا وبطرا ونواءً لأهل 
الإسلام» . 

آي معاداة ومباعدة لودهم» والنأي : البعد. 

وأما المظلومة فهي الأرض التي لم تمطرء والظلم يطلق على معان : 
وصح الشيء في غير محله» وهو غالب استعماله والتنقيص› ومنه قوله تعالی : 

ولم تظلم منه شيئا» (الكهف: ۳۳). 


أي : لم تنقص من ثمرها شيئاً . والجذب» ومنه هذا البيت. 


)٥(‏ آخرجه البخاري ومسلم « وابن ماحه 


Ah 


وأما قوله : ان ابليس من جنس الملائكة وخزنة الجتان» فيشكل من جهة 
أن الحاده على أن الملائكة معصومون :¿ يجب لهم ما يجب للأنبياء من 
العصمة. وهذا هو الذي عليه الفتياء وحکاه القاضى عياض وغیرهب والآنبياء 
عليهم السلام بعضهم يستحيل عليهم الكفر» وكذلك الملائكة 


وإبلیس کفر بتمرده ونسبه الباري تعالی إلى التصرف الرديء باسجاد الأعلى 
اللأدنىء والتسفيه كفرء ومن ليس بمعصوم ليس من الملائكة . 

وأما قوله : يصدق عليه» » وان كان من الملائكةء أنه من الجان والجنْ 
لأجل اجتنابه. 


قلا لا يلزم من صدق ما منه الاشتقاق على شيء صدق ذلك الاسم 
المشتق على ذلك الشيء؛ لأن باطن الأرض والجبال وغير ذلك من الأمور 
المختفية مستقرٌ ولا يسمى بشيء من ذلك جناً. وكذلك الأرواح والنفوس 
وخصائص الحقائق من الأسرار لا ترى بالعين» ولا يسمى شيء من ذلك جناً. 
وكذلك المجن والجنين صدق عليهما الاجتنان› ولا يسمى شيء من ذلك 
ن فهذه النزعة واهية . 


وأما تناول الأمر له فعلى عادة العرب إذا ورد أمر على قبيلة تناول مواليها 
واتباعها . وإبليس كان مسبًا للملائكة من جهة أنه رفعه الله تعالى يومئذ في 
طورهم في الملا الأعلى . وتعاطى من العبادة ما يتعاطونه» حتى كان يسمّى 
كما قيل : طاووس الملائثكة. وكان كما قيل من سبايا الملاثكة سبته صغيرا من 
الجن الذين كانوا يفسدون في الأرض» فبعث الله عليهم الملائكة فقتلوهم 
وسبوا إبليس منهم » فعاد إلى أصلهء فلذلك تناوله أمر الله تعالى للملاثكة . 

وأما قوله : «ان كونه مخلوقاً من نار وكون الملائكة من نور لا ينافي كونه 
من الملائكةء فلا يتم » لأن القاعدة العقلية أن الإحتلاف في اللوازم يقتضي 
الاحتلاف في الملزومات» وهو سر انتاج الشكل الثاني من المنطق . 
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يكون الملائكة جنسين : أحدهما خلق من نارء إلا أن هذا تخصيص للعموم 
في الملائكة ‏ يجعل بعضهم فقط هو المخلوق من نار وهو خلاف الظاهر» 
والأصل أجراء العموم على ظاهره. 

وأما قوله : الظْنْ يسمّى علماًء فهذا مجازء والأصل عدمه. وإذا وقع 
يقتضي أن الاستشناء منقطع كما تقدم بیانه آنه إذا ارید بالعام بعض آنواعه ثم 
استثنى النوع الآخر كان منقطعا؛ وإذا اريد بالاسود الرجال الشجعان ثم 


وأما قوله تعالى : إفإن علمتموهن مؤمنات فاختلف العلماء هنالك» 
هنالك والمراد بالايمان ؟ هل التصديق القلبي أو التلفظ اللساني» فعلى 
الأول وهو الظاهر» يكون المراد الظن ؛ لأن الباطن يظنْ بظاهر الحال الدال 
عليه . وان اريد التلفظ فهو معلوم بحاسة السمع فلا حجة فيه حينئذ . 


وأما قوله : إن إلا في الآية وغيرها ليست للاستثناء بل بمعنى لكل فهذا 
الجواب أيضا اعتمد عليه الامام فخر الدين وغيره وهو بعيد من جهة ان القائل 
في هذا الجواب مخالفة لما قاله الأول» ومن شرط الجواب أن يكون مساويا 
للسۇال. 
للمناقشات ووجوهها. 

وأنا أتعجب منهم رضي الله عنهمء في هذا كثيراً مع عظم فضيلتهم 
النظائر فلا يتم أيضاًء وذلك أن احداً يطلق لمعنيين» يطلق ويراد به الواحد 
الذي هو مبداً الاأعداد وهذا يستعمل ف الجماد وغیره والإيجاب والنفى . 
تقول: ما هذا أحد الحجرين) وريت أحدهما. ويطلق ويراد «أحد» الموضوع 
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كذلك نقله ابن السكيت ٠‏ وغيره 
هذا. TT‏ إلا ةذ e‏ 


والاستثناء إنما وقع في البيت من «أحد» بهذا التفسير » فهو لمن يعقل . 
فالا ستثناء منقطع › والجواب باطل . 


وسیبویه رحمه الله فی کتابه وغیره من النحاة نص على هذا الست وأنه 
منقطع بالمعنى الذي ذكرته. 


وأما ما ذكره ف aT‏ 
العلماء العظماء ا بل یت يتعين التسليم لهم والرجوع إلى قولهم وان لزم 
أن يكون اللفظ مشتركاً أو غر مش 


وأما جوابه عن قولهم : ما زاد إلا ما نقص› فلا معنی له» فإن المقصود 
اوا ا ل هن واستشاء النقص من الزيادة متعين 
للانقطاع . 


(1) هو: يعقوب بن إسحاق ؛ آبو يسوسف» ابن السكيت. إمام في اللغة والأدب. أصله من 
خوزستان بين البصرة وفارس تعلم ببخداد. ولد عام ۱۸7١(‏ هھ = ۸٩۲‏ م) وتوفي عام ۲٤٤(‏ 
هھ = A۲‏ م( وتوفي عام ۲٤٤(‏ هھ = ۸0۸ م) ببغداد . من مصنفاته : «إصلاح المنطق»› و 
«الألفاظ» و «والأضداد». و«القلب والاإبدال»» و«سرقات الشعراء» و «الأمشال» و 
«الوحوش»» وغيرها. 


انظر ترجمته في : (ابن خلکان T*4/‏ وهدية العارفين cor1/۲‏ ودائرة المعارف 
الاسلامية ۲٠٠١/١‏ والأعلام .)۱۹١/۸‏ 


الباب السابع والعشرون 


فيما يجوز أن يدخله الاستثناء من الألفاظ 


ما علمت في لخة العرب لفظاً لا يدخله الاستثناء » وتحريره: : أن الافظ 
أن كان عاماً فيدخله الاستشناء ليخرج بعض أفرا اوا فیخرج بعض 
أجزائه» نحو: رات ا الايده أو بسيطاً فيخرج عنه بعض محاله» وهو ناء 
على الاستشناء من النكرات . 


وقد تقدم کلام الزيدي وابن ن السراج والجماعة فيه» وما ليس بعام أما 
بسرط أو مركب وکلاهما قد تقرر الآن جواز دخول الأسشناء فيه. فعم جواز 
E ES‏ 


غير أنه قد حكى لي بعض الثقات من نحاة العرب المشهورين بالنحو 
وغیره من العلوم والفضائل » أن الشيخ الشلوبين رحمه الله تعالى كان يقول: 
أن اسمتاء ء الأعداد لا يجوز دخول الاستشاء فيها؛ بسبب أن الااستشناء اخراج 
بض دلرك الفط فقن اللفظ مكح تابحق دلول الط 
المستعمل في بعض مدلوله مجازء» وأسماء اعدا نصوص لا تقبل المجازء 
فلا تقبل الاستشناء . 


فإذا قلنا: له عندي عشرة إلا ثلاثة» فقد أطلقنا لفظ العشرة لإرادة 
السبعة» واستعمال لفظ العشرة في السبعة مجاز» والعشرة ة لا تقبل أن تکون 
ا ر وا ی يكون مجازاً حينئذ أن الاستشناء ء إنماهو 


a 


للبيان ولذلك وضعه الأصوليون فیما به یبین تخصیص ا فإذا کان 8 
كان اللفظ الأول مستعملاً في بعض مسماه» فيكون مجازأً» والمجاز متعذر في 
اللصوص» ولا معنى لكونها ا إلا ذلك فإن الظاهر هو الذي يجوز أن 
يراد به غير مسماه لعلاقة بينهما فيكون مجازاً. والنص هو الذي لا يجوز أن 
يراد به غير مسماه» فتحرر أن الأعداد لا يدخل الاستثناء في ألفاظها. 


قال : فکان يورد على نفسه قوله تعالی : 


%... فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامأ . . . 4 (العنكبوت: 
(٤‏ 

وقوله : 

«إِن لله تسعة وتسعین اسما مئة إلا واحدا»(). 


فقد وقع الاستشناء من المئة وهي اسم عدد. 

قال: فكان يجيب عن هذه النصوص والنقوض الواردة عليه أن يقول: 
هذه الأسماء من الأعداد لم تستعمل على وضعها اللغوي » بل استعملت 
مجازات في غير مسمياتها . والمنع إنما هو في اسم العدد إذا استعمل في 
مسماه . 

قلت : هذا اخر ما نقل لي عن رحمه الله » ولا شك أن الشبهة التي 
وقعت له قوية من جهة امتناع المجاز في أسماء الأعداد بواسطة أنها نصوص 
فيحتاج للجواب عنها بعدأن نبين أن جوابه عن النقوض ليس يجيد ؛لأنه إذا جوز 
أن يستعمل لفظ اسم العدد في غير مسماه» وعلى غير وضعه حتى يدخله 
الاستثناء » فلخصمه أن يقول ذلك في جميع أسماء الأعدادء فلا يقف منها 


(۱) أخحرجه: الببخاري في صحيحه» الباب 1۹ من كتاب الدعوات . ومسلم في صحيیحه» 
الحديث ٦ ٥‏ من كتاب الذكر. وأ بن ماجه في سننه؛ الباب ١‏ من كتاب الدعاء. 


۳١ 


لفظ إلا ویجوز آن يدخله الاستشناء بهذا الطريق » ثم إنه أجاب بعين مامنعه 
في الأعداد وهو الاستعمال في غير الموضوع . 

والجواب عما وقح له من الشبهة: انا إذا قلنا: «النصوص لا يدخلها 
المجاز»» فمعناه: تة 5 يجوز أن نطلق الافظ لمفرده على یر ا فلا 
تقول : رات عشرة» ونت تريد تمانيةء کما تقول : رایت أسداً وأتت ترید 
زيداً الشجاع . 

هذا هو الممتنع في الاعداد وغيرها مما نقول أنها نصوص . 

أما مع لفظ إلا وغيره من ألفاظ الاستشضاء فلا يمتنع ذلك في نص ولا 
2 وإنما الممتلع اطلاق اللفظ بمفرده على غير مسماه» هذا لا يجوز إلا 

هذا إذا سلم له أن ألفاظ العدد نصوص»› وقد ب يمنع أنها نصوص بناء 
على ما وجد فيها من المجازء کقوله تعالی . 


#. .. إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم . . .€ ( التوبة: 
(A‏ 
السبعين › بل معناه: ان استغخفرت لهم ما شئت ا م وان ر ا 
وكذلك قوله تعالی : 
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه# (الحاقة : ۳۲). 
قال المقسرون: المراد كثرة عدد طرلهامن غير مراعاة لخصوص 
وكذلك قوله تعالی : 


<Y 


ثم ارجع إلى البصر كرتين . ٠.‏ 4 (الملك: .)٤‏ 

قالوا: المراد أن ترجع البصر ما شئت لا تر في السماء فطورأء أي : 
ا ار را کون جار غر ان 
هذه اللفظة ليست من أسماء العددء وإنما اسم العدد في هذه الرتبة اثنتان 
واثنان . 

أما كرتان فتثنية لا اسم عددء غير أنه في النصوصية مثله» وما زال 
الناس يقولون : کلمني کلمتین › یرید الكلام الكثير» وامش معي خطوتين › 
ويريد المشي الكثير » وهو كله مجاز. 

وقد دخل التأكيد فى أسماء العدد فى قوله تعالى : 

#. . . تلك عشرة كاملة . . . # (البقرة: .)۱۹١‏ 

والتأكيد إنما هو لإبعاد المجازء فلولا قبول اللفظ للمجاز لما قال كاملة» 
وهذه الصفة إنما جاءعت لتقوية المعنى السابق وابعاده عن المجازء فیکون العشرة 
قابلة للمجازء وإذا قبلت العشرة المجاز قبلتها ألفاظ العدد إذ نسبة المجاز إلى 
الكل نسبة واحدة » أما بالامتناع أو بالجوازء فإذا ثبت الجواز في البعض ثبت 
فى الكل» عملا باستواء النسبة. 

ون ا جئت إليك مئة مرة ما وجدتك› وسألتك ألف مرة ما 
وافقتني . وهذا حسن عرفا» فوجب أن يكون لغة كذلك؛ لأن الاصل عدم النقل 
والتغيير. 

وإذا جوزنا دخحول المجاز فى أسماء العددّ اندفعت شبهته رحمه الله تعالى » 
وهي شبهة قوية لولم يكن في هذا الباب إلا معرفتها والجواب عنها. 
نفسه من غير أن يثبت عنده ما قاله الشلوبين رحمه الله تعالى . فاعلم ذلك . 


{TY 


الباب الثامن والعشرون 


في وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه اتصالاً زمانيا 


قال الشيخ سيف الدين الآمدي رحمه الله : «شرط صحة الاستثناء عند 

قال : «ونقل عن ابن عباس» أنه كان يقول بصحة الاستشاء المنفصل وان 
طال الزمان شهرا» . 

6 ا ر انات الك ال رار ار ااا فط الك 
الله تعالى . ولعله مذهب ابن عباس . 

وذهب بعض الفقهاء إلى صحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله دون 
غیره) . 

قلت : قال الإمام فخر الدين : «يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة» 
واحترزنا بقولنا عادة عما إذا طال الكلام فإن ذلك لا يمنع من اتصال الاستشناءء 
وكذلك قطع الكلام بالنفس أو السعال لا يمنع من اتصال الكلام والاستثناء» . 


حجج القائلون بالاتصال : 
قال سيف الدين : «احتج القائلون بالاتصال من ثلاثة أوجه: 


٤ 


الححة الأولى : 

الأول: ما روي عن النبي بيا أنه قال : 

«من حلف على شيء فرأی غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير ولیکفر عن 
یمینه» . وروي « فلیکفر عن یمینه ولیأت الذي هو خير ٠»‏ . 

ولو كان الاستئناء المنفصل صحيحاً لأرشد النبي إل إليه» لكونه طريقاً 
لخلاص الحالف عند تعلق الأمل بالخير في البر وعدم الحنث؛ لأن النبي يا 
إنما قصد التيسير والتسهيل . ولا يخفى أن الاستفناء أيسر وأسهل من التكفيرء 
فحیث لم يرشد اليه دل على عدم صحته» . 

قلت: تقدم أول الكتاب أن الاستثناء يطلق على الاخراج بإلا وأخحواتها 
ویطلق على التعاليق › کنهیه يو عن بيع الثنيا. وفسره العلماء بأننه بیع وشرط . 
فقوله کا : 

«من حلف واستئنی . . ٩).‏ . 

إنما هو من باب التعاليق» لأن قولنا: «أن شاء الله» شرط وهوغير 
الاخراج . 

والبحث في مسائل الاستثناء إنما هو فيه بمعنى الاخراج لا بمعنى التعليق 
> والاستدلال بالتعليق بالمشيئة عليه تخليط لباب في بأب وهو لا يليق . 
هو في التعلیق معتمدا على قوله تعالی : 

إولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك غداً. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا 
نسیت . . . # (الكهف: ۲۳ (. 


(۱) أخرجه مسلم» وابن ماجهء والدارمي . 
(۲) سبق تخځریجه . 


{o 


فأمر الله تعالى بالاستشناء بالمشيشة بعد ذلك إذا نسيها وقت القول. ولم 
يحدد لذلك حدأً. فدل على جواز الإستثناء المنفصل» فقال ابن عباس بجواز 
الاستثناء المنفصل بناء على هذاء واختلفت الرواية عنهء فقيل : له ذلك أبدا 
وقيل: إلى سنة. وهذا كله ليس في الباب الذي نحن فيه إنما هومن باب 
الاب لا يي حاط اد الاين بالا عر وكذلك قعل الاما قي الدين في 
«المحصول» » وهو مشكل لا يمشي فتأمله. 
الححة الثانية : 


قال E‏ «الحجة الثانية: أن E‏ 
کلاماً منتظماً ولا معدوداً من کلام العرب؛ ولهذا لو قال : لفلان علي عشر 
دراهم» ثم قال إلا زیداء فإنه لا يعد استشناءً ولا كلاماً صحيحاًء كما لوقال: 
راد ثم قال بعد شهر: قائماًء فإنهم لا يعدونله بذلك مخبراً عن زيد 
SS a‏ أكرم زيدأء ثم قال بعد شهر: ان دحل 
داري» فانهم لا يعدون ذلك شرطاً. 


الححة الثالثة : 


أنه لو قيل بصجة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق ولا كذب 
کاذب» ولا حصل وثوق بیمین ولا وعد ولا وعید» ولا حصل الجزم بصحة عقد 
نكاح ولا بيع ولا إجازةء ولا لزوم معاملة أصاّء لإمكان الاستثناء المنفصل ولو 
بعد حين» ولا يخفى ما في ذلك من التلاعب وابطال التصرفات الشرعية» وهو 


محال . 
احتج الخصم بأربعة أمور: 


الأول: ما روي عن النبي اه » آنه قال : 
«روالله لأغزون قر یشاً) ثم سکت وقال بعده: «إن شاء الله» . 


۳٦ 


ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لما فعله لكونه مقتدى به عليه الصلاة 
والسلام . 

وأيضاً ما روي عنه عليه الصلاة والسلام» أنه سألته اليهود عن عدة هل 
الكهف وعن مدة لبثهم فيه فقال: «غداً أجيبكم» ولم يقل أن شاء الله فتأخر 
الوحي عنه بضعة عشر يوماً. ثم نزل عليه : 

$... ما يعلمهم الا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهر ...4 إلى قوله 
تعالى : ولا تقولنٌ لشىء انى فاعل ذلك غدا. إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا 
نسیت . . . ٭ (الکهف: ۲۲ ۲۳» .)۲٤‏ 

فقال: « أن شاء لللّه»» بطريق الالحاق بخبره الأول » ولو لم يكن ذلك 
صحيحا لما فعله . 

الثاني : قال ابن عباس ترجمان القران» وهو من أفصح فصحاء العرب 
بصحة الاستشناء المتفصل › وذلك یدل على صحته . 

الثالث: أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول » فجاز تأخيره» 
کالنسخ والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم . 


الرابع : أن الاستثناء رافع لحكم اليمين فجاز تأخيره كالكفارة . 


قال : «والجواب عن الخبر الأول: أن سكوته قبل الاستفناء يحتمل أنه من 
السكوت الذي ل یخل بالاتصال الحكمي کما تقدم» ویجب حمله عليه موافقة 
لما ذكرناه من الأدلة . 


وعن الخبر الثانى : أن قوله بي «إن شاء الله » ليس عائدا إلى الخبر الأولء 
بل إلى ذكر ربه إذا نسي» تقديره: اذكر ربي إذا نسيت إن شاء الله» وذلك كما 
إذا قال القائل لغيره: افعل كذاء فقال: إن شاء الله » أي : أفعل ان شاء الله . 


وعن المنقول عن ابن عباس » إن صح ذلك» فلعله كان يعتقد صحة 


GY 


اضمار الاأستشناء ويدين المكلف فى ذلك فيما بينه وبين الله تعالى » وان آخر 
الاستشناء لفظاء وهو غیر ما نحن فيه › وان لم یکن كذلك فھو محجوج بما 
ذكرناه من الآدلة» واتفاق أهل اللغة على ابطاله ممن سواه. 

وعن الثالث: أنه قياس في اللغةء فلا يصح » ثم منقوض بالخبر والشرط 
كما سبق والفرق بين التخصيص والاستشناء واقع من حيث الجملة» من جهة أن 
التخصيص قد يكون بدلیل العقل والحس ولا كذلك الاستشناء. وبینه وین النسخ 
أن النسخ مما يمتنع اتصاله بالمنسوخ بخلاف الاستشناء . 

وعن الرابع: بالفرق»› وهو أن الكفارة رافعة لثم البحنث» لا لنفس 
الحنث› والاستفناء مانع من الحنث واثمه» فما التقياد فى الحكم حتی يصح 
قياس أحدهما على أخر» كيف والخلاف إنما وقع في صحة الاستثناء المنفصل 
من جهة اللغة لا من جهة الشرع»› ولا يصح القياس في اللغة » . 


له 


قد تقدم أن الاستشناء في هذا الباب ليس من هذه الحجاج في شيء» 
ومعنی قوله : «منقرص بالخبر والشرط»»› معناه: أن خبر المبتدأ لا يجوز تأخيره 
عن المبتداء والشرط لا يجوز تأخيره عن الكلام . 

ثم أقول: الفرق أن الاستناء اخراج ما عساه ليس بمراد عما هو مراد» 

وأما حبر المبتداً فهو محط القائدة » ومقصود المتكلم» فلا يلزم من جواز 
تأخیر ما لیس بمقصود جواز تأخير ما هو مقصود» بل المهام تناسب التعجيل . 

وكذلك نقول فی الشرط : أن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها 
الوجود ومن عدمها ببخلاف الشروط العقلية والشرعية والعادية» كالحياة مح 
العلم» والوضوء مع صحة الصلاة ونصب السلم م صعود السطح . وإدا کانت 
E‏ وذلك یناسب تعجیله والاهتمام 
به بخلاف الاستشناء. 


E۳۸ 


وقوله: « الكفارة رافعة لاثم اليمين »» مشكل من جهة أن النبي يا أمر 
OE‏ ۰ 

« فليكفر وليأت الذي هو خير ». 

ورسوله ي إذا أمر بشيء لا تبقى فيه معصية . ورسول الله يا حنث نفسه 


لما حمل النفر الذي حلف ألا يحملهم وقال: 
«واله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها الا كفرت وأتيت الذي 
هو خیر) . 
ورسوله کل لا يفعل المعصية» بل الصحيح أن كفارة اليمين بالله تعالى 
وكفارة قتل الخطاً ليست مزيلة لاثم . وكفارة الظهار وافساد صوم رمضان مزيلة 
للاثم» لحصول المعصية في هذين دون ذينك . 
وأما صحة القياس في اللغة ففيه خلاف فهو على أحد القولين» وكلا 
القولين مشهور لفريق مشهور. 
ثم الذي يدلك على أن المراد في الباب إنما هو الاستثناء الذي هو اخراج 
لا التعليق جعلّه إياه في الحجاج بياناً للكلام» فيقاس على التخصيص . 
والبيان إنما هو بإلا وأخواتها؛ لأنها تبين بالاخراج ما ليس بمراد عن 
المراد. 
وأما الإستثناء بالمشيئة الذي هو التعليق فلا بين مراداً ولا وضع لذلك. 
وإنما هو سبب حال لليمين في الشرع . وفي اللغة للتعليق والربط؛ أما البيان فلم 
يوضع له لا لغة ولا شرعاً. 
وكذلك ذكره الفرق بين اللسخ وبينه» والفرق إنما هو مذكور في أصول 
الفقه» بل النسخ والاستناء الذي هو إخراج بجامع أن کل واحد منها بیان » هذا 
لبيان الأزمان. والآخر لبيان الأشخاص» ففرق بينهما في أصول الفقه بأن النسخ 
إبطال لما هو مراد ببخلاف الاستشاء . 


فهذه المباحث كلها في الباب تقتضي أن المراد إنما هو الاستشاء بمعني 
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الاخراج» 5 بمعنی التعليقب وأن دکرهم التعليق خروج عن عن المقصود› فتأمل 
ذلك. 


مسأل : 


وقع في رالمحصول» في باب التخصيص إذا قال الله تعالى : اقتلوا 
المشركين. فقال النبي بلا : الا زيداً. قال الإمام فخر الدين فهل هذا تخصيص 
متصل أو منفصل ؟ فيه أحتمال. 

قلت: مراده أنا إن نظرنا إلى تعدد المتكلم ينبي أن یکون هذا منفصلاء 
وان نظرنا إلى تقارب الزمان واتحاده بحیث لو کان المتكلم واحداً عده 0 
متصا فمقتضى هذا أن يکون متصادٌ . 


ویبنی على هذا إذا قال الله تعالى : صوموا عشرة أيام . وقال رسول الله با 
إلا ثلاثةء فإن قلنا: الأول متصل جاز هذا. وان قلنا: ذلك منفصل» امتنع أن 
يكون هذا كلاما عربيا؛ لأن مدرك الانفصال كما تقدم إنما هو النظر إلى تعدد 
المتكلم. 

ومتى لاحظنا الانفصال وأن المتكلم متعدد وأن سبب ذلك يصيّر ذلك 
كلامين » كأن المتكلم الأول قد استعمل لفظ العشرة في السبعة مجازا من باب 
اطلاق لفظ الكل على الجزء. 

وذلك لا يجوز في الأعداد؛ لأنها نصوص لا تقبل المجاز» فيخرج الكلام 
الأول عن كونه عربياً وإذا حرج الأول عن كونه عربيا حرج الثاني أيضاً عن کونه 
عربياً؛ لأنه لا يأتي منه وحده كلام تام عربي فيبطل الكلامان تفريعاً على هذا 
الاحتمالء وإذا فرعنا على أنه متصل»ء جاز الكلامان» ويكون المتكلم الأول قد 
استعمل العشرة في السبعة مجازا مع النطق بإلا وذلك لا يمتنع في النصوص»› 
كما إذا كان المتكلم واحدا وقال: له عندي عشرة إلا ثلاثة . 

أو نقول: يكون الاستثناء مع اللفظ المستشنى منه المجموع حقيقة فيما بقي . 
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وقد قاله خماعة من الأصوليين, وتكون السبعة مقا لها غبارتان:. عة وعشرة إلا 
ثلاثة » ويكون هذا اللفظ المركب حقيقة في السبعة كلفظة السبعة. وقد صرح 
بذلك الحنفية في كتبهم فقالوا: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا. ومرادهم ما 
ذکرته . 

فتأمل ذلك» فإنها كلها احتمالات يمكن القول بها لغة وعادة وشرعاً. 


# % * 


في مقدار ما يجوز أن يخرج من الاستثناء 


قال الشيخ سيف الدين : «اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق» كقوله: 
له على عشرة إلا عشرة. وإنما اختلفوا فى استشاء النصف والأكثر» فذهب 
أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكشرء حتی آنه لو قال له 
علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد. 

وذهب القاضي أبو بكر في اخر أقواله والحنابلة وابن درستويه النحوي<› 
إلى المنع من ذلك. وزاد القاضي أبو بكر والحنابلة القول بالمنع من الاستناء 
المسارى . 
على مئة إلا عشرة» بل تقول. خحمسة » أو غير ذلك». 

قلت : هذا المذهب أنه لا يصلح الا عقد صحيح نقله جماعة من النحاة. 
ونقله المازري في «شرح البرهان». وقال أرباب هذا المذهب لم يقع في 
الكتاب والسنة إلا ما ذكرناه» فإن قوله تعالى : 


(۱) هو: عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان»ء أبو محمد . من علماء اللغةء فارسي 
الأصل ولد عام ۲٣۸(‏ ه = ۸۷۱ م)» واشهتر وتوفي ببغداد عام ۳٤۷(‏ ه = ۹0۸ م). من 
مصنفاته : «تصحیح الفصيح»» و «الكتاب»» و «الإرشاد»» في النحو و «معاني الشعر». و «وأخبار 
النحويين»» و «نقض كتاب العين»» وغيرها. 
انظر ترجمته في : (وفیات الاعیان ۲٠۱/۱‏ تاریخ بغداد ٤۲۸/۹‏ الأعلام .)۷١/ ٤‏ 
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[. . . فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً . . . 4 (العنكبوت: .)٠٤‏ 

الخمسون بعض عقد الألف» فإن الواحد مع العشرة كالعشرة مع المثة» 
والمثة م الالف کالواحد مع العشرة» فكل واحد من هذه دسسته لما ذكرناه كلسبة 
الآأخر. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 

«ان لله تسعة وتسعين إسماً مئة إلا واحد ». 

الواحد من المئة بعض عقد. إذ عقد المئة العشرة لا الواحد إنماالواحد 
عقد العشرة فقط . ومنع أرباب هذا المذهب أن تقول: له علي عشرة إلا درهماً 
لأن الواحد من العشرة عقد صحيح بالنسبة إلى العشرة» بل لا تقول عندهم إلا: 
له علي عشرة إلا نصفاً أو ثلثاً ونحو ذلك من كسر الدرهم. أما واحد تام فلا. 

ونقل ابن طلحة في كتاب «المدخحل» له في كتاب الطلاق» إذا قال: أنت 
طالق ثلاثاً إلا ثلاثا» قولين في لزوم الطلاق له فعلى أحد القولين يكون 
الاسناء المسرق جاو وغري وخر كن غلا قال س لين وقح اليه 
وغيرهما من نقل الإجماع في المسألة» ولعل هذا القول الذي نقله ابن طلحة 
مسبوق بالاجماع . 
وخامسها لا يجوز الأقل ولا واحد بل بعض عقد. 

قال الشيخ سيف الدین : «احتج من قال بصحة استفناء الأكثر والمساوي 
بالمنقول والمعقول والحكم». 

أما المنقول» فمن جهة القرآن والشعر. 

أما القران» فقوله تعالى : 
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لإ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 (الحجر: 
۲( 

وقال : 

إلأغويتهم اجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين) (الحجر: ۳۹ .)٠١‏ 

فإن استووا فقد استثنى المساوي . وإن تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد استثناه 
کیف وان الغاوین آکثر بدلیل قوله تعالی : 

#إوقليل من عبادي الشكور ‏ (سبأً: )٠۳‏ . 


وقوله تعالی : 

ولا تجد أكثرهم شاكرين) (الأعراف: .)١١‏ 

وقوله تعالی : 

وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین) ( يوسف: ٠١۲‏ ). 
وقوله تعالی : 


«إولكن أكشرهم لا يشكرون4 (يونس: .)٦0١‏ و «لايؤمنون) (البقرة: 
Ak‏ 
وأما الشعرء فقوله : 
أذوا التي نقصت تسعين من مثة ثم ابعشوا حكماً بالحق قوالا 
وأما المعقولء فهو أن الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل 
فيها. فجاز اخراج الأكبر به كالتخصيص بالدليل المنفصل» وكاستشناء الأقل. هذا 
وأما المساوي» فدليله قوله تعالى : 
يا أيها المزمل . قم الليل الا قليلا . نصفه . . . & (المزمل: .)۳-١‏ 
أ e‏ إل ولیس بأقل . 
وأما الحكم فعام للأكثر والمساوي . وهو أنه لو قال: ليس علي عشرة إلا 
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خحمسة» أو إلا تسعة فإنه يلزمه في الأول خمسة وفي الثاني درهم باتفاق الفقهاءء 
ولولا صحة الاستثناء لما كان كذلك». 

قال: «وفي هذه الحجج ضعف. إذ لقائل أن يقول: أما الآية فالغاوون 
فيها وان كانوا أكثر من العباد المخلصين بدليل النصوص المذكورة فلا نسلم أن 
إلا في قوله تعالى : إلا من اتبعك من الغاوين# (الحجر: ۳(. 
نمنع من استئناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى من المستثنى منه صريحا به» كما 

وأما إذا لم يكن العدد مصرحاً به» كما إذا قال له: خذ ما في الكيس من 
الدراهم سوى الزيوف منها » فإنه يصح » وإن كانت الزيوف في العدد أكثر في 
نفس الأمر» وكما إذا قال: جاء بنو تميم سوى الأوباش منهم» فإنه يصح من غير 
استقباح وإن كان عدد الأوباش أكثر. 

وأما الشعر فلا اء فيه › بل معناه: دوا المئة الى سقطت منها تسعون› 
ولا لزم أن يكون سقوطها بطريق الاستشناء. 
والفرق بين الأصل والفرع واقع من جهة الاجمال. أما التخصيص فمن جهة أنه 
قد یکون بدلیل منقفصل › وبغير دليل لفظي كما تقرر في تخصيص العموم . 
عشرة إلا درهماً » ولا كذلك قوله : له على مثة إلا تسعة وتسعين . 

ليا أيها المزمل - قم الليل الا قليلا4 (المزمل : ١ء .)١‏ 
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للقيام فيه» وتقديره : قم الليل نصفه إلا قلي . 

وأما الحكم فدعوى الاتفاق عليه خطأء فإِن من لا يرى صحة الاستثناء فى 
الأكثر والمساوي» فهو عنده بمنزلة الاستثناء المستخرق. ولو قال: له على عشرة 
إلا عشرة لزمه العشرة. وإنما ذهب إلى ذلك الفقهاء القائلون بصحة استفناء 

قلت : للقاضي في الآيتين جواب حسن لم يتعرض له الشيخ في الرد 
عليه» وذلك أن القاضي رحمه الله تعالى إنما منع المساوي والأكثرء لأجل أنه قد 
يكون عابثاً بالنطق بما هو عابث عالم به. وبطلان المساوي المعتبر أو الأكثر 
باطل . 

ويقول إن الااستتناء إنماوضعته العرب لإخحراج ماعساه يذهل عنه 
المتكلم» فيحتاج إلى إخراجه بعد اندراجه في اللفظ»_ ويْعذر في القليل ؛ لأن 
مثله يجوز الذهول عنه. أما أنه ينطق بما نصفه باطل فهذا يعد مشتغاٌ بالهذيان. 
فهذا هو مدرك القاضي رحمه الله تعالى . 

آما إذا لم یکن عالماً بما یخرج من کلامه» ولا أ نه يبطل من کلامه نصفه 
فلا يعد مشتغا بالهذیان. 

وعلی هذا لا يلزمه استلال الآيتين؛ لأن إبليس وقت تلفظه لم يكن محيطاً 
بمن یغویه ومن يعصمه الله تعالی منه» بل يجوز أن يقدر على الكل لعدم اطلاعه 
على قدرة الله تعالى في خلقهء فلا يكون الكلام المحكي عنه معدودا من 
الهذيان. 

#... إلا من اتبعك . . .# (الحجر: .)٤١‏ 

وإن كان الله تعالى عالماً بعدد المتبعين وأ أنهم الأكثرء لكن هذا النطق 
والكلام لو صدر عن عربي غير عالم الا کان ما شا فكذلكف إذا جاء 
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في كلام الله تعالى ؛ لأن شأن القرآن أن يكون عربياً على منوال العرب» لا على 
منوال الربوبية»› بل کل ما کان حسناً في کلام ET‏ 
تعالیء a as‏ خبر أنه إنما ا 
جاز» ومهما امتنع امتنع في کلام الله تعالى . 

فتأمل هذه القاعدة فإنها يتخرج عليها أحكام كثيرة وأسئلة صعبة في كلام 
الله تعالى . 


فعلى هذا التقرير يكون الكلامان في الآيتين شأنهما ألا يتعين الابطال في 
أكثرهما ولا في نصفهماء فلا يمتنع الاستثناء فيهما. وأن أخرج أكشرهماء لعدم 
العلم بذلك عند النطق . 


ألا ترى أن القائل لو قال: أكرم بني تميم أن أطاعوا الله صح هذا إجماعاً 
وان كان قد لا يطيع الله تعالى منهم أحد» فيصير تقييده بالشرط مبطلادً لجملة 
كلامه» فهو كإخراج الجميع بإلاء ومع ذلك لا يقبح» لعدم العلم بما يترتب على 
التعليق حالة التعليق » فحينئذ المدرك في نفي القبح إنما هو عدم العلم ببطلان 
الأكشر والمساوي عند النطق» حلاف ما قاله الشيخ سيف الدينء کک 
المدرك عدم التصريح بالعددء بل عدم التصريح بالعده يحصل معه القبح أيضاً 
عند القاضي إذا کان عالماً بأن أكثر ما قاله باطل . 


وأما قوله: «التقدير: قم الليل نصفه إلا قلیا»» فقد تقدم الجواب عنه 
وبسطه فی الاستفناء المتصل فيطالع من هناك . 


وأما قوله : حكاية الاتفاق على الحكم خطأ فصحيح» وقد نقل الحنابلة عن 
مذهبهم أنه إذا قال: له عندي عشرة إلا تسعة» يلزمه عشرة بناء على الغاء 
الاستشناء. 


قال : «وأما من قال بامتناع صحة استثناء المساوي والأكثرء فقد احتج بأن 
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الاستشناء على حلاف الأصل› لکونه انکارا بعد إقرار» وجحدا بعد اعتراف . 


غير أنا خالفناه في استثناء الأقل لمعنى لم يوجد في المساوي والأكثر»› 


الأول: أن المقرٌ ربما أقز به وقد وفى بعضه غير أنه. نسيه لقلته» وعند 
إقراره ربما تذكره فاستثناه» فلو لم يصح استناؤه لتضرر» ولا كذلك في الأكثر 
والنصف؛ لأنه قلما يتفق الذهول عنه. 

الثاني : إذا قال: له علي مثة إلا درهماًء لم يكن مستقبحأًء ولو قال: له 
علي مئة إلا تسعة وتسعين» كان مستقبحاء والمستقبح في لغة العرب لا يكون 
من لغة العرب» . 


قال: «وهذه الحجة ضعيفة» إذ لقائل أن يقول: لا نسلم أن الاإستثناء على 
خلاف الأصل والقول بأنه إنكار بعد الاقرار إنما يصح ذلك أن لولم يكن 
الاستثناءء والمستثنى منه جملة واحدة» وإلا فلاء وان سلمناعدم الاتحاد» 
ولكن لا نسلم مخالفة ذلك للأصل بل الأصل قبوله. لإمكان صدق المتكلم به 
ودفعاً للضرر عنه» ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يكون قبول ذلك في استشناء الأقل 
على خحلاف الأصل . 


والقول بأن ذلك يستقبح في لخة العرب لا يمنع استعماله» فإنه لو قال: له 
على عشرة إلا در ا کان مستحسناً. ولو قال: له علي عشرة إلا دانقا ودانقاء 
إلى تمام عشرين مرة» کان فی غاية الاستقباح . ومع ذلك لا يمتنع استعماله» . 


قلت: معنى قوله: «الاستثناء والمستثنى منه جملة واحدة». يريد أن 
الثمانية ثلا لها عبارتان: احداهما ثمانية والآخرة عشرة إلا اثئين» فصار الاستخناء 
واللفظ الأول المستثنى. منه كلفظة واحدة وضعت للثمانية » فلا يكون اللفظ الأول 
كلاماً تاماً حتى يقال انه اقرار» بل هو بعض كلمة» وبعض كلمة لا يحكم عليها 
بأنها اقرار ولا إنكار» وهو معنى قول الحنفية : الاستشناء تكلم بالباقي بعد الثنيا. 
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وأما قوله: «ليس هو على خلاف الأصل. لأن الأصل قبوله لدفعه للضرر 
عن المتكلم»» هذا لا يمنع أنه على خلاف الأصل من جهة أنه مخرج ما ثبت 
بظاهر اللفظ» وكون اللفظ على وفق الأصل من وجه لا يأبى أنه على حلاف 
الأصل من وجه اخر. 

بل هاهنا قاعدة أخحرى يمكن التمسك بها في هذا المقام» وهي أن الكلام 
الذي لا يستقبل بنفسه كالشرط والصفة والغاية والاستشناء إذا ورد بعد كلام مستقل 
بنفسه» فإن العرب تجعل المتقدم الذي شأنه أن يستقل لولا أحد هذه الأمور 
الأربعة غير مستقل» بل المستقل عندها المجموع المركب من الكلامين حتى 
غلب ذلك في أعظم ألفاظهاء وهي النصوص كالعدد في أعظم الأحوال » وهي 
الاقرار عند الحكام . 

فلو قال: له علي مثة إلا درهماًء قبل اجماعاً وصار لفظ المشة لا يعتبر 
استقلاله ولا حصوصيته لأجل ما ورد بعده من الاستناء . 


وكذلك : له عندي ثوب هروي» لا یثبتون الکلام إلا بجميع ما دل عليه 
الخ رال وة 


وكذلك : له عندي دنار إن أبرآنى من القصاص› لا یلزمه دینار بغیر ابراء. 


وكذلك : اقتلوا المشركين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ا 
الغاة؛ 


وإذا تقررت هذه القاعدة» وهي أن العرب تعد الكلام لخواً بمفرده إذا لحقه 
أحد هذه الأمور الأربعةء وإنما تعتد بالمجموع » امتنع حينئذ أن يقال: إنه إنكار 
بعد الاقرار. فإن الكلام الأول لم يقره حتى يلزم عنه إقرار» فيتجه المنع حينئذ 
مطلقاً اتجاهاً أحسن من اتجاه قولنا: ان هذا الأصل عارضه أصل آخر» وهو نفي 
الضرر عن المقر. 


ومن الناس من منع في الآية منعاً آخر غير ما تقدم» وقال: العباد 
المخلصون يندرج فيهم الملائكة» فيتجه الجواب عن قوله تعالى : 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك ‏ (الحجر: .)٤١‏ 

يقول: المتبع أقل باعتبار أن الباقي فيهم الملائكة» وهم أضعاف الإنس 
مرارا كثيرة» فما وقع الاستشناء إلا في الأقل» ويجيب عن قول إبليس أن 
المخلصين أقل. وقد استشناهم إبليس» فما استثنى إلا الأقل فيحصل الجواب 
عن الاثنين على سبيل التفصيل . 
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ویمکن أيضا أن يقال : إبلیس مخطی ء فی تعبیره» وإذا لحناه وخطأناه أي 
شيء يلزم من ذلك ؟ ويكون الله تعالى قد حكى عنه الخطأ واللحن في هذا 
الاستشناء» كما حكى عنه الكفر والكبر الذي هو أعظم وأشد فسادا. وکیف يکون 
قول إبليس حجة على القاضي ؟ بل نقضي بفساده ولا نعرج على إبليس لا في 
قوله ولا فی فعله . 


وهذا السؤال مُخيل» غير أن الجواب عنه أن إبليس لم ينطق بهذه الصيخة 
العربية ولا بصيغة الاستثناء بل بمعناه فقط. والله تعالى هو ناظم هذه الصيغ 
العربية ترجمة عن المعنى الذي أراده إبليس بعبارته العجمية» كما لو قال إبليس 
بالعجمية : آنا أغوي عبادك كلهم ولا أغوي منهم المخلصين› فللعربي أن يعبر 
عن هذا المعنى بصيغة الاستشناء الواقعة في القرآنء فيقع السؤال على المعبر 
المترجم لا على المتكلم الأولء [ فإن كان ]0 المتكلم الثاني قوله حجة» قام 
الدليل على صحة ذلك اللفظ بتكلمه به. والمترجم هاهنا هو الله تعالى» وقوله 
الحق» وقد أخبرنا أنه أنزل القرآن عربياأء فوجب كل ما يترجم به القصص العجمية أن 


یکون عربیا. 
فالحجة حينشذ قامت على القاضي بقول الله تعالى» لا بقول إبليس» 
فاندفع السؤال. 


(۲) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأزهرية . 


فأئدة: 


قال الأبياري في شرح البرهان: مذهب القاضي هو مذهب سيبويه 
والخليل»› والنضر بن شمیل› وجماهير آلبصريين › وهو الوارد في الكتاب 

إألف سنة إلا خمسين عاماً» و لإمئة إلا واحدأًي. 

وقال الزيدي في شرح الجزولية : مذهب البصريين لا بذ أن يكون 
المستثنى أقل مما بقي . وقال الكوفيون وبعض البصريين : يجوز النصف . وأكثر 

وقد حكى أبو يعلى الحنبلي ٠7‏ أن مذهب أحمد لا يصح استفناء الأكشر› 
وحکاه الخرقي(› في کتاب الإقرار. ونقله المازري› عن عبد الملك بن 
الماجشون“ من المالكيةء وأنه إذا قال: له عندي عشرة إلا تسعة» يلزمه عشرة 


(۳) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء أبويعلى . عالم عصره في الأصول 
والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغدادء ولد عام ۳۸٠١(‏ ه= ۹4١‏ م)» وتوفي عام ٤0۸(‏ هد 
7 م( من مصنفاته: «الإيمان»» و «الأحكام السلطانية»» و «الكفاية في اصول الفقه»» و 
«احکام القران»ء و «عيون المسائل»» و «أربع مقدمات في أصول الديانات»» و «العدة» في أصول 
الفقه» و «كتاب اللباس»» و «المجرد»» وغيرها. 
أنظر ترجمته في : ( طبقات الحنابلة ۰۱۹۳/۲ تاریخ بغداد ۲٥٦/۲‏ شذرات الذهب ۳٠۹/۳‏ 
الوافي بالوفيات ۷/۳ الأعلام )٠١١/٠١‏ . 

() هو: عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي » أبو القاسم . فقيه حنبلي من هل بغداد» رحل عنها لما 
ظهر فيها سب الصحابة» نسبته إلى بيع الخرق. توفي عام (۳۳۲ ه = ٩٤١‏ م). له عدة مصنفات 
احترقت» وبقي منها: «المختصر» في الفقه» ويعرف بمختصر الخرقي . 
أنظر ترجمته في : (وفيات الأعيان ۳۷۹/١‏ الاعلام ٤٤/١‏ مفتاح السعادة ٤۳۸/١‏ النجوم 
الزاهرة ۱۷۸/۳ طبقات الحنابلة ۲ )۷٠١/‏ . 

(ه) عبد الملك بن عبد 'العزيز بن عبد الله التيمي بالولاءء أبو مروان بن الماجشون » فقيه مالكي 
فصيح » دارت عليه الفتيا في زمانه» وعلى أبيه قبله» أضر في آخر عمره» وكان مولعاً بسماع الغناء 
في إقامته وارتحاله . توفي عام (۲۱۲ هھ = ۸۲۷ م) . 
أنظر ترجمته فى : (ميزان الاعتدال ٠٠١/۲‏ الاعلام ۰/٤‏ ابن خلکان ۲۸۷/۱). 
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كالاستثناء المستغرق . 

ثم لو سلم الاجماع أشكل بأن الفقهاء أجمعوا على أنه إذا قال: له علي 
دنانیر أو دراهم» أنه يلزمه ثلاثة مع اتفاق النحاة وأئمة اللغة على أن هذا النوع 
من الجموع جمع كثرة» وأنه موضوع للأحد عشر فما فوقه» فعلى هذا أقل 
مسماه أحد عشر» ولم يقل به أحد من الفقهاء فلعل هذا مثله . 


فأائدة: 


يلزم الحنفية» والشيخ سيف الدين» والإمام فخر الدين» القائلين بأن 
الاستشناء مع المستثنى منه جملة واحدة وعبارة واحدة عما بقي» أن يكون كل 
مجاز معه قرينة» صارفة لفظية أنه حقيقة في ذلك المجاز» وأن ذلك المجازله 
عبارتان : لفظه الموضوع بإزائه» ولفظ الحقيقة مع القرينة اللفظية الصارفة . 


العلماء قد قاله في المخصص المتصل مع صيغة العموم . 


وقال الأبياري في شرح البرهان: كون الاستشناء مع اللفظ المستثنى منه 
كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضي» قالء وهو يقول: العشرة موضوعة للعشرةء 
ومع استشناء الخمسة للخمسة كما تقول: زيد للمفرد. ثم تزيد الواو والنون 
فیکون موضوعاً للجمع . 


قال : والجمهور على خلافه. 


قال الزيدي في شرح الجزولية: واحتج من لم يجوز إلا كسراً من عقد بان 
القائل إذا قال : له عندي مثة إلا عشرة فأخحصر منه أن يقول: له عندي تسعون . 
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قال: وهو مردود بأن العرب كما تختصر فقد تسهب وتطول. 

قال : واحتج أيضاً من وافق القاضي على وجوب الاقل وهم جمهور 
النحاةء بأن الاستشناء في الإثبات نظير الاستثناء في النفي . ونحن إذا قلنا: ما قام 
أحد الا زيدا أو ما شنا أن نستشنيه» فإن ما بقي أكثر؛ لأنه عام غير متناه» 
والمخرج متناه» فهو أقل بالضرورة فوجب أن يكون في الاثبات كذلك . 


وجوابه أن الاستشناء في النفي قد يكون فيه أقل» كقولنا: ما قام اخوتك إلا 
زيد وعمر وخالدء ويكون الأخوة أربعة» فيكون الباقي واحدا والمخرج ثلاثة › 
وكذلك إذا قال: ماله عندي عشرة إلا سبعة» يكون الباقي ثلاثة والمخرج سبعة» 
فيكون المخرج أكثر. سلمنا أن النفي والاستشناء فيه لا يقع إلا في عام» لكن 
النفي مخالف للثبوت » فلا يلزم المساواة بين المختلفات. سلمنا وجوب ذلك 
لكنه قياس في اللغة » فلنا منعه على أحد القولين . 


% 3% * 


الباب الثلاثرن 


فی الأستثناء من النفى إثبات 
ومن الإثبات نفی 


قال الشيخ سیف الدين: « الاستشناء من الإثبات نفی » ومن النفى 
إثبات» خلافا لأبى حنيفة » . 

قلت: هذه القهرسة حسنة» فإنه قد وقع في أثناء كلام .الإمام فخر الدين 
في المعالم ما يقتضي أن الخلاف إنما هو في الاستشناء من النفىء وأما 
الإثبات فقد وقع الإتفاق على أنه نفي» هذا معنى كلامه. 

وسألت أعيان الحنفية» عن ذلك فقالوا: البابان عندنا سوا 
والاستشناء من الاثبات لیس ا ولا من النفى اتا والفروع عندنا مبنية 
على ذلك» وفهرسة الشيخ سيف الدين رحمه الله تعالى مصرحة بذلك. 

والذي رأيته للسيرافي في شرح سيبويه» والرماني في شرحه أيضاً 
والزيدي في شرح الجزولية» وشراح المفصل › وأكابر النحاةء هو مذهب 
الجماعة. ولم أر ما حكى عن أبي حنيفة إلا عنه وحده» ولم أر أحداً وافقة 


فيه . 
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غير أن الزيدي حكى عن الكسائي في شرح الجُرُولية فقال: « اختلف 
النحويون في المخرج منه ما هو؟ 


فقال الكسائي : الإخراج من الاسم وحده» فإذا قلت : قام القوم إل 
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زيدأء كأنك قلت: قام القوم الذين نقص منهم زيد» ولم تتعرض للإخبار عن 
زید بقيام ولا غیره» فيحتمل القيام وعدمه. واستدل على ذلك بقوله تعالی : 


إفسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين). ( الحجر: ١۳ء .)١١‏ 


لا أنه يمكن أن يكون قد سجد وألا يكون سجد لم يكن لقوله 
تعالى : ظ أبى أن٬يكون‏ مع الساجدين € فائدة. 


هل قام زيد استفهاماً. كذلك إلا لا تؤكد؛ لأن موضوع N‏ 
والتأكيد اطالة» فقيل : إنما قال تعالى : « أبى أن يكون » إخباراً عن أن ذلك 
سجية له وأنه شأنه» « فأبی أن يكون » يعطى ذلك› وإلا لا تعطى ذلك ففيه 


فائدة زائدة» فليعلم ذلك . 


قال الشيخ سيف الدين: « دليلنا في ذلك أن القائل إذا قال لا إله إلا 
الله » كان موحدا مثبتاً للإلهية الله تعالى» ونافياً لها عن سواه. ولو كان نافيا 
للإلهية عن سواه تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى الرب تعالى» لما كان ذلك 
ا ا لعدم إشعار لفظه بالإثبات لاإلهية لله تعالى . وذلك 
خلاف الاجماع . 


وأيضاً فإنه إذا قال القائل: لا عالم في البلد إلا زيدء كان ذلك من أدل 
الألفاظ على علم زيد وفضيلته» وكان ذلك متبادراً إلى فهم كل سامع لغوي»› 
ولو كان نافيا للعلم عما سوى زيد غير مثبت للعلم لزيد لما كان كذلك. وعلى 
هذا الخو فی کل ها هو من هذا القبيل: 

قال : « فإن قيل : لو كان الاستثناء من النفي إثباتاًء لكان قوله كل : 
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« لا صلاة إلا بطهور )و ر لا نکاح إلا بولى و« لا تبیعوا البر بالرٌ 
إلا مثلا بمثل »0 . 


۰ الصلاة عند وجود الطهور» والنكاح عند وجود الولي‎ E 
والبيع عند وجود المماثلة.‎ 


ولما لم يكن كذلك علم بأن المراد بالاستشاء إخراج المستشنى عن 
دخوله فی المستثنی منه» وأنه غير متعرض لنفیه ولا إثباته . 


قال : « وقلنا: الطهور والولي والمساواة لا يصدق عليه اسم ما استئنی 
ليان اشتراط الطهور في الصلاةء والولي في النكاح» والمساواة في البيع . 


والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط فلا يلزم من وجوده وجود 
المشروط لجواز انتفاء المقتضى » أو فوات شرط اخر أو وجود مانع » . 


قلت؛ قال الحنفية على قولنا: لا إله إلا اللهء إن قرائن الأحوال 
الضرورية أفادتنا أن المتكلم لا يقصد بهذا اللفظ إلا التوحيد والاثبات بعد 
النفي» فلذلك قضينا باسلام القائل لذلك بالقرائن لا باللفظ. والكلام إنما هو 
في اللفظ من حيث هو افظ فيه استشناء مع قطع النظر عن القرائن» وهو 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أخرجه الببخاري في صحيحه» الباب ۳٣‏ من كتاب النكاح . وأبو داود في سننه» الباب ۱۹ من 
كتاب النكاح» والترمذي في سننه» الباب ٠٤‏ من كتاب النكاح. وابن ماجه في سننه» الباب 
٠‏ من كتاب النكاح. والدارمي في سننهء الباب ١١‏ من كتاب النكاح» وأحمد بن حنبل في 
المسند ۱ / ۲0۰۹ cE ۳ ۳۹٤/٤‏ ۸ 7/7 

(۳) لم أعثر على هذا اللفظ فيما لدي من مصادر. 
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الجوؤاب عن قولنا: لا عالم في البلد إلا زيد. 

قلت: وجوابهم أن الأصل عدم القرائن» وأن السامع لا يجد في نفسه 
الفهم مضافا إلا للفظ› وأنه مستفيد للوحدانية» وعلم زيد من لفظ المتكلم . 
ومن راجع نفسه لم يجد في العرف إلا ذلك وإذا كان ذلك في العرف وجب 
أن يكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير. 

وقوله رحمه الله : « إن الطهور والولى والمساواة لا يصدق عليها اسم ما 
E E‏ 
صلاة إلا بطهور» فالمتقدم في المعنى هو الحكم بعدم الصلاة عند عدم 
الطهور» فالطهور متقدم في المعنى ومراد بالضرورة وهو المذكور بعد إلا 
لكن المتقدم الحكم بالعدم» والمتأخر بعد إلاء الخروج من هذا الحكم عند 
أبي حنيفة» ومن المحكوم به عند الجماعة. فهو النقيض للحكم المتقدم على 
کل تقدير» ووقوع النقيض بعد إلا ليس مقتضيا للانقطاع » بل الانقطاع لا 
يكون إلا بأحد طريقين: أما بالحكم على غير الجنس بأن يكون المذكور بعد 
إلا غير جنس المذكور فيهاء أو لا يكون الحكم بالنقيض بعد إلا وهاهنا ليس 
كذلك» بل الجنس واحد والنقيض بعد إلا حاصل» فلا يكون منقطعاء وقد 
تقدم بسط المنقطع والمتصل» فيطالع من هناك يتضح به هذا هاهنا. 

قلت: وزاد الإمام فخر اللدين رحمه الله تعالى في « المحصول »» 
فقال : مثال الاستشناء من الإثبات» وهو نفي قوله تعالى : 

. . . فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. . . 4. ( العنكبوت: 
.)٤‏ 

ومثال الاستثناء من النفي » وهو ثبوت قوله تعالى : 

ل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. .. ». ( الحجر: 
es‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : أن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات 


{oV 


واسطة» وهي عدم الحكم . فمقتضیى الاستثناء بقاء المستثنى غير محکوم عليه 
بالف ولا بالاات: 


هذا کلامه في « المحصول »» وزاد في « المعالم ٠‏ فقال عن بي 
حنيفة رحمهما الله تعالى : إن الألفاظ إنما تدل على المعاني الخارجية بواسطة 
الصور الذهنيةء فإذا قال القائل : قام الزيدون» إنما نستفيد أولاً أنه حكم 
بقيامهم في ذهنه» ثم نأخذ من ظاهر حال المتكلم آنه إنما حكم بأمر مطابق» 
فنقول هم قاموا في الخارج وتحقق منهم القيام؛ لأن الظاهر صدقه ومطابقة 
حكمه» فحينئذ ما اعتقدنا قيامهم في الخارج إلا بواسطة اعتقادنا أنه حکم 
بذلك فی ذهنه. 

إذا تقرر أن اللفظ إنما يفيد الأمور الخارجية بواسطة الأمور الذهنية 
فنقول: صرف الاستشناء إلى .الصور الذهنية أولى من صرفه إلى الأمسور 
الخارجية ؛ لأن صرفه إلى ما يستغني عن وسط أولى من صرفه إلى المحتاج 
المستثنى » وأنه مسكوت عنه» وصرفه إلى الأمور الخارجية يقتضي أنه اتصف 


أرجح وجب المصير إليه . 

کر ا هو ا ن ا ا ون الات ى ي وهو 
المطلوب . 
فائدة: 


أنا حكمنا بعد إلا بنقيض ما حكمنا به قبل إلاء غير أنه مقدم قبل إلا أمران: 


اا 
والقاعدة العقلية أن من خرج من شيء دخل في نقيضه؛ لأن النقيضين 
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واختلفنا بعد ذلك في أن هذا زيداً هل هو مخرج من القيام أو من 
الحكم به؟ فعندنا من القيام» فيدخحل في نقيضه» as‏ القيام » فيكون غير 
قائم بالضرورة»› وكذلك إذا حرج من عدم القيام کان داخلا في نقيضه» وهو 
القيام» فیکون قائماً بالضرورة»› أو مخرج من الحكم بالقيام» فيدخل في عدم 


الحكم» فيكون غير محكوم عليه بشي ء البتة» > فجاز أن يون قائماً وغير قائم 
أمره مجهول باعتبار هذا اللفظ . 


هذا تحرير محل الخلاف بيننا وبين الحنفية. وإلا فالاخراج متفق 
عليه » وكذلك الحكم بالنقيض› والنفي › والشوبت»› ولکن عندنا باعتبار 
المحكوم به المتقدم قبل إلا وعندهم الحكم المتقدم قبل إلا فهم ون 
الحكم» ونحن ننفي المحكوم به فتأمل ذلك فهو يوضح لك المسألة إيضاحا 
جیداً. 


فائدة: 


قلت للحنفية : كيف تصنعون في الاستثناء المفرغ في قولنا: ما قام إلا زيدء 
في القيام والإكرام والمرور أم لا؟ فإن قلتم : إنه ثبوت فقد نقضتم أصلكم . 


بشي ء» بل هو اخبار عن أن الحكم بالنفي المتقدم لم يثبت لما بعد إلاء بل 
هو مجهول الحال باعتبار هذا اللفظ . 


فهم مسوون بين النفي والثبوت والمفرغ وغير المفرغ» فاعلم ذلك فهو 
حقيقة مذهبهم حتى تعلم كيف نورد عليهم أو نة نقيم الحجج لهم» ونتصور 


المذهب على ما هو عليه فى نفس الأمر عند أهله. 


۹ 


فائدة : 


قال سراج الدي ٩‏ في ) اخحتصاره المحصول : : الجواب عن 2 
الحنفية بأن قال: الإثبات أعم منه بصيغة ة العموم . 


ثبوته بعد إلا إنما'هو نقيض ما ثبت قبلهاء وتقرر في المعقول أن نقيض 
السالبة الكلية إنما هو الموجبة. الجزئية . 


فإذا وقع الئبوت فی صورة مما بعد إلا فقد حصل النقيض المقصرود 
بالاستشناء ووفينا بمقتضی قولنا: ) الاستشناء من النفى إثبات €“ فإذا حصلت 
صحة الصلاة فى صورة واحدة لشخص واحد فقد صدقت الموجبة الجزئية . 


وكذلك إِذا ثبتت صحة النكاح في صورة من صور وجود الولي» أو 
البيع فى صورة من صور المساواة» فقد حصلت الموجبة الجزئية المناقضة 
للسالة الكلية المخقدة: 


ومعلوم أنه قد حصل ذلك في صور لا تحصى »› لا غ رر 
واحدة» ومتى كان كذلك لم يرد علينا نقض» لأنا لم ندع إلا النقيض» كما أنا 
إذا قلنا:لا شيء من العدد بزوج» كفى في مناقضة هذا القول أن بعض العدد 
زوج› ولا يكون نقيضه أن كل عدد زوج» فإن الكليتين قد تكذبان» فلا 
تکونان نقیضین» کقولنا: بعض العدد زوج» بعضه ليس بزوج . 


)٤(‏ هو: محمود ر بن ای گر بن اید أبو الثناء سراج الدين الأرموي . عالم بالأصول والمنطق» 
من الشافعية. أصله من أرمية من بلاد آذربیجان ولد عام (٤۹٥ه‏ = ١١۱۹۸‏ م)ء وقرأً 
بالموصل» وسكن دمشق. توفي بمدينة قونية عام (1۸۲ه ۱۲۸۳م) من مصنفاته: « مطالع 
الأنوار» في المنسطق. و« التحصيل والمحصول » في الأصول. ود لطائف الحكمة »» 
و« شرح الاشارات »» و« شرح الوجيز للغزالي »» في فروع الفقهء و« بيان الحق » حكمة 
ومنطق› و« الباب الأربعين في أصول الدين » . 
انظر ترجمته في : ( طبقات السبكي ٠٠١/٠١‏ الأعلام ۷/٦٦۱ء‏ هدية العارفين .)٤ ٦/۲‏ 
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شيء من العدد بزوج» فتعين أن نقيض الكلية الموجبة إنما هو السالبة 
الجزئية. ونقیض السالبة الكلية إنما هو الموجبة الجزئية» وقد حصلت 

قلت : وهذا جواب حسن دقیق على قواعد المعقولات› وفيه تدقیق 
كثير» وشأن سراج الدين التدقيق في المعقولات . 

غير أن هذا الجواب لا يستقيم على قواعد المنقولات من جهة أن 
قولنا: لا صلاة ولا نكاح» ونحو ذلك نكرة في سياق النفي وهو من صيغ 
العموم» وصيغ العموم معناها في اللغة القضاء على كل فرد فرد من أفرادها 
بالسلب إن كان العموم في سياق السلب» أو بالثبوت إن كان العموم مذكورا 
في سياق الثبوت . 

لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». (البقرة: .)۱١۷‏ 

فإن السلب محكوم به على كل فرد من أفراد الرفث والفسوق والجدال. 
والثبوت . 

# اقتلوا المشركين #. ( التوبة: .)١‏ 

ثبت حکم القتل لكل فرد من أفراد المشركين» وكذلك جميع صي 
العموم» حيث وقعت في اللغة إنما يكون الحكم فيها على كل فردمن 
أفرادهاء بحیث لا یبقی فرد» لا على المجموع من حيث هو مجموع» فهي 
كلية لاكل؛ لأنها لو كانت كلا لتعذر الاستدلال بها في النفي والنهيء كقوله 
تعالی : 

ما لكم من إله غيره ‏ . ( الأعراف: 0۹( . 
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يكون لنا بعضهم آلهة؛ لأنه لا يلزم من نفي المجموع نفي كل جزء من 
أجزائه» بل يجوز ثبوت بعض أجزائه مع صدق نفيه في نفسه . 

والنهي کقوله تعالی : : 

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 . ( الأنعام : ١٥ا‏ ). 

یکون معنی الكلام على هذا التقدير: لا تقتلوا مجموع النفوس› فعلی 
هذا إذا قتلنا بعضهم لا نأثم» فإن الله تعالى إنما حرم قتل المجموع» ولا يلزم 


أما إذا قلنا: النفي حكم على كل فرد من الأفراد حتى لا يبقى فرد لزم 
نفي جميع الآلهة غير الله تعالى . 


وإذا قلنا: النهي عن كل فرد من أفراد النفوس لا نخرج عن العهدة إلا 
بترك كل نفس» أما إذا قتلنا نفسا فإنا نكون مخالفين لمقتضى النهي» فعلم أن 
صيغة العموم لو كانت كلذ لا كلية لتعذر الإستدلال بها في النفي والنهي» لكن 
صيغة العموم هي التي يصح الاستدلال بها على ثبوت حكمها لكل فرد من 
أفرادها نفيا ونهياً وأمرا وثبوتأء فيتعين أن تكون موضوعة للكلية لا للكل . 

إذا تقرر هذا كان قولنا: ف إل رر ج ها على کل ردن 
أفراد الصلاة بنفي الأجزاء حالة عدم الطهارة» فإذا استثنينا وقلنا: « إلا 
بطهور »» فالتقدير أيضا الحكم على كل فرد من تلك الأفراد التي حكم عليها 
قبل إلا بعد إلا بأنها تجزىء مع الطهور» فيتعين القول بالثبوت لكل فرد بعد 
إلا. كما كان النفي في كل فرد قبل إلاء فإنه ليس اضافة الحكم بعد إلا 
لبعض الأفراد الكائنة قبلها أولى من الفرد الآخحرء ولو ثبت ذلك لزم الترجيح 

أ مر جح » فيتعين الحكم على جميع الأفراد. 

ذ! وجدبُ صلاة واحدة باطلة مع حصول الطهارة لزم مخالفة قولنا: 
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» الااستشتاء من النفى إتبات . 


نعم لا يشترط أن يثبت لكل فرد من أفراد الصلاة إلا مطلق الثبوت: لأنه 
المقابل للسلب الكلي . أما أن صلاة تبقى بغير صحة فذلك نقض للقاعدة؛ 
ولأن كل فرد من أفراد الصلاة ة محكوم عليه قبل إلا بالنفي» فكل فرد مقصود 
بالنفي قبل إلا فيكون مقصوداً بالثبوت بعدها. 
فيتعين الثبوت بعد إلا في كل فرد لا في صورة واحدة كما أشار إليه 
2 فإنه قال : لا يلزم الوت بصيغة العموم . أي لكل فرد من أفراد 
الصلاة. يعني ولا يضر كون كثير من الصلوات لا يقضى بصحتها مع حصول 
الط 
وكذلك بقية المثل» فظهر أن جواب الشيخ سراج الدين مع تدقيقه 
وحظه و العقلية» أنه لا يتم على القواعد النقليةء وبحشنا في هذه 
المسألة إنما هو في مسألة نقلية» فتأمل هذه المواضع»› فإن فيها غرابة سۇالاً 
ڪا 
قلت: وأجاب التبريزي فقال: الفرق بين النظمين ضروري في 
الفهم» فمن قال: لا قاضي في البلد إلا فلانء سبق إلى الذهن ثوت 
القضاء. ومن قال: لا قضاء إلا بالعلم أو الورع» لم يلزم منه ثبوته لكل عالم 
أو متورع » بل يصح هذا القول وإن لم يكن في الوجود قاض . 


ومستند هذا الفرق أن الباء في اللغة للالصاق. فيفيد معنى الاشتراط 


() هو: المظفر بن أبي الخير محمد بن إسماعيل» أبو سعد أمين الدين التبريزي الراراني . فقيه 
شافعي تعلم بیغداد» ولد عام ٥٥۸(‏ هھ = ۱۱١۳‏ م)» قدم إلى مصر» وسافر إلى شيراز فمات بها 
عام (1۲۱ه ٤۱۲۲م)‏ من مصنفاته : « سمط الفرائد » في الفقه» و« المختصر في الفروع ( 
لخصه من الوجيزء و« التنقيح ( اختصر به المحصول في أصول الفقه . 
انظر ترجمته في : ( الأعلام ٠٥۷/۷‏ وطبقات الشافعية الكبرى ١/١١٠٠ء‏ هدية العارفين 
(T/۲‏ 
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وهو الصاق الطهور بالصلاةء والولي بالنكاح » ولا يلزم العكس . 


قلت : ومعنی هذا الكلام أنه لا يلزم من كون الشرط يجب حصوله عند 
المشروط والتصاقه به أن يجب حصول المشروط عند حصول الشرط والتصاقه 
به؛ لأن المشروط ليس واجب الحصول عند حصول الشرط› لأنه تابع لسببه 
لا لشرطه. 
فائدة: 


هذه المستثنيات كلهاء نحو: «لا صلاة إلا بطهور» ورلا نكاح إلا 
بوليٌ )» فيها الموصوفات محذوفةء تقديره: « لا صلاة إلا صلاة بطهور »» 
« ولا نكاح إلا نكاح بوليّ ». وكذلك بقية النظائر حتى يكون الاستثناء متصلا 
ويجد المجرور ما يتعلق به . 

فإن قولنا: بطهور متعلق بصفة لموصوف محذوف تقديره: ألا صلاة 
كائنة بطهور أو مفعولة بطهور» ولا نكاح إلا نكاح معقود بوليّ» وكذلك بقية 
النظائى فالمجرور لا بد له من عامل» والعامل يتعين أن يكون صفة» والصفة 
eS EEN a aS‏ 

وبهذا يظهر بطلان ما قاله الشيخ سيف الدين رحمه الله من أن الاستثناء 
منقطع» بل هو متصل قطعاً لحصول شرائط الإتصال فيه لما تقدم في باب حد 
المنقطعء والمتصلء والفضلاء يقولون: إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا 
ادود سبد راب الحفة اناا ف الات ادى حه ةا ان ها اله 
تعالی » والله تعالى أعلم . ۰ 
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فى بيان أن خلاف العلماء فى الاستشناء من 


النفى إثبات ليس على اطلاقه وأن 
هذه الدعرى يحب تخصيصها 


وبيان ذلك: أن المستئنى تارة يكون حكماًء نحو: ماقام القوم إلا 
ردا وتأارة یکون ا نحو: لا عقؤبة إلا بجناية وتارة یکون مانعا نحو: ل 
تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض › ولا نريد بهذه المشل ولا بهذه القسمة 
الحصرء بل التمثيل لحصول المقصود منها وان لم يثبت الحصر فيهاء وتارة 
يكون شرطأء نحو « لا صلاة إلا بطهور » وجميع النظائر التي ذكرها الحنفية 
قبل هذا الباب. 

إذا تقرر هذا فنقول : بحد كل واحد منهاء وببيان حقيقته يظهر السر 

فالحكم : هو ثمرة السبب» والمترتب عليه › ولا يقصد به أن یترتب عليه 
غيره من جهة أنه حكم . 

والسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته. 


فالقيد الأول : احتراز من الشرط› فإنه لا يلزم من وجوده الوجود. 


والقيد الثانی : احتراز من المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شىء» وإنما 
یلزم من وجوده العدم . 
والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجوده فقدان الشرط» أو وجود المانع 
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فلا يلزم الوجودء أو مقارنة عدمه اخلافةُ بسبب آخر فلا يلزم العدم» بل يترتب 
وجود المسبّب على ذلك السبب الآخر. 


فإن الأسباب يخلف بعضها بعضاًء لكنه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر 
عن هذه العوارض يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» فلذلك قلناً: 


والشرط : ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 


فقولنا: « ما یلزم من عدمه العدم (“ احتراز من المانع» فإنه لا يلزم من 
علمه شي ء٠‏ بل من وجوده العدم . 


وقولنا: » ولا يلزم من وجوده وجرد ولا عدم)» احتراز من المانع» فإنه 
يلزم من وجوده العدم» ومن السب أيضا فانه يلزم من وجوده الوجود. 


وقولنا لذاته احتراز من أن يقارن وجوده وجود السبب فیلزم الوجود» لکن 
ليس لأجل الشرط»› بل للست أو يقارن ووجوده وجود المانع» فيلزم 
العدم» لكن ليس ذلك لوجود الشرط»› بل لوجود المانع. 


والمانع : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوږد ولا عدم 
لذاته . فالقيد الأول: احتراز من السبب» فإنه لا يلزم من وجوده الوجود. 


والقيد الثاني : احتراز من الشرط فإنه يلزم من عدمه العدم . 


والقيد الثالث : احتراز من مقارنة عدمه وجود السب فیلزم الوجود» لکن 
ليس لأجل عدم المانع» بل للسبب. 


فالمعتبر من المانع وجوده» ومن الشرط عدذمه» ومن السہب وجوده 
وعلمه. 


إذا تقررت حقائق هذه الأمورء وان الشرط ل يلزم من وجوده وجود ولا 


ah! 


عدم» ظهر أن قول العلماء : الاستثناء من النفي اثبات ليس على اطلاقه» وأن 
هذا العموم ليس مراداًء بل يريدون ما عدا الشروط فإنه لا يلزم من القضاء 
بعدم المشروط حالة عدم الشرط أن يقضي بثبوته حالة ثبوت الشرط» بل 
لا أثر لوجود الشرط البتة إلا في أن المحل يصير ابلا لتأثير سبب أن وجد» أما 
الوقوع فلا پستفاد من وجود الشرط البتة . 

فإذا قلنا: « لا صلاة إلا بطهور »»› حكمنا بعدم صحة الصلاة عند عدم 


ال الذي هو شرط› ولا نحکم بوجود صحة الصلاة علد وجود الطهورء 
لأنه شرط . 


وكذلك « لا نکاح إلا بولى » و« لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مشأ 
بمثل »“ هذا كله من باب الشروط التي لم يقل أحد فيها إلا بلزوم العدم عند 
العدم لأ بالوجود عند الوجود. وهذا مجمع عليه من العلماء. 

فظهر حينئذ أن اطلاق العلماء أن الاستشناء من النفى اثبات محمول على 
ما عدا الشروط وأن نقض الحنفية علينا به غير وارد لأنه ليس من صور 
النزاع» وإنما النزاع فيما عدا الشروط . 

فتأمل ذلك فإنه ربما غفل عنه كثير من الفضلاء ويعتقدون أنها نقوض 
على صورة النزاع» وليس كذلك› فتأمله . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» الباب ۷۷ء ۷۸ء ۸١‏ ن كتاب البيوع. ومسلم في صحيحه» 
الحديث :۷١‏ ۷ من كتاب المساقاة. وأبو داود في سننهء الباب ٠۳‏ من كتاب البيوع. 
والترمذي في سننهء الباب ۳٤‏ من كتاب البيوع . والنسائي في سننهء الباب ۱۷ من كتاب 
البيوع » وأحمد بن حنبل في المسند ۲۲/٠ ۰۹ ۰٤/۳‏ . 


4Y 


الباب الثاني والثلاثرون 


فى أن العرب منعت من كون الاستناء يبطل 
جملة الملفوظ› وجوزت ذلك فى الشرط › وسر 
الفرق فى ذلك 


فإذا قلت: له عندي عشرة إلا عشرةء امتنع ؛ لأنه نطق بالهذر وما لا 
فائدة فيه » لأنك أبطلت عين ما أثبت› فصرت کالساکت› ولم يفد كلامك 


وإذا قلت : أكرم بني تميم أن أطاعوا الله » أو أن جاؤوك. فلم يطع الله 
منهم أحداً ولم يأت منهم أحد» فإن هذا الشرط أوجب بطلان جميع كلامك» 
وبنطقك بهذا الشرط الذي لم يقع امتنع الاكرام عن جميعهم » فصرت مبطلا 
مع اشتراكهما في إبطال جميع المنطوق به . 


وسر الفرق في ذلك أن المتكلم بالاستناء» مقدم في أول أمره على 
بطلان جمیع کلامه وتصييره هذرا من القول مع علمه بذلك وقصده إليه» 
فكان معدودا من السفهاء المشتغلين بالهذيان. 

وأما في الشرط فان المتكلم يجوز أن يأتي بنو تميم أجمعون فلا يظهر 
للشرط أثر» ولا يطل شيء وأ يأتي البعض دون البعض فيبطل الحكم في 
حق البعض دون البعض» وأن يبطل الحكم في حق الكلء لعدم الشرط› 
والمصلحة عندك ظاهرة فى اشتراط هذا الشرط فإن العقلاء إنما يشترطون ما 
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هو مصلحة في ظاهر الحال وهذه المصلحة التي في الاشتراط لم يتعين بها 
الهذيان» فالمانع مفقود والمقتضى موجود» وهو مصلحة الشرط» فحسن 
التعليق عليه وأن أبطل جملة الكلام في عاقبة الأمر. 


لكن العاقل لمالم يتعين له ذلك عند التعليق لم يعد من السفهاء 
المقدمين على اللخو من القول» وأما في الشرط فذلك متوقع في العواقب ليس 
متعيناً عند التلفظ . 


فهذا هو سر الفرق بينهماء وسبب اجماع الناس على جواز التعليق في 
الشرط» وإن أبطل جملة الكلام» أو کان الخارج به أكثر من الباقي . 


هاهنا المساوي والأكثر والجميع فتأمل ذلك . 

منع العلماء والعرب من قولنا: قام زيد وعمرو إلا عمرأًء لأنك رافع 
لجميع ما تلفظت به» فإن عمرا وحده هو جملة ملفوظ به . وكذلك زید وجمیع 
المعطوفات وان کثرت کل واحد منها کلام مستقل بنفسه. والواو نابت مناب 
العامل» فلا يجوز استثناء واحد من المعطوفات بجملته» لأنه بمنزلة قولك : له 
عندي عشرة إلا عشرة. 

غير أن الفقهاء المالكية جوزوا أن نقول : انت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة إلا واحدة ويلزمه أتنتان فقط› وینفعه استتناؤه. 

وهو نقض على هذه القاعدة» فإنه استثناء جميع ملفوظا به» فکان ينبغی 
ألا يصح ولا ينفعه» وأن يلزمه الثلاث كما نطق به في أصل كلامه قياساً على 
قوله : له عندي عشرة إلا عشرةء وقام زيد وعمرو إلا عمرأًء لكنهم فرقوا بين 
الموضعين بأن الخصومات في زيد وعمرو ونحوهما مما تتعلق بها أغراض 
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المتكلمين وإرادات العقلاءء فكل واحد من المعطوفات هنالك معتبر في 
نفسه» فامتنع إبطاله بعد النطق به وتقريره. 

آنا الوحدات فليست كذلك» لأن العقلاء لا يجدون فرقاً بين 
قولهم: أ نت طالق ثلاث وبين أنت ا را و و زق ر 
لواحدة من خصوصات الوحدات سيء تمتاز به وتختص عن الوحدة الأخرى» 
ويا بين فرلا آنت الق لاتا إلا واسدة ون قرلا أنت الى وا دة 
وواحدة وواحدة إلا واحدة»ء بخلاف زيد وعمرو وخالدى فإن خصوصاتها مما 
يمکن أن تتعلق بها الأغراض فجعلتا كل واد ا او به» ومنعنا 
إبطاله » وفرقنا بين قولنا: جاء الرجال إلا a‏ وبين جاء زيد وعمرو وخحالد 
إلا ردا الان لما رفن لخصرات الرجال أف ذلك قم اللفي عل 
e‏ منهم » فمنعنا استشناؤه . 

قلت : وعلى هذا الفرق يلزم أن يقال إذا قال: أنت طالق الطلقة 

الأولى والثانية والثالثة إلا الشالغةء أو إلا الشانيةء أو إلا ٠‏ أن يمتنع ؛ لأن 
الطلقة الأولى تزيل العصمة وتوقع التحريم» والشانية تقرب من الثلاث» 
والثالثة تحرم إلا بعد زوج» فقد صار لکل واحد منها خصوص ليس للأخرى» 
فيمتنع استشناء شيء منهاء وتطلق عليه ثلاثا . 

هذا مقتضى بحث الفقهاء من غير أن أراه منقولآً 2 ذلك فیتحصل 
أن على استشناء الكل من الكل الذي هو المستغرق ثلاثة نقوض 

الأول: الشرط» وقد تقدم الجواب عنه. 

الثاني : مسألة الطلاق بصيغة الوحدات وقد تقدم أيضا الجواب عنه. 

الشالث: ما نقلته في باب الاستشناء المستغرق عن ابن طلحة من قول 
القائل : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء أنه يسقط عنه الثلاث على أحد القولين ولم 
أذكر عنه جواباً إلا آنه مسبوق بالاجماع» أو قول بأن الاستشاء المستغرق جائز 
لخة» وهو بعيد. فهذا متحصل النقوض في هذا الباب والله عز وجل أعلم . 
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وقد و ما هو صورته صورة النقض. وليس نقضاً في المعنى› 
فیمکن أن يعد رابعاً ویمکن ألا يعد» وهو قولهم في كتاب الطلاق: أنت طالق 
ثلاثاً إلا ثلا إلا اثنتين فقيل : يلزمه واحدة» وقيل: اثنتان. وسبب ذلك أنك 
لما حرجت من الثلاثة الثانية اثنتين لم يبق منها إلا واحدة منفية.ء لأن الثلاثة 
الثانية منفية» ولما لم يبق منها إلا واحدة منفية» فصرت كأنك لم تخرج من 
الثلاثة الأول المثبتة إلا واحدة» فصار الاستثناء الأول غير مستخرق فصح . 

وإذا كنت إنما استشنيت واحدة من الثلاثة الأول فيلزمه اثنتان بقية الثلاثة 
الأول المثبتة . 


أو يقال : الااستثناء الأول لغو لکونه Ere‏ فیبطل ويلغو» وکأنا لم 
ننطق إلا بالغانى › وهو ائنتان من ثلاثة» فتبقی وأاحدة» فتلزمه واحدة فقط» 
ويكون الاستثناء الثاني على هذه الطريقة نفياً؛ لأنه من اثبات . 


وعلی الطريق الأولى اثبات› لآنه من نفي » لأنه من الأول والأول نفي 
لوروده على الثلاثة الأول المثبتة. 


فعلى القول بأنه يلزمه اثنتان يكون القضاء على الاستشاء المستغرق 
لكونه اعتبر الاستفناء ء الأول وجعله نفياً مع ونه مستغرقاً ولک لن هھ تا 
في الحقيقة ؛ لأنه يلاحظ أنه اتصل به ما يصيره غير مستغرق» فلا نقض 
ب لأن ذكر الاستشناء الثاني بعده هو المقرر له ولو لم يأت الاستثناء الثاني 
لم يلزمه هذا القائل إلا ثلاث ولم يخالف القاعدة فلا نقض» فتأمل ذلك 


والله أعلم . 
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الباب الثالث والثلاثون 


في مفهوم الاستثناء من الاثبات» أو النفي إذا ورد 
بعد اثبات» أو نفى هل ذلك مدلول مطابقة آم لاء بل يكون 
من المفهوم الذي هو من دلالة الالتزام 


هذا موضع ليس بالسهل» فإن المنقول أن إلا وضعت للاخراج من 
الحكم المتقدم» والخروج من الثبوت نفي ومن النفي ثبوت . فهذه الصيغة دالة 
بالوضع والمطابقة على النفي ان كان الاستشاء من اثبات. أو دالة بالمطابقة 
على الاثبات ان كان الاستشناء من نفي» مع أن العلماء إنما يقولون هو مفهوم 
من جملة المفهومات . ويعدون مفهوم الاستثناء مع الغاية» والصفة» والشرط› 
والزمان» والمكانء والعدد» وغير ذلك من المفهومات . 


وإذا عدوه من المفهوم كانت دلالة اللفظ عليه التزاماً لا مطابقة؛ لأن 
المفهومات كلها من باب دلالة الالتزام » وما تقدم من وصع إلا للاخراج 
يقتضي أن تكون مطابقة» فكيف يتقرر هذا على وجه تجتمع هذه النقول؟ 


والجواب : أن الحق أنه مفهوم من جملة المفهومات. وأن دلالة اللفظ 
عليه التزام» وتقريره أن إلا وضعت للاخراج من الحكم السابق» وهذا لا 
يقتضي دخوله في عدمه بالوضع اللغوي. بل بالعقل الدال على أنه لا واسطة 
بين النقيضين» وأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان . 


فلما دل العقل على عدم ارتفاع النقيضين» وأن الخارج من أحدهما 
يتعين أن يكون داخلً في الآحس» تعين النفي في المستلنى من الأبوت» 
والثبوت في المستثنى من النفي بواسطة دلالة العقل مع إلا المخرجة»' ولم 
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تستقل إلا بذلك لولا دلالة العقل الدال على أن الدخول في أحد النقيضين 
لازم للخروج من النقيض الأخر. 

فدلالة اللفظ عليه حينئذ من باب دلالة اللفظ على لازم مسماهء لا من 
باب دلالة اللفظ على نفس مسماه» فهو حينئذ دلالة التزام لا دلالة مطابقة . 

ولا تناقض حينئذ بين قولهم : إن إلا وضعت للاخراج» وبين قولنا: إن 
من الثبوت . وإنما كان يلزم التناقض ان قالوا: إلا موضوعة لوصف ما بعدها 
بالالتزام على الاتصاف بنقيض ما خرج المستثنى منه. نعم دلالتها على 
مسمى « الخروج » مطابقة» أما ما يلزم هذا الخروج فلا تدل عليه مطابقة» بل 
التزاما. 

فهذا وجه الجمع بين أقوال النحاة والأصوليين فتأمله فإنه مبنى على 
معقول ومنقول»› فریما عن فهمه»› والله الملهم لما يشاء. 
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الباب الرابع والثلاثون 
فی الاستثناء من الاستنناء» هل يتعين 


وده على صل الكلام أو على الاستثناء الذي 
يلیه قبله » أو نفرق بین أن یکون بينهما حرف عطف أم لا 


هذا الباب مبنى على حمس قواعد: 

القاعدة الأولى : أن الاستشناء من النفى اثبات ومن الاثبات نفى . 

القاعدة الثانية : أن العرب لا تجمع بين إلا وحرف العطف» فإن حرف 
فيما دخل عليه إلا وحرف العطف. وأن يكون له الحكم المتقدم. وأن لا 
يكون له ذلك الحكم . 

القاعدة الثالثة : أن الاستفناء المستغرق باطل لما تقدم . 


القاعدة اران أن القعر فن لجان السرب رف ال ان وة 
الحکم عليه دون ما هو بعيد . 

القاعدة الخامسة: أن كلام المكلف أو العاقل إذا أدار بين الالغاء 
والأعمال» كان حمله على الأعمال والاعتبار أولى . 

فهذه القواعد الخمس هي مدرك هذا الباب . والفرق بين هذا الباب 
والباب المتقدم أول الكتاب: أن هذا الباب يمكن أن يكون المستثنى بعض 
الأول» نحو: قام القوم إلا زيداً إلا عمراًء فذاك الباب للاعراب» وهذا 
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فإذا قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة»ء أو إلا ثلاثةء تعين عود 
الاستشناء الثاني إلى أصل الكلام» لأن ثلاثة لا تستشنى من ثلاثة » وهي القاعدة 
الثالثة» فيكون معترفاً بأربعة لإخراجه ثلاثة بعد ثلاثة من عشرةء فالباقي بعد 
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فإن قال: له على عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين»تعين عوده على أصل 
الكلام أيضاًء ويتعذر عوده على الغلاثة وان كان أقل منهاء لآن العرب لا 
تجمع بين إلا وحرف العطف . وهو القاعدة الثانية . 


فإن قال: له على عشرة إلا ثلاثة إلا اثنينء فأما أن يحمل أنه عائد على 
أصل الكلام» أو عائد على الأستغناء الأول أو عليهماء أو لا عليهما. 


والآول يلزم منه ترجيح البعيد على القريب› وهو ممنوع للقاعدة 
الرابعة . والثاني هو المطلوب ترجيحأً للقرب والشالث يلزم منه الغاء الاستشناء 
الثاني » لأنه قبل قوله الثاني « الا ثلاثة » كان معترفا بسبعة» فلما قال ثانيا « إلا 
اثنين »» فهذا الاستشناء الثاني باعتبار عوده على أصل الكلام ينفي من السبعة 
الباقية بعد الثلاثة اثنين» وباعتبار عوده على الاستثناء الأول يرد من الثلاثة 
المنفينة اثنين بناء على القاعدة الأولى» أن الاستثناء من النفي اثبات» ومن 
الات في ففجي النقض بالريادة ويصير معترةا بسبعة كنا كان فل ةة 
بالاستشناء الثاني فيلزم أن يكون الاستثناء الثاني لغواًء وذلك محال للقاعدة 
الا 

وكذلك عدم عوده عليهما يلزم منه الالخاء أيضاً فيكون باطلا» فيتعين 
باعتبار هذه القواعد عوده على الاستفناء الأول» فيكون معترفا ببخمسة لاخراجه 
أثنين بعد ثلاثة . فهذا كله نقله الإمام فخر الدين في « المحصول »» ماعدا 
القواعد المتقدمة. 
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- قال الزيدي في شرح الجزولية : إذا تكرر المستشنى وكان الثاني يمكن 
أن يكون بعض الأول فأما لم يمكن استثناء المتأخر من المتقدم أو يمكن. فإن 
لم يمكن نحو: له عندي عشرة إلا واحدا إلا ثلاثة» فإن في ذلك مذهبين 
للنحويين : 


أحدهما: أن الاستشاءين إلى المستثنى منه» فيكون قد اعترف 
بستة » و أكثر النحويين › حجتهم حجتهم أن العطف يقتضي التشريك› فيكون الثاني 
eT‏ کما کان الأول ويتعین مله» وهو الأول اسا على, العطف» وأن 
المعطوفات وإن كثرت فإن العطف إنما هو على الأول» وكذلك التأكيدات 
والنعوت» ولا يقال: هذا نعت للنعت ولا معطوف على المعطوف . 


وقال الفراء ومن تبعه : إن الثاني منقطع من الأول وإن معناه: عندي عشرة 
إلا واحداً سوى الثلاثة التي له عندي» أي : لكنْ الفلاثة لم تدخل في هذا 
الإقرار» فيكون المقربة على مذهب الفراء اثني عشر. والذي حمله على ذلك ما 
في الوجه الآخر من الطول؛ لأن قولك: عندي عشرة إلا أربعة أخصر من هذا 
الكلام الذي فيه استثناءان . 

قال الزيدي: وهذا لا يلزم؛ لأن العرب كما ر 
بالمطول في المعنى الواحدء نحو: زيداأً ضربت وزيداً ضربته» وهما جائز 
والمعنى واحد. 

وأنضتا بان المتكلم قد يقول: عندي عشرة إلا واد ثم یتذکر ان الذي 
عنده إنما هو ستة» فيقول بعد ذلك : إلا ثلاثة . 


وإذا أمكن عودهما إلى الأول كان أولى من مذهب الفراء» فإن مذهبه لا 
يتصور إلا على الانقطاع» ومهما أمكن المتصل لا يعدل عنه إلى المنقطع› لأن 
وإن أمكن أن يكون ,الثاني مستثنى من الأول» نحو قوله: له عندي عشرة 


4Î 


إلا ثلاثاً إلا واحداً؛ لأن الواحد يمكن استثناؤه من الثلاثة» فإن للنحويين فى هذا 


مڏاهب. 


فقيل : يرجعان إلى مستئنی وأاحد» وهو أصل الكلامء فیکون الاعتراف 


وقال الفراء ومن تبعه: إن الثاني منقطع من الأول على حسب ما تقدم في 
المسألة الأولى . وكأنك قلت: عندي عشرة إلا ثلاثة سوى الواحد الذي عندي› 
ا لكن الواحد لم يدخحل في هذا الإقرار فيكون المقربة ثمانية» ومستند الفراء 

وقیل : الاستفناء الثاني راجع إلى الذي قېلە› فیکون الواحد مستشى من 
الثلائة» والثلاثة مستثناة من العشرة. وهو مذهب هل البصرة› واختاره السيرافي . 
وهو أولى ؛ لآن فيه ترجيح القرب على البعدء وعدم الانقطاع في الاستشناء. 

ويتأكد مذهب البصريين أيضاً بالقرآن» قال الله تعالى : 

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين . إل امرأته. . . #. (الحجر: ٥۹.‏ 
(٩‏ 

فامرأته مستشناة من المستشنى قبلها وهو « آل لوط » . 

قال: هذا ما لم يقترن بالكلام قرينةء فإن اقترنت به قرينة كان الاستثناء 
تابعاً لتلك القرينة من المذاهب الثلاثة المتقدمة . 
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الباب الخامس والثلاثون 


فى ضابط المتحصل من الاستثناءات المتكر رة إلى أن 
تی العدد المذکور أو لا کم یکون المقر به 


وهذا الباب مبني على قاعدتين : 

إحداهما هي أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي . 

وثانيهما: أن الاستثناء بعد الاستثناء يعود على الاستشناء الذي قبله لا على 
أصل الكلام» بناء على مذهب البصريين وقد تقدم فيه ثلاثة مذاهب . 

ويشترط في هذا الباب أن يكون الثاني أبداً أقل مما قبله . 

قال السيرافي في شرح سیبويه رضي الله عنهما: « إذا اتی استثناء يمکن 
أن يكون من الأول. فإن الاختيار أن يكون الثاني محطوطا من الأولء كقولك : 
لزيد علي عشرة إلا أربعة إلا درهما. 

فالوجه أن تجعل الدرهم استثناء من الأربعة» فيبقى من الأربعة ثلاثةء 
ويكون الباقي من الأربعة مستثنى من العشرة» فيبقى من العشرة سبعة» ولا بضر 
أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه أو أكثر من النصف بعد أن يكون أقل من 
المستئنى منه. 

فإذا اجتمعت استشناءات كل واحد منها أقل من الذي يليهء فإنك تعمد إلى 
الاستثناء الأخير» فتنقصه من الذي قبلهء وتنظر ما بقي منه فتنقصه من الذي يليه 
قبله» ولا تزال كذلك حتى تنتهي إلى الاستشناء الأول. 


مثال ذلك أن تقول: له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا 
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خمسة ره أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدأًء فالحكم في ذلك أن عليه خمسة» 
وذلك آنا عمدنا إلى آخر الاستشناءات» وهو الواحد» فنقصناه مع الاثنين فيبقى 
واحد» فنقصناه من ثلاثة نقصنا الثلاثة من الستة بقي ثلاثة نقصناها من السبعة 
يقي أربعة اتقصتاها من الفمائية يقي أربغةنقصتاها من التسعة بقى لحمسة تقصتاها 
او وة ا ي ار م ٠‏ 

قال : : وتقريب الحساب في ذلك أن نبتدي بأول الاستشناءات فننقصه من 
المال المقرٌ به المستثنى منه» ثم نزيد الاستثناء الثاني على ما بقي وننقص 
الثالث ونزيد الرابع وننقص الخامس إلى أن ننتهي إلى المستشنى الأخير. 

مثال ذلك في مسألتناء نقصنا التسعة من العشرة فيبقى واحده ونزيد 
الثمانية فتصير تسعة» وننقص السبعة فيبقى اثنان» ونزيد الستة فتصير ثمانيةء 
وننقص الخمسة فتصير ثلاثة» ونزيد الأربعة فتصير سبعة» وننقص الثلاثة فتصير 
أربعة » ونزيد اثنين فتصير ستة» وننقص واحدا فبقي خحمسة . وذلك هو المقر به. 

قلت: وهذه التقريرات كلها مبنية على أن ن أصل الكلام إذا كان إيجاباء 
كان الاستثناء الأول منه نفياً والثاني إذا أعدناه على الأول كان اا والثالث 
یکول قيا لأنه عائد على إيجاب» وكذلك نفي بعد إيجاب» وإيجاب بعد نفي 
إلى أن يفنى العدد بالوصول إلى الواحد ونستشنيه . 


هذا إذا كان ابتداء الكلام إيجاباًء فإن كان أصله نفياًء نحو قوله: أما 
ET‏ ة إلا 


والابتداء بالنفي كالابتداء بالإيجاب المال في الكل إلى خمسة من العشرة 
إذا توالت الاستثناءات على الترتيب المذكور بتنقيص واحد دائماً. 


فإن كان بعضها واحداً وبعضها أكثر أو أقل خرج عن هذا الضابط واعتبر 
المتحصل منه بالقواعد المتقدمة والقوانين الحسابية . وكذلك إذا تجاوز العدد 
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المبتدأ به عشرة فإنه ييخرج على القواعد المتقدمة . 


وإنما ذكرت لك العشرة على سبيل المثال لتهتدي به إلى غيره من الأعداد 
قلت أو كثرت . فالقواعد المتقدمة إذا استعملت على تلك الشرائط لا تحزم ولا 
تنتقص › بل تؤدي إلى الحق اليقين إذا صح العمل» فتأملها في عملك تجد 
الصواب في حكمك إن شاء الله تعالى . 
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الباب السادس والثلاثون 
في بيان أقسام الاستثناء وأنه هل يجب اندراج ما 
يدخل عليه الاستشناء في الحكم المذكور في اللفظ 
إذا لم پو جل الاستفناء 


وهذا هو معنی قول الفقهاء : الاستشاء عبارة عا لولاه لوجب دخوله» 
وبعضهم يقول: الاستشناء عبارة عما لولاه لجاز دخوله. والقولان محکيان في 
المحصول . 


حجة القول بوجوب الاندراج: أن إلا موضوعة للإخراج» وإنما يتحقق 
معنى الاخراج إلا إذا تعين الاندارج. وإلا يلزم تحصيل الحاصل» وهو إخراج ما 
لیس بداخحل؛ ولأنه لو لم يجب اندارجه لاستوى الاستثناء من الجمع المعروف 
والجمع المنكر» ويكون قولنا: جاءني فقهاء إلا زيدأى كقولنا: جاءني الفقهاء إلا 
زیداء ولكنا ندرك الفرق بالضرورة في عرف الاستعمال. 


فدل على أن صل الاستفناء وجوب الاندراج؛ ولان وجوب الاندراج یلزمه 
جواز الاندراج. 


فإذا اعتقدنا أنه موضوع لوجوب الاندارج» كان المجاز عنه إلى جواز 
فتكون الملازمة قطعية . 

ما إذا اعتقدنا أنه موضوع للصحة - وهي أعم من الدخول والأعم لا يلزمه 
الأخص»› ولیس الأخص جزءه - فتکون العلاقة أضعف من القسم الأول فیکون 
المجاز الأول أرجح » ورجحان المجاز فائثدة یجب المصير إليهاء ولأنا إذا 
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اعتقدنا أنه موضوع لوجوب الاندراج كان مدلول اللفظ مركباً من الصحة وزيادة 
قيد الوجوب. فيكون اللفظ أكثر فائدة مما إذا اعتقدنا أنه موضوع للصحة فقط . 


احتج القائل ال أن الصحة أعم من الوجوب» والأعم أكثر أفراد 
فیکون اللفظ مفيداً لأفراد أكثر» فيكون أولى . 

وما ذكره قاثل الوجوب من كثرة الأجزاء في الأحص معارض بما في الأعم 
من كثرة الجزئيات» فيقع التعارض بين الكثرة من أجزاء الأخص› وبين كثرة 
الجزئيات فى الأعمء والجزئيات أولی من الأجزاء؛ لأآن الجزئيات أشخاص 
مستقلة » بخلاف الأجزاء. 

قلت : والحق في هذا الباب أن الاستشناء أربعة أقسام: القسم اول 

. کالاستٹناء من الأعداد؛ لأنها نصوص‎ » e 

القسم الثاني : عبارة عما لولاه لظن دخوله» وهو الاستفناء من العمومات»› 
نحو: اقتلوا المشركين إلا زيداً؛ لأن دلالة العموم على زيد ظاهرة لا نص»› 
فيحصل الظن لا العلم . 

والقسم الثالث: عبارة ما لولاه لجاز دخحوله س غير علم ولا ظن› 
کالاستفناء من الأحوال» نحو قوله تعالی حكاية عن يعقوب عليه السلام : 

لتأتنني به إلا أن يحاط بكم &. ( يوسف: .)٦١‏ 

أي في كل حالة من الحالات إلا في حالة الإحاطة بكم وهذه الحالة 
ماه وهي حالة الإإحاطةء لم يتعين وقوعها مفهوم الإتيان» لکن يجوز أن 
تقع . 

والقسم الرابع : عبارة عما لولاه لقطع بعدم دخوله في مدلول اللفظ» وهو 
الاستثناء المنقطع» فإن قولنا: قام القوم إلا فا يقطع بأن الفرس لم يندرج في 
القولء وإن جاز اندارجه في مفهوم عام غير مدلول اللفظ» نحو الحيوان 
والجسم› ونحو ذلك فان هذه الأمور العامة تجمع القوم وغيرهم من الفرس 


AY 


وغيره» ولو صرح بها لكان الاستثناء متصلاً. 


ثم أحد هذه الأقسام الأربعة وهو ما حار ز دخوله» فيه أقسام كثيرة سيأتي 
بيانها في أبوابها إن شاء الله تعالى . 
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الباب السابع والثلاثون 


فی بیان أقسام الاستثناء من وجه اخر 


وهو أن الاستثناء تارة برد على ملفوظ به» وهو الأكثر» نحو قام القوم إلا 
زیدا فزيد مستشنى من القوم» وهم ملفوظ بهم وتارة يرد على غير ملفوظ به بل 
یکون وا على ما هو يجوز أن يعرض لمدلول اللفظ, وإن لم کو ا به » 
ولا لازماً لما نطق به» ويسمى عند أرباب علم البيان: الاستثناء من أعم العام» 
وهو أقسام كثيرة يحتاج كل منها إلى بسط وتمثيل في أبواب مفردة تخص كل 
واحد منها بايات من الكتاب العزيز تختص به ليكون ذلك أوضح لمعناه» وأبين 


5 
م 


وفي المنطوق به بابان : أحدهما: في الاستشناء من الأحكام» وثانيهما: 
الاستشناء من الصفات. وهو باب غريب . 

وفي غير المنطوق مما هو عارض أو لازم للمنطوق به ثمانية أبواب: 
الأسباب والشروط› والموانع › والمحال» والأزمنة» والبقاع» والأحوال» ومطلق 
الوجود» ويسميه أرباب علم البيان : الاستثناء من أعم العام . 


فهذه أقسام ما يرد عليه الاستثناء من حيث الجملةء لا من حيث التفصيل . 
وتفصيل ذلك في أبوابه ببیان مثله وأحکامه إن شاء الله تعالى . 

فيتحصل أن جملة ما يستشنى منه عشرة أشياء : إثنان في المنطوق» وثمانية 
في غيسره» ودلیل حصر ذلك الاستقراء من اللغة والاستعمال» فمن ظفر بشی ء 
زائد آثبته معها. 


الباب الثامن والثلاثون 


في الأستشناء من الأحكام 


فالأفعال: ما نحو: قام القوم إلا زيدأ ونحوه. وما في معناها: نحو اسم 
الفاعلين › والمفعولين › مثل : کل رجل قائم إلا زیداء وكل أحد مكرم إلاعمرا. 

فهذه كلها أحكام لم يشعر اللفظ بأنها سبب لغيرها مما سبق الكلام» ولا 
شرط فیها» ولا مانع منهء ولا قسم مما يأتي ذكره على ما سيتضح لك إن شاء الله 
ا 
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الباب التاسع والثلاثرن 
فی الاستشناء من الصفات 


وضابطه: أنك کر رصنا بصفة» ثم تستثني نوعاً من تلك الصفةء أو 
متعلقا من متعلقاتهاء أو تستثنيها بجملتها عن موصوفها . 


والفرق بين المعنين: نك إن استثنيت بعض موصوفات الصفة عن 
الموصوفين» فهو الاستثناء من الحكمء نحو: كل أحد قائم إلا زيداء فقد 
استثنيت بعض الموصوفين وهو « زيد » عن « أحد » الموصوف الأول . 

وإن استثنيت جملة الصفة وتركت الموصوف بغير تلك الصفة المذكورة 
و إلى ا فهو الاستثناء من الصفةء نحو: مررت بالمتحركين إلا 
المتحركين» فترفع صفة الحركة من موصوفها بجملته وتركتهم عن موصوفين 
بالحركة» فتعين أن يكونوا موصوفين بالسكون . فال الأمر إلى أخبارك عن المرور 
بالساکنین» وكانك ذكرت أولاً الذين تعرض لهم الحركة مع الحركة» واستثنيت 
الحركة وبقي الذين تعرض له الحركة و ضد الصفة المستشناةء ويكون 
ذلك نظير قولك: مررت بأاحويك إلا زيداء ذكرت آثين) واستفيت أحتذهما 
فبقي الآخر 

فهذا تلخيص الفرق بين الاستثناء من الصفة وبين الاستشناء من الحكم في 
هذا المقام . 


A 


أما إذا استثنيت بعض أنواع الصفة أو متعلقاتهاء ولم تتعرض لبعض أفراد 
الموصوف البتة» فالفرق أظهر. 

وإنما جاء اللبس هنالك. من جهة أنك تعرضت لبعض أفراد الموصوف»› 
وهو شأن الاستثناء من الحكم» فتأمل هذا الموضع» فهو غريب نكد في المعنى» 
وهو قليل الوقوع . 
مسألة : 

قاتل ابن البتول إلا علاً 

إن معناه: قاتل ابن المنقطعة عن الأزواج إلا عن علي؛ لأن التبتل هو 
الانقطاع . 

وقيل : سميت فاطمة رضي الله عنها بتولا لانقطاعها عن النظراء لاعن 
الأزواج» والكل راجع إلى معنی الانقطاع» فاستئنی الشاعر عن صفة فاطمة 
رضي الله عنها بعض متعلقاتهاء فإن المنقطع عنه متعلق بها لا نوع من الانقطاع . 


الفرس»› وبالضارب إلا لولده» وبالمسافر إلا يوم الجمعة. وعلی هذا الأسلوب 
فتأمله وقس عليه . 
مسألة : 

قال ابن أبى زيد: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة إلا واحدةء تلزمه 
واحدة» إلا أن يعيد الاستناء على الواحدة فتلزمه طلقتان . 

قلت ): آما قوله: « تلزمه واحدة »؛ فلأنه اتی باستثناء مستغرق لجميع ما 
)١(‏ في النسخة الخاصة: وقلت : 
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نطق به فيبطل ويبقى أصل الكلام على حاله فتلزمه طلقة . 

وأما قوله : « تلزمه طلقتان أن أعاد استشناءه على الواحدة »» فتقريره أن 
الطلاق مصدر في نفسه تعرض له الوحدة والكثرة» فإذا قال القائل: أنت طالق 
واحدة» فقد التزم المصدر بصفة واحدة دون صفة الكثرة» ویکون نطقه تضمن 
أمرين : المصدرء وصقته» وهي الوحدة. 


وإذا تقدم نطقه بشيئين» فله أن يستشني أحدهماء فإذا استثنى الصفة - وهى 
الوحدة - فقد رفعها عن المصدر» ومتى ارتفعت الوحدة فقد تعينت الكثرةء لأن 
القاعدة العقلية : أن من رفع أحد ضدين لا ثالث لهما تعين الضد الآخر. 


كما إذا قلنا: ليس هذا العدد بزوج» تعين أن يكون فرداًء أو ليس بفرد 
تعين أن يكون زوجاء وإذا تعينت الكثرة لأجل ارتفاع الوحدة فيقتصر على أقل 
مراتب الكثرة وهو طلقتان؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك» كمالو 
ال اا طلاقاً فيه عدد أو فيه جمع» اقتصرنا على اثنين في لفظ العدىي 
وعلى ثلاثة في لفظ الجمع» أو اثنين على الخلاف في أقل مسمى الجمع اثنان أو 
ثلاثةء فهذا تقرير لزوم الطلقتين له إذا أعاد الاستثناء على الواحدة. 


ثم هذا المستثنى له أحوال ستة: 


الحالة الأولى: أن يقصد باستشنائه جمیع ما تقدم تلفظه به. ففي هذه 
الحالة تلزمه واحدة لبطلان استفنائه لاستغراقه كما تقدم . 


وقال اللخ :دا فال آنت الق واحدة إلا واحدة فان جا كفنا 


(۲) هو: علي بن محمد الربعي» أبو الحسن » المعروف باللخمي . فقيه مالكيء له معرفة بالأدب 
والحديث» قيرواني الأصل» نزل سفاقس وتوفي بها صنف كتباً مفيدة من احسنها تعليق كبير على 
المدونة في الفقه المالكي سما «التبصرة» . وله أيضا «فضائل الشام». وتوفي عام ٤۷۸(‏ ه = 
1°Ao‏ م( 
أنظر ترجمته في : (وفيات الاعيان ۳٦۸/١‏ شذرات الذهب ۳٤٦/۳‏ معالم الإيمان .۲٤١/۳‏ 
الأعلام ٤‏ /۳۲۸) . 
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وقال: نویت ذلك في موضع لو سکت» فيه لم یکن کلاماً لم یلزمه شيء؛ لأنه 
طلاق بغير نية » يريد بغير كلام نفسي » وقال: اشتراطه هو المشهورء وقاله غيره. 

الحالة الشانية : أن يقصد باستشنائه الصفة دون الموصوف» فلا يكون 
مستغرقاً» فیصح ویلزمه طلقتان کما تقدم . 

الحالة الثالثة : أن يعيد استثناءه على الموصوف دون الصفةء فتلزمه واحدة 
اش لأن استشناءه وإن قصد به بعض ما تلفظ به فقط» وهو الموصوف دون 
الصفة» غير أنه يلزم من استثناء الموصوف ورفعه استثناء الصفةء فصار مبطل 
لجميع ما تقدم تلفظه به بعضه بالقصد وبعضه بالالتزام . ومتی اقتضی استشناؤه 
ابطال جمیع ما تلفظ به بطل ولزمه ما تقدم النطق به . 

الحالة الرابعة : ألا يقصد إعادة استثنائه على ما تقدم» بل على غيرى 
ویکن معنی كلامه: « لکن واحدة غير الواحدة الملفوظ بها لا تلزمني »» ويقصد 
باستشناثه الانقطاع» » فتلزمه ا واف لأنه لم يتعرضص لرفع شيء مما تقدم» 
ولا لاثبات غيره» فيبقى الأمر على حاله. 
الحالة الخامسة : 


أن يقصد بلفظ الواحدة أولاً أكثر من واحدة من باب استعمال اللفظ 
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أي : أطفالا ثم يعيد استئناءه على واحدة من ذلك العدد الذي أراده بلفظ 
الرواحدةء فيلزمه ما بقى من العدد بعد اخراج تلك الواحدة إن كان الباقي ثلاثة 
فأقل مما يقبله المحل . 
الحالة السادسة: 

ألا يكون له قصد البتةء فظاهر لفظه يقتضي عود الاستشناء على جميع ما 
نقد > فيبطل ؛ لأنه مستغرق› وتلزمه واحدة كما تقدم . 


4۸۹ 


فهذا تلخيص هذه المسألة على جميع التقادير الممكنة فيهاء من جهة 
القصدء ومن جهة اللغة. فتأمله على قراعد الفقه واللغة تجده صحيحاً ان شاء 
الله تعالی . 
مسألة : 

إذا رفعت الصفة على المحل فلك حالان: 
الحالة الأولى : 


المتحرك› وبالعالم إلا العالم» وبالحی إلا الحىّ› وكأنك قلت : مررت بالساكن 
والجاهل والميت» لأنك أبقيت بعد الصفة الموصوف مع عدم تلك الصفة». 
فيتعين أن يتصف بما ذكرناه من الضد؛ لأن المسلوب والمتعين ضدان لا ثالث . 
هما. 

والقاعدة الفعلية أن الشيء لا يُعّرى عن الوصف أو عن ضده؛ فتعين ما 
ذکرناه بهذه إلقاعدة . 
الحالة الثانية : 

أن تسلب صفة لها أكثر من ضد واحد» فلا يتعين الثابت بعد السلب» بل 
يبقى الأمر دائراً بين تلك الأضداد لا يتعين أحدها للثبوت إلا بالنيةء وإلا فالثابت 

ثم الدوران قد يكون بين ضدين بعد الضد المسلوب» نحو: رأيت 
الدراهم المساوية لدراهمك إلا المساوية. وإدا رفعت المساواة على هذه 
الدراهم المرئية تعين ان يكون أكثر أو أقل» لأن الأضداد في هذا الموضع ثلاثةء' 


4۰ 


الحالة الثالثة : 

وقد يكون الدوران بين ثلاثة بعد المسلوب نحو رأيت الحقيقتين 
ضدان أو نقيضان أو خحلافان» والنقيضان يمكن أن تراهما بقلبك دون بصرك . 
الحالة الرابعة: 


وتارة يكون الباقي أربعة بعد الضد المسلوبء نحو: رأيت فعلك المباح 
إلا المباح» والأحكام الشرعية حمسة» فإذا سلب أحدها تعین أحد الأربعة 
الأخرى. 

وعلى هذا المنوال إذا أكثرت الأضدادفتأمل ذلك. أن نويت بعضها تعين › 
وان لم تنوه لا يتعين» ويكون اللفظ مجملا بالنسبة لما بقي بعد الاستثناء لا يعلم 
المراد منه ولا يتعين من حيث اللفظ ولا من جهة النية بل بدليل اخر ان وجد. 

فهذه المباحث فی الاستشاء من الصفة غريبة الوقوع قليلة التتحريك 
فتأملها . 
مسألة : 

قوله تعالى حكاية عن الكفار: 

ب(أفما نحن بميتين . إلا موتتنا الاولى) (الصافات : ۸٥ء .)٥۹‏ 

من باب الاستثناء من الصفةء لأنهم سلبوا عن أنفسهم صفة كونهم ميتين› 
واستشنوا من الصفة المنفية نوعاً منهاء وهو الموتة الأولى دون غيرهاء ولم يستئنوا 
بعض أفراد الموصوف بهذه الصفةء فلو قال : ما نحن بمیتین إلا زیداء: کان من 
باب الاستشناء من الحكم ۰ ولو قالوا: ما نحن بمیتین إلا ميتين › لکانوا مستشنين 


۹۱ 


أحياء؛ لأن الموت له صد واحد» فت فيتعیر' الثبوت بعد الاستنناء ویکون على هذا 
التقدير استثناء من الصفة . 

فقأمل هذه الآية فهى من الاستشناء الخريب في القران» وهي تقرر لك 
الجواز فيما تقدم ؛ لأنه استعمال عربي قطعاً. 

وهذه الآية بخلاف الآية الأخحرى› وهي قوله تعالی : 

3% فإنهم لمحضرون إل عباد الله المخلصين # اا2 1¥ 
۸(. 

فإن المراد من الاحضار هاهنا الاحضار للعذاب» ثم استثنى بعض 
الموصوفين من الاحضار المتقدم ان کان المراد بالضمير في قوله «فإنهم» جمیع 
الخلائق . وإذا استثنى بعض الموصوفين » كان كقولك : قام إلا رفا 
فیکون أستشناء و < Y‏ من الصفة› وان کان الضمير عائدا على الكفار 
فقط کان الاستثناء منقطعاًء ولا يكون الاستشناء من الصفة ولا من الحكم . 
ويقولون: ما الفرق بين الاستشناءين في هاتين الأيتين ؟ 

فا عر الفرق فاعلمة: 


# %F % 


4۹۲ 


الباب الأربعون 
في الاستثناء من الأسباب التي لم ينطق بها 


ونسرده مسائل وما وقع منه في كتاب الله تعالى على الترتيب 
المسألة الأولى : 

قوله تعالى في سورة البقرة: 

#وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله (البقرة: .)٠١١‏ 

الاستشناء فی هذه الآية واقع في الأسباب ۽ لأن الباء في المستثنى للسببية› 
الله »» أي : إلا بقدرة الله تعالى وارادته» فهذا هو السبب الذي إذا تيسر حصل 
الضرر بالسحرء وإلا فلا يحصل أصلً. 

ویکون الاستشناء متصل لحصول شرائطه. وهي الاستشاء من الجنس› 
إذا حصل السبب المذكور. 
المسألة الثانية : 

قوله تعالى في سورة البقرة : 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه # (البقرة: )۱٤۳‏ . 


4۹۳ 


فهذه اللام أيضاً للتعليل» والتقدير: «ما جعلنا القبلة التي كنت عليها 
لسبب من الأسباب إلا لهذا السبب» وهو: «ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبیه» . 


فإن قلت: علم الله تعالى واجب الوجود أزليّ » والواجب القديم لا بعلل 
بالحواداث. فكيف جعلت نصب القبلة علة له ؟ 


قلت : تعلق العلم بکون الشيء وقع ودخحل الوجود أمر حادث من 
التعلقات» والعلم في نفسه لم يحدث» بل كان في الأزل متعلقاً بأنه سيتبع 
الرسول فلان وفلان وفلان» فلما وقع الاتباع تعلق العلم بأن ذلك المستقبل صار 
واقعاًء وبطل التعلق الأولء وحصل تعلق اخرء ولا مانع من بطلان التعلقات» 
وان كانت قديمة» فإنها نسب بين العلم والمعلومات » والنسب عدميةء والعدمي 
القديم يجوز عدمه» إنما يمتنع عدم القديم إذا كان وجودياء فالمعلول إنماهو 
هذا التعلق أو العلم المتعلق التعلق الخاص. فإن المركب من المعلول»ء ومما لا 
يقبل التعليق معلول؛ لأن المجموع متوقف على علة ذلك المعلول. 


هذه طريقة في الجواب »> ومن العلماء من يقول: المتغير ليس التعلق بل 
EA a O E‏ 
الاتباع بوصف الوقوع . 

وعلی کل تقدیر لا یلزم أن یکون العلم القديم معلل بل شيء حادث» 
ولو تعلق العلم بالشيء قبل وقوعه بأنه واقع» لزم ألا يكون ذلك العلم علماً؛ 
قول العلماء: «العلم تاب للمعلوم» . 1 

فتأمل ذلك فربما خفي على كثير من الفضلاءء وأشكلت عليهم هذه 
الآيات في كتاب الله تعالی . 


44 


المسألة الثالثة ٠‏ 


قوله تعالی في سورة البقرة: | 

ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 (البقرة: .)٠٠۵‏ 

هذه الآية تحتمل معنين : 

أحدهما: أن تكون للمصاحبة مثل قولك : خحرج زيد بثيابه» وبعت الفرس 
بسرجه. أي اا ا چ ويكون تقدير الآية: «لا أحد يشفع عنده إلا 
ما لأذن الله تعالى في ذلك». وعلى هذا التقدير لا تكون الآية من هذا 
الباب. 


ويحتمل أن يكون معناها: «لا أحد يشفع عنده بسبب من الأسباب التي 
توصله بذلك. وتقدره عليه إلا بإذن الله تعالى. له فى ذلك». فإن الله تعالى إذا أذن 
له في ذلك كان ذلك سبباً لاقتداره على الشفاعةء فهذا هو الظاهر عندي . 


وعلى هذا تكون هذه الآية من هذا الباب»والاستفهام في الآية معناه النفي 
المحصن› لاستحالة الاستفهام على الله تعالی » والتقدير: ولا أحد يشفع عنده 
إلا باذنه» . 


والاذن هاهنا يحتمل أمرين: أحدهما: الإباحة» وعلى هذا يرجع إلى صفة 
الكلام . وثانيهما: أن يكون من باب القدرة» مثل قوله تعالى : 

#فیکون طائرا بإذنی ‏ (المائدة: .)١١١‏ 
المسألة الرابعة: 

قوله تعالى في سورة البقرة: 

وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله (البقرة: ۲۷۲). 

ابتغاء منصوب على أنه مفعول من أجلهء وتقدير الآية : « ما تنفقون لغرض 
من الأغراض إلا لخرض قصد وجه الله تعالى وطاعته والتقرب إليه »» فهذا هو 


40° 


السبب الذي يبعثهم دون غيره من الأسباب» فهو استثناء من الأسباب» وهي غير 
ملفوظ بهاء وهو استثناء متصل ؛ لأنه من الجنس وبالنقيض» فإن المجكوم به بعد 

وكثير من فضلاء النحاة يعدون هذا من الاستثناء المنقطع ؛ لأنهم يلاحظون 
ذلك. 
المسألة الخامسة : 

ل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ). 
( آل عمران: ۱۱۲). 

هذه الباء تحتمل أيضاً المصاحبة كما تقدم» وتحتمل السببية» وهو 
السبب »ء فإن الذلة تنتفي عنهم بسببه. 

فإن قلت : هل الحبلان المذكوران وإحد أو متعددان؟ وما معنى الحبل في 
هذه الآية؟ ۰ 

قلت: قال الزجاج : الحبل هاهنا العهدء أي : هم مقتولون مُذَلّون منهانون 
إلا أن يحصل هذا السبب. 

قلت: ويحتمل أن يكون هذان الحبلان واحدأًء فإن العهد واحد في 
نفسه» وله نسبة إلى الله تعالی بالمشروعية وإلى الخلق بالمباشرة»› فلذلك حسن 
التعدد في الإضافة في اللفظ . 


4۹٦ 


المعاهدة» وحبل الناس المباشرة والمعاقدة. فإذا أذن الله تعالى وعقد المؤمنون 
لهم العهد عصمت دماؤهم وأموالهم وذهبت ذلة خوف الموت. 

وسمی العهد ار هن باب محاز التشيه ؛ لن الحبل شانه أن 
يصل بين الشيئين» وهذا العهد وصل بين المؤمنين واليهود حتى صاروا كالملة 
الواحدة من جهة عدم القتل والقتال» وهذا هو شأن الملة الواحدة» ووقع الأمن 
والأمان. 

وقال ابن عطية : الاستشناء ء منقطع إنظرا لظاهر اللفظ. وشبهه بقوله تعالى : 

.)۹۲ النساء:‎ ( E 

ولیس کما قال» بل هو متصل › والمستثنى منه هي الأسباب المتخيلة في 
العادة والمستشثنی سہب » والحكم بعد إلا واقع بالنقيض . 

وأما آية القتل› فالاستشناء فیها منقطع › وقد تقدم تقریره فی باب الاستشناء 
المنقطع» فتأمل الفرق بينهما. 
المسألة السادسة: 

قوله تعالی في سورة آل عمران : 

وما جعله اله إلا بشری لکم . (آال عمران: .)۲۲۲٢‏ 

في هذه الآية من المسائل: الضمير في « جعله » على أي شيء يعود؟ وما 
جعل أن يكونا لعين واحدة. وكيف تصحيح هذا الاستشناء؟ . 
والحواب: 

الضمير عائد على ما تقدم من إمداد الملائكةء > أي : « ما جعل الله تعنالى 
ذلك الإمداد إلا بشری ». والبشری» مصدر مؤنث مثل الذكرى . 

ولنا فی انتظامه طريقان : 


4۷ 


أحدذهما: أن تق ضاف مخدوقا فی الضمير تقديره: « ما جعل الله 
ذکره» - أي : الاعلام به - إلا بشرى». او المصدر الذي هو الذكر بأنه 
بشری» والبشری» قول والذکر قول» فانتظم الكلام. أو تضمر ذا التي ليست 
في بشری. تقدیره: « ما جعله الله إلا ذا بشرى ٠)‏ فيقع الاأتحاد والانتظام بين 
الأمداد و ذاء الذي بمعنى صاحب» وينتظم الكلام . 


ولا يستقيم أن نجعل البشرى بمعنى مبشراً به» بتأويل المصدر باسم 
الفاعل؛ لأن المعنى يأباه؛ لأن مقصود الآية : « أن تستبشروا في أنفسكم أيها 
المؤمنون وتقوى قلوبكم بأن الله ناصركم على عدوكم فتنهضوا للقتال » . 

فالمراد الاستبشار لا نفس البشرى من حيث هى مخبر عنهاء فالمبشر به قد 
لا يقع به استبشار فلذلك عدلت عن اسم الفاعل والتقدير به. 

وتقدير الآية: « ما جعل الله الامداد إلا ذا استبشار لكمء وإلا فالله تعالى لا 
يحتاج في نصركم للملائكة »» وما النصر إلا من عند اللهء إن فعله تعالى فلا 
حاجة إلى سبب عادي» وإِن لم يفعله تعالى لا تفيد الأسباب العادية شيا فيصير 
المعنى أن الجعل لم يفعل لسبب من الأسباب إلا لحصول تقوية قلوب المؤمنين 
ووثوقها بالنصر وحسن العاقبة» وأن الله مولاهم وناصرهم على عدوهم» ولم 
يجعل الامداد لسبب اخحر مما جرت به عوائد الملوك» من الاستعانة بجندهم ولا 
غير ذلك من الأسباب . 


المسألة السابعة: 
قوله تعالی في سوزة آل عمران: 


وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . (آل عمران: .)٤٠٥‏ 

الباء فيه للسببية والتقدير: «وما كان لنفس أن تموت بسبب من الأسباب 
إلا باذن الله » . آي : بقدرة الله تعالی › فهو السبب الموجب لموتها لا سبب أخر 
غیره» فهو استثناء من غير مذكور» وهو استثناء من أعم العام من الأسباب. 


4۹۸ 


المسألة الثامنة : 


تقدير الكلام : « ما أرسلنا من رسول لسبب من الأسباب إلا لسبب أن يطاع 
لا لأن يعصى ولا لأن يهان ولا لأن يكذب ولا غير ذلك من الأسباب المتوهمة » . 


واللام دالة على السببية لخة» فإنها لام كي» وعن الشيخ ابي الحسن 
الأشعري(› رضى الله عنه: أن کل لام فی کتاب الله تعالی » فإنها لام الصيرورة 
والعاقبة . وليس في القرآن لام كي أصلاء وعنه غير ذلك . 


والخلاف على أن أفعال الله تعالى وأحكامه» هل تقبل التعليل ام لا؟ 


فمذهب المعتزلة أن التعليل واجب متعين» ومذهب أهل الحق أن الوجوب 
محال» لكن لهم قولان: أحدهما: أنها تعلل بالمصالح على سبيل التفضل» وهو 
مذهب الفقهاء القياسيين كلهم . ومنهم من منع ذلك وجوباً وتفضلا. وهذا القول 
لا یقات معه القول بالقياس البتة؛ لأن القياس مبني على التعليل ومراعاة 
المصالح . 


)١(‏ هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري . كان 
من الأئمة المجتهدين المتكلمين» ولد بالبصرة عام (١٠۲ه‏ =٤۸۷م)ء‏ وتلقى مذهب الأشاعرة 
وتقدم فيهم» وتوفي ببغداد عام (۳۲۲ه = ١۹4۳م).‏ من مصنفاته : «إمامة الصديق ٠»‏ و« الرد على 
المجسمة »» و«مقالاته الإسلاميين». و« الإبانة عن أصول الديانة »» و«الرد على الراوندي »» 
و« اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ». 
انظر ترجمته في : ( طبقات الشافعية ۲/ ٤۲ء‏ وخطط المقريزي ٥۹/۲‏ واب خلكان 
“۴١‏ والبداية والنهاية٠ ۱۸۷/١١‏ دائرة المعارف الإسلامية ۲۱۸/۲ و اللباب ٥۲/۲‏ 
والأعلام .(TT/s‏ 
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ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . (الأنعام: ٠١١‏ ). 

تقديره: « لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بالسبب الحق ». فاستشى 
السبب الحق من الأسباب كالخضب والحمية وغير ذلك من الأسباب التي جرت 
عادة الناس القتل بها. 

والباء هاهنا صريحة فى السسبية› وتحتمل المصاحبة على بعد» والسبب 
الحق هو ما شرعه الله تعالى مبيحاً القتل على ما هو منصوص في الشريعة . 
المسألة العاشرة: 

قوله تعالى في سورة الأنعام : 

ل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ). ر الأنعام: ٠١١‏ ). 
وهو أن ذلك التصرف أحسن لليتيم . فهذا هو الذي ينبغي أن يبعثكم على ملابسة 
مال اليتيم » وأما غير هذا فلا تنبعثوا لأجله »» فهو استثناء من الأسباب من غير 
المنطوق. 

وعلى هذا قال بعض العلماء: « نحن معزولون عن قربان مال اليتيم بغير 
هذا السبب» وإذا كان كذلك في ولاية اليتيم» فأولى فى ولاية أمور المسلمين 
التي هي أعظم خطرا ». وهذا كلام حسن . 
المسألة الحادية عشر: 

قوله تعالى في سورة الأعراف حكاية عن إبليس : 


ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين #. (الأعراف : 
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معناه: « أن النهي لم يقع لمفسدة في الشجرة ولا لسبب من الأسباب على 
زعمه لعنه الله إلا لسبب واحد وهو ألا يصلا إلى رتبة الملائكة فهذا هو سبب 
النهي “< هذا معنى الكلام الذي قصده إبلیس . 

وأما ما يتعلق بصناعة النحو فطريق البصريين في هذا ومثله» أن يقرروا فيه 
مضافاً محذوفاً منصوباً على المفعول من أجلهء تقديره هاهنا: إلا كراهة أن تكونا 
المضاف إليه مقامه يعرب كإعرابه» ويكون مفعولا من أجله» وطريق الكوفيين 
يقدرون حرف الجر› تقديره في هذه الآية : « إلا لئلا تکكونا ملكين ». 

وقول البصريين أرجح ؛ لان فيه حذفاً واحداأ» وهو الاسم المضاف. وفي 
تقدير الكوفيين حذفین : حرف الجر ولا النافية› وتقليل الحذف أولى ؛ ولان 
تصرف العرب في الأسماء في حذف المضاف أكثر من تصرفهم في الحروف 
بالحذف» والإإضافة إلى الأعم الأكثر أرجح وأغلب على الظن . 

قلت : e o‏ 
yT e 0‏ آم لا؟ 
المسألة الثانية عشر : 

قوله تعالى في سورة براءة: 

وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا . (التوبة: ١‏ 

تقدیره : « ما آمروا ليعصوا ويخالفوا ولا لسبب من الأسباب» بل لقصد 
إيقاع العبادة والوحدانية منهم بالفعل ». فهو استشناء من الأسباب . 


فإن قلت: هذا يؤيد المعتزلة فى أن الله تعالى أراد من عباده العبادةء وأن 
مقصود الأمر الظاهر» وعند أهل الحق أن الله تعالى يأمر بما لا يريدء فلا يلزم أن 
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يکون إيقاع العبادة غا ولا ودام ونت جعلته قود وحملت الآية 
عليه . 


قلت : السبب هاهنا هو ما يترتب على الفعل» كماتقول: ما تجرت إلا 
لأربح › لا باعث لي على التجر إلا هذا السبب» فهو مسبب في المعنى» باعتبار 
البداية» وهذا معنى قول أرباب المعقول: أنه السبب الغائبي» وهو غاية الشيء» 
وما یترتب عليه ویقولون: أنه سبب فى الأذهان مسبّب فى الأعيان» باعتبار أنه 
الباعث في أول الأمر على الفعل» فهو سبب من هذا الوجهء وباعتبار كونه يترتب 
على الفعل هو مسب وهو معنى قولهم : « أول الفكرة آخر العملء وآخر العمل 
أول الفكرة». 

دا تقرر هذا فالعبادة والتوحيد هو مسبُب من جهتین : من جهة أنه مقتضى 
الأمر» ومن جهة أن مراد المتكلم الثاني هاهنا هو غير مراد» بل المراد أنه مسبب 
من جهة اقتضاءات الألفاظ والأوامر. 

أي : لم يكن مقتضى الأمر إلا ذلك لا أن يكفروا ويشركوا» فجعل سيباً 
تدخل عليه لام کي؛ لأنه شأن المسبب الذي هو سبب غائى» کما تقدم تمثیله 
بالربح مع التجارة. 

فهو سبب مسبب بوجهین واعتبارین كما تقدم بيانه» والمراد إثبات ذلك له 
من حيٺ مقتضيات الألفاظ بوضعها» لا من جهة إرادة المتكلم بها والنزاع إنما 
هومن جهة الارادة 3 من جهة أقتضاء الألفاظ فاندفع السۋال . 
المسألة الثالثة عشر : 


قوله تعالى في سورة الدخان : 

# وما خلقناهما إلا بالحق 4 . (الدخان: ۳۹). 

حيثما وقع في القران» اختلف في معنى الحق» فقيل : التكليف بالوحدانية 
وما نوجبه لله تعالی » ونحیله علیه» ونجوزه له . فإن الاستدلال بهذا يتحصل منه 


o۲ 


وقیل : ما فيها من الاستدالال بها في ظلمات البر والبحر كما جاء في الآية 
الأخحرى. 

وأصل الحق الثابت؛ لأنه قبالة الباطل المنفى» والكل ثابت» أعنى : 
المعنين المتقدمين › فيصير الكلام : « ما خلقناهما لسبب من الأسباب إلا لهذا 
السبب »» فیکون استشاء من الآسباب التي لم ينطق بها في اللفظ» ويکون 
المسألة الرابعة عشر : 


ل وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم &. (النحل: .)٠٤‏ 

تقديره: « ما أنزلنا لسبب من الأسباب إلا للبيان لهم »» فهو مستشنى من 
الأسباب؛ لأن اللام والباء ظاهرتان في التعليل والسببية» ولم يوجد مانح من ذلك 

فإن قلت : هذا يقتضي انحصار سبب الإنزال في البيان مع أن غیره سېب» 
من تحصیل المصالح في تلك الأوامر ودرء المقاسد بتلك النواهى› والاتعاظ 
بتلك الأمثال والقصص. إلى غير ذلك من مقاصد الشريعة فى القران» فكيف 
صح الحصر في هذا السبب وحده؛ لأن هذه الصيغة صيغة حصر؟ 

قلت: تقدم أن الحصر تارة يكون مطلقاً إذا لم بقصد به اعتبار معين» وتارة 
یکون مقیداً ببعض الاعتبارات» کقوله تعالی : 

ل إنما أنت منذر #. (الرعد: ۷). 

آي : باعتبار من لا يؤمن» لا حظ له من رسول الله م إلا الانذار لقيام 
الحجة عليه » وكقوله عليه السلام : 


« إنما أنا بشر ».7 . 

ی باعتبار الاطااع على بواطن الخصوم» ل صفة له عليه الصلاة والسلام 
في هذا المقام بهذا الاعتبار إلا البشريةء وأما سائر صفاته عليه السلام وإن كثرت 
فلا مدخل لها في الحكومات بين الخصوم» ولولا ملاحظة هذا الاعتبار لزم أن 
يکون عليه الصلاة ة والسلام أخبر عن جميع الصفات عله؟ لأن a‏ 
الحصر أنه لا يتعدى تلك الصفة إلى غيرها. 


منحصر في البيان القتال وغیره مما تحدد بعد ذلك من أحكام الكفار» كما 
قال الله تعالى : 


إن عليك إلا البلاغ ». (الشورى: .)٤۸‏ 
أي : دون القتال» فهذه كلها موادعات نسخت باية السيف. 


المسألة الخامسة عشر : 

قوله تعالى في سورة سبحان : 

وها نرسل بالآيات إلا تخويفا . (الإسراء: 0۹). 

المراد بالآيات هاهنا قال المفسرون: «الآيات التی تقع و الوجود على 
طول الأيام مثل › الخسف والكسوف والخسوف والريح العاصفة والزلزلة ونحو 
ذلك» فان الله تعالی يبعتها في الوجود لیخاف العبادء فإنها علامات على قيام 
من الأسباب» آي : )) لم يقح إرسال إل لهذا السب دون غیره . وهو استثناء 
المسألة السادسة عشر : 

قوله تعالی في سورة سبحان : 


(۲) سبق تخریجه . 


¥ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس &. ( الإسراء: .)٠١‏ 

المراد هاهنا بالرؤيا ر الإسراءء واختلف العلماء فيهاء فقيل: هي رؤيا 
عين ويقظة» وعليه الجمهور. وقالت عائشة رضي الله عنها: « هي رؤيا منام (. 

وظاهر الآية يعضد الجمهور؛ لأنها وصفت بأنها فتنة» والمنام لا فتنة 
فيه» فلو قال رسول الله ل : رأيت في المنام ني صعدت إلى السماءء لما 
صعب ذلك على نفوس الناس» فإن كل أحد يتوقع له مثل ذلك في منامه»ء وإنما 
يصح وصفها بالفتنة إلا إذا كانت رؤيا يقظة . 


والفتنة هاهنا الاختبار من قولك: فتنت الذهب فى النار إذا اختبرته» 
ال ار ار رقم به عار ابت اعا فن صت السات رن ذا 
في النفوس» فمن مصدق ومن مستبعد فهلك من هلك عن بينة» وحيي من 
حيبي عن بينة» فهذا هو الفتنة . 

فإن قلت: إن الله تعالى جعل هذه الرؤيا التي هي الإسراءء لأجل أمور 
أحدها الإفتان» ومع ذلك تشريف رسرل اله 44 بأنواع من المواهب لا بخص 
عددها» وفرض الصلاة» وغير ذلك من الأسباب» فكيف يصح الحصر في أنها 
لم تجعل إلا لهذا الغرض؟ بل إذا قيس هذا بالسبة إلى ما تقدم من المقاصد 
كان أضعف وأقل منها» فكيف يقع الحصر فيه؟ 


قلت: هذا حصر بحسب بعض الاعتبارات» أي باعتبارالملتبس أمرهم من 
الناس فيتبين حالهم» أي أثر الجعل في هذه الطائفة اختبارهم» وإن كان لهذا 
الجعل أمور عظيمة» لكن ليست هي باعتبار هذه الطائفة» فالحصر في الآية مقيد 
لا مطلق » كما تقدم قبل هذا. 

وهذه المواضع كلها منصوبة على المفعول من أجله» والاستشناء أيضاً ' 
عامل اخر» فكيف الحال في ذلك؟ 


- 


المسألة السابعة عشر : 

قوله تعالى في سورة اقترب للناس حسابهم : 

# وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . (الأنبياء: .)٠١١‏ 

فی هذه الآية من الأسئلة: ما معنی الرحمة هاهنا؟ وهل ھی عامة للكافر 
والمؤمن أو المراد بها المؤمن؟ وكيف معنى حصر إرساله في الرحمة مع اشتمال 
إرساله على معان أخرى؟ وهل الرحمة هاهنا منصوبة على الحال أو المفعول من 
أجله أو غير ذلك؟ وهل « العالمين » باق على عمومه ام لا؟ 
والجواب : 

الرحمة فى حق الله تعالى محال باعتبار الحقيقة اللخوية ؛ لأنها ميل الطبع» 
عليه . 
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فقال القاضي أبو بكر: تحمل على الإحسان؛ لأنه من لوازم الرحمة في 
حق البشر؛ لأن من رق طبعه على شخص أحسن إليه. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : تحمل على إرادة الإحسانء فإ من دق 
طبعه اراد الإحسان. فالإحسان وارادته كلاهما يمكن التجوز إليه عن محل 
ا 

ومجاز الشيخ رجح ؛ لأن إرادة الإحسان قبل الاحسان» وقد تقع الارادة 
ولا يقع الاحسان» فالارادة أكثر وألزم للحقيقة وأقرب» فيكون التجوز إليها 
أرجح . 

ويتخرج على المذهبين أن رحمة الله تعالى هل هي قديمة أو محدثة؟ وهل 
رحمة الله تعالى صفة ذاته ام لا؟ فعند الشيخ قديمة صفة ذاته» وعند القاضي 


اء 


خلاف ذلك فيهماء وفي القران مواضع لا يمكن فيها إلا مذهب الشيخ » نحو قوله 
تعالی : 

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 4. (غافر: ۷) . 

الكلام ظاهر في الإرادة لاقترانها بالعلم والوسع . 

ومواضع لا تحتمل إلا مذهب القاضي» كقوله تعالى في السد: 

# هذا رحمة من ربي ¶. (الكهف: .)٩4‏ 

أي إحسان. 

وموضع يحتمل المذهبين . کقوله تعالی : 

ل الرحمن الرحيم). 

وهذه الآية الأرجح فيها الإحسان» وهو مذهب القاضي» فإن الرحمة 
الناشئة عن بعثه لرسول الله ية بهداية الخلق» وارشادهم إلى دار السلام 
وتحصيلهم الدرجات العلياء والخلوص من الدركات» واكسابهم العلوم الجمة 
والمعارف السنية والأحلاق الرضية» إلى غير ذلك مما ترتب على إرساله عليه 
السلام من إحسان الله تعالى » وهذا كله فعل لا إرادة قديمة. 

E E I 
عنه إلى يوم القيامة بسبب إرساله عليه السلام. ومن رحمته تعالی التي جعلها في‎ 
إرسال نبيه ضرب الجزية على الكفار حتى يسلم تائبهم» وينيب منيبهم» ويخرج‎ 
من ذراريهم في أخر الزمان من يوحد الله تعالى» ولو يعجل لهم العذاب لبطل‎ 
. ذلك کله‎ 


وأما حصر إرساله في الرحمة مع اشتمالها على الوعيد وإقامة الحجة على 
القران : 
ل قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 


فالقران لمن لا يؤمن به سبب حسرة وهلاك» والميت في زمن الجاهلية من 
الكفار أسعد خالا مي ادرك رسول الل 2 ولم يؤمن سه» وآذاه وشنع عليه» 

فهذه أمور كلها نشأت عن الرسالةء فكيف يتجه الحصر؟ فتوجيه الحصر 
هذه المكاره من أسباب أخر من العوائد الفاسدة» وحب الرياسةء واتباع الآباء 
والأهلين والأهوية» وغير ذلك من أسباب الفساد هى المقتضية للفسادء حتى لو 
سلم الارسال من هذه العوارض لم یترتب على الارسال إلا رحمة وخير» وأسلم 
الخلق كلهم كما قال الله تعالى : : 

فطرة الله التي فطر الناس عليها ». (الروم: .)١‏ 

وكقول تعالی : 

# كان الناس أمة واحدة . (البقرة: .)۲٠۳‏ 

على أحد الأقوال . 
الارسال. وهو صحيح › وإذا سمى رحمة صرفة لا يقدح فيه كون غیره سیب 
الفساد. 

وتحتمل أن يكون فصوا على :الال من القاغلء أي راحمين للناس ار 
من المفعول تقديره: « ما أرسلناك إلا مرحوما بك الناس ». 

فخا ان ي فل الو ان ن سال حا ف 
الفعل في المعنى فينتصب على المصدر» أي : على الصفة للمصدر» تقديره: 
و رو و 

وأما العالمينء فقال أهل اللغة: العالم» كل طائفة من الموجودات عالم 
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وقد ورد في الحديث: 
« إن اله يرحم بالرجل الصالح البلاد والعباد والدواب والشجر ». 


فيسقى به الغيث فيصل إلى كل من هذه الأمور راحة بحسبه. والرجل 
الفاجر بفعله يقطع بسببه الغيث فيحدث لكل واحد من هذه فساد بحسبهء فبهذا 


الطريق أمكن أن يكون رسول الله ية رحمة لجميع العالمين فيكون على عمومه. 
المسألة الثامنة عشر : 

قوله تعالى في سورة تنزيل حكاية عن الكفار: 

ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى اله زلفی . (الزمر: ۳). 

أي : « ما نعبدهم لغرض من الأغراض› ولا لسبب من الأسباب إلا لسبب 

والزلفة : القربة» فهو منصوب على المصدر « بيقربونا ». فهو استشناء من 
الأسباب التي لم ينطق بهاء وهو استثناء متصل لحصول شروط المتصل فيه . 
المسألة التاسعة عشر : 

قوله تعالی في فصلت: 

لإ وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله ). (غافر: ۷۸ وأخطاً 
الناسخ). 


المراد بالإذن هاهنا أمره إياه بالرسالة. فأسباب إتيانه منحصرة فى أمر الله 
تعالى له فى ذلك فهو استشناء من الأسباب . 


(۳) لم أعثر عليه فما لدي من مصادر. 


المسألة العشرون: 


قوله تعالی : 

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه &. (فاطر: .)١١‏ 

تحتمل هذه الباء معنين : 

أحدهما: المصاحبةق فيصير معنى الكلام: «إلا وعلم الله تعالى مصاحب 
لأحوالها »» لقوله تعالى : 

ط وما تغيض الأرحام وما تزداد . ( الرعد: ۸). 

وفي الآية الأخحرى: 


# ويعلم ما في الأرحام ). (لقمان: .)١١‏ 

وتحتمل أن تكون للسببية » ويكون المراد بالعلم المعلوم» ويكون المعلوم 
هاهنا قضاء الله تعالى وقدره. فهو من جملة معلوماته . 

وكذلك تعلق قدرته تعالی بایجاد الحمل هو من جملة معلوماته تعالى . 
وهذان هما سبب الحمل والوضع ولا سبب غيرهما. فصح الحصر فيهما. 
المسألة الحادية والعشرون: 

قوله تعالى في سورة الكهف : 

# لولا إذ دحلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله 4. (الكهف: 
۳۹( 

الباء هاهنا للسببية› آي : « لا قوة لنا إلا بقدرة ايله تعالی ( فقدرة الله تعالی 
هي السبب الأعظم لقدرتناء فهو استثناء من الأسباب. 

ولا قوة: لا واسمهاء وهي عاملة في موصع اسمها النصب» والخبر 
محذوف» تقدیره : لا قوة لنا فهذا المجرور هو في موصع رفع خبرلا. 
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وقيل: خبر المبتدأ قبل دخول لا عليه» فبقي مرفوعاً على ما كان عليه قبل 
دخول لاء واقتصر عمل لا على المبتدأً وحده لقصورها عن شبيهتهاء وهي أن 
لآن أن تدخل على المعرفة والنكرة» وهذه لا تدخل إلا على النكرة» وتلك يجوز 
الفصل بينها وبين معمولها بالظروف وغيرهاء وهذه من شرطها أن تلي معمولها . 

فإن كررت لا جاز فيها تسعة أوجه: أحدها: أن ترفعهما جميعاًء فتقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله » على أنها ملحقة. 

ثانيها: نصبهما جميعاً على أنها ملحقة بأنء نحو: لا حول ولاقوة إلا 


با 

ثالثها: أن ترفع الأول وتنصب الثاني . 

ورابعها: أن تنصب الأول وترفع الثاني فتعطفه على موصع لا واسمها؛ 
لأنهما في موضع رفع بالابتداء. 

خامسها: أن تنصب الأول وترفع الثاني على أنها ليست عاطفة» بل بمعنى 

وسادسها : أن تتح الأول وتنصب الثاني ف بالتنوين فتعطف 
المنصوب المنون على المركب» إما على فتحة البناء المشبهة بحركة الإعراب» 
وإما على عمل لا في المنفي ؛ لأن حقه أن يكون منوناًء لكنه منع من التنوين 
قصور لا فأشبه قولك: « رايت عثمان » منصوب غير منون» ویکون الاعتماد في 
النفي على الآول» وتكون الثانية » مؤكدة للنفي . 

وسابعها: تفتح الأولى وترفع الثانية على أنه اسم ليس . 

وثامنها: أن تفتح الأول وترفع الثاني على أنه معطوف على موضع لا. 

وتاسعها: لك أن ترفع الأول وتفتح الثاني» فيكون الأول بمعنى ليس» 
وکل هذه الاستثناءات من الأسباب» وهي EE‏ على اللنصب بلا 
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فيما بعده دون ملاحظة ما فبله» فتأمله . 


المسألة الثانية والعشرون: 

قوله تعالى في سورة كهیعص : 

إوما نتنزل إلا بأمر ربك#. ( مريم: ٠٤‏ ). 

استشاء من الأسباب تقديره: « ما نتنزل بسبب من الأسباب إلا بأمر 
ربك ». أي : هو السبب الذي یو حب نزولنا. والفرق بين هذه الصيغ التي فيها 
الباء»ء وهى أسباب» وبين قوله عليه الصلاة والسلام : 

« لا يقبل الله صلاة بغير طهور »و« ولا نكاح إلا بولي » . 

أن هذه الآيات ما دخل عليه الباء يلزم من وجوده الوجود» فهو سبب» 
والذي دحلت عليه الباء في الآحاديث لا يلزم من وجوده الوجود» فهو شرط ا 
سبب على ما تقدم تقریره في الاستثناء من الشروط› وجواب الحنفية هنالك› 
فلذلك كانت الآيات من باب الاستثناء من الأسبابء وتلك من باب الاستشناء من 
الشروط . فهذا هو الضابط بين البابين› وهو مدار الببحث»› فلیکن مضبوطا . 
المسألة الثالثة والعشرون: 

قوله تعالی في طه : 


ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى ». (طه: ٠۲‏ 
۳( 

استثناء من الأسباب» تقديره: ما أنزلنا عليك القران لسبب الشقاوة» بل 
لسبب التذكار فهو استثناء من الأسباب . 

فإن قلت : هذا الحصر يعارضه قوله تعالى . 


لإ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لنبين لهم #. ( النحل: .)٠٤‏ 
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والبيان غير التذكرة . 

قلت : إنما اختلفا فى اللفظ والمعنى واحد. فالبيان هو التذكار» والتذكرة 
البيان . 
المسألة الرابعة والعشرون: 

قوله تعالى فى سورة الأحقاف : 

# ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 4. 
( الأحقاف: ۳). 

قیل : معنی الحق› الشيء الذي حق» وحکمه وشأنه أن یکون موجودا من 
الحكم في هذه المخلوقات وأنواعها وتصرفها وما تضمنته من الآيات والدلالات 
والعجائب . 

وقيل : الحق التكليف. أي : خلقنا لك ذلك بسبب التكليف لتتأتى أسباب 

وأجل مسمی : المراد به القيامة؛ لأنه يوم الجزاء وثمرات التكليف» 
فخلقت هذه الموجودات للتكليف والجزاء لهذين السببين . 

ويؤکد ذلك قوله تعالی فی سورة الجاثية : 

وخلق اله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم 
لا يظلمون . (الجاثية: ۲۲). 

فصرح تعالى في هذه الآية في أسباب خلقها بالجزاء على الأعمال من غير 

فهذا كله استشناء من الأسباب التي لم ينطق بهاء» وهو استفناء متصل . 
المسألة الخامسة والعشرون: 
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وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون #. ( الذاريات: .)٥١‏ 

قالت المعتزلة: هذه الآية من أدل الأدلة على أن الطاعة هى مراد الله تعالى 
E E a NEEL‏ 
لام كي تفيد ذلك» كما أنك إذا قلت : ما خرجت إلا لأسلم عليك» يكون 
السلام مقصودا لك» وتكون أغراضك محصورة فيه . 


وللعلماء في الجواب عن هذه الآية طرق . 


أحدها: قال ابن عباس رضى اله عنهما: « معناه ما خلقتهم إلا لآمرهم 
بعبادتي فعبر بالعبادة عن الأمر بها من باب التعبير بالمتعلق عن المتعلق لما بينهما 
من الملازمة ». 

وقال غیره : هذا عام مخصوص › واللام لام العاقية» ولام العاقبة لا قصد 
فيها» كقوله تعالى حكاية عن ال فرعون: 

ل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ). (القصص: ۸). 

معناه : صار أمره كذلك وتعقبه وترتب عليه لا أنهم يقصدون بالتقاطه 
ذلك كذلك هاهنا. 

ويحتمل أن يقال : المراد بالعبادة انقيادهم للقدرة وظهور أاثارها فيهم عرفوا 
ذلك أو - « كما أخبر تعالى عن سجود الجمادات من قوله تعالى : 

ل ألم ترد أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ¥ (الحج : ۸). 

مع أن الجبال والشجر لا يتصور منها السجود إلا بمعنى الانقياد للقدرةء 
وقد ښځی ردا فأمکن أن یسمی عبادة» فإن العبادة لغة التذلل ومنه طریق 
معبد إذا لان بكثرة الماشين فيه. 
المسألة السادسة والعشرون: 

قوله تعالى فى سورة الحديد: 
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ل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان اله فما رعوها حق رعايتها #. ( الحديد: ۲۷). 

في هذه الآية مسائل : رهبانية بم هو منصوب « بجعلنا » أو بفعل مضمر. 
وما معنی قوله تعالی : ما کتبناها علیهم ٭؟ وما الناصب لقوله تعالى : ¥ ابتغاء 
رضوان الله 4؟ والضمير في قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها 4 على من 
یعود؟ 


والجواب: 

أما نصب الرهبانية فمنصوب «بجعلنا» عملا بظاهر العطف» وقال أبو على 
في «الايضاح»» وجماعة المعتزلة: «لا يجوز نصبه «بجعلنا»؛ لأن الله تعالى 
وصف الرهبانية بأنهم ابتدعوهاء وما ابتدعه هم لا یمکن أن يكون مجعولاً لله 
تعالى » بل هو منصوب بفعل مضمر تقديره: ابتدعوا رهبانية ابتدعوها. ويكون 
من باب اشتغال الفعل عن الفعرل بكميرة: 

وهذا على قاعدتهم الفاسدة: أن العبد يخلق أفعالهء وأن ما تعلق به قدرة 
الله تعالى لا يمكن أن تتعلق به قدرة العبد» وما تعلق به قدرة العبد لا يمكن أن 
تتعلق به قدرة الله تعالى» . 

وأما أهل الحق فيقولون: ٫أنْ‏ الفعل كله لله تعالى لا خالق غيره» فما فعله 
العبد وما لم يفعله كله مخلوق لله تعالى» فجاز النصب بالجعل المنسوب لله 
تعالی » وان نسب ابتداعه لهم) . 


واختلف العلماء في قوله تعالى : ما كتبناها عليهم 4. 


فقيل : «ما فرضناها عليهم لكن فعلوها هم من قبل أنفسهم ابتغاء رضصوان 
الله»» فعلی هذا یکون «ابتغاء» منصوبا بفعل مضمر غير کتبناها. 
وقيل : كتبناها معناها: ندبناهم إليهاء ويكون معنى الآية : «ما ندبناهم إليها 
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كوف رابكا وخر مت الكابة في هنذا 
السب. 


وعلى الأول يكون فعلهم هم كصوراً في السبب الذي هو ابتغاء رضوان 


ويحتمل أن تكون الكتابة هاهنا بمعنى القضاء والقدر لا بمعنى الأمرء كما 
تقول : من کتب الله تعالی خیراً وصله» أي قدّر» لا من باب قوله تعالی : 

لإوكتبنا عليهم فيها) (المائدة: .)٤٠‏ إكتب عليكم القصاص) (البقرة: 
۸). 

واخحتلف الناس في الضمير الذي في قوله تعالى: «إفمارعوهاحق 
رعایتها) . 

فقيل : عائد على الرهبان» أي لابسوا فيها الفجور والفسوق والعقائد 
الفاسدة فما عملوا بمقتضى الانقطاع لله تعالى وطاعته. وعلى هذا القول يلزم كل 
من تطوع بطاعة يلزمه مراعاتها وحفظها. ويمكن أن نستدل بهذه الآية على 
وجوب التطوعات بالشروع . 

وقيل : الضمير عائد على ملوك زمانهم الذين كانوا يؤذون هؤلاء الرهبان 
ويقتلونهم وينشرونهم بالمناشر على مخالفاتهم لهم وذلك سبب هروبهم من 
المدن وسكناهم البراري والقفار في الصوامع هروبا من الأذى من الملوك 
الجبابرة وغيرهم من المفسدين الكارهين للحق» قاله ابن عباس وغيره. 


وقال الضحاك وغیره : الضمير عائد على الأجلاف الآتين بعدهم دمهم الل 
تعالى على تغيير تلك الرهبانية عن موضعها بخلطها بالفسوق وأنواع الكفر. 
والرهبانية مأخوذة من الرهب الذي هو الخوف. فالراهب معناه الخائف. ومنه 
قوله تعالی : 

بإيدعوننا رهباً ورغبا (الأنبياء: .)٠١‏ 
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ی رجاء وخوفاً. 

والقسيس» قال بعض الفضلاء أصل سينيه صادان» أصله قصيص من 
القصص؛ لأنه يقص على النصارى سير أسلاف متقدمين» فهو فعيّل من 
المسألة السابعة والعشرون: 


قوله تعالى في سورة والليل إذا يغشى : 

#الذي يۇتى ماله یتزکی . وما لأحد عنده من نعمة تحزی › إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى# (رالليل : ۱۸ء .)۲١‏ 

استثناء من الأسباب تقديره: «يؤتى ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى لا لغيره. 
من الأسباب» وهذا من حيث المعنى» . 

والواو في قوله تعالى : #وما لأحد عنده من نعمة تجزى« واو الحالء 
أي : يعطى فى حالة ليس لأحد عنده من نعمة تجزى» وما يعطی إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى . ولكن لما تقدم ذكر النفي في الحال حسن ذكر إلا بعد لا آنه 
مستثنى منه ان أريد بأحد البشر» وأن أريد بأحد العموم كان الاستثناء متصلا من 
حيث المعنى أيضاً. أي لا يكافىء أحدأ على نعمه بهذا العطاء إلا الله تعالىء 
فانه نعمه تکافیء ویشکر بهذا العطاء ونحوه. 

وأما إذا راعينا صورة اللفظ فالاستشناء منقطع ؛ لأنه استثناء قصد وجه الله 
تعالى من النعم التي يكافىء عليها البشرء وقصد وجه الله تعالی شکر› لا نعمة 
مشكورة من حيث العادة» وان كان کل طاعة يقيض العبد لها يتعین الشكر عليهاء 
فابتغاء منصوب (بيؤتى» من حيث المعنى » ومن حيث اللفظ منصوب على أنه 

وإن لاحظت أن قصد طاعة الله تعالى نعمة تشكر أيضاً كان منصوباً على 


الاستشاء المتصل . 


لکن إا تخیلت ذلك لزمك الرفع أو الخفض في «ابتغاء» وامتنع النصب»› 
لأنه بدل من نعمة» وهي مخفوضة اللفظ مرفوعة المعنى» لأن تقدير الكلام؛ 
«وما لأحد عنده نعمة ودخحلت من لا فائدة العموم لا لتأكيد العموم». 


والمشهور أن الاستئناء من النفي يکون بدلا » ولا ینصب على الاطلاق› 
وغیر المشهور يجوز النصب في الاستشاء من النفي ¢ فیتخرج هذا على هذا 
الخلاف. 
المسألة الثامنة والعشرون: 

قوله عليه السلام : 

« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الهء فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها»(؟ . 


هذا الاستثناء مشكل من جهة أن الاستثناء من النفي إثبات . ومن الإثبات 
نفي» فیکون معنی قوله عليه السلام : «إللا بحقها فلا تعصم». والحق لا يوجب 


والجواب : 


أن ثم مضافاً محذوفاً تقديره قبل الحق أو بعده. 


)٤(‏ أخرجه : البخاري في صحيحه» الباب ۱۷ من كتاب الإيمانء والباب ١‏ من كتاب الزكاةء والباب 
۸ من كتاب الصلاةء والباب ۲۸ من كتاب الاستتابةء والباب » ۲۸,۲ من كتاب الاعتصام . 
ومسلم في صحيحه الحديث ۳۲ من كتاب الإيمان. وأبو داود في سننه» الباب امن كتاب الزكاةء 
والباب ٩١‏ من كتاب الجهاد. والترمذي في سننه الباب »١‏ ۲ من كتاب الايمان. والنسائي في 
سننه الباب ۳ من كتاب الزكاةء والباب ٠١‏ من كتاب الإيمان » والباب ١‏ من كتاب الجهاد. والباب 
١‏ من كتاب التحريم . وابن ماجه في سننه الباب ٩‏ من المقدمة »والباب ١‏ من كتاب الفتن . وأحمد 
ابن حنبل في المسند ۱1/1 › ۷۸ co EAT EV EF (EY «FYY «F60 ۳1٤/۲‏ 
.(TET/0 A / ETAL TTA FYPY oF CTTE (144 /P coTA «oY‏ 
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أما-صورة تقديره قبله فيكون التقدير: إلا باضاعة حقهاء أي : باضاعة حق 
الكلمة المقولةء وهي الشهادة . 

وقيل : الضمير في «حقها» عائد على الأموال والدماءء فيكون المضاف 
المحذوف على تقدير عود الضمير على الدماء والأموال إلا بحق اراقتيا؛ أو إلا 
بحق تناولها؛ لأن الاراقة تختص بالدماء» فيقدر التناول ليشمل القسمين » فصار 
موضع المضاف المحذوف يختلف باختلاف على أي شيء يعود الضمير في 
«حقها» . 

والباب للسببية والاستشناء من الأسباب» أي : وقعت العصمة في جميع 
الأسباب إلا مع هذا السبب» فإن العصمة تذهب. والحديث من المهمات في 
تفریره فتأمله واضبطه . 
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في الاستئناء من الشروط 


ويعلم ذلك من الأسباب» بأن ما يذكر بعد إلا لا يلزم من وجوده الوجودء 
وما يذكر بعد إلا في الأسباب يلزم وجوده الوجود. 

وهاتان الخصيصتان هما: خصيصة السبب» والشرط فباحداهما يعرف 
السبب وبالأخرى يعرف الشرط. كما أن المانع يعرف بأنه يلزم من وجوده العدم» 
فهو والسبب إذا وقعا في الاستشناء يتميز المانع على السبب بأن ما بعد إلا من 
الأحكام في السبب يكون وجوداء وما بعد إلا من الأحكام في المانع يكون 
عدما. 


« لا نكاح إلا بولي» و «لا صلاة الا بطهور» و «لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا مثلا بمثل»' . 

فهذه الصور كلها ما يلزم من وجود ما ذكر فيها بعد إلا ثبوت البتة » فلا 
يلرم صحة الصلاة عند الطهور» ولا صحة النكاح عند الولي» ولا وقوع البيع عند 
التماثل . 


فکل ما نجده من شذا الاستثناء على هذه الصورة فهو استئناء من الشروط. 
وما ليس كذلك فليس من هذا البابء فتأمله وتأمل مثله في الكلام حيث وقع . 


(۱) سبق تخريج هذه الأحاديث . 
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الباب الثاني والأربعون 


فی الاستنناء من المانع 


نحو قولك : ما تسقط الزكاة إلا بالدين ولا يمتنع الميراث إلا بالقتل أو 
الرق أو الكفرء ولا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض . 
فجميع هذه المثل حكمنا بعد إلا بالعدم لأجل وجود ما ذکر من الأوصاف 
بعد إلا فإن التقدير: لا تسقط الزكاة إلا بالدين» معناه: «تسقط» ولا يمتنع 
الميراث إلا بالقتل»› أي : «يمتلع» . ولا تسقط الصلاة إلا بالحيض› معناه: 
« تسقط ». 
فتذكر بعد إا وجود السبب ووجود الشرط ووجود المانع. وجود الفلائة 
يذكر» وتقديم النفي قبل إلا هذه امور مشتركة في الثلاثة» غير أنك في السبب 
تقضى بعد إلا بشيء كما تقدم بيانه» بل المقصود ما تقدم قبل إلا من الحكم» 
فلكل واحد من الثلاث حصوص لا يفارقه وبه يعرف إذا ورد في الكلام في 
الاستثناء وغيره» فتأمله تجده لا ینخرم» والله تعالى أعلم . 
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الباب الثالث والأربعون 


في الاستثناء من المحالً 


لأنه جزژه› فكل شخص أو نوع فهو محل لأعمه الذي هو جنسه أو نوعه أو 

فان الإإنسان محل الحيوان› والرجل محل الإإنسان لوجوده في ضمنه» 
وزیيد محل للجسم والنامي والحيوان والانسان والرجل لوجود جمیع هذه 
المفهومات كلها فيه . 


ولما كان الأمر إذا ورد بأمر كلي كان للمأمور أن يوقع ذلك الكلي في كل 
شخص من الأشخاص› ویخرج به عن العهدة» کالمأمور بعتق رقبة يخرج عن 
العهدة بسعد الشخص وسعید ومبارك وعیره من أشخاص العبيد؛ لوجود ذلك 
الكلي في کل شخص منهاء وهو مقهوم الرقبة. وحينكذ قد یکون الآمر يكره 
بعض تلك المحال» ولا يؤثر تشخيص ذلك الكلى في ذلك المحل فيستشنيه عن 
ذلك الكلئ بان يفول له أعتى رة إلا زيدا وعمرا وخالدا. أو اعت رقة إا 
الكفارء أو: إل المعيب» فيتجنب المأمور تلك المحال التى يكرهها الآمر. 


وهذا! يرجع إلى باب الاستثناء من النكرات» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه» 
غير أن ذلك الباب ذكر فى بيان جوازه لغةء وهاهنا ذكر من جهة أنه قسم من 


of 


فإن الأشخاص التي استشناها الآمر إنما استشناها من الأشخاص» فكأنه 
يقول للمأمور: شخص هذا الكلي في أي شخص شئت إلا في التي استشنيها 
جميع القضاياء قد يقصد المخبر الاخبار عن حكم يتعلق بذكر الكلي لا يمكن 
في شخص منه أو نوع فیستئنيه . 

ومثال ذلك من کتاب الله تعالی قوله تعالی : 

بإ وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا» (صض: 
(٤‏ 

«فكثير» أمر كلي مشترك بين المحال التي يصدق على كل واحد منها أنه 
كثير» وقد استثنى منها المؤمنين» فيبقى الحكم ثابتا في غير ذلك المحل مضافا 
لذلك الكلي » وهو مفهوم «كثير» . 

وكذلك قوله تعالی : 

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى قوله تعالى إلا 
قول إبراهيم لأبيه (الممتحنة: .)٤‏ 


حكم تعالى على ذلك المفهوم الكلي بأنه حسن» ثم استشنی بعض 
محالهء وهذا هو القول المخصوص. فتبين بذلك أن هذا القول المخصوص غير 
مقصود له بذلك الحكم» وهو كونه أسوة حسنة . 


وكذلك قولنا: أكرم رجا إلا اللصوص» وكل طعاماً إلا الحرام» ويصحّ 
على هذا ان تستثني عموما لا يتناهى من المطلقات» مع أن المطلق يكفي في 
صدقه فرد. فقد يتخيل الضعيف أن هذا ممتنع أو منقطع» فإن خروج العدد من 
الواحد محال. ولیس کما تخیله » بل ما حرجنا مالا یتناهھی إلا مما لا يتناهى › 
فإن المتكلم تخيل محال هذا المفهوم الكلي وهي غير متناهية . فاخرج بعضاً منها 
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غير متناه وأبقى بعضا غير متناه فهو استثناء متصل»› وما حرج العد إلا مما هو أكثر 
منه. 

وليس هاهنا انقطاع ؛ لأن الجنس متصل باعتبار المعنى المسكوت عنهء 
فلا يغتر بأن ذلك غير منطوق به حتى يقال: ان المستئنى ليس من جنس ماهو 
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الباب الرابع والأربعون 
فى الاستئناء من الأزمنه 


وضابط ذلك أن يكون المذكور بعد إلا زماناًء أو لا يتم إلا بالزمان أو صفة 


الزمان. 
مثاله قوله تعالی فی آل عمران : 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم آل عمران: 
.(٩۹‏ 
تفدیر يره : رما اختلفوا في زمن من الأزمنة إلا في الزمان المتأحر عن مجيء 
العلم». 


فإن قلت : بأي شيء يتعلق هذا المجرور ؟ 

قلت: من لابتداء الخاية» وأصل الكلام أن تقول: وما اختلفوا إلا بعد 

مجيء العلم» ویکون بعد ظرفاً للاختلاف مستشنى من الظروف مقدراً بفي» غير 
آنه إذا قیل كذلك احتمل آن يکون الاختلاف وقح في أول هذا الظرف أو وسطه 
أو أخره . 

والواقع انه واقع في جملته» فجيء بمن لابتداء الغاية لتدل على أنه وقع 
الاخحتلاف من أول هذا الظرف وابتدىء من هنالك. 

ومعنى هذه الآية يقتضي أن ابتداء الغاية داخل في الحكم» وفي ذلك 
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خلاف بين العلماء » هل يدخل ابتداء الخاية وانتهاؤها في الحكم المغيًا أم لا ؟ . 
المجرور إما الفعل السابق بواسطة تعدية إلا كما نقول: مامررت إلا بزيد» آو 
فعل مضمر دل عليه ذلك الفعل› تقدیره : إلا من بعد ما جاءهم العلم اختلفوا. 
ويیجوز أن يكون العامل صفة للزمان. وهو محذوف تقديره: إلا في زمان كائن 
من بعد ما جاءهم العلم . وما: مصدرية» تقدیره : من بعد مجيء العلم البهم . 
مسألة ' 

قوله تعالى في سورة آل عمران: 

وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده (آل عمران: ۱۹). 

البحث في من هاهنا مثل البحث في التي قبلهاء ع غير أن هاهنا معنی اخر 

يقتضي يقتضى أنها.للتبعيض» وهو أن التوراة والإنجيل تأخرا عن إبراهيم عليه السلام 
مدة طويلةء فلا يكون. جملة ما سمى بعداً أنزلت فيه التوراة. فيتعين لهذه الآية 
بحث غير متعين في التي قبلهاء أما تقول: يتعين أن تكون للتبعيض» وتقديره: 
«ما أنزلت التوراة والانجيل إلا في بعض أزمنة ما سمي بعدأء أو يكون المجرور 
متعلقاً بصفة و 7 «(في بعده) » ولا یکاد 
الغاية العامل فيها الفعل المتقدم . 

قوله تعالى في سورة النساء: 

فلا يؤمنون الا قليلا# (النساء: .)٠١‏ 


یتیل أن يکون «قلیاا» صفة لمصدر محذوف تقديره: إيمانا قليلاء فلا 
کون من هذا الباب» ویحتمل أن يکون نعتا لاسم منصوب مستثنی تقدیره: إلا 
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فا قت رة ا ها الات و ل ان کن عا ان 
محذوف تقدیره: إلا ا قلیا فیکون من هذا الباب» ویکون استشاء من 
الأزمنة تقديره: «لا يؤمنون في شيء من الزمان إلا زماناً قليلا»؛ ويكون متصلا 
من غير المنطوق . 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة النساء : 

ولا يذکرون اله إلا قليلا (رالنساء: .)٠٤١‏ 

يحتمل ثلائة أوجه كما تقدم في الآية التي قبلهاء أن يون «قليلا نعتا 
للمصدر أو الفريق أو الزمان» . 
مسألة ٠‏ 

قوله تعالی في سورة طه : 

إن لبشتم إلا عشراً) ثم قال : إن لبشتم إلا یوما (طه: ۳٠١٠ء (٤‏ . 

يتعين هاهنا احتمال واحد من الثلائة المتقدمة» وأنه استثناء من الزمان 
تقديره : ما لبثتم شيئاً من الزمان الا ليالي عشراً. 

و «عشر» هاهنا صفة لليالى دون الأيام > والمراد الأيام» ويدل على أن 
المراد بها الأيام قوله تعالى بعد ذلك «إلا يومأ»» فدل ذلك على أن المحاورة إنما 

ولكن لما كان المراد الأيام» والعرب شأنها أن تغلب الليالي على الأيام 
فیقولون : سافرنا لعشر خحلون» والمراد عشرة يام » حاءت الآية بتغلیب الليالي 
حتى قال جماعة من أرباب اللغة وعلم البيان: . 

ل اف الان الخرب ل هدا من لا اة 
فيه » ولذلك قال الله تعالى فى اية العدة. 
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«إوالذين وون منکم ويذرون واا یتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً4 (البقرة: .)۲۲٤١‏ 

والمراد غشرة أيام» ولم يقل : أربعة أشهر وعشرة. 

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام : 

«من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر». 

ولم يقل: بستة من شوال» مع أن الصوم قطعاً لا يقع في الليلء فهو 
متعين للأيام بخلاف أية العدة. 

فإن العلماء اختلفوا: هل إذا طلع الفجر من اليوم العاشر تنقضي العدة أم 
لا بناء على أن المراد الليالي» وقد انقضت الليلة العاشرة؛ أو الايام فیمکن ٤‏ 
ا النهار وغروتب الشمس ؟ وحکی هذا الخلاف صاحب البيان والتحصيل وهذ 
الخلاف لا يمكن جريانه في حديث الصوم . 


وعلى كل تقدير يكون استثناء من الأزمنة» غير أن بين المواضع غموضاً 
أردت التنبيه عليه . 


فإن قلت : : في الآية إشكال من جهة ان الله تعالى حكى عنهم فقال: 
نحن أعلم بما يقو يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة أن لبتم الا يوماً4 (طه: 

.( ٤ 
فحصل من ذلك أن الأعقل والأفضل أكثر غلطاًء إت اللبت أكتر فى :نف‎ 
الأمر مما قاله الفريقان› غير أن الثاني أكثر غلطاًء فکیف یکون الأعقل أكثر‎ 
غلطا وذلك يناسب أن يكون الأعقل أقل غلطاء و ی‎ 


الأول دون الثاني . 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی سننه » الباب ۳ من کتاب الصيام والترمذي في سننه » الباب o۲‏ من کتاب 


الصوم . 
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قلت: نظم الآية هو المستقيم وعكسه باطل؛ لأن القاعدة التي جرت عادة 
الله تعالى بها في خلقه: أنه كلما كبر العقل كان الهم أكثر وأعظم» ولذلك قالوا: 
وقال أبو الطيب . 
أفاضل الناس أغراض لذا الزمن يخلو من الهم أخحلاهم من الفطن 
ومتى كان الهم لوقوع المصائب أكثر كان الدهش أكثر؛ لأن القلب مغمور 
بالهم» بخلاف الخالي فإنه متفرغ لذكر ما هو يفكر فيه فيقل غلطه . 


£ 


مسالة : 

قوله تعالى في سورة قد أفلح : 

ان لبشتم إلا قليلاچ (المۇمنون: .)١14‏ 

يحتمل وجهين من الثلاثة المتقدمة فقط : النعت للمصدر والزمان»› 
تقديره : إن لبتم إلا لبثاً ليا وإلا زماناً قليلء وأما إلا فريقاً قلي فلا معنى له 
هاهنا فى مقصرد الآية لا من حيث اللغة ووضعها. 

وكذلك قوله تعالى في سورة القصص : 

بإفتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا) (القصص : ۸( 

یحتمل النعت للمصدر والزمان دون الفريق »› تقديره: «لم تسكن من 
بعدهم إلا سكناً قليلأء أو إلا زماناً قليلا»» وعلى هذا الاحتمال يكون الاستثناء 
A N‏ ا ا ا ا 
إلا بالنقيض . 

وكذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب : 

إو إذن لا تسمعون إلا قليلا (الأحزاب: .)٠١‏ 

لا يحتمل إلا الوجهين المذكورين» فهو استثناء متصل من الجنس على 
أحد التقديرين» ومن الأزمنة» وهو متصل على التقدير الآخرء غير أنه يكون 
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ولو انوا فيكم :ما قاتلوا إلا قليلا (الأحزاب: .)٠١‏ 

فيحتمل الوجوه الثلاثة » تقديره: «ما قاتلوا إلا فريقاً قليلاء أو إلا قال 
قليلء أو إلا زماناً قلي . 

وهو متصل على التقادير الشلاثة غير أن الأول يكون استثناء من الفاعل» 
والثانی استثناء من الفعل› والثالٹث استثناء من مسکوت عنه في اللفظ مراد فی 
المعنى . 

وكذلك قوله تعالى في سورة الفتح : 

لا يفقهون إلا قليلا) ( الفتح : 0 

يحتمل الوجوه الثلائة . 
مسألة ٠‏ 

قوله تعالى في سورة النجم : 

لوكم من ملك في السماوات لا ته تغني شفاعتهم شيشا إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن یشاء ویرضی) (النجم : .)۲١‏ 

من هاهنا لابتداء الغاية» وتكون حملة ابتداء الغاية داحلة في الحكم 


المغياء ولیس انه ا وأن الفناء في جملة ما 


ية الظرف ا ا 
الزمان داخل في حكم وقوع الشفاعة» بل داخل في القبول فقط . 
# # # 
فهذه مواضصع مختلفة الأحكام والأحوال والأغرابات في الاستشضناءات من 
الزمان» ولنقتصر على هذا العدد من هذا الباب. 
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الات الا وا هة 
فی الاستئناء من البقاع 


وضابط ذلك أن يكون الواقع بعد إلا اسم مكان أو شيء لا يصح إلا 
بالمکان» فيعلم ان الاستثناء من البقاع . 
EO N NL a‏ 
استثناء متصلاً من الجنس » ويكون من غير المنطوق به . وكذلك إذا جاءت صفة 
تدل على المكان» مثل قولك : سرت إلا مجزرة» أو مزبلةء أو حماماء أو نحو 
ذلك مما لا يکون الا صفة لمكان. وكذلك الأحرة »> وهي الحجارة السود و 
إلا لابةء وهى الحجارة السود أيضاً. فهذا هو ضابط هذا الباب. 

فمتى وقع بعد إلا شيء من ذلك علم أن المستثنى منه بقاع» وأنه استثناء 


# ¥ ¥ 
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فى الاستثناء من الأحوال 


وضابط ذلك أن تقع بعد إلا حالة وما يمكن أن تكون حالة» فيعلم أن 
الاستثناء وقع من الاحوال» وذلك کقوله تعالی فی سورة البقرة: 

إأولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) (البقرة: .)٠١١‏ 

أي : لا يدخلونها فى حالة من الحالات إلا في حالة الخوف. فهو استشناء 

وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: 

#فلا تموتنْ إلا وأنتم مسلمون# (البقرة: ۲(. 

أي : لا تموتن في حالة من الحالات إلا في حالة الإسلام» والواو في قوله 
تعالى : «وأنتم»» واو الحالء فهو استثناء من الحال استثناء متصلا من الجنس . 

فان قلت : اللفظ يفقتضى النھی عن الموت فی غير هذه الحالة. والموت لا 
يمكن أن ينهى عنه مطلقاً لا فى هذه الحالة ولا فى غيرهاء فكيف جاء النهي 
عنه ؟ , 

فلك القاعت آن اهي لا يردج إلا فا سك كه جلا ودف وان ا 
لا يمكن اكتسابه جلباً ولا دفعاً إذا ورد طلب جابه أو دفعه بالأمر أو النهي› 
بتعين صرف ذلك إما إلى ثمرته أو إلى سببه. 
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فمما یتعین صرفه لثمرته» قوله تعالی : 
ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اله (النور:۲). 
مع أن الرأفة فة تهجم على القلب قهراً عند وجود أسبابها فلا يمكن اجتنابها, 

E e‏ : «معناه: لا تنقصوا الحد؛ ۽ لن 
تنقيص الحدٌ هو ثمرة الرأفة والرقة» فلما تعذر النهي عن الرأفة تعين صرفه 
لشمرتها. 

ومن ذلك قوله تعالی : 

بإيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن (الحجرات : .)٠١‏ 

قال العلماء : الظن يهجم على القلوب عند قيام أسبابه فلا يمكن اجتنابه» 
فیتعین صرفه إلى أثاره وثمرته من العمل بمقتضى ذلك والتحدث به دون الظن 
في نفسه» e‏ 


العمل أو ذلك التتحدث› فیجوز حیند حینئذ أن ترتکب آثاره» وآما الظن نفسه فلا ینهی 
عنه البتة . 


ومما ورد وتعین الحمل على سببه قوله تعالى : 
إلا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارّى) (النساء: .)٤۳‏ 


مع أن السکران ما یمکنه أن یجتنب» ولا أن يكلف لزمان عقله» فيتعين 
الحمل على السبب. ٣‏ «للا تشربوا فياتي وقت الصلاة وأنتم سکاری»› فالنهي 
إنما هو عن سبب سابق على السكرء لا عن قربان الصلاة في السكر. 

وكذلك هذه الآية معناها: «اجتنبوا الأسباب التي یأتیکم معها الموت وأنتم 
غير مسلمين» بأن تحصلوا الإإسلام» وتواظبوا عليه وعلى مداومته» وتشييد 
قواعده» فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم مسلمون». 


فهو من باب النهي عن الشيء في اللفظ » فالمراد سببه . 


or 


مسألة : 

قوله تعالى في سورة البقرة: [ 
إويحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيتاً إلا أن يخاف ألا يقيما حدود 
الله (البقرة: ۲۲۹). 

معناه: «لا يحل لكم أخذ شيء من الصداق في حالة من الحالات إ إلا 
في حالة يخافا )“ألا يقيما حدود الله تعالى فيما وجب من جميل العشرة) . 

فإذا حصلت هذه الحالة جاز الخلع وأخذ ما أعطته المرأة من صداقها أو 
غیره؛ لأن الضرر من قبل الزوج» والكراهة حاءعت من قبلها» اما إدا انعکس 
الحال وصار الزوج هو المضارَء فيحرم الخلع في هذه الحالة» فهو استشاء من 
الأحوال» وهو متصل من غير المنطوق . 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة البقرة: 

لولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً معر وفاً (البقرة: .)۲۳٠‏ 

اختلف في السر» فقيل : من المسارة» وهو القول الخفي» وقیل : السر 
اسم للوطء نفسه» سمي سراء وقيل : ال ماه 

فعلى القول [ الأول ]“ يكون التقدير: «لاتساروهن في أمر النكاح في 
حالة من الحالات إلا أن تقولوا قولا معروفاً» . أي : في هذه الحالة يجوز المسارّة 
وما عداها تحرم المسارة فى ذلك . 

واختلف العلماء في القول المعروف. فقيل : هو المعاريض الخفية ¢ 
نحو: إن الله سائق اليك خيراء واني لأرجو لك خيراً. 


(1) ما بين المعقوفتين : سقطت من الأصل. 
(۲) ما نين المعقوفتين : سقطت من الاصل . 
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وقيل : المعاريض القوية أيضاًء مثل قوله: إني بك لمعجب» والبناء من 
شأني» ونحو» ذلك مما يقرب من التصريح » وأما التصريح فحرام فهذا استشناء 
من الأحوال. 

فإن قلت : الحال نكرة منصوبة» فأين ذلك هاهنا؟ . 

قلت : أن مع الفعل بتأويل المصدر» المصدر بمعنى اسم الفاعل النكرة 
فیصیر معنى الكلام : «ولکن لا تواعدوهن ا إلا قائلين قول اوقا وكذلك 
إذا حملنا السر على الوطء نفسه يصیر معنى الكلام: «لا تواعدوهن Ke‏ في 


حالة من الحالات إ ااا ا سوا فهو على التقديرين اا ء من 
الحالات . 


£ 


مسالة : 


قوله تعالى في سورة البقرة : 
لوان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم إلا أن يعفون. ( البقرة: ۳۷). 

معنى هذه الآية : «أن نصف الصداق يسقط بالطلاق قبل الدخول » ويثبت 
نصفه في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة» وهي حالة عفو المرأة الرشيدة غير 
المحجور عليها عن ذلك النصف» فيسقط) . 


الحالات . 


وأن وما عملت فيه بتأويل المصدر» والمصدر في تأويل اسم المفعول 
المنصوب على الحال» تقديره: « فنصف ما فرضتم ثابت في جميع الأحوال إلا 
معفوا عنه ومعفو عنه حال منصوبة» فهو استشناء الأحوالء وهو استشناء متصل (. 

فإن قلت: الواو مع الفعل شأنها أن تكون ضميراً لمذكر. فما بالها وقعت 
هاه وليشت ير دك 
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قلت: الواو هنا ليست ضميراً » وإنما هي جزء الكلمة» مشل الواو في 
يدعو ویعلو ويسمو» وشأن ضمير جماعة النساء أن یدخل على اخر حروف الفعل 
فتسکنه إن کان E‏ نحو: «یخرجن»» فإن کان همزة سکن › 
أيضاً» نحو: «يقرأن »» وان كان واوا أو ياء بقي على حاله» نحو: يدعون» 
ویغزون» ویعفون»› ویرمین» ویسقین . 

فلذلك قيل : يعفون هاهناء لأنها جزء الفعلء لا أنها ضمير الفاعل» وقد 
ODE A‏ 
و ا و ق ا 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا والآن حين بون لانظار 

فقال له: تقول حين بدأن أو بدين ؟ فقال: لا أقول بدأن ولا بدين»› بل 

وفي الأبيات مطارحة أخرى› وهى أن مقصدد الشاعر ففى الشماتة» 
والشماتة تزيد برؤية الشامت للنساء على تلك الصورة لا لأنها تنقص . 

وجوابه: أن عادة العرب آنھا لا تبکی على میت »› ولا يقوم له مأتم حتی 
يۇخحذ بثأره . فهو یقول: من شمت بموته فليأت يجد النساء يبكين عليهء في فیعلم 
من ذلك اننا قد أخحذنا بثأره» فیسوءَه ذلك وتنغص عليه شماتته» ویحصل حزنه 
ذلك . 
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مسالة : 

قوله تعالى في سورة البقرة : 

[الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس # (البقرة: .)۲۷١‏ 

تقديره: لا يقومون في حالة من الحالات إلا في حالة شبههم بمن يتخبطه 
الشيطان . 


فإن قلت : ما العامل فى الكاف ؟ 

قلت: يجوز أن يكون الحالء المحذوفة» تقديره: إلا كائنين كما يقوم 
تقديره : لا يقومون إلا قياماً كائناً كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان . 

وعلی هذا لا تكکون الآية من هذا الباب» بل من باب الاستثناء من 
المنطوق من المصادر المنطوق بها في قوله «(يقومون» . 

فإن قلت : ما معنى ما التي دخحلت عليها الكاف ؟ 

قلت : مصدرية» تقدیره: کقيام الذي يتخب طه الشيطان ومامع الفعل 
ا مصدراً على کا ف للتشبیه» وان كان العام خالا حاوف کان 
ا باسم ا وفي معناه حف للتشبيه› فإن المشبه به ۰ 
ويجوز أ ن تکون I‏ نصب» ew‏ 
«مثل»» ويكون هذا المثل الذي هو الكاف هو الصفة المشبة بها المصدر أو اسم 
الفاعل . 


قوله تعالى في سورة البقرة: 
ولا تسأموا أن تکتبوه صغيراً أو كبيراً4 إلى قوله تعالى إلا أن تكون 
SE‏ 
0 
تقدمو :اكا الال فى كل اة ن الات إلا ف غتالة رنه اة 
مرون بالكاة تة ٠‏ اه الحالة مسكاة من الاتعرال الى لم طن 
بها» و « أن تكون » في موضع نصب على الحال. . 
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وهل یکون منصوباً بالاستئناء أیضاً ویکون من باب اجتماع عاملین آم لا؟ 

تقدم التنبيه علپه في باب إعراب المستشنى » وأن مع الفعل الذي بعدها الذي هو 
» تکون ( في تأويل المصدر» والمصدر في تأويل اسم الفاععل المنصوب على 
الحال تقدیره: إلا کائناً تجارة حاضرة» ويتعین ذلك E‏ وکونها 
مشتقة » والمصدر لا يقع حالا إلا مؤولاً. 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة البقرة: 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . ر البقرة: .)۲۸١‏ 

تقديره: « لا يقع التكليف من الله تعالى للنفس في حالة من الحالات إلا 
مطبقة لذلك التكليف . 

فالوسع مصدر عبر به عن اسم الفاعل حتى يحسن حالاً من النفس» 
وتقديره مؤنثا لأجل صاحب الحال. 
مسألة : 

قوله تعالی في سورة آل عمران: 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين ومن يفعلٌ ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ). ( آل عمران: ۲۸). 

تقديره : « لا تفعلواذلك في حالة من الحالات إلا في حالة الإتقاء »» فهواستثناء من 
الحالات متصل» والمستشنى منه غير منطوق به. وأن مع العقل بتأويل المصدر» 
والمصدر في تأويل اسم الفاعل | لمنصوب على الحال» تقديره : إلا متقين منه تقاة . 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة ال عمران: 
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ل ومهم من أن تأمنه بديثار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما 
عمران: ۷۵) . 

تقدیره: « لا يؤده في حالة من الحالات إلا في حالة ملازمتك له 
E‏ 

فإن قلت: ما معنى ما هاهنا: 

قلت: يحتمل أن تكون مصدريةء Eg‏ 
المصدر» والمصدر مؤول باسم الفاعل المنصوب على الحال» تقدره: إلا دائماً 
في ملازمته . 

ويحتمل أن تكون زمانية» ويكون الاستثناء واقعاً من الأزمنة لا من 
الأحوال» فيكون حينفذ من هذا الباب» والتقدير: لا يؤده إليك في زمن من 
الأزمنة إلا في زمان مداولتك له . 
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مسالة : 

قوله تعالی في سورة النساء: 

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلُوهن 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينّة . ( النساء: 0۹). 

في هذه الآية من المسائل: مامعنى «أن ترثوا النساء »؟ ومامعنى 
« تعضلوهن لتذهبوا »؟ وما معنى الفاحشة؟ وما معنى الاستشناء؟ 
والجواب: 

قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت الجاهلية إذا مات أحدهم عن امرأة 
کان أولیاؤه أحقّ بها من أهلها ولا يمكنونها أن تتزوج حتى يتركها أهل الميت» 
[ فتكون المرأة نفسها ] هي المورثة ليتزوج بها. 

وقيل : المرأة یحسبھا ولیھا حتی یرٹها دون زوج» فعلی هذا يكون 
الموروث مالها لا هي . 


: (۳) ماب بين المعقوفتين : سقطت من الأصل . 


والعضل : المنع بشدة وكراهة» والمراد هاهنا الأزواج» معناه: يضيق عليها 
الزوج حتى يأخذ مالها بالمخالعة والفداء. 

والفاحشة: وء العشرة مع الزوج» فإذا كان‌الضررمن قبلها وطلبت الفراق 
وسألت أن تعطى شيئاً للخلع جاز أخذه في هذه الحالة دون غيرها. فالإلجاء إلى 
المخالعة حرام إلا في هذه الحالة. 

و أن مع الفعل بتأويل المصدرء والمصدر مؤول باسم الفاعل اا 
على الحال تقديره: إلا آتيات بفاحشة ظاهرة» فهي حالة مستشناة من الأحوال التي 
لم ينطق بها استثناء متصادٌ من أعم العام كما تقدم تقريره. 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة النساء: 

با یا الذين منوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون ما 
تقولون ولا جنبا إلا عابري سبیل حتی تغتسلوا #. (النساء: .)٤۳‏ 

اختلف العلماء في الصلاة هاهناء فقيل: المراد بالصلاة نفسهاء فلا يقربها 
سکران. ولا جنب إلا آن يكون عابر سبيلء أي مسافرأء فبياح لهم التيمم 
فيصلي به» وهو لا يرفع الحدث» فيصلي وهو جنب بناء على أن التيمم لا يباح 
ل السا 

وقيل : المراد بالصلاة مواضعهاء أي : لا تقربوا المساجد سكارى مطلقاًء 
ولا جنباً إلا عابري سبيل في المسجد من غير إقامة» فاستثنى ذلك للجنب. 

وعلى القولين يكون استثناء من الأحوالء تقديره: لا تقربوا ذلك في حالة 
من الحالات إلا في هذه الحالةء « فعابري » على هذا منصوب على الحال من 
غير تأويل . وهو مستشنى من الأحوال استثناء متصلاً من غير المنطوق من أعم 
العام 


قوله تعالی في سورة النساء: 
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ل وما كان لمؤمن أن يقل مؤماً إلا خطاً . إلى قوله تعالى : # وديةٌ 
مسلَّمةٌ إلى أهله إلا أن يصدَّقوا &. ( النساء: .)٠١‏ 

تقديره: يجب عليكم تسليم الدية إلى هله في كل حالة إلا في حالة 
التصدق» فلا يجب الدفع إليهم وقد وهبوا. 

وران دقرا أن مع الفعل بتأويل المصدر» والمصدر في تأويل اسم 
الفاعل المنصوب على المصدر والاستثناء معاًء تقديره: يجب الدفع إلى أهل 
الميت في كل حالة من الأحوال إلا متصدقين . 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة الأنعام : 

ل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . ( الأنعام : 
ئ( 

تقديره: ما تأتيهم في حالة من الأحوال إلا في حالة كونهم معرضين عنها 
ولا تأتيهم في حالة اقبالهم عليها. ویتعین أن یکون « کانوا» هاهنا بمعنی 
یکونون» وأنه عبر عن بالماضي» ويدل على ذلك أن صدر الكلام فعل 
مضارع منفي » فيكون ما يترتب عليه كذلك ولأن الحال لا تكون بالفعل 
الماضي إلا مع الواو و قدء TT‏ 

وأما المضارع فیكون حالاً بنفسه: تقول جاءني زيد يضحك» فلذلك تعین 
هاهنا أن يکون هذا الماضي عبر به عن المضارع › لأنه في موضع نصب على 
الحال مستئنى من الأحوال تقديره: إلا كائنين في الاعراض» فكان» واسمهاء 
وخبرها في موضع نصب على الحال. 
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مسألة : 
قوله تعالى في سورة الأنعام : 
وما ترسل المرسلين إلا مبشرين &. ( الأنعام: ٤)۸‏ ). 
أي : لا ترسلهم في حالة من الحالات إلا في هذه الحالة . 
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مسالة : 

قوله تعالى في سورة الأنعام : 

# وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4# . (الأنعام : ٥‏ . 

أي : لا تسقط إلا في هذه الحالة» وهو فعل مضارع يكون حال بنفسه من 
غير تأويل . 

وقوله بعد ذلك : 

ل وحبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياس إلا في کتاب مبين 4 . 

قال الواحدي في تفسيره: يجب الوقف عند قوله تعالى : « ولا يابس » 
ويكون التقدير: « هو في کتاب مبين »» ولو کان الاستثناء ء متصلا لفسد المعنى ؛ 
لأن الکتاب لا يمکن أن يكون علم الله تعالى فيه» ولا الموجودات من الرطب 
واليابس فيه» بل ذكره فقط في كتاب مبين» ويصير المعنى : يعلمها في کتاب» 
وهي ما هي في الكتاب» وإن قلنا: يعلم ذكرها تبقى هي غير معلومة. 


وكذلك في سورة يونس في قوله تعالی : 

ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين &. ( يونس: .)١‏ 

وقال صاحب الكشاف : هو تأکید لقوله تعالی : 

وقال بعض من وافق صاحب الكشاف: لما أطال العهد بالكلام الأول 
بالمعطوفات حسن إعادة الحصر الأول تذكيراً لما تقدم» وغيرت العبارة لتخف 
على السامع . 

قلت: على رأي الزمخشري عبر بالكتاب المبين عن علم الله تعالى» وإنما 
وقع الاختلاف في العبارة» وفي التعبير عن علم الله تعالى بلفظ الكتاب بُعدٌ. 

وعلی تفدير عدم استبعاده یکون المعنى إلا في علم مبین» وکون فيه 
العلوم لا يبعد ذلك لقوله تعالى : 
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لظ أحاط بکل شيء علماً 4 . (الطلاق: .)١١‏ 

فة بط الات ورن الات اط ها فوا ي 
العلم . ووصفه بالبيان صحيح ؛ لأن العلم كاشف» والكاشف مبين. فهذا تقرير 
طريق الكشاف . 

وعلى هذا لا يفسد المعنى إلا إذا فسرنا الكتاب المبين باللوح المحفوظ أو 
بالكتاب الذي سماه الله تعالى : « أم الكتاب » في قوله تعالى : 

ل یمحو الله فا یشاء ویثبت وعنده أم الکتاب #. (الرعد: .)١۹‏ 

قال جماعة: هو غير اللوح المحفوظ. وهما كتابان» ويمكن أن يقال: أن 
المراد بالكتاب المبين غير العلم الذي هو أم الكتاب مثلا. وليس المراد به 
التأكيدء ولا يفسد المعنى» وتكون هذه حالة أخرى وقع في حالة من الحالات 
إلا في حالة كونها معلومة» وفي حال کون ذكرها في کتاب مبين . 

كقولك: لا تكرم زيداً إلا قائماً أو مجاهداً. أي ينحصر إكرامك له في 
هاتين الحالتين. وكذلك هذه الحقائق لا توجد إلا فى هاتين الحالتين ویون 
المعنى مستقيماً من غير فساد ولا يحتاج للتأكيد ولا التعبير عن علم الله تعالى 
بالكتاب» وليس من شرط الاستثناء المكرر العطف بحرف العطف» بل يصح 
بالواو وبغير الواو وقد تقدم في ذلك بابان. 

فإن قلت: الورقة مخفوضة بمن المتعلقة « بيسقط »» وليس كل شيء 
يسقط» فكيف حسن عطفه على الورقة المخفوضة بمن المتعلقة « بيسقط »؟ 

قلت: يجوز أن يكون عبر « بيسقط » عن جهة عموم فيه» وهو عموم 
الوجود والحصول. فكان المعنى : ما يوجد من ورقة إلى أخر الكلام . 

واخحتير لفظ السقوط على لفظ الوجودء لأن العادة في أن ما يسقط شأنه 
AN a‏ 1 

فإذا أحاط بها العلم فالورقة الموجودة في مقرها من غير هذه الحالة الأولى 
أن تعلم . وهذا لا يتحقق في لفظ الوجود» فلذلك عدل عن الحقيقة إلى 
المجاز. 
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مسألة : 

قوله تعالى في سورة الأنعام : ِ 

ولا" أُخاف ما تشرکون به إلا أن یشاء رپی شیئا ‏ ( الأنعام: .)۸١‏ 

وما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . (الأنعام: .)١١١‏ 

تقديره: « لا أحاف ضرر الآلهة إلا فى حالة واحدة من الحالات وهو أن 
يشاء الله أن يضرني »» فإن الله تعالى إذا يشاء ذلك وقع كما يشاء الأآضرار 
بالحجر لزيد فيقع عليه أو غير ذلك من أنواع الضرر. 

وكذلك أولئك لا يؤمنون فى حالة من الحالات إلا فى حالة وهو أن يشاء 
الله فيؤمنوا. 

فإن مع الفعل بتأويل المصدر؛ والمصدر في تأويل اسم المفعول 
المنصوب على الحال والاستثناءء تقدیره: لا أخافهم إلا مشوءا ضری منهم › 
فتكون الحال من الفاعل وهو الرسول عليه الصلاة والسلام . ولك أن تجعله حال 
من المفعول الذي هو ما الموصولة . 

وكذلك : لا يؤمنون إلا مشيئين بالأيمان أو مشوءاً إيمانهم ويكون استثناء 
من الأحوال غير منطوق بها عن أعم العام استثناء متصلا. 

ومنه قوله تعالی في الأعراف: 

# وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ». (الأعراف: ۸۹). 


مسالة : 
قوله تعالى في سورة الأعراف : 


إلا تأتيكم إلا بغتة4 . ( الآعراف: ۱۸۷). 
آي : « لا تأتیکم في حالة من الحالات إلا «بغتة»» و« بغته » مصدر عبر به 


عن اسم الفاعل المنصوب على الحال تقديره : لا تأتيكم إلا باغتة لكم . 
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مسألة : 

قوله تعالی : 

# ومن يولهم يومئذ ذبره. إلا متحرفا لقتال . (الأنفال: .)٠١‏ 

أي : لا يفعل هذا إلا في هذه الحالة» فهي مستثناة من الأحوال» وجاءت 
هذه الحال باسم الفاعل» فلا تحتاج إلى تأويل . 

وكذلك قوله تعالى في هذه السورة: 

ولا يتفقون إلا وهم كارهون . (التوبة : 04(. 

أي : لا تبتغون في حالة من الحالات إلا في حالة الكراهة. فالواو فى 
قوله: » وهم ( واو الحال» والجملة بعدها في موصع نصب على الحالء ولا 
تحتاج الأخرى إلى تأويل» فإن الجملة إذا وقعت على هذه الصورة تسمى حال 
وقفية › نحو: حرجت والأسد قائم» آو: والشمس طالعة . 
مسألة ٠‏ 

قوله تعالی في سورة يوسف: 

# لا یأتیکما طعام تر زقانه إلا نبأتکما بتأویله 4 . (يوسف: ۳۷) . 

تقديره: لا يأتيكم في حالة خارجة عن هذه الحالةء وقوله: « نبأتكما» 
تقدم » وهو یأتیکم» والمرتب على المضارع أولى أن یکون مضارعا, 

وثانيهما: أن الفعل الماضي لا يقع حالاً إلا مع فد ول ق ماه 
حاجة لزيادة. 
مسألة : 

ل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي &. (يوسف: )٥۳‏ . 

تحتمل أربعة أوجه: أحدها: أن تكون مصدريةء» فيكون التقدير: إلا من 
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رحمه ربي فیکون الاستثناء منقطعاً» ولیس من هذا الباب. 

وأن تكون زمانيةء تقدیره : أن النفس لأمارة بالسوء إلا زمان.رحمة 7 
فيکون هذا استثناء من الأزمان متصا وليس من هذا الباب» إلا أن تقدرها: إلا 
كائنة من زمان الرحمة فتكون « كائنة » حالاً مستثناة من الأحوال ويكون من هذا 
الباب ويجوز أن تکون بمعنى الذي تقديره: إلا الذي يرحمه ربي فیکون 
استثناء من المنطوق من الأشخاص› فلا يكون من هذا الباب . 

وجو ان کون المصدر المتقدم مولا باسم المفعول فيكون التقدير: أن 
النفس الأمارة بالسوء آلا ا على الحال مستثنى من الأحوال من أعم 
العام استثناء متصلاً. 
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مسألة : 
قوله تعالى في سورة يوسف : 
هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل . (يوسف: )1٤‏ . 


لا آمنکم علیہ إلا کائناً کما امنتکم على آخیه من قبل» أي : لا آمنکم عليه 
إلا خائفا فلا يقع إيداعه عندهم في حالة من الحالات إلا في هذه الحالة لا 


أوجب عليكم الإتيان به. 


ل لتأتنني به إلا أن يحاط بكم . (يوسف : .)٠١‏ 
أ أوجب عليكم الإتيان به في كل حالة من الحالات إلا في حالة 
الإحاطة بكم > فإني في هذه الحالة لا أوجب عليكم الإتيان به . 


مسألة ٠‏ 
قوله تعالی : 
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أي : لا يۇمنىون بالسنتهم في حالة من الحالات إلا في حالة شركهم 
بقلوبهم» وهذه حالة المنافقين فهذه حالة من الحالات تتعين للمقارنة دون جميم 
الحالات. 
أنها لا تتعين لمقارنة ذلك الفعل . 


فهذا معنى قولي : إنها مستثناة من جميع الأحوال لا يسلب غيرها عن 
الفعل» كما أن تأمينهم على يوسف كما تقدم في الآية يتعين له حالة الخوف دون 
جميع الحالات فإنها وإن كانت واقعة لا تتعيين . فهذا هو المراد بالحصر. 
مسألة : 

قوله تعالی في سورة إبراهيم : 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4 . (إبراهيم : .)٤‏ 

تقديره: ما نرسله إلا مصحوبا بلسان قومه. فالباء متصلة بالحال 
المحذوفة. 

وكذلك قوله تعالی : 

ل ما ننزل الملائكة إلا بالحق 4. (الحجر: ۸). 

آي : إلا مصحوبين بالحق . فالمجرور معمول للحال المحذوفة المستشناة 
من الأحوال لتعينها لهذا الفعل دون غيرها من الأحوال . 

وكذلك قوله تعالی : 

وما یاتیهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون . (الحجر: .)۱١‏ 

أي ما جاءهم في حالة من الحالات إلا في حالة كونهم مستهزئين» 
و« كان » فعل ماض يتعين تأويلها بالمضارع للوجهين المتقدمين قبل هذا. * 
مسألة : 

قوله. تعالى في سورة الحجر: 
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وإوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم &. (الحجر: .)٤‏ 

أي : لا يقع إهلاكها إلا مقرونة بهذه الحالة فهي المقصودة هاهنا بالتعبير 
دون غيرها من الأحوال فوقع الحصر فيها واستثنيت من جميع الأحوال لهذا 
الغرض لأن غرض المتكلم الخاص لا يقع إلا ببخصوص هذه الحال دون 
غيرها» فهي مستثناة من جميع الأحوال. وهذه جملة اسمية يصلح أن تكون حلا 
من غير تأويل كما تقول: جاء البعير له رغاء وزبد وله صياح ونحوه. والكتاب 
المعلوم هاهنا هو أجلها المقدر لهلاكها. 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة النحل : 

ل لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس #. (النحل: ۷). 

أي : تبلغوه في حالة من الحالات تتعين لكم إلا حالة المشقة. والمجرور 
متعلق بمحذوف تقديره: مصحوبين بشق الأنفس . 
مسألة : 

قوله تعالى في سورة الكهف : 

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله &. (الكهف: 
۳( 

هذه الآية من أشكل آي القران في الاستثناء. وهي أحد المواضع التي 
بعثتني أن أضع هذا الكتاب . 


الإشكال فيها أن الله تعالى أنزلها للأمر بالتعليق على المشيئة عند ذكر الوعد 
بالفعل وليس فيها لفظ يقتضي التعليق . 

الا لت رط و اا ا فال ادا ار ف ن 
يدل هذا اللفظ على الشرط؟ مطابقة أو تضمنا أو التزاما؟ مع أن جميع الفقهاء 
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التعليق › فإذا قيل له : ما وجه دلالتھا على التعليق؟ قال : تقدير الكلام لا تقوار 
لشيء إني فاعل ذلك غداً حتى تقول: إن شاء الله . ويحذف كلام الله تعالى كله 
رسول الله َة أن يحافظ على الألفاظ النبوية والقواعد اللغوية» والأحكام 
الشرعية› إن كان يتعلق بذلك الكلام حكم شرعي . 

وفى هذه الآية قد اجتمعت الثلاثةء فتعين المحافظة عليها. فمن يسر الله 
تعالى له ذلك فقد هداه لفهم كتابه ومن لم يرزق ذلك حرم عليه التحدث في 
کلام الله تعالی . 

وطريق تحقيق التعليق من هذه الآية مع مراعاة القواعد المذكورة أن نقدر 
2 محذوفة بعد إلا وقبل أن» وحرف جر خذف أيضا من أن المفتوحة» 
وحذفه قد أطرد فى أن و أن المفتوحتين المخففة والمشددة. 


واختلف النحاة بعد حذفه» هل يحكم على موضع أن بالجر نظرا لتقدير 
حرف الجر أو النصب؛ لأنه شأن حرف الجر إذا حذف. فنقول تقدير الآيةء ولإ 
تقولن لشيء أني فاعل ذلك غداً إلا معلقاً بأن يشاء الله و أن مع الفعل بتأويل 
المصدرء فيصير الكلام : إلا معلقاً بمشيئة الله فأفادنا « معلقاً » معنى التعليق » 
وأفادنا المصدر إنه هو به» وصار لفظ الآية يدل على التعليق مطابقة» وهي أتم 
أنواع الدلالة. ولم يطرح من لفظ الآية شيء» ولا تغير حکم شرعي» ولا خحولفت 
قاعدة لخوية» واتضحت الآية غاية الاتضاح بفضل الله تعالى ورحمته ومنته» وله 
الحمد على ذلك وغيره من نعمه السابقة الظاهرة والباطنة . 


مسالة : 
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ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية 
قلوبهم #. ( الأنبیاء: ۳-۲ ). 

تقديره : ما يأتيهم إلا هذه الحالة متعينة له منهم من جميع الحالات . 

وقوله تعالى : « إلا استمعوه »» يتعين أن يكون المراد به الفعل المضارع 
- حتى يكون حالاً بنفسه والفعل الماضي لا يكون حالاً إلا مع قد» وليست في 
الآية» ولأنه مرتب المضارع الذي قبله. والمرتب على المضارع الأولى أن يكون 
ارا فيكون التقدير: إلا هو يستمعونه وهم یلعبون» فیکون «استمعوه» خبر 
مبتدأ مضمر والجملة في موضع نصب على الحال» أو يكون المضارع وحده هو 
الحال في ذلك . 


وكذلك قوله تعالى في السورة 

ل وما أرسلنا من رسول نوحى إليه أنه لا له إلا أنا) . رالأنبياء: .)٠٠‏ 

تقدیره: ما أرسلنا إلا تعنيت له هذه الحالة دون أضدادها ونقائضها من 
الحالات . 

و« نوحي » فعل مضارع مؤول باسم الفعل وتقديره: « إلا موحين إليك 
ذلك». 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
امنيته #. . (الحج : .)٥۲‏ 

أي : ما أرسلناه إلا تعینت له هذه الحالة دون أضدادها من الحالات› وهي 
القاء الشيطان تلارة تفه فی تلاوة ذلك البى 

فقوله تعالی : 

[ إذا تمنى ألقى الشيطان امنيته4. 

اذن ليست حالاً» ولكن يؤخذ الحال في معنى هذا الشرط والجزاء» وتقديره 
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إلا مرتبطاً أمنيته بأمنية الشيطان . 
س 

الحال فى باب الاستثناء تقع فع ا ا وجملة اسمية»› 
وجملة فعلية. وأن المصدرية ومصدراً بغير أن وحالاً مشتقة واسماً جامداً على ما 
سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام « إلا يدا بيد » وجملة شرطية. 

هذه كلها تقع في هذا الباب» وكذلك تقع المجرورات المتعلقة بالحال 
E‏ 

فيعمل فی کل وارد من هذه الواردات ما تقتضيه القواعد العربية من شروط 
الحال وقواعدها. وقد أوردت جميع ذلك في هذا الباب ومثله وقررته لنقيس عليه 
غیره . وأنا مورد مثا أحرى لتقوية ذلك إن شاء الله تعالى . 
مسألة : 

قوله تعالی في سورة الفرقان: 

ل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق . ( الفرقان: .)٠١‏ 

وقعت أن بعد إلا وهي واسمها وخبرها في موصع نصب على الحال» 
وإن نص النحاة على آنها تدحل على الحال» تقول : جاءني زید وهر يضحك› 
وجاءني زيد وأنه ليضحك . 
مسألة : 

قوله تعالی في الشوری 

# وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 4 . ( الشورى: .)١١‏ 

استثناء من الأحوال. وهذا المصدر مؤول باسم الفاعل أو اسم المفعول 
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تقدیره: ما کان لبشر أن یکلمه الله إلا واحياً إليهء أن كانت الحال من اسم الله 
تعالى أو: موحي إليه» ا 


£ 


مسالة : 


قوله تعالی في سورة ص 

ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید» . (AS)‏ 

أي ا ر د او ی ا 
اسمية في موضع نصب على الحال وهي التي تسمى الحال الوقتية» نحو: 
حرجت الشمس طالعة. 
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مسالة : 

قوله تعالى فى سورة الحديد: 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها #. (الحدید: ۲۲) . 

استشناء من الأحوال» وتقدیره : لا تقع إصابتها إلا مسطورة في کتاب من 
قبل أن توجدهاء فإن البرء الخلق أن همُزء فإن لم يهمز كان من البرا وهو 
التراب . 

وعلى المعنيين قوله تعالى : [أولئك هم خير البرية). أي : خير الخليقةء 
أن همزنا البريئة» فيكون التفضيل وقع لهؤلاء على كل مخلوق حتى الملاثكة. 

وقد استدل به بعض العلماء وقال: ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 
ظاهر من بني ادم فيعم تفضيلهم على جميع الملائكةء وأن قرأنا بغير همز لم 

» فمسطورة ( هو الحال في المەنى» والمجرور المنطوق به هومعمول 
الحال» والاستشناء متصل من الأحوال من أعم العام . 
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مسألة : 

قوله تعالی في سورة قد سمع : 

# ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ). 
(المجادلة: ۷) . 

الآية كلها استثناءات من الآحوال تقديره: لا تقع نجروی طائفة من هذه 
الطوائف إلا تتعين له هذه الحالة من سائر الأجوالء وهذه الحالة جملة اسمية 
وقتية كما تقدم تقريره . 
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مسالة : 


قوله تعالی في هل اتی : 

و إلا أن يشاء الله . (الإنسان: .)١١‏ 

أي : لا تقع مشيئتكم إلا مقرونة بحال مشيئته الله تعالى» ع غير أن الحال 
NG N a E E e‏ 
تأويل المصدر» والمصدر هاهنا ليست وقتية ولا جملة اسمية» بل أن المصدرية 
مع ما بعدها من الفعل في تأويل المصدرء والمصدر هاهنا ليس مؤولاً باسم فاعل ولا 

فإن المعنى لا يستقم عليه فإنا إذا قلنا: إلا شائياء لا تعود هذه الحال 
E‏ ولیس هاهنا تعليق › لعدم تقدم الشرط حتى تقدر 
الحال من معنى التعليق› وتقديره الا مام > كما تقدم» بل هذه الآية وهذا 


الاستشناء مشكل . 
ا کما آن قوله تعالی : : 
ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) . 
مشکل كما تقدم تقرير الإشكال وجوابه . 
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والذي يحضرني في تقرير هذا المكان طريقان: أحدهما: أن يكون 
التقدير: وما تشاؤون إلا مشيئة مرتبطة بأن يشاء الله و أن مع الفعل بتأويل المصدر 
تقدیره : مرتبطة دمشيئة آله وهذا کلام منتظم عربي » وهو موافق لمعنی الآيةء 
وقع من المصادر» فيكون من المنطرق لا من هذا الباب وما معه من الأبواب 
الثمانية إنما هي في الاستئناء مما لم ينطق بهء والمصدر منطوق به في الفعل . 

وثانيهما: أن يكون التقدير: وما تشاؤون إلا مقترنین بأن يشاء الله » و أن مع 
مقترنین حالا من الواو في « تشاؤون»» ويكون الاستثناء وقسع من الأحوال. أي : 
لا ٬تشاؤون‏ إلا تعينت لكم حالة المقارنة بمشيئة الله من بين جميع الأحوالء 

وما یذکرون إلا أن يشاء الله 4 . 

الإشكال بعينه والطريقان في التقدير بعينهما» وهو مثل الأول سواء. 
مسألة : 

قوله عليه الصلاة والسلام : 

« لا تبيعوا الذهب بالذهب. . . إلا يد بيد »0 . 

کان الشيخ الإمام مفتی الإسلام عرز الدين بن عبد السلام يلقى هذا 
الحديث على الفضلاء من أهل النحو والفقه ويقول: ما المستثى وما المستثني 
منه؟ وما اللاصب « ليد »» وباي شىء تعلق المجرور في قوله عليه السلام : 


« بيد » الثانية؟ 


وكان الفضلاء يتوقفون في الجواب عن هذه المسائل توقفاً شديداً. وأنا 


. سبق تخریجه‎ )٤( 


oof 


ذاکر ما کان یتلخص فی مجلسه وبين يديه رحمه الله تعالی » فأقول : 


التقدير في الحديث: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا تسليم يد مقرونا 
بتسليم يد » لأنا في هذا المقام يتعين علينا كما تقدم المحافظة على الألفاظ 

ومتی آهملنا أحل هذه الثلاث حرم تقریر کتاب الله بدون ذلك ومقصود 
التقرير في هذا الحديث أن تقرر لفظ الحديث لا نخل منه بلفظ مع تحصيل 
مقصود الشرع من أحكام التصرف ويكون ما نقدره يجوز في صناعة النحو ولغة 
العرب . 


فقولنا: تسليم يد ليحصل مقصود المناجزة» ٹم حذف المضاف فاقیم 
المضاف إليه مقامه وأعرب كإعرابه فبقى اللفظ « الأيداء »» وهى قاعدة النحو 
واللغة . 


وقولنا: مقروناًء لأمرين : أحدهما: لتحقيقه المناجزة الشرعية بخلاف لو 
قدرنا مقابلا أو غيره من الألفاظ ما لا يقتضي ذلك موجب الشريعة من المناجزة 
فإن المقابلة صادقة وإن تأخر القبض» فتعين أن يكون التقدير: مقروناًء أو ما 
يجري مجراه من الألفاظ الموفية بمعناه. 


الأمر انى لاعت عا دير مروت ج خاس أن لى اا 
المنطؤق بها في قوله عليه السلام ( بيد ) فإنك تقول: قرنته بكذاء ولو قدرنا 
منجزاً أو عاجلا فإن هذه الألفاظ وإن حصلت المقصود الشرعى غير أنها يأباها 
القانون اللخوي فيتعين أن نقدر هذا اللفظ أو ما يقوم مكانه ب الألفاظ الموفية 
بالحكم الشرعي وبحسن تعلقه بالباءء ثم حذفنا نعت المصدر الذي هو مقرؤناء 
وحذفه جائز في اللغة» وبقي المتعلق به» وهو المجرور في قوله « بيد ». فهذا 
ار الط ن حت اة ي وار ع ري مرا جا شاک 
الشرعي واللفظ اللغوي . 


وأما المستثنى والمستثنى منهء فإن الاستثناء من الأحوال والمستثنى منه 
حال» وهذا المصدر المقدر بعد إلا هو مؤول باسم الفاعل» تقديره: إلا 
مسلمین › فعبرنا بتسليم عن مسلمين . ومسلمين حال والمستثنى منه أحوال 
تقديره: لا تبيعرا الذهب بالذهب في حال من الأحوال إلا هذه الحالة 
المذكورة. 


وأما الناصب « ليد» الأولى فهو حذف المضاف إليها المنصوب ا 
يتعلق به المجرور فهو صفة المصدر. 

فهذا تقرير هذا الحديث . ولك أن تقدر الحال مصرحاً بها منصوبة من غير 
تقدیر مصدر ولا تأویله باسم الفاعل» ويكون التقدير: لا تبيعوا الذهب بالذهب 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : » إلا هماء وهاء ( ومعنی « هاء ) في اللغة 
خحذ فیکون التقدير: إلا مناوله ومناوله» لأن لفظ ر« هاء » جاء فی الحديث 
مرتین › فلذلك قدر مناوله معطوفة على مناوله . ویقال : هاء وها بالمد والقصر. 
يصدق ما قدر به وان وقعت إحدى المناولتين دعد الأخحرى بزمن طويل› وذلك 


مخل بالمقصود الشرعي . 


قلت: هذا سؤال حسن» غير أن هاهنا سرا وهو أن الاستشناء وقع من 
الأحوال فيكون المستشنى حالة» والتقدير: لا تبيعوا الذهب بالذهب في حالة من 
الحالات إلا حالة ها وها. فلو افترق ( ها ) من ( ها ) وبعدت إحدى المناولتين 
عن الأخحرى لكانا حالتين . والشرع إنما استثنى حالة واحدة» فلزمت المقارنة من 
معنى الاستثناء لا من جهة الواو. 


فإن قلت: الحال من شرطها أن تكون اسم فاعل أو مفعول وهذا اسم 


قلت : معناه كاف في الحال كما تقول العرب : كلمته فوه إلى في » أي : كلمته 
مشافهة » فیکتفون بما في معنی اللفظ من معنى الحال والاشتقاق وإن كان اللفظ 
فة لس كه ولاخ وقد نقل هذا المثال عن العرب صاحب المفصل 
وغيره . وقال: التقدير» كلمة مشافهة فكذلك هاهنا. 


وهذان الحديثان من أشكل هذا الباب. وهما أحد البواعث لي على وضع 
هذا الكتاب ومهماته 


ع 


مسالة : 

قوله عليه الصلاة والسلام : 

« ما من داع يدعو إلا کان بین إحدى ثلاث : أما أن يستجاب له بعين ما سأل» 
أو یدخر له لأخرته» أو یکفر به من ذنوبه »(. 

هو استثناء من الأحوال تقديره: ما من داع يدعو إلا يكون بين إحدى هذه 
الثلاث و« كان » عبر بها عن المضارع؛ لأنه رتب على المضارع الذي هو 
« يدعو» فیکون أولی أن يکون مضارعاً وقد تقدم نظائره في هذا الباب وأن 
الماضي لا يقع حال إلا مع قد والمضارع مستغنِ عن قد تقول: جاء زيد يضحك 
لقربه من اسم الفاعل . ولك ان د تقول: إن كان مؤول باسم الفاعل تقديره: ما من 
2 يدعو إلا کائنا بين أحد هذه الثلاث› غير أنه قلیل» أعني التعبير عن اسم 
الفاعل بالفعل الماضي . والمضارع أنسب ما بينهما من الشبه. 


ع 


مسالة : 


قول الشاعر: 
LN ESS BC E‏ 


استشناء من الأحوال تقدیره : وما الدهر في حالة من الحالات إلا منجنونا 


(ه) سبق تخریجه . 


بأهله. ونصب « منجنونا» على الحال وإن كان جامداً؛ لأنه في معنى : دائراً 
بأهله؛ لأن المنجنون هو الدولاب . والجامد يقع موقع المشتق» كقوله تعالى : 
ط وهذا بعلي شیخاً ). 
أوقعته موقع كبيراً. وأما « معذباً » فهو مشتق‌في نفسه فلا یحتاج تأویلا. 
# وما مثله من الناس إلا مملكا ٭ 


الأحوال. 
وأما على ما قدر النحاة هذا البيت به» وهو قولهم : وما الدهر إلا يدور 
دورانا بأهله» وقالوا: : يتعين هذا لأن ما النافية ل تنصب خبر المبتداً إذا ضار 
ا بالاستشناءء فیتعین آلا کون « منجنونا » خبرهاء وأن يكون الدهر رفوا 
بالابتدای والخبر محذوف› تقدیره : و لأن خبر المبتداً لا یکون 
a‏ وكذلك قدروا في صاحب الحاجات إلا يعذب ا وأن اسم الفاعل 
الذي هو « ا » عبر به عن المصدر والمصدر يجوز أن يعبر عنه باسم الفاعل 

کما قال : 

# ولا حارج من في زور کلام ٭ 
نقله صاحب المفصل وغيره . 

فعلى هذا التقدير نكرل الحال المستشناة هو ذلك الفعل المضارع المقدر» 


ویکون فو ف اا لا أنه هو منصوياً على الحال. وكذلك 
» ا ( يکون ملفا بالحال» والحال المستتناة ٥‏ هي الفعل المقدر العامل في 


هذا المنضوب» والله أعلم . 


% %# 


في الاستثناء من مطلق الوجود 


ولا يكون لشيء من خحصوصيات الموجودات في ذلك مدخل» وهذا الباب 
أعم من جمع الأبواب الثمانية التي يقع الاستثناء فيها من غير المنطوق. هذا 
امنهاء وهو أعم منها كلهاء وقد وقع منه في الكتاب العزيز قوله تعالى : 
ل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم &.( النجم : ۲۳). 
قال أهل العلم بالتفسير والمعاني : معنى هذه الآية المبالغة في تحقير 
الأصنام واهتضامهم › وأنها اسماء فقط ليس وراء الاسم شيء. فحصرها في 
الأسماء وسلب ما عدا الاسم» فسلب عنها مطلق الوجود إلا موجودأء هو اسم» 
فيصير المعنى : « ما الأصنام موجودا من الموجودات إلا أسماء »» و أن في الآية 
بمعنى ما النافية » فهذا هو معنى الآية . 
ومما يشبه مثلها قول البغاذذة في الخلاوي : 
آح اف امن ف إن كال او سمي 
وأنت في خاطري من ناظري أسمّى 
بی ها من ا بن یی و امتا 
ال ود ا اشا 
فقوله : «وهذي كلها اسما». أي : لا حقيقة لها» وليس الموجود منها إلا ألفاظاً 
هي أسماء بغير مسميات مبالغة في تحقيرهاء كما تقول: ما زيد بشيءء وما تكلم 
فلان بشيء» وإن كان قد تكلم مبالخة في تحقیر کلامه . 
فهذا الاستشناء من مطلق الوجود لا من موجود بعينه . والله أعلم . 


00۹ 


الباب الثامن والأربعون 
فی الاستئناء إذا ورد 


عقب الجمل 


قال الشيخ سيف الدين رحمه الله تعالى : «الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها 
الاستثناء رجح إلى جميعها عند أصحاب الشافعى . وإلی الجملة الأخيرة عند 
أصحاب أبي حنيفة . وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسن البصري وجماعة من 
المعتزلة إن كان الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولىء ولا يضمر فيها 
شيء مما في الأولى . فالاستشناء مختص بالجملة الآخيرة؛ لان الظاهر أنه لم 
ينتقل عن الحملة الأولى م استقلالها بنفسبها إلى غيرها إل وقد تم مقصوده 
ماما وذلك على أربعة أقسام : 
الأول: أن تختلف الجملتان نوعأء كما لو قال: أكرم بني تميم والنحاة 
العراقيون إلا البغاذذة؛ لأن الجملة الأولى أمرء والثانية خبر. 


القسم الثاني : أن تتحد نوعاًء وتختلف اسما وحكماًء كما قال: أكرم بني 
القسم الثالث: أن تتحد نوعاً وتشتركا حكماً لا اسما كما قال: سلم على 
الوايغة أن جد ترا وتر كا امالا كا ولا فة الان ف 


غرض من الأغراض» كما لو قال: سلم على بني تميم واستأاجر بني تميم إلا 
الطوال. 


0۰ 


وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم 
الأول» ثم الثاني ثم الثالث» ثم الرابع . 

وأما إن لم تکن الجملة الأخحيرة مضربة عن الأولى » بل لھا ضوع متعلق › 

القسم الأول: أن تتحد الجملتان نوعاً واسماً لا حكماًء غير أن الحكمين 
الطوال؛ لاشتراكهما في غرض التعظيم . 

الئانی : أن تتحد الجملتان ا وتختلما E‏ واسم الأولى مضمر فی 
الثانية» كما لو قال: أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال. 


الشالث: العكس من الذي قبله» كمالوقال: أكرم بني تميم وربيعة إلا 
الطوال. 


القسم الرابع : أن يختلف نوع الجمل المتعاقبة إلا أنه قد أضمر في 


الجملة الأخيرة ما تقدم » أو کان غرضص الأحكام المختلفة فيها ادا کما في 
أية القذف» فإن جملها مختلفة النوع من حيث أن قوله تعالى : 


بإ فاجلدوهم ثمانين جلدة ‏ أمر. 

وقوله تعالی : 

ط ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا )» نهي . 

وقوله تعاڵی : 

وأولئك هم الفاسقون ‏ (النور: ٤)..خبر.‏ 

غير أنها داخلة تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة ؛ لاشتراك أحكام 
هذه الجمل في غرض الانتقام والإهانة» وداخحلة تحت القسم الثاني من جهة 
إضمار الاسم المتقدم فيها. 


وذهب المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك» وذهب القاضي أبو بكر 


°٦١ 


والغزالى وجماعة من الأضحات إل الرقف: 
ي من : 


قال: « والمختار أنه مهما ظهر كون الواو للابتداء فإن الاستشاء يكون 
مختصا بالجملة الأخحيرةء كما في القسم الأول من الأقسام الثمانية المذكورة؛ 
لعدم تعلق إحدى الجملتين بالأحرى» وهو ظاهر» وحيث أمكن أن يكون الواو 
للعطف أو للابتداء كما في باقي الاقسام السبعة فالواجب إنما هو الوقف ». ۰ 
بحجج القائلين بالعرد إلى الجميع : 

الحجة الأولى : أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة 
الواحدة» ولهذا فإنه لا فرق فى اللغة بين قوله: اضرب الجماعة التى منها قتلة 
وسراف وزناة إلا من تاب وبين قوله : اضرب من قتل وسرق وزنا إلا من تاب 

وهي غير صحيحة ؛ وذلك لأنه إذا قيل : إنه لا فارق بين الجملة والجملتين 
في مر ما لزم أن يكون المتكتّر واحداً أو الواحد متكثراً» وهو محال. وإن قيل 
بالفرق فلا بد من جامع موجب للاشتراك في الحكم» ومع ذلك فحاصله يرجع 
إلى القياس في اللغة» ولا سبيل إليه . 

الحجة الثانية : أن الاجماع منعقد على أنه لو قال: والله لا أكلت الطعام 
ولا دحلت فی الدار ولا كلمت زيدى واستئنی بقوله: إن شاء الله تعالی › فإنه 

قال: « وهذه الحجة ضعيفة» فإن العلماء وإن أطلقوا لفظ الاستثناء على 
التعليق على المشيئة فمجاز ولیس استشناء حقيقَة › بل ذلك شرط» کما فی قوله: 
الواحد لا يدخله الاستثناءء وذلك قوله: آنت طالق إن شاء الله » ولو قال: أنت 


o۲ 


1 طالق إلا طلقة إلا طلقة لم يصح › ووقعت به طلقة» وكذلك إذا قال: له علي 
درهم إلا درهماء وإذا كان شرط فلا یلزم من عوده إلى الجميع عود الاستفناء إلا 
بطريق القياس» ولا بد من جامع مؤثر. 

ومع ذلك يكون قياسا في اللغة. وهو باطل كما تقرر في موضعه»» وبهذا 
بطل الحاقهم الاستفناء بالشرط› وهو قولهم : الاستثناء غير مستقل بنفسه»ء فكان 


عائداً إلى الكل كالشرط وهو ما إذا قال: أكرم بني تميم وبني ربيعة إن دخلوا 
الدار» كيف والفرق ظاهرء فإن الشرط وإن كان متأحراً في اللفظ فهو مقدم في 

المعنى لوجوب تقدم الشرط على الجزاءء فقوله؛ أكرم بني تميم وبني ربيعة إن 
دخلوا الدار» في معنى قوله: إن دخل بنو تميم وبنو ربيعة الدار فأكرمهمء ولو 
صرح بذلك لکان صحیحاً. ولا كذلك في الاستشناءء ولهذا فإنه لو قال: إلا أن 


يتوبوا اضرب بني تميم وبني ربيعة لا یکون صحيحاً. 

الحجة الثالثة : أن الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمل» وأهل 
اللغة مطبقون على أن تكرار الاستشناء في كل جملة مستقبح ركيك مستخقلء 
وذلك كما لو قال : «إذا دخل زید الدار فاضربه إلا أن یتوب» وإن زنی فاضربه إلا 
أن یتوب» فلم يبق سوی ڌ تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة » . 

قال: «ولقائل أن يقول: وإن كان ذلك مطرٌ غير أنه يعرف شمول 
الاستثناء للكل بيقين» فلا يكون مستقبحا. وإن كان مستقبحاً فإنما يمنع أن لو 
كان وضع اللغة مشروطا بالمستحسن»› وهو غير مسلم . 

ودلیله أن لو وقع الاستثناء كذلك فإن يصح لغة» ويثست حكمه» ولولا أنه 
من وضع اللغة لما كان كذلك. 

الحجة الرابعة: أن الاستثناء صالح أن يعود إلى كل واحد من الجملء 
وليس البعض أولى من البعض فوجب العود إلى الجميع كالعام » . 

قال: « ولقائل أن يقول: كونه صالحاً للعود إلى الجميع غير موجب 
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لذلك. ولهذا فإن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء فإنه صالح للحمل على 
المجازء ولا يجب حمله على المجازء وما ذکروه من الإلحاق بالعموم غير 

الحجة الخامسة: إنه لو قال: له على خمسة وخمسة إلا ستة فإنه تصح» 
لو كان مختصاً بالجهة إلأخيرة لما صح لكونه مستغرقاً لها ». 


قال: «قلنا: ولا لال صحة الاستثناء على رأي لناء و 
فإنما عاد إلى الجميع لقيام الدليل عليه؛ وذلك لأنه لا بد من أعمال لفظه مع 
الإمكان» وقد تعذر استئناء الستة من الجملة الأخيرة لكونه مستغرقا لهاء وهو 
صالح للعود على الجميع فحمل عليه ومع قيام الدليل على ذلك فلا نزاع وإنما 
النراع فيما إذا ورد الأستفناء مقارنا للجملة الأخيرة من غير دلیل يوجب عوده إلى 
ما تقدم . 


الحجة السادسة: أنه لو قال القائل: بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال» 
فان الاستشناء يعود إلى الجميع› فكذلك إذا تقدم الأمر بالإكرام ضصرورة اتحاد 
المعنى ». 

قال: « ولقائل. أن يقول: حاصل ما ذكروه يرجع إلى القياس في اللخة» 
وهو باطل . سلمناه لكن الفرق أن الأمر إذا تأخر عن الجمل فقد اقترن الاستشاء 
باسم الجميع › وهو قوله : أكرمهم بخلاف الأمر المتقدم» فإنه لم يتصل باسم 
الفريقين» بل باسم الفريق الأول . 

الحجة السابعة: آنه إذا قال القائل: إضرب بني تميم وبني ربيعة إلا من 
دحل الدار» معناه: من دحل من الفريقين ». 

قال: « ولقائل أن يقول: ليس تقدير هذا المعنى أولى من تقدير: إلا من 
دخحل من ربيعة . 
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وأما حجج القائلين بعود الاستشناء إلى الجملة الآخرة» فمن جهة النص 
والمعقول. 

أما النص» فقوله تعالى : 

ل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 

جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ). (النور: 
(. ۰ 

فإنه راجح إلى قوله تعالی : 3 وأولئك هم الفاسقون %“ ولم يرجح إلى 
الجلد بالاتفاق . 

وقوله تعالی : 

ل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله &» 

وقوله: # إلا أن يصذقوا ‏ راجع إلى الدية دون الاعتاق بالاتفاق ». 
(النساء: ۲( . 

قال: « قلنا: أما الآية الأولى فلا نل اختصاص الاستفناء بالجملة الأخيرة 
منهاء بل هو عائد إلى جميع الجمل عدا الجلد؛ء لدلیل دل عليه » وهو المحافظة 
على حق الآدمى . 

وأما الآية الأحرى فإنما امتنع العود على الاعتاق؛ لأنه حق الله تعالى» 
وتصدق الوليّ لا يكون مسقطاً لح الله تعالى . 

وأما من جهة المعقول فحجج : 

الحجة الأولى : أن الاستثناء من الجملة إذا تعقبه استشناء كان الاستشاء 
الثانى عائداً إلى الجملة الاستفنائية لا إلى الجملة الأولى» فدل على اخحتصاص 
الاستثناء بالجملة المقارنة دون المتقدمة› وال کان عدم عوده على المتقدمة على 
خلاف الأصل» وذلك كما لو قال: له على عشرة إلا أربعة إلا اثنين» فإن 
الاستفناء الثاني يختص بالأربعة دون العشرة ). 

قال : « ولقائل أن يقول: الاستثناء أما أن يكون بحرف عطف أو لا بحرف 
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عطف» فإن كان الأول» فهو راجع إلى الجملة المستثنى منهاء كقوله: له على 

عشرة إلا ثلاثة ة إلا انين » فیکون القر وان کان الثاني » کقوله: له 
على عشرة إلا أربعة إلا اثنين فإنما امتنعم عوده على الجملة المستثنى منها لدليل 
لا لعدم اقتضائه لذلك لغة؛ وذلك لأن الاستشناء ء الثاني لو عاد إلى الجملة 
المستثنى منهاء فأما أن يعود عليها لا غيرء أو إليها وإلى الاستفناء . 

والآول ممتنع؛ لآن الاجماع منعقد على دخول الاستشناء الأول تحت 
الاستثناء الثاني » فقطعه منه ورده إلى الجملة المستئنى منها لا غير يكون على 
خلاف الاجماع . وإن كان عائداً إلى الاستثناء والمستشنى منهء فالمستثنى منه 
إثبات. فالاستشاء یکون نفياً؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» فالاستشناء من 
E A‏ لأن الاستشناء من النفي إثبات على ما يأتي تقريره عن 
قرب . 

e 

الأول: أنه لزم منه أنه قد أثبت بعوده إ إلى أحدهما مثل ما نقاه ه٠‏ عن الآخر» 
کون جارا للنفي بالإثبات ویبقی ا کان مقا قبل الاستناء الثاني بحاله» 
وفيه إلغاءُ الاستثناء الثاني وخروجه عن التأثير» وهو خلاف الإجماع. 


الوجه الثاني : انه أنه یلزم منه أن يکون بعوده إلى الجملة الأولى قد نفی عنها 
مثل ما أثبته لھا بعوده إلى الاستثناء الثاني » فيكون الاستشناء الواحد مقتضياً لنفي 
شيء وٳ وإنباته بالنسبة إلى شيء واحد» وهو محال . 


الحجة الثانية: أن الجملة الأخيرة حالة بين الاستشناء والجملة الأولى » 
فكان ذلك مانعاً من العود إليها كالمسكوت ». 


قال: « ولقائل أن يقول: إنما يصح ذلك أن لو لم يكن الكلام كله بمنزلة 
جملة وأحدة» وأما إذا کان كالحملة الواحدة فلا 


الحجة الثالثة : أنه استثناء تعقب جملتين» فلا يكون بظاهره عائداً إليهماء 
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كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعةء فإنه لا يعود إلى الجميع» وإلا لوقع 
به طلقتان لا ثلاث طلقات » . 


قال: « قلنا: لا نسلم امتناع عوده إلى الجميع» بل هو عائد إلى الجميع» 
والواقع طلقتان على رأي, لنا - وإن سلمنا امتناع عوده إلى الجميع فإن المعتبر من 
قوله ثلاثا وثلاثا إنما هو الجملة الأولى دون الثانيةء فلو عاد الاستثناء إليها لكان 
مستغرقاً» وهو باطل . 

الحجة الرابغة: أن دخول الجملة الأولى تحت لفظه معلوم . ودخولها 
تحت الاستثناء مشكوك فيه» والشك لا يرفع اليقين ». 


قال: « قلنا: لا نسلم تيقن دخوله مع اتصال الاستشناء بالكلام» وإن كان 
ذلك مما يمنع عود الاستشناء على الجمل المتقدمة دون المتأخحرة» ثم يلزم منه ألا 
یعود الشرط والصفة على باقي الجمل لما ذکروه» وهو عائد عند أكثر القائلين 
اتشف اف ا لاتا الج الا ية 


الحجة الخامسة : أنه لما كان الاستثناء مما تدعو إليه ولا يستقل بنفسه» 
دعت الحاجة إلى عوده إلى غيره» وهذه الحاجة والضرورة مندفعة بعوده إلى ما 
يليه » فلا حاجة إلى عوده إلى غيره» إذ هو خارج عن كل محل الحاجة» وإنما وجب 
اختصاصه مما يليه دون غیره لوجهین : 


الأول: أنه إذ أثبت اختصاصه بجملة واحدة وجب عوده إلى ما يليه» 
لامتناع عوده إلى غيره بالاجماع . 

الثاني : أنه قريب منه» القرب مرجح » ولهذا أوجب عود الضمير في قولهم 
« جاء زید وعمر وأبوه منطلق » إلى عمرو لكونه آقرب مذكور» وكان ما يلي الفعل 
من الاسمين اللذين لا يظهر فيهما الإعراب بالفاعلية أولى » كقولهم : ضربث 
سلمی سعدی ». 
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قال: « وهذه الحجة أيضاً مدخولة» إذ لقائل أن يقول: ما ذكرتموه إنما 
يصح أن لولم تكن الحاجة ماسة إلى عود الاستثناء إلى كل ما تقدم» وذلك غير 
مسلمء وإذا ,كانت الحاجة ماسة إلى عوده إلى كل ما تقدم فلا تكون الحاجة 
مندفعة بعوده إلى ما يليه فقط» ثم ما ذكرتموه منتقض بالشرط وإن سلمنا أنه لا 
و ولکن لم قلتم بامتناع عوده إلى ما تقدم وإن لم يکن ثم ضرورة» 
ولهذا فإنه لو قام دليل على إرادة عوده إلى الجميع فإنه يكون عائدا إليه إجماعاً. 
وإنما الخلاف في كونه حقيقة في الكلام أم لا. 


الحجة السادسة: ذكرها القلانسي» وهي أن قال: نصب ما بعد الاستثناء 
في الاثبات إنما كان بإعانة E‏ أكابر 
ا e‏ ایم یه امع E‏ 
واحد. وذلك لا يجوز لأنه بتقدير مضادة أحد الغاماين في عمله للعامل الآخر 
يلزم منه أن یکون المعمول الواحد ا ا ا وهو محال» ولأنه ما 
أن یکون كل واحد مستقلاً بالأعمال أو لاو مها د أو المستقل 
البعض دون البعض . 


فإن کان الأول لزم من ذلك عدم استقلال كل واحد صرورة آنه لا معنی 
لکل واحد مستقادٌ إلا أن الحکم یثبت به دون غیره . وإن كان الثاني فهو حلاف 
الفرض› وإن کان الثالث فليس البعض أولى من البعض «. 


قال: « ولقائل أن یقول» لا سلّم أنه إذا قال: قام القوم إلا زيدأًء أن زيداً 
منصوب بماء وإن سلمنا أنه منصوب بما لكن بالفعل المحقق أو المقدر في كل 
جملة . الأول مسلم والثاني ممنوع . . والفعل المحقق غير زائد على واحد وإن 
سلمنا آنه منصوب بالمحقق والمقدر» ولكن حتى يمتنع اجتماع عاملين على معمول 
واحد إذا تضادا أو إذا لم يتضاداء الأول مسلم والثاني ممنوع . 
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ومع التمائل فی الاقتضاء فالمختار من الأقسام المذكورة إنما هو استقلال 
المجموع حالة الاجتماع دون حالة الانفراد. 

وأما حجج القائلين بالاشتراك فثلاث : 

الحجة الأولى : آنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة عود الاستشناء 
إلى ما يليه أو إلى الكل» ولو كان حقيقة فى أحد هذه المحامل دون غيره لما 
حسن ذلك. وذلك يدل على الاشتراك ». 

قال: «وهذه الحجة مدخولة لجواز أن يكون الاستفهام وإرادة عوده إلى ما 

يليه وإلى الجمل كلها وإلى بعض الجمل المتقدمة دون اج امل 
ال والأصل في الإطلاق الحقيقة› والمعاني مختلفة » فکان مشترکا (. 

قال: «ولقائل أن يقول: متى يكون الأصل في الاطلاق الحقيقة إذا 
أقضى إلى الاشتراك المخل بمقصدد الواضع أو إذا لم يقض إلى ذلك؟ الأول 

e a GRE‏ نه مر ظني» > فلم قلتم بإمکان 
التمسك به فيما نحن فيه على ما هو معلوم من قاعدة الواقفية؟ 

الحجة الثالثة : أن الاستثناء فضلة لا تستقل بنفسهاء فكان احتمال عودها 
إلى ما پليه وإلى جم الجمل متساویاً کالحال والظروف من الزمان والمكان في 
قوله : ضربت زيداً وعمراً قائماً في الدار يوم الجمعة )». 

قال : « ولقائل أن يقول : لا نسلم صحة ما ذكرتموه في الحال والظرف» 
بل هو عائد إلى الكل أو ما يليه على اختلاف المذهبين» وإن سلمنا ذلك غير 
أنه ایل إلى القياس في اللغة» وهو باطل ». 

قلت: فهرس الشيخ سيف الدين هذه المسألة بقوله: «الجمل المتعاقبة 
بالواو»» فنخصص حرف الواو وعمم في الجمل . 


والإمام فخر الدين رحمه الله تعالی قال : ر« الاستشناء المذكور عقيب الجمل 
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الكثيرة هل يعود إلى الكل أم لا ». ولم يذكروا واوا ولا غيرها» وصرح بالجمل 
الكثيرة. 

والكلامان فيهما نظرء والمسألة لا تتحرر بهذه العبارات : 

أما تقييد سيف الدين بالواو فلا يصح ؛ لأنه يقتضي شيئين : 
وليس كذلك» بل لو قال: أكرم بني تميم فربيعة إلا الطوالّ أمكن جريان الخلاف 


وثانيهما : أن الواو إذا لم توجد ل يجري اللخلاف ولیس كذلك» بل لو 
ل: أكرم بني تميم اخلع على مضر إلا الطوالء بغير حرف عطف أمكن جريان 
کک 


eS ۴‏ 
أحدهما: : اشتراطه الجمل الكثيرة مع أن الجملتين كافيتان في هذه 
المسألة» وهذا السؤال و اها عل عار ت الد 


الثاني : أن الجملتين قد تجتمعان في عاطف يمنع من عود الاستفناء على 
الجملتين . فإن الواو والفاء و ثم و منء هذه الأربعة لا تأبى جريان الخلاف. 

وأما الستة الباقية من حروف العطف فلا تعميم معهاء غير أن فيها تفصيادء 
وهو أن لاء و بل» ولکن» هذه الثلاثة متى عطف بها امتنع عود الاستثناء على 
الجملتين . فإنك إذا قلت: أكرم قريشأ لا دوساًء فلا لابطال الحكم عن الشاني 
مما دخحل فيه الأول» فإذا قلت بعد ذلك : : إلا الطوال يتعين الأول قطعاً ولا مدحل 
للجملة الأخيرة ة في الاستشناء. وكذلك إذا قلت : : ما قامت قریش لکن دوس› 
فالقائم دوس دون قريش» فالاستشناء يتعين لمن يتعين . له الحكم» وهو الثاني 


عكس الأول . 
وإذا قلت : قامت قريش بل دوس» يتعين أن القائم الثاني الذي هر دوس» 
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فيکون الاستشناء فيه لأنه مورد الحكم» وأما ما عرضت عنه فلا استثناء فيه . 


ولقائل أن يقول: لما كانت هذه الحروف العاطفة تدل على إخراج الثاني 
مما دحل فيه الأولء أو الاثبات للثاني دون الأول أمكن أن يعود الاستثناء على 
كل واحدة منهما؛ لأنها جملة محكوم فيها بحكم مستفاد من جهة اللفظء ولا 
فرق بين الحكم بالثبوت أو السلب في صحة الاستشناء . 


فإذا قلت : قامت قريش لا دوس إلا الطوال. أمكن أن يكون الاستثناء من 
قريش» أي : قاموا إلا الطوالء وأمكن أن يبعود على دوس لأنهم محكوم عم 
بعدم القيام أو بعدم الحكم للجهل بحالوم وعلی التقديرين أمكنك أن تستشى 
الطوال منهم فتشبت لهم نقيض ما سلبته عن بق E‏ 
وكذلك في بل و لکن . 

وأما الثلاثة الأخرىء وهي التي وضعتها العرب للعطف وإثبات الحكم 
لأحد الشيئين لا بعينه» نحو قولك: قامت قريش أو دوس . أو أقامت قريش أم 
دوس؟ أو تقول: قامت آما قريش وأما دوس . فأن وأم وأماء تقتضي أن القائم 
أحدهما لا يعينه. فإذا قلت : إلا الطوالء عقب كلامك. انصرف إلى مورد 


الحكم» وهو أحدهماء لا يعينه. 

ودر هاها العرة إليهما قطحا بخلاف القسم الذي قبله» فإنك في 
القسم الذي قبله صرحت بحكمين : سلب وثبوت في الجملتين المعطوفة 
ال 

أما في هذا القسم فلم تذكر إلا حكماً واحداً في أحدهما لا يعينه» فلم 
يشملها الاستثناء إلا على البدل. أما على سبيل الجمع فلا. 

فمن قال في فهرسة هذه المسالة : الجمل المعطوفة مطلقاًء ولم يفصل أو 
سكت عن العطف مطلقاً وأطلق القول فى الجمل كيف كانت اندرجت هذه الحالة 
في إطلاقه» بل ينبغي أن تحرر العبارة في هذه المسألة تحريراً لا يندرج فيه ما لا 
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يصح اندراجه مع أن هذه غور حسن في المسألة قصدت التنبيه عليهء فإني لم أر 
دا يعرضص إليه ولا لتحرير المسألة» بل أكثر الناس يعتقد آنها على إطلاقهاء 
ا 


وحينئذ ينبخي أن قول في تحرير المسألة : : اللاستشناء إذا ورد عقب جملتين 
RT 0 e‏ 


تنيه : 
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ينبغي أن يعلم أن المرتضى ومن قال بالاشتراك في عود الاستفناء إلى الكل 
والبعض إنما هومن باب الاشتراك في المركبات ووضع العرب لها كما وضعت 
المفردات . 


وليس الاشتراك هاهنا في لفظ مفرد كما في لفظ القرء والعين وغيرهما من 
الألفاظ المشتركة؛ فإن قولنا: يعود على الكلء يعود على الأخيرة فقط» إنما هو 
تركيب لا إفرادء فيكون الاشتراك في التركيب دون الإفرادء فاعلم ذلك وهو مبني 
على أن العرب هل وضعت المركبات كما وضعت المفردات أم لا. وفيه خلاف» 
والصحيح أنها وضعت المركبات والمفردات معاً وقد تقدم تقريره من قبل هذا. 


سۇال : 


قال النقشواني : على تقدير تسليم عود الاستثناء على الكل تارة وعلى 
البعض أخحرى يلزم الاشتراك» بل يكون متواطئا في الكل. وتكون إلا وضعت 
لتركب الاخراج أما من الكل أو من البعض وكيف كان الاخراج في أنواعه كما 
يكون الاخراج في الحيوان تارة وفي النبات تارة وفي الجماد تارة» وليس باشتراك» 
بل بالتواطؤ. والمقصود هو القدر المشترك بين الجميع» وهو الاخراج» كذلك 
هاهنا. 
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ورد في القران الاستناء عقيب الجمل أربعة أقسام : 
القسم الأول: يتعين عوده على الكل» كقوله تعالى : 
لظ كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقّ 
وجاءهم البينات واله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة 
لله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها لا يبخقف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 4 . رال 
هذا فى آل عمران» وفى المائدة قوله تعالى : 


حرمت عليكم الميتَة والدم ولحم الخنزير وما أل لغير الله به 
والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبْعُ إلا ما ذكيتم 4. 
(المائدة: ۳). 

فقيل : هو منقطع تقدیره: لکن ما ذكيتم من غير هؤلاء» وقيل: متصل وهو 
يعود على الجميع» والقولان في مذهب مالك وغيره. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان : 

ل والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحقّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلدٌ 
فيها مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. . . . (الفرقان: .)۷٠١٦۸‏ 

فقوله: « إلا من تاب » في ظاهر اللفظ إنما هو عائد على الضمير الكائن 
في « يفعل » بعد من» وهو جملة واحدة فلا يكون من هذا الباب» أو يلاحظ فيه 
أن نفس الجمل الثلاثة المتقدمة» وقد اخحتصر الكلام فيها بذكر من؛ لئلا يطول 
الكلام بإعادة تلك الجمل على حالهاء مع أن الجمل السابقة لم يكن فيها هذا 
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والڌي يظهر ان هذه الآية ليست من هذا الباب» فإن الاستشناء لماوقع من 
هذا الحكم» وهو جملة واحدة لم يجتمع معها غيرها. غير أن جماعة يذكرونه 
من هذا الباب وليس منه. 
تعالی : 

للا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من اله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاةچ . ( آل عمران: ۲۸ ). 

فقوله تعالى  :‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 عائد على النهي الأول دون الخبر 
الثاني . 

وكذلك قوله تعالی : 

ظ إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني 
إلا من اغترف غرفة بيده 4 . (البقرة: ,)۳٤۹‏ 

فهذا يتعين عوده على الجملة الأولى دون الأخيرة؛ لأن مناسبة المعنى 

القسم الثالث: ما يتعين عوده على الجملة الأخيرة» نحو قوله تعالی : 

ل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الس #. (البقرة: .)٠۷١‏ 

فالاستفناء عائد على « يقومون » دون « یأکلون » . 

ونحو قوله تعالی : 

ل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلُوهنْ 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . ( النساء: .)٠۹‏ 

فالاستفناء عائد على العضل دون الأرث . 

ونحو قوله تعالی : 

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
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تقولون ولا جُنبا إلا عابري سبیل . (النساء: .)٤۳‏ 

فالاستٹناء عائد على کونهم جُنباء دون کونهم سکارّی. 

القسم الرابع : متردد بين الأولى والأخيرةء نحو قوله تعالی : 

فأسرٍ بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك 4. 
(هود: ۸۱) . 

قرىء بالنصب والرفع . فعلى النصب. مستشناة من الجملة الأولى ؛ لأنها 
جملة موجبة» وعلى الرفع مستشناة من الثانية؛ لأنها منفيةء وتكون قد خرجث 


# % # 
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الباب التاسع والأربعون 


المشيئة ورفع اليمين بالتعليق 
عليها 


قال أصحابنا: لا بد من اتصاله بالكلام والنطق به على الفور عادة. احترازاً 
من العطاس والسعال قبله بعد الكلام . 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد في المقدمات: لا يقع الاستشناء بلا من 
الاعداد وإن اتصل» ما لم يبين كلامه عليهء نحو: والله لاعطينك ثلاثة دراهم إلا 
رھ وكذلك أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» بخلاف صيغ العموم والاستشناء 
بالمشيغة ك 


زیداً و e‏ 


اما وجوب اتصاله بالكلام عادة فلأن الاستثناء إذا تأخر استقر الكلام وثبت 
حکمه شرعاً فيتعذر رفعه. ا ذلك فلأنه يعد 
ضا غاد" 

وأما بناء الكلام عليه في الأعداد فلأنها نصوص لا يجوز استعمالها مجازاً 
فإذا لم يبق الكلام عليها تعذر إبطالها. 

وهذا هو مقتضى الدليل في العمومات أيضل غير آنها لضعفها جعل: 
الاستشناء مع أصل الكلام كالكلمة الواحدةء والكلمة الواحدة لا يشترط القصد 
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إلى اخرها عند النطق بأولها. وكذلك هاهناء وأما المعطوفات فامتنع رفع بعضها 
لأنه جملة منطوق به» واستثناء جملة المنطوق لا يصح على الأصح على ما 


فرع : 

فقال القاضى : ولا يجوز علدنا استنناء شطر الشيء وأكثره وقد تفدم أن 
المازري قال : مذهب مالك لا يجوز استشناء المساوي ولا الأكثرء کما قاله 
القاضى . وقد تقدم تقرير هذه المذاهب. 


فرع : 
قال القاضي : والاستشناء عندنا من النفي إثبات ومن الإثبات نفي وقدم 
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فرع : 

ئ التهذيب› قال مالك: الحالف لزوجته لا تخرج إلا بإذنه» فأُذن لھا فی 
للشافعي ؛ لأنها حرجت بداعيها إلا بإذنه» والحالف لا يأذن لها إلا فى عيادة 
مريض فخرجت بإذنه ثم مضت إلى حاجة أخرى لم يحنث؛ لأن ذلك بغير إذنه 
إلا أن يبرئها بعد علمه ؛ لأن التقرير على الفعل كالإذن فيه . 

وقال الشافعي : إذا قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق› ور 
مرة بإذنه الت البهيو: > فإن حرجت بعد ذلك بغير إذنه لم يحنث» خلافاً لنا 
ولأبي حنيفة» لنا أن اليمين لا تتحد إلا بالحنث ولم يحنث . 


فرع : 
قد تقدم أنه إذا قال :والله لبست ثوباً إلا الكتان» فقعد عرياناً أنه لا يحنثء 
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فرع : 

قال اللخمي : قال محمد : الحالف لا حرجت إلا بإذنی ۰ ثم قال: إخرحی 
حیث شئٹ› فخرجت› لم یحنٹث» لوجود الاذن. 

وإن قال: لاخحرجت إلى موصع إلا بإذنی› ثم قال : إخرجي حیث شئت ` 
فخرجت» حنث؛ لأن تخصيص الموضع يقتضی تخصيیصه بالإذن» ولم يوجد 
إذن خاص . 

وقيل : هو كالآول› وإِن اذن لها ولم تخرج حتى منعها حنث . 

قال مالك: Sa i GS bb a E E‏ 
يحنت ؛ لأنها باللإذن الأول خحرجت» وإن رجعت رفضا لخروجها حنث. 


قال ابن القاسم : هو حانث» ولم يفرق؛ لأن الخروج الثاني غير مأذون 


وقال ابن حبيب: إن لم تبلغ الموضع الذي حرجت إليه لم يحنث» نظراً 
لبقاء الفرض الذي حرجت لأجله وإلا حنث. وإن حلف: لاخحرجت إلا بإذنىء 


OE E‏ وإن حلفت لا أذنت لك» فرآها ولم 
يمنعهاء فإن أراد منعها من الخروج حنث. وإن حلف لاخحرجت إلا لعيادة مريض 
بإذني فخرجت لغير مريض› أو لمریض بغير إذنه حنث لاذ شتراطه الإذن في 
لمرن ومن فن غه مطلقا. 


فرع : 
قال محمد بن الحسن فی کتاب الجامع» إذا قال: والله لاتزوجت إلا 
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امرأة كوفية » دخل في الاستشناء جميع نساء الكوفةء وإن قال: إلا امرأةء كان 
المستثنى امرأة واحدة. 

قال الحنفية : والمدرك في هذه المسألة أن النكرة ةَ في سياق الإثبات تخص 
إلا أن توصف بصفة عامة فتعم» لآنها صارت معرفةء لأن الوصف للتعريف 
بمنزلة اللازم في اسم الجنس إذا عرف. 

قلت : والحق شش هذه المسألة أن الصورتين وأاحدة» وأنه یحنٹ بالزيادة 
على تزوج امرأة واحدة لكن في الأول لا بد أن تكون كوفيةء وإلا حنث. 


وقولهم : إن الصفة توجب التلأميم» باطل لوجوه: أحدها : أن الصفة كلية 
والنكرة كلية» اضافة الكليّ إلى الكليّ يُصيّر الجميع كليا والكليٌ مطلقء كما أن 
إضافة الناطق الكليّ إلى الحيوان الكلي لا يحصل منه إلا الإنسان الكلي» حتى 
او قال: والله لاکرمنْ إنسانا بر برجل واحد. ولو کان عاماً لما بر ر إلا الجميم . 

وثانیها: أن الله سبحانه وتعالی لما قال : 

# فتحرير رقبة مؤمنة . (النساء: .)4١‏ 

لم يجب إلا اعتاق رقبة واحدة مع أن صفة المؤمنة كلية مثل كوفية . 

وثالثها: أن قولهم : الصفة كلا التعريف قياس في اللغة وهو ممنوع على 
مختار الجمهور. 

ورابعها: سلمناه» لكن يلزمهم ألا يجوز: مررت بامرأة كوفية صالحة» 
على أن تکون « صالحة » نعتاً؛ لأن المنعوت قد صار معرفة بالصفة»ء فلا يجوز 
نعته بالنكرة» وٳذا قال: له عندي درهم جید» E‏ 
بالعموم الناشىء عن الصفة» وأن يلزمه الطلاق الثلاث إذا قال: أنت طالق طلقة 
رجعية أو شرعية» كأنه طلقها جميع الطلقات عملا بالعموم . هذا مدرك 
ضصعيف جدا., 
و 
قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى بناء على هذه القاعدة المتقدمة 
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أيضاًء إذا قال : والله لاضربتكما إلا يوماً أو: إن ضربتكما إلا يوماً فعبدي حر له 
أن يضربهما آي يوم شاء. فان ضربهما في يوم لم يحنث٬‏ ون ضربهما في يومين 
مفترقين حنث. وكذا إن ضربهما في يوم ثم ضربهما في يوم اخر؛ لأنه لولم 
يستشن حنث بجميع الأيام . خحرج يوم بالاستشناء بقي اليمين على عمومها. 
لأحكام أن يضرب الأول شش هذا اليوم شف فیصیر يوم الاستئناءء فإذا غربت 

فإن ضرب الذي ضربه يوم الخميس يوم السبت لا يحنث» لأن ضرب 
الأول بعض الشرط› وإعادة بعض الشرط لا يترب عليه الجزاء» فإن ضرب ذلك 
الذي ضربه يوم الجمعة حنث» لأنه اجتمع ضربهما في غير يوم الاستثناءء لأن 
ETT‏ ا 
إلا أنه نص على الوحدة ومع النص على الوحدة لا تعمم الصفة. ففي هذه المسائل 
e ۱‏ يوم . 

ولو قال: إن ضربتكما إلا يوم اضرا که او الا وما اضر کا ةه ا 
الا في یوم أضربکما فيه کان له أن يضربهما في کل یوم» لأنه استثنی يوماً 
موصوفا بصفة عامة» فکل یوم یجتمع ضربهما فيه کان مستشنى عن اليمين . 

قال محمد: ویستئنی على ذلك مسائل الإيلاء. فإذا قال لامراتین له: والله 
لا قربتکما إلا یوم أقربکما فيه لم یکن مولیاً» لأنه استثنی یوما موصوفاً فیمکنه 
قربانهما في كل يوم من غير شيء. فإن قرب أحداهما يوم الخميس وقرب 
الأخرى يوم الجمعة حنث حين غابت الشمس من يوم الجمعة لما تقدم . 

ولو قال: والله لاقربتكما إلا يومأًء أو إلافي يوم »أو يوماً واحداً أقربكما 
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فيه › أو إلا في یوم واحد أقربکما فيه لم یکن مولي > لأنه اس و فما دام 
الاستثناء باقياً لا يكون مولياًء فان قربهما في ومین مفترقین حنث حتیى تخرب 
الشمس من اليوم الذي جامع فيه الأخيرة؛ لأنه قربهما في غير يوم الأستفناء 
وانحلت اليمين فلا يبحنث بعد ذلك . فإن قربهما في يوم » نحو يوم الخميس لا 
يصير مولياً ما لم يعض ذلك اليوم؛ لأن ذلك اليوم يوم الاستثناء فكان له أن 
یعاودهما فيه من غير حنث . فإن مضى ذلك اليوم يصير مولا ا 
واحدآلما تقدم في مسألة الضرب. 


وا له يي الاساء ب ويا فإن قربهما بعد ذلك يوم الجمعة حنث 
وبطل الإيلاءء وإن قربهما في يوم ثم قرب احداهما في یوم آخر یکون موليا من 
التي لم يقربها في اليوم الثاني» ويسقط الإيلاء عن التي قربها في اليوم الشاني» 
لأنه لما قربهما في اليوم الأول بقي اليمين بالاستشناءء وصار مولياً منهماء فإذا 
قرب الأخرى بعد ذلك فقد صار فائياً إليهما وبقي الإيلاء في حق الأخرى» ولو 
قرب إحداهما في يوم الخميس ثم قربهما في يوم الجمعة يكون مولياً من التي لم 
لم يقربها يوم الخميس إذا مضى يوم الجمعة» لأن اليمين تبقى بغير استشناء بعد 
يوم الجمعة» فيصير مولياً من التي لم يقربها يوم الخميس» لأنه صار مجال لا 
يمكنه قربانها إلا بجزاء يلزمه» ولا يكون مولياً من التي قربها يوم الخميس» لأنه 
فاء إليها بعد اليمين . 


قالوا: ولا يقال بأن الإيلاء قيل زوال الاستثناء بمنزلة المعلق بالشرط من 

E :‏ 
الاستفناء. ولو كان مغلا حفيقة. بان قال؛ إن دخلت الدار فوالله لا أقربك فقربها 
قبل الدخحول» e‏ ن والقربان قبل الدخول لا يكون فيئاً. كذلك 
هاهناء لأنا نقول: إن الإيلاء تبع الاستشناء مرسلاء E‏ 
الاستثناء مانع حكم الإيلاءء فإذا زال الاستثناء ثبت حكمهء a‏ من وقت 
زوال الاستفناءء لتحقق الظلم من ذلك الوقت. ولو قال: والله لا أقربك إلا يوم 
الخميس» لا يكون مولياً حتى يمضي يوم الخميس» وهو على الخميس الذي 
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ولو قال: إلا يوم خحميس لا يكون مولياً أبداً؛ لأنه استثنى يوماً موصوفاً 
بصفة عامةء وهو أن یکون خميساً. 

قلت : تقدم في هذا التفريع أمران: أحدهما: وصف النكرة بالصفة العامة 
يقتضي العموم . وقد تقدم إبطاله . 

الثانى : أنه حمل قوله ( إن دخلتما الدار) على دخولهما مجتمعين. 
وكذلك « إن ضربتکما ». 
على كل واحد من تلك التفنية أو ذلك الجمع . فإذا قالت العرب: إن جئتماني 
ا اا کر لا يفهم اشتراط الجمع» بل الحكم ثابت لكل واحد منهما. 
أما المجموع من حيث هو مجموع فلم يتعرض له اللفظ . 

وكذلك قال النحاة: إن التثنية في قوة العطف بالواو. فإذا قلت : جاءني 
الزيدان فأصله: جاءني زید وزید. وٳذا کان هذا صله وهو لا يدل على الجمع 
ولا على المعية فكذلك ما كان فرعاً عن بل الصحيح أن الجموع والتثنيات كلها 
لا يشترط فيه الجمع ولا يأباه اللفظء فلا فرق بين ضربهما مجتمعين أو مفترقين 
في يوم أو يومين»› الحكم في ذلك واحد باعتبار اللفظ من حيث هو لفظ ما لم 
فرع : 

قال محمد إذا قال: والله لا أكلت اليوم إلا رغيفاًء أو أن أكلت إلا رغيناً 
فعبدي حر» فأکل رغيفاً ثم أكل بعد فاكهة حنث» لأنه أكل غير المستثنى . ولا 
يقال : المستشنى يجب أن يكون من جنس المستثنى منه. 

كما لو قال: إن كان في الدار إلا رجلا نعبده حر فوجد فى الدار رجلان 
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يحنث» كذلك هاهنا ينبخى ألا يحنث حتى يأكل رغيفين» ولا يحنث بالفاكهةء 
لكنه يحنث بها بسبب أن الاستشناء يقتضي المجانسة في الملفوظ وها لم يتلفظ 
إلا بالأكل» وحصره فى رغيف وجب أن يحنث بزيادة مأكول اخر كيف كان . 


وأما تلك المسألة فما تعرض إلا لذكر جنس الرجل» وحصره في رجل 
وجب ان يحنث بالزيادة عليه. فهذا هو الفرق» وهو من دقائق الاستثناء. فإن 
نوى هاهنا الأرغفة صدق في الفتيا ولا يصدق في القضاءء لأنه خلاف الظاهرء 
وسواء أكل الفاكهة مع الرغيف أو بعده حنث. 


فرع : 

قال : وإن قال : إن تغديت اليوم إلا برغيف فعبدي حر. فتخدى برغيف ثم أكل 
تخدفاكهة أو ارا او لصا ق جرد لرا عل الف 

قال الحنفية : وكان ينبغى ألا يحنث بهذه الزيادةء لأنه ذكر التغدية فكان 
المستشنى مله شیا بتغدّى به» والتمر والفاكهة والخبيص لا بتغڏّی بها عادة» لأنْ 
علد عدم الاستشاء لا یحنٹث بهذه الأمور. فكذلك ينبغي عند الاستثناء لکن 
الفرق أن أكل هذه الأشياء لاسي ان ذا الت وججها ويي شدي إا 
أكلت مع غيرها عملا بشهادة العادة. والكلام في هذه المسألة إذا أكل هذه الأمور 
على الفور» أما مع التراخي لا يحنث. فإن وى به الخبز خاصة صدق في الفتيا 
دون القضاء. 

قال الحنفية : وينبغي ألا يصدق في اا اشا وكذلك في الفرع الذي 
قبله» لأنه ذكر الأكل والتغڌي ولم يذكر المأكول ولا ما يتغدّى به. فإن نوى 
التخصيص مما يؤکل أو یتغدّی به لا یصح› کما لو قال: إن أكلت فعبدي حر 
ونوى الخبز حاصة» لكن الفرق أنه ذكر المأكول وما يتغدّى به فى الاستثناءء 
قشمد كور ف الا اء هه اا نخدت تلك السا 

فإن تقدم كلامه ما يستدل به على نفس الخبز بأن قيل له: إنك تأكل اليوم 
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رغيفينء فقال: عبدّه حر إن أكل اليوم إلا رغيفاًء فهو على الخبز خاصة لأن الجواب 
ید بالسزال: 

قلت: سألت قاضي القضاة صدر الدين الحنفي عامله الله بلطفه عن 
المدرك في قولهم : إنه لا يجوز أن ينوى في الفتيا في قوله روالله لا آکل) فیحنٹ 
بکل مأکول» وإن کان قد نوی معيناً وهذا قول الجمهور. 

فقال: قاعدتنا أن النية لا توڈ ثر إلا في ملفوظ› فما لیس بملفوظ لا تؤثر 
قيه» فإدا قال: والله لأكرمنّ رجلا ونوی معیناً صحف نیته ولا یسر بغیره» أو لا 
أكرمت رجلا ری ا لا یحنث بغيره» لأن رجلا ملفرظ به بخلاف لا آکلء فإن 
الفعل إنما يدل على المفاعيل بطريق الالتزام فلا يدل على المواكيل إلا التزاماً لا 
مطابقة » فلا يؤثز اللفظ فيها. 

قلت له: وما الدليل على اختصاص تأثير النية بالمدلول مطابقة؟ ومن ين 
لنا هذا التقييد؟ في اللغة أو في الشريعة؟ مع أن ظواهر اطلاقات اللغة والشريعة 
e E E‏ وإِن لم یکن عاماً کان مطلقا 
فیصح تقییده» ولا خروج عن التعميم وعدمه فود و ا ی E‏ 
القوم . 
فرع : 

قالواء وإن قال: إن أكلت اليوم غير رغيف فعبدي حر فهو وقوله : إلا رغيفاً 
سواء لآن « غیر » إذا ذکر منصوباً يون للاستشناء. 
فرع : 

قالوا: إن قال: إن أكلت اليوم إلا رغيفاً فعبدي حر فأكل رغيفاً مع 


السك اواس أو العسل أو اللحم لا يحنث عند أبي يوسف. ويحنث عند 
محمد . 


oA 


قال أبو يوسف: لأن كل ما يؤكل غالباً مع الخبز فهو تبع له سواء كان 
به كما يؤكل مع الخبز يؤكل وحده» فکان تبعا من وجه دون وجه فلا يدخل في 
الاستثناء ولا يخرج عن اليمين بالشك . وأبو يوسف بعكس هذا فيقول هو داخل 
من وجه دون وجه فلا یلزمه الحنث ولا يدخله في اليمين بالشك. والأصل براءة 
الذمة. 
فرع : 

قالوا: لو قال: والله لا كلمت أحداً إلا فلاناً أو فلاناًءفكلمهماأو أحدهما 
لم يحنث؛ لأن الاستثناء وقع من الحظر المتقدم والمستشنى من الحظر مباح . وقد 
نكرة» وهي منفية › والنكرة في النفي تعم» › فیعم الاستغناء الشخصين . 

قالوا: وكذلك إذا قال : إلا رجلا بصرياً أو كوفياً عم جميع رجال البصرة 
والكوفة› لأنها نكرة وصفت بصفة كلية فتعم . 

قلت: وقد تقدم ضعف هذا المدرك جداً. ثم هذا ليس استثناء من إثبات 


حتى يكون نفيا ونكرة في سياق النفي» بل استثناء من نفي» فيكون نكرة في 
سياق الإثبات فيخص. فإن قوله (لا كلمت)» نفى» فالاستثناء منه إثبات. هذا 


على اضرا 
أما على أصولهم فهو استثناء من الحكم»ء والحكم ثبوت» فيكون نفياً 


*. 


مطلقاً استثناء من نفي أو ثبوت فلا يتجه تقريرهم البتة. 
فرع : 
فالا س قال وا ل ارب ارا م عا الا فلانة وفانة نه 
قرب امراة من نسائي ! 
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استشناهما من الحظرء فهما مباحتان» ولو قرب إحدى الباقيتين حنث. لأن قوله. 
امرأة ة نكرة في سياق النفي فتعم . وكذلك لو قال : إلا فلانة أو فلانة. 


فرع : 
قالوا» لو قال: اللا تزوجت امرأة ة إلا كوفية دخل في الاستشناء جميع 
افساء الكوفة . أو: لاركبت دابة إلا بغلاء کان له أن يركب من البغل ما شاء. 


قلت : : قد تقدم ضعف هذا المدرك وأن صفة النكرة لا توجب لها عموماى 
ثم أزيد هاهنا بجا آخر وهو أن النكرة لها حالات : تارة تذكر مع صفتهاء وتارة 
تذكر وحدهاء وتأرة تذکر الصفة فقط . 


فقوله : إلا امرأة كوفية ء الإشكال فيه أقوى من قوله: إلا كوفيةء فان ذكر 
الصفة وحدها يشعر بأن هذا الوصف هو علة الإباحة» والحكم يتكرر بتكرر 
علته» فكأن الحالف قال إلا هذا الجس»ء »> فيصير المستثنى هو جملة الجنس . 
بخلاف ما إذا نص على الموصوف وذكرّه بصيغة الافراد فيصير اللفظ نصا 
في استشاء فرد من من الحظر فتقتصر الإباحة عليه» غير أن هذا القسم وإن كان 
أخف إشكالاً من ذلك القسم فإنه لا يخلص من الإشكالء ولا يتم البتة بسبب أن 
الصفة في نفسها» وهي قولنا كوفية» لا تتناول إلا فرداًء فإن جماعة الكوفيات لا 
يصدق عليه لغة أنها كوفية ولا يصدق إلا على المفرد. إلا أن يقصد بها 
ويكون المراد إلا جماعة كوفية» فإنه يصدق على الجمع ولکنه يقتصر 
قل الجمع : اثنين ا ا 
کک قاعدة ما ما رأيتهم ر يخرجون عليهاهذاالفرع ونحوه من الفروع» 
وهو أن الاستثناء دائماً إنما يقع من الحكمء وكذلك الاستثناء من النفس ليس 
إا ت 


وإذا کان الاستشناء دائماً من الحكم فیکون المستشى دائماً منفياً من الحكم 
فيكون نكرة في سياق النفي فيعم . 
والسہب في عدم تعليلهم بهذه القاعدة أنه يلزمهم عليها أن النكرة إذا لم 
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توصف ينبغي أن تعم ؛ لأنها في سياق النفي» وهم لم يقولوا بذلك بل إنما اثبتوا 
التعميم فيها إذا وصفت» فلما جزموا بعدم التعميم تعذر غليهم التمسك بهذه 
القاعدة ومالوا إلى التعليل بالصفة» وهي أيضاً جاطلة فالمدركان باطلان. 

وهذا الموضع ينبغي أن يورد عليهم في قولهم : الاستثناء من النفي ليس 
إثباتاً ومن الاثبات ليس نفياًء فيقال لهم : يلزمكم أن الاستثناء دائماً من الإثبات» 
فيكون المستشنى دائماً منفياً من الحكم فيكون نكرة ة في سياق النفي» فيعم 
حینگذ» وأنتم لم ڌ تقولوا به . 

الخال اا لل أن تل وها من غ وه ر فزن ك 
با دا ياشكا من الم رن لا من ره ا الد من تة ان 
جماعة البغال لا يصدق عليها أنها بغل» بل بغلان لا يصدق عليهما أنهما بغل 
فضلا عن العموم . 


وهذا موضع ينبغي أن يتأمل» وهو أن أسماء الأجناس قسمان: 


أحدهما: يصدق اسم الجنس على قليله وكثيره» نحو ماء ومال وذهب 
وفضة ولحم ونحو ذلك فيقال لكثير الذهب وقليله ذهب» وقليل الفضة وكثيرها 
فضة» وقليل الماء وكثيره ماء؛ بخلاف رجل ودرهم وبغل وحمار وفرس وجمل 
ونحوه» فإنه لا يصدق إلا على المفرد» ولا يقال لكثير الدراهم ولا لجماعة 
الخيل فرس ولا لجماعة البغال بغل. واستقر القسمين في مواردهما. 

إذا تقرر هذا التنبيه فإن وقع الاستثناء بصيخة الفرس والبغل ونحوهما 

فيجب أن يقتصر به على الواحد؛ لأنه لا يصدق على غيره» فلا سبيل إلى العموم 
ا هذا التقدير وإن وقع من القسم الآخر كالذهب والفضة والمنكرين احتمل 
أن يكون كثيراً وقليٌ . 

والكلام في هذه المسألةعند عدم النية» والأصل عدم تعدي الاستثناء إلى 
غير ما دل اللفظ عليه لخةء فيبقى في حكم اليمين» فيحنث بالزيادة على 
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الواحد. ولا يلزم من كون اللفظ يقبل شيفْاً أن يحمل اللفظ عليهء لأن كل 
خصوص . يحتمل ن يراد به العموم» فلو کان كل ما يحمله اللفظ يحمل عليه لم 
يبق خصوص في الوجود حينئذ لأنْ كل خصوص . محمول حينئذ على العموم . 


وأما في القسمين الأولين إذا ذكرت الصفة أما وحدها أو مع ا 
ففيه رائحة التعليل» فأسكن التعليل بناء على تعميم الحكم بعموم علته. وأما هذا 
القسم فهو جامد لا تعليل فيه فلا تعميم بوجو ANE‏ فالصور الثلاثة 
مشكلة مشكلة» ولا ينبغي أن يتعدّى بالاستشاء فرد E‏ أو مع صفته» أو الصفة 
وحدها. وليت شعري باي شيء يفرقون بین قوله : RNN‏ فإنه يعم وبين 
قوله « إلا امرأة أو إلا رغيفاً » فإنه يختص فرداً من غير زيادة كما تقد > مع أن 
الجميع إنما يصدق على المفرد ولا نية ولا قرينة . 

والعجب من الحنفية أنهم يعون أنهم امتازوا على الفرق بالتدقيق ومزيد 
التحقيق» وهم يبحثون هذا البحث ويقولون: إن محمد بن الحسن رضي الله عنه 
بلغ في النحو واللخة والأصول إلى أقصى الخايات» ومع ذلك ينقلون هذه الفروع 
عنه ويقولون أنها من تدقيقاته ومحاسن بحثه وجودة نظره» مع أنها على هذه 
الصورة. 

وما حصصت هذا الباب من هذا الكتاب بالنقل عنهم دون غيرهم إلا لأبين 


لك ما في هذه المواضع من البحث وأسرار القواعد. وإن ما يّعونه طلل هامل 
ولا طائل . 


فرع : 

قالوا: إذا قال: والله لا كلمت أحداً إلا أحد هذين الرجلين» أو: واحداً 
من هذين الرجلين» فالاستشناء على أحدهما. فلو كلمهما حنث؛ لأنه وصف 
المستشنى بالوحدة. ولو قال :إلا واحداً رجلین كوفي أو بصري »أو إلا ET‏ 
رجلين کوفي أو بصري كان بمستثنى رجال الكوفة والبصرة. 
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بنفسه لأنه لا يدري أي الرجلين» فإذا عقبه بالتفسير كانت العبرة بالتفسير» فبطل 
ما ذكروه من التوحيد› فکانه قال : والله لاكلمت أحداً إلا كوفياً أو بصرياً. 

وأما قوله « إلا أحدَ هذين الرجلين او د إلا فاخا م هذين الرجلين »»› 

ثبت : ملول « أحد رجلين (“ رجل قطعاً فلا إجمالء ولو اعترف عند 
الحاكم فقال : له عندي أحد درهمین الزم بدرهم» أو قال : والله لانفقن أحد 
بدرهمین بر باتفاق درهم واحد. فبالجملة فمفهوم أحد درهمین واحد الدراهم» 
وأحد دراهم الدنيا درهم » هذا هو المتبادر للفهم عند العالم بالوضع . 

وإذا كان هذا مدلول اللفظ حمل عليه اليمين ولا إجمال فإذا قال بعد 
هذا: كوفياًء كانت هذه الصفة في اعتباره فى الإباحة وكونه مستثنى . وغير 
الموصوف بهڏه الصفة في اعتباره في الإباحة وکونه مستشی . وغیر الموصوف 
بهذه الصفة لا يكون مباحاً. فهي شرط في الإباحة لا أنها توجب تعميم الإباحة . 


فرع : 
قالوا: لوقال: قد برىء إلى فلان من كل شيء له قبله إلا دراهم أو 
دنانیرٌء کان له أن یطالبه بالدراهم أو الدنانير؛ لأنه جزم الإقرار على نفسه بابرائه 


أو هذا الصك. كان له المطالبة بالصكين . 


ولو قال: إلا أحد هذين الصكين» أو إلا واحداً من هذين الصكين» 
فالمستثنى أحدهما فقط لذكره لفظ التوحيد. 


ولو قال: إلا أحد مالين دراهم أو دنانير كان له طلبهماء لأن قوله أحد 
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مالين دراهم لا يستقيم بنفسه فيلو ذكر الواحد. 

قلت: وهذا مشكل» بل يمكن اعتبار لفظ الوحدة وهو الأصل» إلا أن يلغرو 
کلام العاقل ونقول: إذا ادعى بأاحدهما فقد فسر ذلك الأحد» فليس له فى الآخر 
حق» فإن ادعى بالدراهم بطلت الدنانير» أو الدنانير بطلت الدراهم . ويبقى 
مدلول الوحدة على بابها» ولفظ أو على بابه . وأما أ نهم اون e‏ أو ويصیر 
بمعنى الواو فهو إبطال من غير ضرورة. 

نعم لو قال: أحد ولم يقل: دراهم ھک يدعي 
و n‏ يتعین E‏ أحدهما وآن کک 


فرع : 

قالوا: إذا قال: إن كان في يدي دراهمُ إلا ثلاثة دراهمء أوغيرً ثلاثة 
دراهم أو سوی ثلاث دراهم فجميع ما في يدي صدقة» وفي e‏ 
کک شي ء٠‏ لان 2 E‏ سوی المستثنى › وأقل 


ولو قال: إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فهي صدقة وفي يده خمسة 
يلزمه التصدّق بها؛ لأن كلمة من للتبعيض فكان شرط الحنث وجرد بعض 
الدراهم سوى المستفنى . وقد وجد وهذا بخلاف ما لو قالت لزوجها: خالعني 
على ما في يدي من الدراهم وفي يدها درهم أو درهمان يلزمها ثلاثة دراهم . 


ولو كانت من للتبعیض کان الخلع واقفاً على بعض الدراهم 


والفرق أن كلمة من للتبعيض في الموضعين غير آنها في مسألة الخلع 
بدت بما يتناول الدراهم وغيرهاء لقولها: ما في يدي ٠‏ وكلمة ما للتعميم» > فإذا 
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وأما في المسألة الأخحرى لم يوجد ما يوجب التعميم» فكان التبعيض في 
ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثاً فجميع ما في يدي صدقة» وفي يده خحمسة لا 
يلزمه شيء . 

حتى لو قالت المرأة فى مسألة الخلع : إن كان في يدي من دراهم إلا ثلاثة 
فخالعني على ذلك» ففعل وفي يدها خمسة أو أربعة يكون للزوج ما سوى 
الثلائة» وذلك درهم آو درهمان› ولا يکون له الثلاثة. 

ولو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة» 
وفي يده أربعة أو خمسة لزمه التصدق؛ لأن قوله « أكثر » ليس استشناءء فكان 
شرط الحنث وجود الزيادة على الثلاث قلت الزيادة أو كثرت . 

قلت: ونقل أبو العباس القاضى من الشافعية فى « طبقات الفقهاء » عن 
الربيم أن رجلا سأل الشافعي رحمه الله تعالى عن حالف حلف» فقال: إن كان 
في كفي دراهم أكثر من ثلاثة فعبده حر» فكان في يده أربعة. 

فقال: لا يعتق؛ لأنه استثنى من جملة ما في يده دراهم . فقال السائل 
امنت بمن فوهك بهذا العلمء فأنشأً الشافعي رضي الله عنه يقول : 

ااال وي ا اها ت ف 

قلت : هذا الفرع أيضاً في غاية الخموض» وهو مع بيانه إذا بين مشكل. ما 
بين أولا مدرك الشافعي رضي الله عنهء ثم الاشكال بعد ذلك. 


آم البيان فإن مدركه رحمه الله أنه يريد أن مقتضى لفظ الحالف أن يكون 
التقدير إن کان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة دراهم مضافة لدراهم في يدي› 
والأكثر من ثلاثة دراهم هي أربعة فأكثر .فإذا اضيفت أربعة لثلاثة فى يده كانت 
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سبعة فلا يحنث بأقل من سبعة . أما الستة فلا يحنث بها لأنه يكون حينئذ في يده 
دراهم ليست أكثر من ثلاثة أخرى في يده بل مثلهاء لأن ثلاثة مثل ثلاثة . فجعل 
وصف الكشرة صفة لما زاد على دراهم التي هي في يده فمهما لا توجد هذه 
الصفة لا يحنث بالأربعة ولا بالخمسة ولا بالستةء بل السبعة فأكثر. 


وتحتاج المسألة إأ لى حذف جار ومجرور» تقدیره : إذا کان في يدي دراهم . 
أكثر من ثلاثة دراهم في يدي فعبده حر. فقولنا: « في يدي » آخر الکلام لا بد 
منه في تقرير هذه المسألةء هذا هو التقرير. 


وأما الإشكال فلأن الأصل عدم الحذف» وهو قولنا: في يدي وأيضاً 
فجعله الكثرة صفة لما زاد على دراهم أخرى خلاف الظاهرء بل الظاهر أن 
الكثرة صفة لجميع ما في يده» وأن معنى الكلام : إن كان جميع ما في يدي أكثر 


من ثلائة دراهم فعبدى حر. فإذا وجد فى يدهأربعة فقد حنث . 


وکلامه رحمه الله مشکل› غير آنه رحمه الله قد یکون فهم من سؤال 
قرينة EEE‏ أفتی به وعلى هذه الزيادات التي يحتاج | إليها تقرير 
مه» فتکون فتياه متجهة بتلك القرائنء ولم تنقسل إلينا نحن» ا 
TT‏ وهو أفتى بالصواب وأما قول الحنفية فهو أيضاً مشكل من جهة 
اللغة ومن جهة العرف. 


أما اللخة فإنها تقتضي ا ا ا ر 
منه شیتاً إلا ما تقدم قبلها وهو دراهم» فتکون الثلائة دراهم مخرجة من دراهم 
المذكورة قبل إلا فیجب أن یکون ما قبل إلا أكشر من ثلاثة حتى نخرج منها 
ثلاثة » وذلك يصدق بأربعة. 


وقد تقدم أن الاستشضاء من النكرات جائز» وأن إخجرا اج المعلوم من 
المجهول جاثر ¢ وتقدم له باب یخصه مبیناً بکتاب الله تعالو, :قواعد المعقول 


والمنقول . 
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ومقتضى ذلك : أنه إذا كان فى يده أربعة أنه يحنث؛ لأن تقدير حلفه: إن 
کان في يدي دراهم يخرج منها ثلاثة دراهم فعبدي حر» أو فهى صدقة» وذلك 
يکفي فيه الأربعة» فحنث بالخمسة بطريق الأولى قالوا: لا يحنث إلا بستة» 
وجعلوه حلف على أن في يده دراهم غير ما استشنی وهو ثلاثة» وأقل قل الجمع 
ثلائة» وثلاثة مع ثلاثة ستة» فلا يحنث بأقل من ست . 

وهذا يقتضي أ إلا توجب الضم والجمع دون الإخراج والمباينة في النفي 
والإثبات» وهو حلاف اللغة أن یکون ما قبلها مثل ما بعدها موصوفاً بأنه في يده . 

هذا من المنكر لغة عندنا وعندهم» أما عندنا فالاستشناء من الاثبات نفي› 
وأما عندهم فهو منفي من الحكم دون المحكوم به» وعلى كل تقدير خالف ما 
بعدها ما قبلها» فالقول بالمساواة خلاف الاجماع . 

وإن قالوا: إن إلا هاهنا صفة لا مخرجة . 


قلنا: إذا كانت صفة أيضاً يبطل كلامكم» لأنه يصير التقدير: إن كان في 
يدي دراهمْ مغايرة لثلاثة دراهم فهي صدقة . 


ووصفها بالمغايرة لا يقتضي أن ما بعدها في يده» بل ما قبلها فقط. لأنك 
لوقلت: جاء القوم إلا زيدء على الصفة» لكان معنى الكلام: جاءني القوم 
المغايرون لزيد» وهذا لا يقتضي أن زيداً جاءك» بل الآتي مغاير له فقط. وهذا 
هو المسطور في كتب النحاة المبسوطة . فظهر أن كلامهم لا يستقيم في أوضاع 
اللغة. 


وأما في العرف فلا يستقيم أيضاً؛ لأنه لا يفهم أهل العرف من هذا الكلام 
إلا أنه حلف أنه ليس عنده سوى ثلاثة دراهم وأنه يحنث بالأربعة. ومقصود 
الكلام في العرف الحلف على نفي جميع الدراهم إلا ثلاثة فقطء وكأنه يريد أن 
يقول: ليس عندي دراهم البتة» وتذكر أن عنده ثلائثة دراهم فقط فقال: إن كان 
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شا عليه » مع أن ظاهر تعليلهم يقفتضي اللاعتماد على اللغة دون العرف» وقد 
بیت بطلانه أيضاً. 


وأما قوله: «إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فهي صدقة»» 
فوجد في يده خحمسة لزمه الصدقة فهو أيضاً مشكل من حيث اللغة فإن قوله : « إن 
کان في يدي من الدراهم »» هذا المجرور الذي هو « في يدي » في موضع 
نصب خبر کان واسمھا لا یمکن أن یکون ما بعد إلا لأن إلا إنما تأتي بعد 
تمام الكلام من الاسم والخبر إلا في المفرغ. 


اشن.: o‏ فزيد: E‏ 
فی النفى . 


ونقول في الإيجاب: إن كان في الدار أحدٌ إلا زيداً فعبدي حر» فزيداً: 
منصوب على الاستثناء بعد تمام الكلام . والمفرغ من شرطه آن يكون في النفي» 
ولا يمكن أن يکون في الإيجاب البتةء لوقلت: «قام إلا ا امتنع . 
E BROS A AS‏ فيمت فيمتنع المفرغ . 


فلا يكون ما بعد إلا اسم كان» بل منصوباً على الاستشناى ویکون اسم 
کان وخبرها قبل لاء فيلزم أن يكون تقدير المسألة : ٳن کان في يدي من الدراهم 
دراهم إلا ثلاثة دراهم» فيكون دراهم المنكر هو اسم كان وقد استثنى منها 
ثلاثة » فيصير معناه: : إن كان في يدي دراهم ليس فيها ثلاثة أو يخرج فيها ثلاثة لا 
تکون في يدي » س فإذا وجد في 
يده درهم ينبغي ان يحنث» وهم لا یحنثونه إلا بالزائد على ڈ ثلاثة» ولا يجعلون 
إلا مخرجة» بل الذي يظهر من كلامهم أنهم يجعلونه عاطفة بمنزلة الوا 
فیضمون بها ولا يخرجون . 


ولذلك قالوا: شرط الحنث وجود بعض الدراهم سوى المستثنى . وقد 
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وجد في خمسة» معناه وجدت ثلاثة التي هي المستثنى مع درهمين وهي بعض 

وكون إلا بمعنى الواو إنما وقع في لسا العرب في كلام قليل دعت 
الضرورة فيه إلى تأويلها بالواو فيه . 

أما جادة الكلام فلا يفهم من إلا إلا الاخراج والاستثناء وبعد ذلك تفهم 

أما العطف فلا يفهم البتةء فكيف تحمل الإيمان على مثل هذاء وإنما 
تحمل على ما هو المتبادر للفهم . والصفة لا تتأتى هاههنا أيضاًء لأنه يلزم أن 
يحنث بدرهم واحد وقد تقدم تقريره قبل هذه المسألة هذا من حيث اللغة . 

وأما من حيث العرف فلا يتم أيضاً؛ لأن المفهوم في العرف من هذا 
الكلام النفي والإيجاب لما بعد إلا ونه لیس في يده إلا ثلاثة دراهم من جمیع 
دراهم الدنياء فيحنث بالأربعة فما فوقها . ولا يصح قولهم أنا حنثناه لوجود بعض 

وأما قولهم في الفرق بين مسألة الخلع واليمين: « أن من للتبعيض في 
الموضعين غير أنها لما صدرت كلامها بقولها: خالعني على ما في يدي» عم ذلك 
الدراهم وغيرهاء فكانت من بعد ذلك مبعَّضة للدراهم عن غيرها من الأجناس ». 

ليس هذا الكلام بجيدء لأن من في لسان العرب إذا كانت للتبعيض إنما تبعض 
ما دخحلت عليه وخفضت لفظه› وهي لم تدخل في هذا الكلام إلا على الدراهم دون 
غيرها» فوجب أن تكون مبعضة دون غيرهاء فنكتفي منها بدرهم واحد. 


فإلزامها الثلاثة لا يتجه على تقدير أن من للتبعيض كما التزموه» وإنما پتجه 
إذا كان لبيان الجنس. ويكون تقدير كلامها: خالعني على ما في يدي الذي هو 
دراهم ؛ لأن من التي لبيان الجنس تقدر بالصفةء كما أن التي للتبعيض تقدر 
ببعض وإذا قدرناها بالصفة اتجه الزامها ثلاثة دراهم» وتكون اللام ليست 
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للعموم» فإن حمل المعرف باللام على ثلاثة حلاف الظاهر. وبالجملة يتجه 
إلزامها الثلاثة على هذا التقرير» لكن كونها لبيان الجنس غير متعين ولا ظاه 
بل الظاهر التبعيض . ولو سلمنا عدم الظهور في التبعيض واستوى الاحتمالان لا 
يمكن تعمير ذمتها بالشك؛ لأن الأصل براءة ذمتها» بل يبطل الطلاق لعدم تعين 
الشرطء أو يلزمها أقل مراتب ما دل عليه لفظهاء ويسقط المشكوك. 

هذا هو الفقه أما شغل الذمم بغير ما هو متعين فليس من قواعد الفقه . 

وأما قوله: « إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي 
صدقة» وفي يده خحمسة لا يلزمه شيء »» فهو مشکل أيضا ؛ لأن هذا الكلام في 
اللغة إيجاب» واسم کان قبل إلا لا بعدها كما تقدم » وتقدير الكلام : إن کان في 
يدي من الدراهم دراهم يخرج منها ثلائة ليست الشلاثة في يدي» بل في يدي 
الباقي من بعض الدراهم بعد إخراج ثلاثة منهاء وذلك يصدق بأربعة كما تقدم» 
يخرج منها ثلاثة يبقى درهم» فعلى هذا إذا وجد في يده درهم فهو صدقة. وقد 
وجد الحنث لوجود سببه وهو موجود بعض الدراهم» وقد خرج منه ثلاثة ليست 
في يده . 

قولهم : « إذا وجد خمسة لا يلزمه شيء »» لا يصح لخة» ولا يصح أيضا 
عرفاً؛ لأن هذا الكلام في العرف قد نقل عن الإيجاب إلى النفي» ويقصد أهل 
العرف به أً نه ليس في يده إلا ثلاثة دزاهم» فيحنث بالزائد على الثلاثةء وهم لم 
يحنثوا بالخمسة فلم يصح كلامهم على اللغة ولا على العرف. 

وهذه المسائل نقلتها عن ش الكير لمكهد بن الحصن الفيان 
صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين جمعين 


واثرت النقل عن الحنفية؛ لأنهم يقربون في مسائل الاستثناءء وقصدت 


الأشياء الغريبة دون الأمور المعتادة. 
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فی الأستشناء من الطلاق 


قال أصحابنا: يشترط الاتصال في الاستئناء وعدم الاستغراق أما الاتصال 
الاستفناء . وأما الاستغراق فلئلا يصير هذراً. 


قال صاحب الجواهر: ولا یشترط کونه أقل مما بقي على المنصوص یر 
إلى ما تقدم نقله عن المازري عن عبد الملك أنه لا بد أن يكون أقل» وتقدم أنه أيضاً 


مذهب الجماهير من البصريين النحاة والفقهاء : وتقصيل هذا البحث هنالك . وإنما 
بقع هاهنا الكلام على الطلاق وفروعه . 


قال اللخمي : : ود يشترط تقدم النية أو حدوثها قبل التمام لئلا شت يثبت الحكم فيتغذر 


رفعه بعد تبوته . 
فرع : 

قال الت فاا قال: أن ت طالق وا حدة إلا و اند فان کان مسشیا وقال: نویت 
ذلك في موضع لو سكت فيه لم يكن طلاقاًء لم يلزمه شيء؛ لأنه طلاق بغير نية . 
ومراده هاهنا بالنية : الكلام النفساني» وأن يُطلق بالكلام النفساني في نفسه» كما 
يطلّق بلسانه . 

ونقل أنه المشهور وغير المشهور أن اللفظ لا يحتاج إلى الكلام النفس» وليس 
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مراده بالنية القصد لاستعمال اللفظ فى موضوعه» فان الصرائح عنية عن ذلك 
إجماعاً. وإنما المراد ما ذكرته لك. وقد صرح بذلك غيره من الأصحاب. 
قال: وإن كان عليه بينة فيختلف فيه » لأنه تى بما لا يشبّه» كمن قال: إن شاء 


هذا الحجر. 

قال: ويختلف إذا قال : أنت طالق اثنتين إلا واحدة ؛ لأنه ليس مستفنياً للأقل . . 
فرع : 

قال في الجواهر: لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثأًء لم يقع ؛ لأنه مستغرىء 
وكذلك إلا اثنتين وواحدة. لأنه في معناه» وكذلك لو قال: أنت طالق البتة إلا اثنتين 
ووأاحدة» لأن البتة في معنى الثلاث . وكذلك أنت طالق واحدة إلا واحدةء إلا أن يعيد 
الاستثناء على الواحدة فيقع ائنتان . 

وتوجيه هذا قد تقدم في باب الاستثناء من الصفات ومعه شاهده من القرآن 
وكلام العرب . 
فرع : 

فى الجواهر» إذاقال: أنتِ طالق واحدةوواحدة وواحدة إلا واحدة لزمه طلقتان إن 
أعاده على طلقة ؛ لأن عطف الوحدات فى معنى النطق بالثلاث في أغراض العقلاء 
وهو لو نطق بالثلاث واستثنی وأحدة لزمه طلقتان . وكذلك في عطلف الوحدات» 
بخلاف قولنا: جاء زيد وعمرو وبکر إلا بكرا لا یجوز؛ لأنه استثناء مستغرق 
لجميع منطوق به قد يتعلق بخصوصه غرض » بخلاف لفظ الوحدات لا يتعلق 
بخصوصها غرض» فكانت في معنى النطق بالثلاث فإن أعاد الاستشناء على الوحدة 
لزمه ثلاث لأن إخراج الوحدة استشناء من الصفات . 

ومن استشن أحد ضدين لا ثالث لهما تعين الضد الآخرء فيلزم من رفع الوحدة 
حصول الكثرة لضرورة الحصر بينهما. 

ومقتضی رفع الوحدة عن أحد الطلقات أن تقع الكثرة فيهاء وأقل مراتب الكثرة 
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اثنتان . فيلزمه على هذا التقدير أربعة؛ لأن أحد الثلاث صار اثنتين لكن الأربع لا يلزم 
منها إلا ثلاث . فتلزمه ثلاث . 


شرع : 
فی الجواهر» لو قال : أت طالق وة اغد ا إلا اة اوا 
وواحدة لزمه ثلاث؛ لأنه استثنی جملة ما نطق به فیلغو استشناؤه . ' 


قلت : وفيه إشكال من جهة أن الاستغراق إنما جاء من الاستثناء الأخير» فينبغى 
أن يلغو وحده. 

وقد تقدم أنه لو قال: أنت الى واخ واخ وواخة الا وا : صح ولزمه 
ما عداهاء فكذلك فينبغي أن يلزمه ما بقي إذا استشنى مرتين بلفظ الوحدة لبقاء واحدة. 
والثالثة تبطل لعدم مصادفتها محلا يقبلها. 


ولك أن تقول: الكلام في لسان العرب بآخره» ولا تعتبر العرب كلاماً ما إلا إذا 


دعهه صمت . 


أما إذا تعقبه ما يعكر عليه فلا تعتبر إلا المجموع وما يتحصل منهء كان الآتي 
بعد الكلام استثناء نحو: له عندي عشرة إلا خمسة . أوشرطاً نحو قوله : أنت طالق إن 
دخلت الدار. أو صفة نحو قوله : له عندي ثوب وديعة» فإنه لا يكون ضامنأ له لأجل ما 
ذكره من صفة الوديعة » ولو سكت عن الصفة كان في الذمة . أوغاية نحوقوله: الطلاق 
يلزمني لا كلمتك إلى آخر النهار. فإنه لا يحنث بكلامه بعد النهار» ولولا ذكر الغاية 
حنث بکلامه في سائر الأيام . 

فإذا تقر ر أن الكلام بأخره فنحن إنما لزمناه طلقتين » إذا قال : أنت طالق واحدة 
وواحدة وواحدة إلا واحدة» لأنه سكت» فاعتبر استئناؤه لأنه غير مستغرق. أما إذا 
استغرق بطل اعتبار استثنائه لتعقبه بما يقتضي استغراقه والکلام بأخره» فصار کأنه 
قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء أو إلا واحدة وواحدة وواحدة فإن الاستثناء يلغو 
ويبقى أصل الكلام معتبراً للقضاء بإلغاء رافعه. 
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فرع : 
فى الجواهر» الاستشاء من النفي إثبات وهن الإثبات نفي» وقاله الفقهاء والنحاة 

خلافاً لأبي حنيفة والکساڻي» وقد تقدم تقریره في بابه. 

فلو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين ا لاستفناء الواحدة من 
الائنتين المنفيتين . وكذلك : : ثلاث إلا ثلاثاً إلا واحدة تقع اثنتانء لخروج الثاني عن . 
الاستغراق بالثالث» وهو مبني على أن الكلام بآخحره» فلم يعد الاستثناء مستغرقاً حتى 
يسكت المتكلم عليه أو يتعقبه بما يبطل موجب إبطاله فيعتبر . 

فلو قال : أنت طالق حمسا إلا ثلاثاًء قيل : يلزمه اثنتان لأن الكلام بآخره» فلا 
E A‏ تعقبه استثناء اف ب اا ان بر رد اناا 
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وأما الاستشناء : فإنه وإن كان ثلاثاً فإنه غير مستغرق والاستثناء إذا كان غير 
مستغرق يقبل› فصار جملة أجزاء الكلام معتبرة بضمها إلى بعضها وكان المتحصل 
من المجموع اثنتين فيلزمه اثنتان . 

وقيل : تلغو الزيادة ويبقى مستغرقاً فيلزمه الفلاث؛ لأن الخمس سقط منها 
ائنتان شرعا فبقي ثلاث . واستشناء ثلاث من ثلاث استشناء مستغخرق» فيلغوء ویبقی 
أصل الكلام ثلاثاء» فتلزمه . 

قال: ويتفرع على ذلك إذا قال: أنت طالق أربعاً إلا اثنتين » فيلزمه واحدة» 
الطريقة الأولى يلزمه اثنتان» لأنا نقرٌ الأربعة حتى تنظر العاقبة ونقر الاستشناء. 
فا ستفنی اثنتین من ربع فیلزمه أئنتان . 
الاستشناء لاتيانه بما لا يصح إيقاعه وهو المئة فيحمل على الثلاث. 

فالاستشناء مستغرق وزائد» فيلغوء فیلزمه الغلاث» وقیل واحدة تلزمه فقط 
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لظاهر الكلام وارتباط أوله بأخره . 


فرع : 

فى الجواهر إذا قال أنت طالق ثلاثاً إلا نصفاًء تلزمه ثلاث لتكميل النصف 
الثاني 

وهذا الكلام مبني على أمرين : أحدهما أنه أراد بالنصف نصف طلقة. أمالو 
أراد نصف الثلاث لزمه طلقتان لأنه طلق طلقة ونصفا. 

وثانيهما: أن بعض الطلقة تكمل أَأوَقّعَ البعض وحدة» كما لو قال : أنت طالق 
بعض طلقة» أو أوقعه مع غيره» كما لو قال: أنت طالق طلقة ونصفا: لأن الأصل في 
كلام العقلاء أن يحمل على معنى معتبر. ونصف طلقة ليس له حكم» فحمل على 
ماله حكم وهو الطلقة . 


فرع : 
قال: لو قال لها: أنت طالق البتة إلا واحدة. قال أشهب: يلزمه اثنتانء لأن 
غاية هذا اللفظ فى صراحته فى العدد أن يكون كألفاظ العدد. لأن الملحق بالشىء لا 
ريد عله وشو لر قال أت طالق دن الو اة زمه افعان وف اشاي وقال 
سحنول : يلزمه الثلاث ؛ لأن البت فى اللغة القطع . فهو يفيد البينونة من غير عدد» 
فلو دخله الاستشناء بطل معناه » بخلاف الاستفناء من العدد لا يوجب بطلان المعنى . 
وأشهب يرى آنها تفيد العدد فلا تزيد عليه . 


قال: إذا قال لها: أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه يلزمه طلقتان؛ لأن الباقي 

طالتى الطلاق إلا نصف الطلاق يلزمه الثلاث . 
والمستند في ذلك وهو الفرق»› أن الضمير يتعين عوده على المتقدم فتخر ج عليه 
والطلاق› بالألف واللام» وقد انتقل في العرف لحقيقة | لجنس الذی لا يلزم به 
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إلا طلقة . فإذا قال : الطلاق يلزمني» لزمه واحدة فقط فإذا استثنى نصفه فقد استشنى 
نصف طلقة» فتبقى طلقتان ونصف. فيكمل النصف فيلزمه الثلاث . 

ولیس ذلك من قاعدة الغاء الاستشاء بل من قاعدة اعتبار الاستشاىی ویکمل 

فهذا مدرك حسن وفرق جميل . : 

وقیل : تلزمه طلقتان بناء على أن اللام للعهد. أ أي لصت الظلاق المتقدم ذكر. 
المعهود بالذكر قبل الاستشناء. 

وهو أيضاً يأتي على طريق الكوفيين من النحاة حيث يقولون: لام التعريف 
تكو ن بدلا هن الضمير المضصاف إلة . ومنه: اللحسن الوجه» أي وجهه . وهو کثير في 


اللغة. 
فرع : 
e‏ إذا قال : : كل امرأة أتزوجها إلا كفئاً طالق . قال في 
قال: فد قیل : yT‏ فیلزمه اليمين › ولیس 
المولى الأسفل كفء الموالاة إلا في الدين . 
فرع : 
قال» قال شهب إذا قال : كل امرأة أتزوجها إلا تفويضاًء لم يلزمه شيءء لأن 
التفويض غير مبذول ولا مرجوء فهو مضيق على نفسه» على قاعدتنا أنه إذا عمم 
وهو مشكل على ما قررته في كتاب الذخيرة» وقد اتفقنا على أنه لو قال: لله 
eG ES‏ 
ترك التزوج والاقتصار» وذلك مما يحتج به الشافعية علينا. ۰ 
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قال : وإن قال : كل امرأة إن أتزوجها تفويضاً فهي طالق » لزمه ذلك؛ لأنه أبقى 
لنفسه ما لیس بتفویض » وهو کثیر فلا حرج عليه . 
فرع : 

قال في النوادر: إذا قال : أنت علي حرام إلا واحدة له ثنیاه . ولم يحك 


خلافاً . قلت قوله : « له ثنیاه »» ویحتمل أن یکون قرغا عل أن اللفظ يفيد 
الثلاث كما هو في « المدونة » وهو الظاهر. 

ومذهب « المدونة » وكل ما ينبني عليه إنما يستقيم إذا كان العرف يقتضي أن 
هذه اللفظة وضعت للبينونة مع العدد الثلاث . وإنما أفتى به مالك رحمه الله تعالى بناء 
على ذلك . كذلك قرره المازري رحمه الله تعالى . ونقله صاحب ») الجواهر ) نه 
كذلك . 

وإذا كان العرف في بلد على ذلك تتعين الفتيا به وبصحة الاستثناء ء كما تقدم. 
أما إذا تغير العرف مطلقاًء أوفي بلد دون بلد امتنعت الفتيا به حالة عَم العُرف عند من 
علوم عنده العرف. 


واليوم بمصر والقاهرة لم نجدهم على هذا العرف» بل نجدهم يطلقون 
» الحرام » على أصل الطلاق. أما العدد والثلاث فلم نجد ذلك والحكم ينتقي 
لانتفاء مدرکه اجماعاً > فکل من آفتی اليوم عندنا بالتلاث فهو مخالف للاجماع . 

ومما ينبهك على هذه القاعدة أن كل زمان تحمل معاملات أهله عند الاطلاق 
على النقد المتعارف في ذلك الوقت. فإذا حدثت سكة أخرى امتنعت الفتيا بالسكة 

وكذلك إذا حلف أو أوصى أو أقر بدراهم أو غيرها حمل عند الإطلاق على 
العادة» فإذا تخيرت العادة تغيرت الفتيا. وهذا أمر مجمع عليه . 

وإياك أن يخطر لك أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى لغة؛ لأني أطرفك 
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بشيء» وهو أن قول القائل : أنت طالق ثلاثاً لا يدل على إزالة العصمة بالعدد الخاص 
لغةء الحصول الاتفاق على أن أصل صيغ الطلاق والعتاق والعقود في المعاملات» 
نحو: بعت واشتريت» للاخبار» ثم انتقلت في العرف لانشاء هذه الأحكام. 

ولو لينا وموجب اللغة لكان معنى كلامه « نت طالق ثلاثاً »» الاخبار عن أن 
ذلك قد تقدم لها قبل هذا النطق » لأن الاخبار يقتضي تقدم استقرار المخبر عنهء وهي 
لم یستقر لها طلاق قبل هذاء فکان إخبارأً ذبا يلزمه به شيء. 

وكذلك لو جاءنا وقال: قصدت الإخبار كذباً لم يلزمه شيء في الفتيا دون 
القضاء وإنما الموجب للزوم هذه الأحكام عن هذه الصيغ النقل العرفي . وكذلك لو 
قال : أنت طالق » لزمه الطلاق» ولوقال: أنت منطلقة لم يلزمه شيء إلا أن لم ينو به 
الطلاقء مع أن الطاء واللام» والقاف مشترك بين الصيغتين » غير أن « أنت طالق » 
في العرف موضوع للإنشاءء و « أنت منطلقة » بقي على أصل الخيرية فلا جرم لم 
يغد إزالة العصمة؛ لأنه لم يوضع لها في العرف. 

فلو انعكس الحال في بعض الأزمنة أو بعض البلاد فصار « طالق » مهجوراً 
غير مستعمل في إزالة العصمة إلا على وجه الندرةء و «منطلقة» موضوعاً لذلك» آلزمناه 
الطلاق بمنطلقة بخير نية» ولم تلزمه الطلاق بطالق إلا بالنية وكذلك جميع الألفاظ لا 
أحص بهذا لفظا دون لفظ. 


فيها الإإخبار عن الإزالة. وفرق بين موجب الاإزالة والإخبار عن الإزالة » والكلام إنما 
هو في الأول دون الثاني وليس الأول في اللغة البتة في لفظ من الألفاظء وإنمايوجد 
ذلك في الألفاظ العرفية خاصة . 

فتأمل ذلك» فإن كثيراً من الفقهاء يجوز أن تكون هذه الألفاظ تدل على هذه 
الأحكام لغة بسبب عدم معرفتهم بقواعد الشريعة وقواعد اللغة . 

وحينئذ يتعين أن الافادة إنما هى عرفية . فينا ضرورة إلى تفقد العرف» إن 
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وجدنا فيه شيئاًء أفتينا به » وإلا حرم علينا الفتيا به وإن كان منقولاً في المذهب» فإنٌ 
وضعه في المذهب يستحيل أن يكون اللغة كما تقدم» فيتعين أن يكون العرفَ. 
والعرف إذا تغير تغيرت أحكامه اجماعاً كما تقدم. 

ومن العجب أن يفتون بلزوم الطلاق الثلاث بما هو أشد وأبعد من « الحرام » 
وهو: الخلية والبرية ووهبتّك لأهلك» مع أنالم نسمع أحد طلق امرأته بلفظ الخليةء 
ولو سمعناه ما كان عرفا حتى يتكرر تكر را يستخني في فهم معناه عن القرينة . 

ألا ترى أنا نسمع لفظ الأسد يستعمل في الرجل الشجاع مراراً كثيرة» ومع ذلك 
لا نقول أنه من الألفاظ المنقولة » لاحتياجه للقرينة عند الاطلاق . وكذلك البحر فى 
العالم والسخي› الغيث والغمام» وكذلك البدر في الجميل › إلى غير ذلك من 

ومالك رحمه الله تعالى إنما أفتى في « المدونة » في الخلية والحرام والبرية 
ووهبتك لأهلك بالثلاث لأجل عرف فى زمانه. فإذا لم نجد نحن ذلك العرف لا 
تكون تلك الفتيا من ذلك في تلك الصورة» بل في صورة العرف لا في صورة عدمه. 
ألا ترى أنه أفتى بألفاظ كثيرة في المرامحة لأنها فى العرف ذلك الوقت تستعمل 
كذلك . 
القاضي إسماعيل في كتاب « الجلاب »: إنما قال مالك ذلك في قبض الصداق» 
لأن ذلك كان عرفهم بالمدينة» وأما في غيرها فلا . 

بل نص العلماء في الكتب الموضوعة في الفتيا وأحكامها وشر وطها على أن 
المفتي إذا كان لبلدة عادة وجاءه لا يدري من أي البلاد هو يجب عليه أن يسأله عن 
عرف بلده . فان أخبره بخلاف عرف بلده حرم عليه أن یفتیه بعرف نفسه ووجب عليه 
أن يفتيه بعرف السائل . 

فان جاءه سائل آخرٌ عرف بلده غير بلد الأول وجب عليه أن یفتیه بغیر ما أفتی به 
الأول وكذلك جميع السائلين . 


وإنما أطنبت في هذاء لأني رأيتهم يجحدون على النقول الموجودة في الفتاوى 
المبنية على العوائد ويقولون: النقل هكذاء ولا يخرجون عنه E‏ وهذا صعب 
محرم لا مرية فيه . 

إذا تقرر هذاء إن كان العرفُ في « الحرام » الثلاث فكما تقدم. وإن كان 
العرف أنه لأصل الطلاق دون العدد بكل استشناؤه ؛ لأن أصل الطلاق واحدةء 
واستثناء واحدة من واحدة لا يصح فتلزمه واحدة» وهي مقتضى أصل كلامه. وإِن کان ` 
اللفظ لم ينقل لأصل الطلاق أيضاً لم يلزمه شيء البتة إلا بالنية » هذا قواعد الفقه التي 
يتعين الانقياد لها. 


فرع : 
قال في النوادر: قال سحنون : لوقال: e‏ 
وأخة. يلزمه الثلاث؛ لان الباقي تسعة وتسعون» یلزمه منها 


قلت: وعلى ما تقدم في « الجواهر » أن الزيادة تلغو ويكون المستثنى مما 
بقي» یلزمه اثنتان؛ لأن المئة تحمل على الثلاث لعدم اعتبار الزائد على الثلاث 
شرا فيقع استشناء الواحدة من الثلاث فيلزمه اثنتان . 

قال: قال سحنون : إذا قال: أنت طالق أنت طالق إلا واحدةء إن نوى واحدة 
وکرر اللفظ للاسماع لا للانشاء لزمته واحدة وبطل استشاؤه اة ا 
وانخدة. وإن لم يرد واحدة» أو لم تكن له نية فهي ثلاث» استشنى نى منها واحدة فیلزمه 
اثنتان على قاعدة مالك في حمل التكرار في الطلاق على الانشاء حين يريد التأكيدء 
عكس التكرير في الأيمان كما تقرر في موضعه . 

وإن قال : أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق إلا واحدة . أو قال موضع ثم 
وأنت» فقد اختلف فيه قولهء فقال : هو كمستثني واحدة من ثلاث ؛ ا 
العطف» »> فيكون العطف كالجمع» ولأن مقصودهما في الاستعمال واحد. 


وقال أيضاً: يلزمه الثلاث ولا ينفعه الاستثناء كمقر بمئة ومثة ومئة إلا مغةء أو 
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وقوله : « ثم » ثم » أبين من تسعة بالواو في الاقرار بالدين» ومن جهة المعنى 
أن القصد إلى الترتيب بشم يقتضي ارادة الترتيب والتراخي بين المعطوف والمعطوف 
استشناؤه ؛ لأن الاستفناء إنما يكون فى غير المراد ليخرجه عن المراد. 


فرع : ) 

قال : قال سحنون : إذا قال : زينبٌ طالقّ ثلاثاً » وعائشة طالق ثلاثاً إلا طلقتين من 
طلاق زينب بكل استثناؤه ؛ لأنه غير متصل بالمستثنى منه» وقد استقل الأول 
بالشروع في غيره . 

قال : وهذا الذي ثبت عليه سحنون فيما أعلم . 

قلت : قد نقل الأصحاب في الاستثناء الواقع عقيب الجمل أن مذهب مالك 
عودة على جميع الجمل» ومقتضى ذلك أن هذا المستشنى لو قال: أردت بقولي : إلا 
اثنتين عوده على طلاق زينب وعائشة أنه يلزمه في كل واحدة طلقتان . هذا بالنظر إلى 
المنقول عن مالك . 

وأما بالنظر إلى اللخة فقد تقدم في باب الاستثناء عقيب الجمل أن في كتاب الله 
تعالى ذلك على أربعة أقسام: ما يتعين عوده على جميع الجمل» وما يتعين عوده على 
الجملة الأولى ء وما يتعين عوده على الجملة الأخيرة» وما يحتمل الأولى والأخيرة. 

وإذا وقع ذلك في كتاب الله تعالى كان عربياً فإذا ادعاه المطلق فقد ادعى ما 
يصح لغة أما حقيقة أو مجازأًى فينبغي أن يُصدق في الفتيا ويصح استشناؤ » فإن 
خلاف العلماء في الاستثناء عقيب الجمل» هل يعود على الجملة الأخيرة أو جميع 
الجمل إنما هو فيما يقتضي اللفظ حقيقة » أما المجاز فلاء ومن ادعى المجاز اللغوي 
في الفتيا صدق اتفاقء فينبغي أن يُصدَق هذا المطلق الذي ادعى عود الطلقتين على 
الطلاق الأول أو الثاني أو ادعى التوزيع : طلقة على الطلاق الأول وطلقة على 
الطلاق الثاني ؛ لأن الجميع يصح لخة. فيقبل ادعاؤه. 


¥ 


قال الحنفية » إذا قال : امرأته طالق إن خرج فلان من الدارإلا أن آذن له. فأذن 
له مرة وخرج» أو لم يخرج» لا تبقی اليمين ؛ لأنه لو نهاه بعد ذلك ثم خرج لا 
يحنث؛ لأن كلمة « إلا أن » دحلت على اليمين » واليمين مما يوقت» فتكون ر« إلا 
أن » عامة» وقد تعذر حمل الاستثناء على معناه اللغوى هاهنا؛ لأن استثناء الإذن من 
الخروج لا يصح ولا يمكن إضمار الخروج فيه » لأنا إذا أضمرنا يصير التقدير: إلا أن 
خروجا بإذني» وذلك لا يصح فتتعين الغاية» فإذا وجدت الغاية لا تبقى اليمين. : 

وكذلك إذا قال : إلا أن أرضى. أو: إلا أن آمره» أو حتی آذن له. فإن نوی بقلبه 
» حتی آذن له » معنی ( إلا بإذنی » صحت نيته ؛ لأن بين الاستئناء والغاية مناسبة. 

فإذا نوى ما يتحمله لفظ وفيه تشديد عليه قيل في القضاء والفتياء ووجه 
المناسبة بينهما أنه لولا الغاية في صورة الغاية ثبت الحكم في الأزمنة كلهاء فقصرته 
الغاية على بعض الأزمنة» ولولا الاستثناء لعم الحكم والأشخاص كلهاء فقصره 
الاستشناء في موضع دخوله على بعض الأشخاص فصار من مجاز التشبيه والاستعارة . 

قلت : هذا بحث حسن وتدقيق كبير مُحْيّل ومع ذلك هو غير تام لغة ولا عرفا. 

أما اللغة فقد تقدم في هذا الكتاب باب طويل عريض في الاستثناء من الأحوال 
ومنه فی کتاب الله تعالی ایات مير ة» نحو قوله تعالی : 

ل إلا أن يحاط بكم (يوسف: .)١١‏ 

3 إلا أن تكو ن تجارة %. ( البقرة: ۲ ). ونحوه. 

ومعناه : وجوب الاتيان ثابت في جميع الحالات إلا فى حالة الاحاطة بكم 
فاستثنى حالة الاحاطة من جملة الحالات استثناء متصلاًء وقد تقدم بسطه في ذلك 
الباب فلا حاجة لاعادته. 

وصاحب الكشاف يجعله استثناء من الأوقات› وتقدیره علده لتأتنني به في کل 
وقت إلا في وقت الإحاطة بكم» ويكون الاستفناء متصلاً. وعلى كل تقدير لا يتم 
مقصود الحنفية ؛ لأنه يصير التقدير: لا يخرج فلان في حالة من الحالات أو في زمان 
من الأزمان إلا في حالة الإذن أو في وقت الإذن» فإن أذن له ثم تراخى الحال وخحرج 


TA 


بعد ذلك بغير إذنه ينبغى أن يحنث؛ لأنه استثنى من جملة الأحوال أو من جملة 
الأوقات حالة الإذن أو وقته » وما عدا ذلك فباق على حظر اليمين ومنعه فيلزمه الحنث 


فيه . 


والعجب من محمد بن الحسن رحمه الله كيف يفوته ذلك مع فرط تدقيقه» 
وغزارة علمه. 

هذا في اللغة. وأما في العرف فلا يفهم أهل العرف من هذا التعليق إلا أن 
الخروج لا يقع إلا مقروناً بالإذن» فإذا وقع غير مقرون حنث» وهذا هو موجب اللغة 
بعینه لم یغیره العرف . 


فرع : 
خروج. ` 
قالوا: لأن كلمة إلا للاستثناء دخحلت فيما يقبل التعدد وهو الخروج؛ لأن الباء 


تقتضي ملصقاً به من جنس الفعل المذكور» فيصير التقدير: إن حرج فلان خروجاً إلا 
خروجاً بٳذني» فيتناول اليمينْ جميع أفراد الخروج إلا ما فيه الإذن . 
قالوا: فإن أراد ألا يحنث فليقل له: أذنت لك في الخروج كل مرة. 


فإن أذن له على هذا الوجه ثم نهاه بعد ذلك لا يعتبر نهيه عند أبي يوسف يحنث 
إن خرج » وعند محمد یحنث ؛ لأنه لو أذن له مرة ثم نهاه قبل الخروج اعتبر نهيه » 
فكذلك هاهنا. 

قلت : الاشكال الذي أوردوه قبل هذا الفرع من كون الاستثناء يصير منقطعاً 
فإ استثناء الإذن من الخروج لا يصح» موجودٌ هاهنا فإن جعلوا هذا استشناء من 
الأحوال أو الأوقات كما تقدم صح ذلك أيضا فيما تقدم» فالفرق بين الفرعين مشكل › 
ولا يجد السامع فرقا بین « إلا أن آذن »۰ وبين » إلا بإذني ( إلا في أمور لا توجب 
اخحتلاف هذه الأحكام مثل کون الباء للمصاحة ونحوه. 
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فرع : 

قالوا : قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه : إذا قال : امرأتي طالق ثلاثاً إلا أن 
يقدم فلان» لم تطلق حتى ينظر إن مات فلان قبل القدوم طلقت» وإن قدم لم تطلق . 
وكذلك إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن أدخل الدار» إن دحل بطل الطلاق وإن مات 
الزوج قبل الدخول طلقت مع موته؛ لأن حمل الاستثناء هاهنا على الغاية متعذر» فإن 
التنجيزلا يفييّ بل يدوم» ويعذر حمله على الاستثناء لأن استثناء القدوم والدخول من 
الطلاق لا يصح؛ لأنه ليس من جنسهماء فيتعين حمله على الشرط فيصير معنى 
الكلام: أنت طالق إن لم يقدم فلان وإن لم أدخحل الدار. فما دام القدوم أو الدخول 
محتملا لم تطلق . فإذا تعذر تعين سبب الطلاق فتطلق . 


قلت : الموجب لاختيارهم الحمل على الشرط عند تعذر الاستثناء والغاية على 
زعمهم أن الشرط تخصيص في الأحوالء فإذا قلت: أكرم زيداً إن جاءك. کان 
الإكرام ثابتا لهمطلقاء صار بسبب الشرط ثابتا له في حالة المجيء دون حالة عدمه» 
فلما كان الشرط يوجب إخراج بعض الأحوال شابه الاستشناءء فعبر بالاستثناء عنه 
مجازا. 


وهذا البحث الذى قالوه أيضاً بعيد عن القواعد لأمور: 
أحدها: أن سيبويه رحمه الله يمنع من استعمال الحروف بعضها مكان بعض 


فإن التجوز إنما وقع في الغالب في لسان العرب في الأسماء والأفعال. أما في 
الحروف فنادر. فاستعمال « لأ ) بمعنی أن الشرطية بعيد. 


ولهم أن يقولوا: لا تلتزم إلا طريق الكوفيين» ولا تلتزم ما يقولهٍ سيبويه» 
فيلزمهم حينئذ الاستقراء في قلة المجاز في الحروف . 


وثانيها : أن الحمل على الخاية التي يزعمونهاءغير متعذر» بل اللازمءعنه لزوم 


11۰ 


الطلاق له الآن كما لو قال: أنت طالق حتى يقدم زيد» أو حتى تطلع الشمس»› فإن 
الطلاق يقع الآن ويستمر. فالغاية ليست متعذرة. بل انقطاع الحكم بعدها هو 
المتعذر. ٠‏ 

وثالتها: أن الاستثناء هاهنا يمكن أن يكون من الأوقات أو الأحوال كما تقدم 
تقریره» ويكون التقدير: أنت طالق في جميع الحالات إلا في حالة قدوم زيد» أوفي 
حالة دخول الدارء ويكون الاستشناء متصلاً من الأحوال من أعم العام كما قرره أرباب 
علم البيان. 

وكذلك إن حملناه على الوقت يكون قد استثنى وقت القدوم أو وقت الدخول» 
ویکون الكلام عربياً حقيقة واستفناء متصلاً غير آنه لا ينفعه› ويستمر الطلاق عليه 
في جميع الأحوال وجمیع الأوقات . 

وهذا لا يمنعنا من تبقية اللفظ على حقيقته ألا ترى أنه لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا 
لائ ألزمناه الثلاث مع اعتقادنا بقاء الاستفناء على بابه» وقلنا: هذا استشناء مستغرق 
يحتمله حتى يكون التقدير: أنت طالق ثلاثاً إن طلقتك ثلاثاً . 

ولا شك آنا لو جعلنا إلا بمعنى أنء وأضمرنا ثلاث المستثنى بفعل مضمر لم 

كذلك هاهنا نبقيه على بابه استثناء من الأحوال أو الأوقات ويكون حقيقة» 
واستشناء متصلاً ويلزمه الطلاق منجزاً ودائماًء ولا نقرر نحن بتحويل الألفاظ اللغوية 
عن موضوعها من غير إرادة المتكلم بها المجازء فهذا خطر عظيم في حمل اللفظ 
على غير مسماه اللغوي من غير نية ولا صارف» غير أن معناه لا ينتفع به المتكلم . 
فنفع المتكلم غير معتبر في تحويلات الألفاظ إلى مجازاتها لا سيما في الحروف . 

فالحق في هذه المسألة أنه يلزمه الطلاق الثلاث منجزاً ويدوم» ويسقط اعتبار 
استشنائه» والله أعلم . 


فرع : 

قالوا : إذا قال : أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك» أويبدولفلان غير ذلك أو 
يشاء فلان غير ذلك» فهو محمول على مجلس علم فلان بذلك . فإن قام فلان عن 
مجلس علمه قبل أن يقول: طلقت» طلقت؛ لأن كلمة إلا أن دخحلت على التنجيزء 
ويتعذر حمله على الاستشناء؛ لأن هذه الأفعال ليست من جنس الطلاق» فيصير 
التقدير: إن لم ير فلان غير ذلك. فإذا قام من مجلسه ولم يرض غير الطلاق وجد 


قلت : قد تقدم أن حملها على الشرط ضعيف. بل الذي يقتضيه هذا اللفظ أنها 
تطلق مطلقاء وإن رأى فلان غير الطلاق» وهم يقولون: لا تطلق إذا رأى فلان غير 
الطلاق. وتقرير ما قلته أنه استثناء من الأحوال أو الأوقات . وهو إذا قال: أنت طالق 
في جميع الأحوال أو في جميع الأوقات إلا في هذه الحالة أو في هذا الوقت طلقت 
مطلقاء فكذلك هاهنا. وقد تقدم بسطه. 


قالوا: ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن أرى غير ذلك فهو محمول على العمرء 
وفي حق زيد محمول على المجلس. والفرق أن ذلك في حق فلان تمليك» 
والتمليك يختص بالمجلس في حق الأجنبي كما إذا ملك امرأته الطلاق. أما إذا 
أضاف ذلك لنفسه .فليس بتمليك. لأنه مالك» وتحصيل الحاصل محال فتعين أن 
یکون شرطاً صرفاً فلا يختص بزمان معين . فإن مات الزوج قبل أن يرى ذلك طلقت 
ثلاثا لوجود سہب الطلاق . 


فرع : 


و وکان قد رأی رجلا وتيابه وسلاحه لا یحنث؛ لن التابع ي المتبوع بدلالة 
الالتزام» وإذا دل اللفظ عليه التزاما صار مستشنى من النفي فلا يحنث فيه . 
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فرع : 

قال محمد رحمه الله فی ر الجامع الكبير ): إذاقال: الطلاق يلزمه إن كان فى 
البيت إلا رجلء وفي البيت صبى ورجل وامرأة حنث» ولا يقال إنه استئنی الرجل 
فیکون المستشنی منه من جنسه ولم یوجد سوی رجل واحد من الرجال فلا يحنث. 

قال: لأنا نقول: الاستشناء يدل على المستثنى منه من جنسه فى المعنى 
المطلوب» والحلف إنما وقع على الكون والسکنی› فيكون التقدير: إن کان في 
فیحنٹ »› إلا أن تكون له نية فيدين بينه وبين الله تعالى . 

قال: وإن كان في البيت رجل ودابة وعرض لا يحنث؛ لأن العرض والدابة في 
السكنى غير مقصود بل يتبع لبني أدم فلم يجانس المستفنى إلا بالنية» فيصير التقدير : 
إن كان في الدار شيء إلا رجلء وإن لم يکن في الدار شيء ولا رجل لا يحنث؛ لأن 
شرط الحنث وجود غير المستشنى ولم يوجد. 

قلت : بحثه رحمه الله إنما يتجه فى أول الفرع ووسطه أن لو قال: إن کان 
كانت اللغة تقتضي عموم السكون. 

قال الله تعالی : 

# وله ما سكن في الليل والنهار ). (الأنعام: ١١‏ ). 
إن کان فی الدار ساكن» بل إن کان في الدار. 

«فكان» إن كانت تامة فليس إلامجرد الكون الشامل لجميع المتحيزات جماداً 
كان أو نباتاً أو حيواناً . وإن كانت ناقصة لم يتعين هذا المعنى الخاص» وهو السكنى 
الخاص للتحيز» بل الذي يتعين ما يقدره النحاة وهو الأمر العام» وهو استقر ونحوه» 
وهذا أيضا يشمل الجماد والنبات والحيوان» فحمل اللفظ على ما هو أخصٌ من ذلك 
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وبهذا التقدير يبطل قوله: « ِن الجنسية بين المستئنى والمستثنى منه بحسب 
المطلوب». فإن ادعى أنه مطلوب - أعني السكنى الخاصة بالنية - فهو مسلم» لكن 
الكلام عند إطلاق اللفظ. وإن أراد به مطلوباً باعتبار دلالة اللفظ لغة فقد بين بطلانهء 
وإن اللفظ إنمادل على ما هو أعم من ذلك . فالحق في هذا الفرع أنه يشمل جميع ما 
يتصف يالكون فحنث بالدابة وغيرها . 


وأما قوله: « إن لم يكن في الدار رجل لا يحنث أيضاً »» فمبني على قاعدة 
أبي حنيفة رحمه الله على أن الاستثناء من النفي ليس إثباتا ومن الاإثبات ليس نفياء فلا 
يكون قد حلف على كون الرجل في الدار» بل على ما قبل إلا فقطء أو على ما تقدم 
من أن الاستثناء نقل في العرف وصار بمعنى غير كما تقدم في باب مستقل . وأما على 
خلاف هذين الأصلين فيحنث؛ لأنه حلف على كون الرجل وعدم کون غيره» فهو 
حالف على جملتين ولم يوجدا» بل إحداهماء فيحنث. وهو أحد القولين عند 
الشافعية . 


فرع : 

قال محمد: إن قال : إن كان في الدار إلا شاة فامرآتي طالق . وفي الدار دابة 
أحرى أو إنسان» حنث فى يمينه ؛ لأنه جعل المستثنى منه الحيوان . كأنه قال: إن كان 
في الدار حیوان إلا شاي ودل على ذلك العرف» فإن أهل العرف إذا قال أحدهم : 
ليس في البيت إلا شاة لا يريد خلو البيت من جميع الحيوانات سوى الشاةء فلا يدخل 
فيه الفأرة والعقرب ونحوهما؛ لأنه يراد باليمين عرفا. 


قلت : وباعتبار اللغة ينبغي أن يحنث» لأنه لم يتعرض باللفظ لا لمطلق الكائن 
كما تقدم تقر يره . واسم كان محذوف لم يتعرض له اللفظء فيحتمل أن يكون الحيوان 
أو غيرّه. ولم يعين اللفظ شيئاء لم يبق إلا ما يدل اللفظ عليه بمطلق الالتزام» وهو 
مطلق الكائن . فإن الكون يدل على الكائن التزاما» فحنث على هذا بالفأرة والدرهم 
وحزمة الحطب وغير ذلك من الجماد أو النبات أو الحيوان» لصدق مطلق الكائنن 
عليه . 
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11€ 


ثم "ما ذكروه من العرف إن كان في زمان تسطير هذه الفتيا فمسلم » وأما اليوم فإنا 
لا نجده» بل لا نفهم في العرف إلا ما يتمُول» فإذا قيل : ما في بيت فلان أو داره إلا 
شاة لا يفهم إلا حصر المتمول في الشاة. فاللغة لا تساعد هذا الفتيا ولا العرف. 

ثم عقب هذه المسألة محمد رضي الله عنه بقوله » إن قال : إن كان في البيت إلا 

قلت : ولا يدخل فيه الفأرة والحقرب وجميع سواكن البيت من هذا الجنس ؛ 
لأنه لا يخلو البيت عن ذلك عادة فلا يقصد باليمين . 

قلت : واللغة تقتضي ذلك وأما قوله : « يدخل الآدمي دون العقرب » فالتفرقة 
بينهما عسرة؛ لأنا إن لاحظنا اللخة اندرجا معأًء لأنهمامن جملة ما يصدق عليه 
الكون. وإن لاحظنا العرف فإنا نجده لا يقصد فيه بقول القائل « إلا ثوب » إلا أحد 
أمرين : أما مطلق المتمول أو الملبوس. 

أي: ليس في البيت متمول إلا ثوب» أو: ليس في البيت ملبوس إلا ثوب» 
لا يندرجان معا عرفاًء فالتفرقة بينهما باندراج الآدمي دون العقرب مشكل . 

فرع : 

قال محمد رحمه الله : إن قال: كنت أملك إلا خمسين درهماً فامرتي طالق » 
فلم يملك إلا عشرة دراهم لا يحنث» لأن العشرة بعض المستثنى» وعند وجود كل 
المستشنى لا يحنث فكذلك جراؤه. 

قلت : ولا بد في هذا المقام من ملاحظة قاعدة الحنفية من أن الاستثناء ليس 
إثباتاًء وأن الحلف لا يتناول إلا ما قبل إلا دون ما بعدهاء فلا يحنث»ء ؤجدت 
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تعليق اليمين فيما بعد إلاء هو يحنث به أم لا. وقد تقدم تقريره في باب ما نقل عن 
لعب إلا هذا الدست. فخبط عليه . 

ال ر ولك الي رها ورا اعرا لجار ةا 
سائمة حنث . فإف ملك عارضاً لغير التجارة أو داراً لا يبحنث. لأله استثنى الدراهم من 
المال لا من الدراهم . والمال إنما يصدق إلا على مال الزكاة لا مطللق المال. وكذلك 
لو قال: ما أملك صدقة» ينصرف إلى مال الزكاة. ويختص به. 

قلت : وهذا أیضاً لا يتم له رحمه اله ؛ لأن الملك لغة وعرفاً يتناول الدار 
المقتناة وعروض القنية كما بتناول مال الزكاة وعروض التجارة . 

وإذا قال : جميع ما أملك صدقة اندرج ما للتجارة وما للقنية من دار وغيرها. 
فهو تفريع لا يساعد عليه المدرك لا لغة ولا عرفاً فيما تتعاهده. 


فى الاستثناء من الأقار ير 


القاعدة الأولى : الاستثناء من الاثبات نفی ومن النفى إثبات . 
القاعدة الثانية : أن الاستشناء المستغرق باطل» وفي الأكثر قولان» وفي 
المساوي قولان» وفي الأقل قولان. والكسر في الواحد من العشرةء أو العشرة من 
وقد تقذدمت هذه الأقاويل وتوجيهها في بابها و سط ذلك هنالك . 
فإذا قال : له عندى عشرة إلا تسعة فيه قولان : 
قال الحنابلة وجماعة : يلزمه عشرة بناء على بطلان استثناء الأكثر . 
وقال جماعة : یلزمه واحد بناء على صحة الاستثناء. وكذلك بقية مسائل هذه 
الأقوال . 
القاعدة الثالثة : أن إلا تستعمل استثناء وصفة . وقد تقدم بيان ذلك وشر وطه فی 
بابه . 
القاعدة الرابعة : الاستثناء من غير الجنس جائز. وسيأتي فروعه. 
القاعدة الخامسة: الاستثناء من الاستئناء جائز. 
فهذه القواعد الكلية التي يدور عليها أكثر مسائل هذا الباب . 
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ثم نعرض في آثناء الباب مسائل تعتمد مسائل أخرى أشير إليها في أثناء الباب 
إا ال 

ثم الاستثناء قد يقع معلوماء وقد يقع مجهولا. فهو قسمان : 

القسم الأول : في الاستشاء المعلوم» وفيه عشر مسائل : 

الأولى : قال صاحب الجواهر: يصح استثناء الأكثر» نحو قوله : له عندي عشرة 
إلا تسعة» فیلزمه درهم . وقاله الشافعى وأبو حنيفة . 

وقال عبد الملك : لا يصح › وقال اہن حنبل › وألزمه عشرة»› والأول هو 
المشهور فى مذهب مالك . 
العشرة وقال: هذا وذهب مالك وأصحابه» خلاف ما نقله صاحب الجواهر. 

وفي کتاب » المدحل { لابن طلحة : نت طالق ئا إلا ثانا في لزوم 
الثلاث له قولان بناء على أنه استثناء ء أو أنه ندم . 


ومقتضى هذا النقل جواز استثناء الكل من الكلء وقد تقدمت حكاية الخلاف 
في هذا والاحتجاج لكل قول» والأسئلة والأجوبة في باب مفرد لهذا. فيطالع من 
هناك . 


قال في « الجواهر »: فعلى المشهور إذا قال: له علي عشرة الا 
ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا حمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثني و ا 


بناء على أن الاستفناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى . 


والاعادة. 


الثانية : في الجواهر قال : الاستثناء من غير الجنس جائز» نحوعلي ألف درهم 
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إلا ثوباًء أو عبد إلا دابة . وعند الشافعي رحمه الله عليه يجوز» سواء استثنى مكيلا أو 
ف او فیجوز استثناء الحنطة من الدنانير» والجوز من الرمان ونحوه 
نحو: الف دينار إلا فلسا أو إلا كسر حنطة. ولو كان مما يدخحل تحت الذمة من غير 
المكيل والموزون» نحو إلا ثوباً أو شاة فهو باطل . ومنع أحمد بن حنبل الجميع . 

لنا قوله تعالی : 

فط فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس (الحجر: .)١١‏ 

وهو من الجن لقوله تعالى في الآية الأخرى : 

3 كان من الحن 4. (الكهف: .)٠١‏ 

وقوله تعالی : 

[لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما . إلا قيلا سلاماً سلاما. 4 . (الواقعة: .)٠١‏ 

والسلام ليس من اللخوء وقد تقدم لهذا ات ا مد ا ا 
والشواهد من القرآن الكريم . 

احتجوا بالقياس على ما إذا قال : بعتك بألف دراهم إلا ثوباً. فإنه لا يصح» 
فكذلك هاهنا. ولأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الحكم. 

وهذا لا يدخحل تحت الحكم فلا يكون استا ع ولأنه من غير الجنس› فلا 
يجوز ولا يصح» كالتخصيص في العموم» فإنه لا يصح أن يخصص بإخراج غير 
جنسه مله . 

والجواب عن الأول بأن الفرق بين البيع والاإقرار أن البيع يخل به الخرر 
والجهالة بخلاف الاإقرار فإنه يجوز فيه المجهول» وإخراج ثوب من دينار يقتضي 
جهالة الثمن . 

وعن الثاني أن الحد يقبل المعارضة بأن تقول : هو عبارة عما لولاه لأمكن أن 
يراد على سبيل المجاز. ثم ما ذكرتموه يختص بالاستشناء على سبيل الحقيقةء والمقر 
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إذا صرح بالمجاز أو بکلام لا يصح إلا مع المجاز قيل إجماعاً إذا تعذر حمله على 
الحقيقة أو كان المجاز أضربه» نحو قوله : له عندي فرس بحر فإنا لا نلزمه حقيقة 
البحر» بل فرساً سريع الجري» لتعذر الحقيقة هاهنا فكذلك في الاستئناء. 


وعن الثالث أنا لا نسلم أنه يمتنع التخصيص بغير الجنس إذا أفضى إلى بيان في 
العموم» لأن المنقطع'عندنا يعود بالبيان على اللفظ. على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . 
ES‏ 
قفريع : 

قال صاحب الجواهر» قيل : الاستثناء من غير الجنس باطل» ويلزمه ما أقر به كاملا 
وإذا فرعنا على المشهور فيقال له : إذكر قيمة العبد المستثنى» ويكون مقراً بما بقي 
من قيمة العبد. فإن استغرقت الألف لزمه الألف وبطل الاستفناء كاستفناء الألف من 
الألف› وإلا صح . 

وقاله الشافعية» غير أنهم زادوا في التفريع ما يناسبه فقالوا: ينبغي أن تكون 
القيمة مناسبة للثوب لثلا يعد نادما. 

قالوا: وهذا إذا استثنى مجهولاً من معلوم» فإن قيمة الثوب مجهولة والألف 
معلومة . وعكسه :.له ألف إلا درهماء فيفسر الألف ويعود الحكم أما إلى الاستغراق 
فلا يقبل» أو إلى جمدم الاستغراق فیقبل» وإن استثنی مجهولاً من مجهول» نحو: له 
مئة إلا عشرة» أو إلا ثوباًء فعلى ما تقدم من التفصيل» ولا ينبغي أن ينازعهم أصحابنا 
في هذه» فإنه يقتضي القواعد. 

الثالثة : قال صاحب الجواهر: يجوز الاستثناء عن العين غير العدد.ء نحو: له 
هذه الدار إلا ذلك البيت» وله هذا الخاتم إلا هذا الفص» وهؤ لاء العبيد إلا واحدا 
ثم يعينه» وله هذه الدار وبناؤها لي أو لفلان. وله هذا البستان إلا نخلة فإنها لي 


قال أشهب : إذا قال : غصبت هذه الدار وبناؤها لى أو بيت منهاء أو الجبة ولى 
بطانتها . إذا اتصل كلامه؛ لأن الكلام بآخره» والأصل براءة الذمة. 
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الرابعة : قال الشافعية : إذا تعقب الاستثناء جملا نحو: له علي درهم وذرهم 
إلا درهماًء بطل استشناؤ ه ولزمه درهمان؛ لأنه استشنی جملة منطوق به» فهو کقوله: له 
علي عشرة إلا عشرة. وقيل: عندهم يصح . كما لو قال: علي درهمان إلا درهماً. 

وقال المالكية في قوله : نت طالق وأحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة» یلزمه 
اثنتان . وخالف الشافعي في الطلاق» وهو الأصل؛ لأنه جملة منطوق به» غير أن 
تفرقة الحكم في الطلاق والدراهم مشكل . 

بل الحال يقتضي العكس» فإن خصوصات الوحدات لا يتعلق بها غرض 
البتة» فلا فرق بينها وبين قوله « أنت طالق ثلاثاً » إلا تعدد الألفاظ واتحادها ودلالة 
المطابقة ودلالة التضمن . 

أما في الدراهم فشأنها أن يكون لكل درهم خصوص من سكة أو شكل وغير 
ذلك من المميزات . فأمكن تطرق الغرض بذلك» بخلاف الوحدات . 

وينبغي على مشهور مذهب مالك رحمة الله عليه أن تلتزم الحكم في الدراهم 
ونسوي بينها وبين الطلقات بناء على قاعدته أن الدراهم والدنانير لا تتعين» وهي عند 
الشافعية تتعين . فينبغي أن يمنعوا هم ونجيز نحن» لكن المنقول عنهم كما رأيت . 

فإن أمكن العود إلى الجميع » نحو: له هذا الذهب وهذه الدنانير وهذا التبر إلا 
مثقالاًء فالمنقول عن مالك والشافعي رحمهما الله عوده إلى الجميع» لأن الكلام 
بآخره» وآخر الكلام إنما يتعين بالسكوت ولم يسكت عقب شيء من الجمل . 

وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : يختص بالجملة الأخيرة؛ لان القرب پوجب 
الحجاج والمثل . 

الخامسة : قال الشافعية : إذا تكررت استشناءات بحرف العطف تعين عودها 
على أصل الكلام؛ لأن العرب لا تجمع بين إلا وحرف العطف؛ لأن إلا للاخراج 
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والعطف' بالواو للتشريك› فهما متناقضان» نحو: له عندي عشرة إلا ثلالة والاثنین . 
فإن استغرق الأصل سقط استنناؤه ولزمته العشرة» لأنه أبطل جميع كلامه . وقاله ابو 


ننفة . 


وقال آبو يوسف ومحمد صاحباه: يسقط الأخير المقتضى للاستغراق› ویصح 
ماعداه» لأن الأصل اعتبار الكلام بحسب الإمكان» وقد تقدم باب هذا النوع مستوعباً 


السادسة : قال الشيخ أبو بكر بن السراج في كتاب الأصول في النحو إذا 
قال: له عندي مئة درهم إلا درهمين» فقد أقر بثمانية وتسعين » وٳذا قال: له عندي 
مثة إلا درهمان» فقد أقر بمئة ؛ لأن المعنى : له عندي مثة غير درهمين . لأنا متى رفعنا 
المستشنى بعد الإيجاب تكون إلا صفة فهو وصف المثة المقر بها بأنها مغايرة 
لدرهمين » وهو كلام صحيح لا يقتضي إخراج شيء من المقربه فيبقى جميعه عليه . 
وكذلك لو قال: له علي مئة غير ألف كان له مئة على المقر. 

ولو قال: علي ألف مثل مئة كان المقر به مثة» لأن الصفة تقضي على 
الموصوف» كما قال: درهم زائف أو ثوب خلق . 

فلو قال : له علي مئة مثل درهمين جاز أن تكون المئة درهمين » فإن المئة لم 
يعينها» فجاز أن تكون أجزاء من درهم . 

ولو قال : لهعلي مثة مثل ألف كان عليه ألف فغير نقيض مثل . 

قلت : وهذا الكلام فيه إشكال من جهة أن أسماء الأعداد نصوص لا تقبل 
المجاز لخة فإن كانت المئة استعملت في الألف مجازا امتنع ؛ لأنه اسم عدد استعمل 
في غير مسماه فيكون مجازأً» وإن لم نعتقد أنه استعمل في غير مسماه كذبت الصفة 
لتعذر المماثلة حينئذ . 


أحدهما: أن لفظ مثل استعمل مجازأ» عبر به عن تسع مثةٍ وعن المماثلة 
فاستعمل في المجموع . والمجموع وإن كان فيه مسماه فهو غير مسماه» لأن اللفظلم 
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وهذا النوع يسمى مجاز التضمين » وهو نوع من المجاز حاص . وفيه خلاف 
بين القائلين د بصحة المجاز كما تقرر في أصول الفقه . 

وثانیهما: أن يمنع أن أسماء الأعداد نصوص . وهو حلاف المشهور»ء غير أني 
أردت التنبيه على هذا الغور في هذا الموضع » وأنه ليس بالسهل . 


السابعة : قال الشيخ أبو بكر بن السراج. إذا قلت: ماله عندي مثة إلا 
درهمين » فإن أردت الاقرار بما بعد إلا رفعته؛ لأنك إذا قلت: ما عندي مئة إلا 
UI NG Sa E‏ 
المبدل» فكأنك قلت : ماله عندى إلا درهمان . وإذا نصبت فقلت : ماله عندي مئة إلا 
درهمين فما أقررت بشيء» لآن عندي لم ندفع شيئاً حتى يثبت عندك› فكأنك قلت : 
ماله عندې ثمانية وتسعونء وكذلك إذا قلت: مالك على عشرة إلا درهماء كأنك 
قلت : مالك علي إلا خمسة. 1 


قلت : لأن القاعدة أن المرفوع بعد النفي هو الموجب» والمنصوب بعد 
الإيجاب هو المنفي» والمنصوب بعد المنفي لا يمكن أن يكون بدلا لأن المتقدم 
مرفوع » والمنصوب لا يبدل من المرفوع» فلا يقدر موجباً بعد النفي» كما أنك 
تقول : ماقام أحد إلا زيد» ويكون التقدير: ما قام إلا زید . أمالو قلت : إلا زيدالم 
يمكن أن يكون التقدير: ما قام إلا زيداً» فإنه فاعل » والفاعل لا يون منصوباً. 
فان قلت : بأي شيء انتصب؟ 


قلت : انتصب على الاخراج من المنفي› » فیکون غير منفي » e‏ 
مثبتاً لأن الثابت يون عندك» ویکون مبتدا في المعنی فلا یکون منصوباء بل يتعين يتعین 
هاهنا مذهب الحنفية » وهو أن الاستشناء فو الش الات 


قلت : أو يلتزم ملتزمٌ أن البدل لا يحل محل المبدل في جميع الصور» بل قد 
يتعذر وقد التزمه صاحب المفصل وغيره . 
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أو يقال: إنما نمنعم صحة النصب على اللغة المشهورة» فيكون نطق في 
النصب بغير كلام عربي فيلغو. والمتقدم نفي محض فلا يكون معترفاً بشيء» وهو 
أقرب التوجيهات عندي. وأنه مقر على اللغة الأخحرى المجوزة للنصب بعد النفي» 
ويكون كلام ابن السراج محمولاً على الجادة» وهي الرفع . 

وقال اين الرومي في توجيه ذلك في شرح الأصول كلاما حسناء إن النفي دخل 
على صورة الإيجاب» فإن « له عندي مئة إلا درهمين » اعتراف بثمانية وتسعين . 
ويدخل النفي على هذاء فكأنك قلت: ماله عندي ثمانية وتسعون» فما أقررت 
بشيء» وأثبته بالاستثناء تحكي به صورة الإيجاب ؛ لأنه استثناء من نفي. وهو كلام 
حسن . 

الثامنة : قال ابن السراج» تقول: لك علي عشرة إلا خمسة ما خلا درهماء 
فالمقربه ستة » لأنك استشنيت تنيت من الخمسةالمنفية درهماء وكل استثناء فهو مما يليه . 

قلت: وقد تقدم الخلاف في هذا الأصل في باب الاستثناء من الاستفناء . 


RE DE‏ يخالف الصحيح»فيجوز أنيكونمقطعا»وهذامستمرفي إلا أيضا 
فتقول: له عندې درهم إلا مقطع > بالرفع على الصفة > فیکون بمعنی غیر کما تقدم . 
فإن قال : : له عندي دراهم غير مقطعةٍ» فعنده دراهم صحيحة . فإن قال: غير مقطعةء 
بالرفع > فيجوز أن تكون عنده دراهم صحيحة ومقطعة» لأن النصب معناه : إلا 
اا 


العاشرة : قال الشمانيني » إذا قلت : له عندي درهم إلا قيراطاًء فمعناه : يقتضي 
قیراطاً . وإن قال: له عندې درهم إلا قیراط بالرفع » فمعناه له عندي درهم يخالف 
قیراطاًء فقد اعترف بدرهم کامل. 


الاستشناء المجهول : 


القسم الثاني : الاستثناء المجهول: قال صاحب الجواهرء إذا قال: له علي 
مئة درهم إلا شيئاًء يلزمه أحد وتسعون. أو قال: له عشرة آلاف إلا شيعا يلزمه تسعة 
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آلاف ومئة . و «له درهم إل شيعا يلزمه أربعة أخماس درهم . . ولو قال: له مكة 
وشيء» يقتصر على المئة» لأن الشيء ء الزائد لا يمكن رده إلى تقدير ذكر الشيء 
المستشنى› فبطل » » لأنه شك لا مخرج له. 

قال عبد الملك: والمعتبر في جميع ذلك بما يحسن استعمال الاستشنا 
وما يشك فيه لا یثېت› لأن الأصل براءة الذمة منه. 

قلت : : وهذه الفتاوى صعبة التقرير وعسرة المدارك من جهة اللخة وقواعد الفقه 

جعل المستشى تسعة أعشار العشرة في المئة وعشرة آلاف» وجعل الشيء 

الخمس» فلم يجر على قانون. 

مع آنه قال في كتاب الإقرارء إذا قال: له عندي قرب المئةء أو: مثة إلا قليلاًء 
أو: مئة إلا شيئاً . 


قال سحنون» قال أكثر أصحابنا: يلزمه ثلثا المثة» بقدر ما يرى الحاكم. 

وقال القاضي ابن مخيث في وثائقه» إذا قال : له علي عشرة إلا شيعاًء أو: إلا 
شیر صدق في تفسیره مع يمینه نه . يعني لأن الاستشناء يصح في العشرة إلى التسعة 
کو و ا ق 

وقال الحنابلة : لا يصح ته تفسيره بالنصف» لأنه لا بد أن يزيد عليه يسيراً بناء 
منهم على امتناع استشناء ء المساوي . فطرد الفريقان أصلهما في الاستثناء المجهول 
في جواز استشناء الأكثر ومنعه. 

وقال أبو حنيفة كقول الحنابلةء إذا قال : له علي مئة درهم, إلا قليلاً أو إلا 
بعضها وأنت طالق ثلاثاً إلا نصفهاء > لا بد أن يزيد على النصف في الباقي» فخالف 
أصله فيما ينقل عنه مي جواز استثناء الأكثر. ویکون له فيه قولان . 

وبالجملة فهذه أقوال معقولة » ولها مرجع في اللخةء بخلاف الأول , 
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غير أنى رأيت بعض الفضلاء سئل عن قول القائل : « له علي مئة وشيء » 
يرجم إلى تفسيره في الشيء» و « له علي مئة إلا شيئ »» يلزمه أحد وتسعون» ما 
الفرق فى الشىء زائداً على المئة وناقصاً منها؟ 

فقال: الفرق أن العرب لا تستثني من العشرات الآحاد» ولا من المئين 
العشرات› و اف ا و و د ا ي عقداً صحيحاً. 
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أبقينا واحدأً من العشرة مع ملاحظة أن الأصل برأءة الذمة» فأعملنا الدليلين » فلم‎ 
نستثن عقداًء واقتصرنا على أقل جزء منه في الإيفاء وبقيته في الإخراج لبراءة الذمة»‎ 
فلزمه أحد وتسعون» وتسع مئة وعشرة في الألف» بخلاف العطف يصدق في أقل‎ 
شيء» ولأن الأصل براءة ذمته. ولا مانع من حمله على أقل الأشياء» لأن حمله على‎ 
الأولى هاهنا موافق للأصل» وحمله في الاستثناء على الأقل مخالف للأصل. فهذا‎ 
. فرق حسن‎ 
قلت : يتخرج على أحد الأقوال الأربعة التي تقدم بيانها في باب ما يجوز‎ 
استشناءه وحجاجه وبسطه . وأما على بقية الأقوال فلا. وأما حمل الشيء في الدرهم‎ 
على خمسه فبناء على قاعدة أن الاستثناء ينبغى أن يحمل على المواطن التي يكون‎ 
اوا ا اا 9 ا ی رن النطق بالاستئناء أبداً حكمه.‎ 
. والنطق بالنصف والثلثين سهل فلا يعدل عنه إلى الاستشناءء فلا يفسر به الاستثناء‎ 


بقى هاهنا ألفاظ بعد الثلثين : أربعة أخماس» وخمسة أسداس وسبعة أثمان 
إلى تسعة أعشار. هذه كلها اشتركت في عسر النطق بها. فينبخي أن يجعل الاستثناء 
عوضاً منها لخفته أو لمساواته» فيتخير المتكلم . 
ورجح أربعة أخماس على الجميع › لأنه أقر بهما لموافقة الأصل وهو براءة 
الذمة . لذلك كان هو اللازم دونها. 1 
فهذا آخر ما أمكنني أن أذكره في هذه المضائق 
FR‏ ¥ % 
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وهذا آخر الكتاب» أودعت فيه لكم أيها الاخوان ما تنتفعون به إن شاء اله 
تعالی» وما اطرفکم به رجاء ثواب الله تعالى» وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وهو 
المسؤول في حسن العاقبة في القول والعمل والعصمة من الزللء وأن يتخمدنا برحمة 
من عنده ولا يكلنا لأنفسنا في شيء من الدنيا ولا في الآخرة بمنه وكرمه وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً مبارکاً 


فه. 
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وکان الفراغ من نسخاته يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر شعبان المعظم 
بالمدينة الشريفة» عام ثلاث وأربعين وتسع مئة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام. 
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